1569
1824
1823

[image: image1.png]WAL -060 oot - 53 et

L
E—2
'Ky N v N7 L YA ¥
< -, < >
TN NN A4 v 9w
A g

i
RS Pt

D)

g
Y2 8]
Loionsi it

gyt





باب الثامن عشر
باب الفاعل

[تعريفه]
قال ابن مالك : (وهو المسند إليه فعل أو مضمّن معناه ، تامّ مقدّم فارغ غير مصوغ للمفعول).
قال ناظر الجيش : إنما قال : (المسند إليه) ، ولم يقل : الاسم المسند إليه ؛ لأن الفاعل يكون اسما نحو تبارك الله ، وغير اسم نحو قوله تعالى : (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ)(1) ، و (أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)(2) ، وكقول الشاعر :

	1192 ـ يسرّ المرء ما ذهب اللّيالي 
 
	
	وكان ذهابهنّ له ذهابا (3)
 


[2 / 225] هكذا قال المصنف (4) ، ولو قال : الاسم يشمل الأقسام أيضا ؛ لأن ما أوّل باسم فهو اسم ؛ لأن الاسم : إما صريح ، وإما مؤول ، ثم المسند إلى الفاعل : إما فعل ، أو مضمّن معناه ؛ فالفعل نحو : (يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ)(5) والمضمن معناه نحو : (مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ)(6).
1193 ـ وهيهات هيهات العقيق وأهله (7)
__________________

(1) سورة الحديد : 16. (2) سورة فصلت : 53.
(3) البيت من الوافر لقائل مجهول وهو في شرح الفصل لابن يعيش (1 / 97 ، 8 / 142) ، والتذييل (2 / 1117) ، والتصريح (1 / 268) ، والهمع (1 / 81) ، والدرر (1 / 54).
والشاهد قوله : «يسر المرء ما ذهب الليالي» ؛ حيث جاء الفاعل مصدرا مؤولا من «ما والفعل» والتقدير : «ذهاب الليالي».
(4) شرح التسهيل للمصنف (2 / 105) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ، ود / بدوي المختون.
(5) سورة يوسف : 92. (6) سورة النحل : 13.
(7) صدر بيت من الطويل لجرير عجزه :
وهيهات خلّ بالعقيق نواصله
وهو في الخصائص (3 / 42) ، وشرح المفصل لابن يعيش (4 / 35) ، والمقرب (1 / 134) ، وأوضح المسالك (2 / 140) ، والإيضاح للفارس (1 / 165) ، وشذور الذهب (ص 479) ، وقطر الندى (2 / 106) ، والعيني (3 / 7) ، (4 / 311) ، والهمع (2 / 111) ، والدرر (2 / 145) ، والتصريح (1 / 318) ، (2 / 199) ، وديوان جرير (ص 479) ، وقد نسب البيت للمجنون أيضا
وقوله :

	1194 ـ أمن رسم دار مربع ومصيف 
 
	
	لعينيك من ماء الشّؤون وكيف (1)
 


وقوله تعالى : (أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ فِيهِ ظُلُماتٌ)(2) على أحد الوجهين (3).
قال المصنف : وهو أحسنهما ، ثم لما كان المسند إليه يشمل الفاعل وغيره ذكر المصنف قيودا للمسند يخرج بها غير الفاعل ، والقيود التي ذكرها أربعة وهي : كونه (تامّا مقدما فارغا غير مصوغ للمفعول).
فاحترزنا بتام عن اسم كان ؛ فإنه ليس فاعلا لكون المسند إليه ناقصا ، وقد سماه سيبويه فاعلا والخبر مفعولا على سبيل التوسع (4) ، واحترز بمقدّم من نحو زيد من : «زيد قائم» أو «زيد قام» ، فإن المسند فيهما إلى زيد ليس مقدما عليه فلا يكون فاعلا ، وسيأتي بيان كون كل من : «قائم وقام» مسندا إلى المبتدأ ، واحترز بفارغ عن المبتدأ إذا قدم خبره وفيه ضمير نحو : قائم زيد ، وقوله تعالى : (وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا)(5) على القول بأن الذين ظلموا مبتدأ مقدم خبره (6) ، واحترز بغير ـ
__________________

والشاهد قوله : «هيهات العقيق» ؛ حيث أسند «هيهات» إلى الفاعل وهو «عقيق» وهيهات مضمن معنى الفعل وليس فعلا.

(1) البيت من بحر الطويل وهو مطلع قصيدة للحطيئة في مدح سعيد بن العاص وهو وال على المدينة بدأها بالغزل.
اللغة : المربع والمصيف : وقت الربيع والصيف ، والشؤون : مجاري الدموع ، الوكيف : سقوط الدمع والقطر ، ويستشهد به على رفع مربع ومصيف فاعلا بالظرف. والبيت في : شرح التسهيل (3 / 118) ، وابن يعيش (6 / 62) ، وديوان الحطيئة (ص 81) (دار صادر).
(2) سورة البقرة : 19.
(3) أي على كون «صيب» صفة بمعنى نازل أو منزل وهو أحد الوجهين فيها ، والوجه الآخر هو كونها اسم جنس. ينظر : روح المعاني (1 / 144).
(4) ينظر : الكتاب (1 / 45). (5) سورة الأنبياء : 3.
(6) هذا القول أحد الأقوال التي ذكرت في إعراب هذه الآية ، وقد ذكر العكبري هذه الأقوال مفصلة في كتاب : إملاء ما منّ به الرحمن (2 / 130) يقول : «قوله تعالى : (الَّذِينَ ظَلَمُوا) في موضعه ثلاثة أوجه : أحدها : الرفع ، وفيه أربعة أوجه : أحدها : أن يكون بدلا من الواو في أسروا ، والثاني : أن يكون فاعلا ، والواو حرف للجمع لا اسم ، والثالث : أن يكون مبتدأ والخبر (هَلْ هذا ،) والتقدير : يقولون هل هذا ، والرابع : أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي : هم الذين ظلموا ، والوجه الثاني : أن يكون منصوبا على إضمار أعني ، والثالث : أن يكون مجرورا صفة للناس». اه وينظر : الكشاف (2 / 40) فقد ذكر
مصوغ للمفعول عن المفعول النائب عن الفاعل نحو : ضرب زيد منزوعا ثوبه ؛ لأنه ليس فاعلا عند أكثر النحويين (1).
قال المصنف : وقد اضطر الزمخشري إلى تسميته مفعولا بعد أن جعله فاعلا (2) ، هذا آخر الكلام على الحد المذكور (3).
وقد ناقش الشيخ المصنف في أمرين وهما :
1 ـ تقييد المسند بكونه مقدما وبكونه فارغا فقال في مقدم : هذا حكم من أحكام الفاعل فذكره في الحد لا يناسب ، إنما يحد بالأشياء الذاتية ، قال : ولكونه حكما وقع فيه الخلاف بين البصريين والكوفيين كما سيأتي (4).
وقال في فارغ : إنه غير محتاج إليه ؛ لأن قائم من قولنا : «قائم زيد» ؛ لم يسند إلى زيد إنما أسند إلى ضميره ، وكذلك : (وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا)(5).
وحاصله : أنه متى تقدم الخبر وهو اسم مضمن معنى الفعل وجب كونه مسندا إلى ضمير ذلك المبتدأ ، وإذا كان مسندا إلى الضمير يتعذر إسناده إلى الفاعل ، فإذا لا احتياج إلى قوله : (فارغ) (6).
والجواب عن الأول : أن يقال : إن تعريف الأمور بحسب الاصطلاحات في كل فنّ ليس تعريفا ذاتيّا لها ، فيجب فيه ذكر الأمور الذاتية ، إنما هو تعريف لها بحسب الاسم ، والتعريف بحسب الاسم المعتبر فيه أن يذكر ما يعرف به ذلك الأمر بالنسبة إلى اصطلاح ذلك الفن المستعمل هو فيه ، ولا شك أن مما يعرف به الفاعل ويتميز به عن غيره تقدم [2 / 226] ما أسند الفعل إليه وقدم عليه. وقد ذكر قيد التقديم غير المصنف ؛ فقال ابن عصفور : الفاعل هو اسم مقدم عليه ما أسند إليه ، وقال ابن الحاجب : الفاعل ما أسند الفعل إليه (7).
__________________

هذا الوجه الذي ذكره المصنف هنا فقال : أو هو مبتدأ خبره (وَأَسَرُّوا النَّجْوَى) قدم عليه. اه.

وتلحظ من نص العكبري أنه لم يذكر هذا الوجه الذي ذكره المصنف ضمن أوجه الرفع التي ذكرها في الآية.

(1) ينظر : شرح الألفية للمرادي (2 / 3). (2) ينظر : المفصل للزمخشري (ص 258).
(3) شرح التسهيل للمصنف (2 / 106). (4) التذييل (2 / 1119).
(5) سورة الأنبياء : 3. (6) التذييل (2 / 1123).
(7) من أول قوله : (وقد ذكر قيد التقديم) إلى قوله : (ما أسند الفعل إليه) ساقطة من (أ). ينظر : المقرب لابن عصفور (1 / 53) ، وشرح الجمل (1 / 157) لابن عصفور أيضا ، وشرح الكافية للرضي (1 / 70).
وعن الثاني : أن يقال : الإسناد كما يكون إلى الفاعل يكون إلى المبتدأ ، والذي يسند إلى المبتدأ هو الخبر ، وإذا كان الخبر مسندا فلفظ المسند صادق عليه ، وإذا كان كذلك ؛ فقول المصنف : (وهو المسند إليه فعل أو مضمّن معناه) يصدق على «زيد» من نحو : قائم زيد ، أنه مسند إليه ما ضمن معنى الفعل (1) وعلى (الَّذِينَ ظَلَمُوا)(2) أنه مسند إليه فعل (3) ، وقد قدم المسند عليهما ، فلو اقتصر على ما تقدم لزم أن يكون «زيد» و (الَّذِينَ ظَلَمُوا) فاعلين ، ولا شك في أنهما مبتدآن فوجب إخراجهما فأخرجهما بقوله : (فارغ) ؛ لأن قائما وإن كان مسندا مقدما فليس فارغا ، وكأن الشيخ قصر الإسناد على الإسناد إلى الفاعل فتوجهت له المناقشة.

ويدل على أن الموجب للمصنف الاحتراز بقوله : فارغ ، ما قلته تقييد ابن عصفور تقديم المسند على المسند إليه بقوله : (لفظا ورتبة) (4) ، فأخرج بقوله : (ورتبة) نحو : منطلق زيد ؛ لأن منطلقا وإن تقدم لفظا مؤخر رتبة ؛ فلو لم يصدق على منطلق في هذا التركيب أنه مسند إلى زيد لم يحتج إلى قوله : (ورتبة).
لكن هاهنا بحث : وهو أنه قد ينازع في الفعل نحو : (وَأَسَرُّوا)(5) فيقال : إنه ليس مسندا إلى المبتدأ إنما المسند إليه الجملة بتمامها وهو متجه.

وقد يقال في جوابه : إذا كانت الجملة مسندة صدق أن الفعل الذي هو جزء الجملة مسند أيضا وفيه نظر وبعد ، فإن تم هذا البحث فيكون الاحتراز حينئذ إنما هو عن نحو : قائم زيد ، لكن كلام المصنف شامل للاسم والفعل ، وقد مثل بهما فدل تمثيله على أنهما مرادان ، وإذا تقرر هذا فاعلم أن المصنف لما ذكر أن الفاعل يكون غير اسم وأنشد :

	1195 ـ يسرّ المرء ما ذهب اللّيالي 
 
	
	 .... البيت (6)
 


أنشد قول الشاعر :

	1196 ـ ما ضرّ تغلب وائل أهجوتها
 
	
	أم بلت حيث تلاطم البحران (7)
 


__________________

(1) وهو «قائم» ؛ لأنه اسم فاعل. (2) سورة الأنبياء : 3.
(3) وهو قوله تعالى : (وَأَسَرُّوا النَّجْوَى).
(4) ينظر : المقرب (1 / 53).
(5) سورة الأنبياء : 3.
(6) تقدم ذكره.
(7) البيت من الكامل وهو للفرزدق ، وهو في : الأمالي الشجرية (1 / 266) ، والتذييل (2 / 1117) ،
فحكم بأن «أهجوتها أم بلت» بمنزلة «ما ذهب الليالي» واقتضى هذا أن «أهجوتها» مؤول باسم هو الفاعل ، كما أن «ما ذهب الليالي» كذلك ، وحينئذ يحصل إشكال ؛ لأنه ليس معنا حرف مصدري ينسبك منه ومما بعده اسم يكون هو الفاعل ، حتى جعل الشيخ أن هذا من المصنف يدل على موافقته القائلين بأن الفاعل يصح أن يكون فعلا ، والظاهر أن المصنف لم يعرج على شيء من ذلك ، ولا يجيز أن يكون الفاعل غير اسم وإنما حكم المصنف على «أهجوتها» بما حكم به على «ما ذهب الليالي» من أجل أن الهمزة فيه للتسوية كما هي بعد ما أبالي ، ولا شك أن المصدر يصح حلوله محل الجملة الواقعة بعد الهمزة المذكورة كما في قوله تعالى : (سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ)(1) ؛ إذ المعنى سواء عليهم الإنذار وعدمه [2 / 227] وكذلك إذا قلت : ما أبالي أذهب زيد أم مكث ، المعنى : ما أبالي بذهاب زيد ومكثه (2) ، وكذا المعنى في البيت : ما ضرّ تغلب وائل هجوك إياها وبولك ؛ إذ المعنى استواء الأمرين عندهما ، فكما أن قوله : حيث تلاطم البحران لا يضرها ، كذلك هجوه إياها لا يضرها أيضا (3).
أما المسألة التي أشار إليها الشيخ فلم تجر للمصنف ببال ، غير أن المنقول أن من النحاة من يجيز ذلك ، قال ابن عصفور بعد أن ذكر أن الفاعل لا يكون إلا اسما : هذا مذهب الفارسي والمبرد وجمهور البصريين ؛ لأن وقوع الجملة عندهم في موضع الفاعل غير سائغ ، وهو الصحيح (4).
وذهب جماعة من الكوفيين منهم هشام وأحمد بن يحيى إلى أن وقوعها في ـ
__________________

والخزانة (2 / 501) عرضا ، والحيوان للجاحظ (1 / 13) ، والبيان والتبيين (3 / 248). وديوان الفرزدق (ص 882).

والشاهد قوله : «ما ضر تغلب وائل أهجوتها أم بلت» ؛ حيث جاء الفاعل مصدر مؤولا بلا سابك لوقوع الجملة بعد همزة التسوية ، والتقدير : ما ضر تغلب وائل هجوك إيّاها وبولك حيث تلاطم البحران.

(1) سورة البقرة : 6.
(2) ينظر : الكتاب (3 / 170).
(3) ينظر : الأمالي الشجرية (1 / 266).
(4) لم يصرح ابن عصفور في المقرب ولا في شرح الجمل بنسبة هذا القول إلى الفارسي والمبرد وجمهور البصريين كما قال الشارح هنا ، وربما يكون قد قال هذا في كتاب آخر يقول ابن عصفور في المقرب (1 / 53) : «الفاعل هو اسم أو ما في تقديره متقدم عليه ما أسند إليه لفظا أو نيّة على طريقة فعل أو فاعل».
ويقول في شرح الجمل (1 / 157) ـ طبعة العراق ـ : «الفاعل هو كل اسم أو ما هو في تقديره أسند
موضع الفاعل سائغ وأجازوا : يعجبني يقوم زيد ، وظهر لي أقام زيد أم عمرو ، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : (ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ)(1) ، ففاعل (بَدا) عندهم الجملة التي هي (لَيَسْجُنُنَّهُ).
وبقول الشاعر :

	1197 ـ وما راعني إلّا يسير بشرطة
 
	
	وعهدي به قينا يغشّ يكير (2)
 


ففاعل راع عندهم الجملة التي هي : يسير بشرطة (3) ، وذهب الفراء وجماعة من النحويين إلى أن وقوع الجملة في موضع الفاعل لا يسوغ إلا أن يكون في موضع فاعل فعل من أفعال القلوب ويكون الفعل إذ ذاك علق عليها ، فأجاز أن يقال : ظهر لي أقام زيد أم عمرو ، ولم يجيزوا : يعجبني يقوم زيد ، فإن جاء عندهم ما ظاهره ذلك تأولوه (4) ، وقد نسب هذا القول إلى سيبويه (5) ، والصحيح أن وقوع الجملة ـ
__________________

إليه فعل أو ما جرى مجراه وقدم عليه على طريقة فعل أو فاعل ـ ثم قال : فالفاعل إذن لا يكون إلا اسما ، و «أنّ» ، و «أن» ، و «ما» مع ما بعدهن ، خلافا لمن أجاز أن يكون الفاعل فعلا ، واحتج بقوله تعالى : (ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ) وهذا لا حجة فيه ؛ لأنه يحتمل أن يكون فاعل (بَدا) ضمير المصدر الدال عليه وهو البداء ، كأنه قال : ثم بدا لهم هو ، أي : البداء» اه.

من هذا النص الثاني يتضح لنا عدم تصريح ابن عصفور بنسبة هذا القول إلى الفارسي والمبرد والبصريين ، وربما يكون الشارح قد قال ذلك على قول ابن عصفور : خلافا لمن أجاز أن يكون الفاعل فعلا ؛ لأن هذا رأي الكوفيين ومن تبعهم.

(1) سورة يوسف : 35.
(2) البيت من الطويل وهو لمعاوية الأسدي ، وهو في : الخصائص (2 / 434) ، والتذييل (2 / 1116) ، والخزانة (2 / 442) ، والعيني (4 / 400) ، وابن يعيش (4 / 27) ، والمغني (2 / 428) ، وشرح شواهده (2 / 840) ، وحاشية الخضري (1 / 159).
والشاهد قوله : «وما راعني إلا يسير» ؛ حيث وقع الفعل في الظاهر مسندا لفعل آخر وهو «يسير» وقد أوله النحويون على تقدير «أن».
(3) ينظر التذييل (2 / 1116) ، والمغني (2 / 428).
(4) ينظر الارتشاف (621) ، والمغني (2 / 428) ، والتصريح (1 / 268).
(5) في الكتاب (3 / 110): «وقال : أظن لتسبقنّني ، وأظن ليقومنّ ؛ لأنه بمنزلة «علمت» وقال عزوجل : (ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ ؛) لأنه موضع ابتداء ألا ترى أنك لو قلت : بدا لهم أيّهم أفضل ، لحسن كحسنه في علمت ، كأنك قلت : ظهر لهم أهذا أفضل أم هذا» اه. وقد ذكر الأستاذ هارون في هامش (3) من الصفحة نفسها أنه قد جاء في نسختين أخريين من نسخ الكتاب زيادة بعد بدا فقال : «بعده في كل من (أ، ب) : بدا لهم فعل ، والفعل لا يخلو من فاعل ، ومعناه عند النحويين أجمعين : بدا لهم بدوّ قالوا : ليسجننه ، وإنما أضمروا البدو ؛ لأنه مصدر يدل عليه قوله : بدا لهم ،
موقع الفاعل لا يسوغ بدليل أنه لا يوجد في كلامهم : يعجبني يقوم زيد ، ولا صح : أقام زيد أم لم يقم ، يريد : يعجبني قيام زيد ، وصح ما كان من قيام زيد أو عدمه ، وما استدلوا به مؤول. أما فاعل (بَدا) من قوله تعالى : (ثُمَّ بَدا لَهُمْ)(1) فقال أبو عثمان : هو مضمر في الفعل ، المعنى : ثم بدا لهم بداء ؛ فأضمر الفاعل لدلالة فعله عليه ، وجاز هذا وحسن وإن لم يحسن أن يقول : ظهر لي ظهور ، وعلن لي علن ؛ لأن البداء والبدء قد استعملا على غير معنى المصدر.

قالوا : بدا لهم بدء ، أي : ظهر لهم رأي (2) ، ويدل على ذلك قول الشاعر :

	1198 ـ لعلّك والموعود حقّ لقاؤه 
 
	
	بدا لك في تلك القلوص بداء (3)
 


والجملة التي هي (لَيَسْجُنُنَّهُ)(4) تحتمل ثلاثة أوجه :

1 ـ أن تكون في موضع مفعول لقول مضمر والتقدير : قالوا : ليسجننه ، قاله أبو عثمان وذهب إليه المبرد.

2 ـ وأن تكون مفسرة لذلك الضمير المستتر في (بَدا) ولا موضع لها من الإعراب (5).
3 ـ أن تكون جوابا للجملة التي هي (بَدا لَهُمْ ؛) لأن (بَدا) من أفعال القلوب ، وأفعال القلوب تجريها العرب مجرى القسم فتلقاها بما [2 / 228] يتلقى به القسم (6) ، ومثل هذه الآية الشريفة قوله تعالى : (أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ
__________________

وأضمر كما قال تعالى جده : (وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ سَلامٌ عَلَيْكُمْ) ولا يكون ليسجننه بدلا من الفاعل ؛ لأنه جملة والفاعل لا يكون جملة» اه.

وأعتقد أن ما جاء في هذا النص يبطل ما نسب سيبويه من أنه يجيز وقوع الجملة في موضع الفاعل إلا إذا كان فاعل فعل من أفعال القلوب. (1) سورة يوسف : 35.

(2) ينظر : إملاء ما منّ به الرحمن (2 / 53) ، والأمالي الشجرية (1 / 305 ، 306) ، والكشاف (1 / 387 ، 388).
(3) البيت من الطويل وهو لمحمد بن بشير ، وهو في : الأغاني (14 / 151) ، والخصائص (1 / 340) ، والأمالي الشجرية (1 / 306) ، والمغني (2 / 388) ، وشرح شواهده (2 / 810) ، وشذور الذهب (ص 216) ، والخزانة (4 / 37) ، والتصريح (1 / 286) ، والهمع (1 / 247) ، والدرر (1 / 204) ، وحاشية الخضري (1 / 159) ، وحاشية الصبان (2 / 43).
والشاهد قوله : «بدا لك بداء» ؛ حيث أسند الفعل إلى مصدر.
(4) سورة يوسف : 35.
(5) ينظر : إملاء ما منّ به الرحمن (2 / 53) ، وحاشية الصبان (2 / 43) ، والتصريح (1 / 268).
(6) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 157) طبعة العراق ، والمغني (3 / 400 ، 401).
[من أحكام الفاعل : الرفع وتقديم الفعل]
قال ابن مالك : (وهو مرفوع بالمسند حقيقة إن خلا من «من» و «الباء» الزّائدتين ، وحكما إن جرّ بأحدهما أو بإضافة المسند ، وليس رافعه الإسناد ، خلافا لخلف. وإن قدّم ولم يل ما يطلب الفعل فهو مبتدأ ، وإن وليه ففاعل فعل مضمر يفسّره الظّاهر ، خلافا لمن خالف).
قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ)(1) ففاعل «يهدي» ضمير مضمر فيه عائد على المصدر المفهوم منه وكأنه قيل : أو لم يهد لهم هدايتنا ، وساغ ذلك ؛ لأن الهداية قد تستعمل استعمال الدلالة التي يراد بها الحجة على الشيء والبرهان ، فكأنه قيل : أو لم يتبين لهم حجتنا ، ويكون قوله تعالى : (كَمْ أَهْلَكْنا) في موضع نصب بما دل عليه (أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ) لأنه بمنزلة : أولم يعلموا (2). وأما قول القائل :

1199 ـ وما راعني إلّا يسير بشرطة (3)
فهو على إضمار «أن» ؛ التقدير : إلا أن يسير (4). انتهى.

ويبعد في النظر والفعل كون الجملة فاعلة ، ولكن أقوال الأئمة لا تردّ وإنما ذكرت هذه المسألة استبعادي تصورها واعتقادي عدم صحتها ؛ لئلا يخلو الكتاب عن ذكرها ، فيظن عدم الاطلاع عليها.

قال ناظر الجيش : أما كون الفاعل مرفوعا فمعروف قالوا : وإنما رفع الفاعل للفرق بينه وبين المفعول (5) ، فإن قيل : لو عكس ذلك لحصل الفرق؟
أجيب : بأن هذا السؤال يفضي إلى الدور ، وبأن الرفع أثقل من النصب ، والفاعل لا يكون إلا واحدا ، والمفعول متعدد ، فأعطي الأثقل للواحد ، والأخف للمتعدد ؛ ليتعادلا (6) ، ثم إنه إما مرفوع حقيقة أي لفظا ومعنى نحو : صدق الله ، ـ
__________________

(1) سورة السجدة : 26.
(2) ينظر : المغني (1 / 183 ـ 184) ، والكشاف (1 / 203) ، وحاشية الشيخ يس على التصريح (1 / 268).
(3) تقدم ذكره.
(4) ينظر : حاشية الخضري (1 / 159) ، وشرح المفصل لابن يعيش (4 / 27).
(5) ينظر : المقتضب (1 / 146) ، والمرتجل (ص 118) تحقيق علي حيدر.
(6) علل ابن عصفور في شرح الجمل (1 / 162) لهذه المسألة بما علل به الشارح هنا إلا أن تعليله هناك يختلف مع تعليل الشارح هنا في الجزء الأخير. يقول ابن عصفور : «وإنما رفع الفاعل ونصب المفعول تفرقة بينهما ، فإن
أو مرفوع حكما ، أي : في المعنى دون اللفظ ، وذلك في ثلاثة مواضع (1) :

أحدها : إذا جرّ بمن الزائدة نحو : (وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ)(2).

الثاني : إذا جرّ بالباء الزائدة نحو : (وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً)(3).
الثالث : إذا أضيف إليه المسند نحو قوله تعالى : (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ)(4).
وإنما قال المصنف : (بإضافة المسند) ولم يقل : بإضافة المصدر ؛ لأن المسند الصالح للإضافة قد يكون اسم مصدر كما يكون مصدرا ، فالمصدر قد ذكر ، وغير المصدر كقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من قبلة الرّجل امرأته الوضوء» (5) فالرجل مجرور اللفظ مرفوع المعنى بإسناد «قبلة» إليه فإنها قائمة مقام تقبيل ؛ لذا انتصب بها المفعول ، وكذا المجرور بـ «من» «والباء» مرفوع معنى ، ولو عطف أو نعت ؛ لجاز في المعطوف والنعت الجر باعتبار اللفظ ، والرفع باعتبار المعنى (6).
وأما الرافع للفاعل فهو ما أسند إليه من فعل أو مضمن معناه ، هذا هو المذهب الصحيح وعليه التعويل وهو رأي سيبويه فإنه قال : يرتفع المفعول كما يرتفع الفاعل [2 / 229] لأنك لم تشغل الفعل بغيره ، وفرغته له كما فعلت ذلك بالفاعل (7).
وهذا الكلام ظاهر في أن الرافع للفاعل هو : الفعل المسند إليه وهو الحق ؛ لأن ـ
__________________

قيل : فهلا كان الأمر بالعكس؟ فالجواب : أن الفعل لما كان يطلب جملة من المفعولين أقلها خمسة وهي : المفعول المطلق ، والمفعول معه ، وظرف الزمان ، وظرف المكان ، والمفعول من أجله ، وأكثرهم ثمانية ، وذلك إذا كان الفعل من باب ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولين ، ولا يطلب من الفاعلين إلا واحدا نصب طلبا للتخفيف ولم يرفع ولم يخفض ؛ لئلا يتوالى به الثقل ، فلما استحق المفعول النصب لم يبق للفاعل إلا الرفع أو الخفض فكان الرفع به أولى من الخفض ، حيث كان الرفع أولا والخفض ثانيا عنه ، والفاعل أولى من حيث مرتبته إن تقدم على المفعول ، فأعطى الأول للأول مناسبة» اه.

وينظر : شرح السيرافي في الكتاب (2 / 220) تحقيق دردير أبو السعود ، فتعليله متفق مع تعليل ابن عصفور ، وتعليل الشارح ، وينظر أيضا : المرتجل (ص 118) حيث علل صاحبه بهذا التعليل أيضا.

(1) شرح التسهيل : (2 / 106).
(2) سورة الحجر : 11.
(3) سورة النساء : 166 ، وسورة الفتح : 28.
(4) سورة البقرة : 251 ، وسورة الحج 40.
(5) حديث شريف أخرجه الإمام مالك في الموطأ الحديث (67) من كتاب الطهارة.
(6) ينظر : الهمع (1 / 160) ، وأوضح المسالك (1 / 139) ، والتصريح (1 / 270) ، والأشموني (2 / 44).
(7) الكتاب (1 / 33).
العامل بما به يتقوم المعنى المقتضي.

وقد قيل في الرافع للفعل أقوال غير ذلك لا معول على شيء منها.

فمنها : أنه الإسناد ، وهو الذي ذكر المصنف أنه مذهب خلف (1) ، ورده بأن الإسناد نسبة بين المسند والمسند إليه وليس عملهما في أحدهما بأولى من عملها في الآخر ، وبأن العمل لا ينسب إلى المعنى إلا إذا لم يوجد لفظ صالح للعمل ، والفعل موجود فلا عدول عنه.

ومنها : أن الرافع هو شبهه بالمبتدأ ، وذلك أنه يخبر عنه بفعله كما أن المبتدأ يخبر عنه بالخبر ، ويرد هذا بأن الشّبه معنى ، والعمل لا ينسب إلى المعنى مع وجود لفظ يمكن عمله كما تقدم على أن هذا القول إنما يتم على قول من يقول : إن المبتدأ أصل في المرفوعات.

ومنها : أن الرافع له كونه فاعلا في المعنى ، وهذا في غاية الوهن بدليل أن نحو «زيد» في «ما قام زيد» فاعل وهو لم يفعل شيئا (2) ، ومثل هذه الأقوال لا ينبغي التشاغل بها.

وأما قول المصنف : (وإن قدم ولم يل ما يطلب الفعل فهو مبتدأ) إلى آخره ، فاعلم أنه قد عرف من جعله تقديم المسند إلى الفاعل قيدا في الحد أن الفاعل لا يتقدم ، فعلى هذا إذا أتي باسم مقدم على شيء صالح أن يكون الاسم فاعلا له أخّر عنه ، وجب أن لا يكون ذلك الاسم مبتدأ ، ولا شك أن هذا عرف من التقييد بالتقديم في الحد ، لكن إنما أعاد المصنف ذكره لفائدتين.

إحداهما : التنبيه على خلاف الكوفيين ، وأنهم يجيزون تقديم الفاعل على ـ
__________________

(1) هو خلف الأحمر البصري أبو محرز بن حيان مولى بن أبي برده ، كان رواية ثقة علامة يسلك مسلك الأصمعي وطريقه ، حتى قيل : هو معلم الأصمعي ، وهو والأصمعي فتقا المعاني وأوضحا المذاهب وبينا المعالم ، قيل : إنه كان يختم القرآن كل ليلة.
من تصانيفه : جبال العرب وما قيل فيها من الشعر ، وله ديوان شعر حمله عنه أبو نواس ، توفي خلف في حدود الثمانين ومائة. بغية الوعاة (1 / 554) تحقيق محمد أبو الفضل.
(2) ينظر هذه الأقوال في شرح الجمل لابن عصفور (1 / 165 ، 166) طبعة العراق ، وشرح الرضي على الكافية (1 / 71) ، والتصريح (1 / 269) ، والهمع (1 / 159) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 8).
ما أسند إليه.

الثانية : أن الاسم الذي أشير إليه بأنه إذا قدم يكون مبتدأ ، إنما يكون كذلك إذا لم يل ما يطلب الفعل ، أما إذا ولي الاسم ما يطلب الفعل فإنه يتعين فيه كونه فاعلا لفعل مضمر على المذهب المختار (1).
قال المصنف (2) : وإن قدم الاسم على الفعل أو ما ضمن معناه صار مرفوعا بالابتداء ، وبطل عمل ما تأخر فيه ؛ لأنه تعرض بالتقديم لتسلط العوامل عليه كقولك في زيد قائم : إن زيدا قائم ؛ فتأثر «زيد» بـ «إنّ» دليل على أن الفعل شغل عنه بفاعل مضمر ، وأنّ رفع «زيد» إنما كان بالابتداء وهو عامل ضعيف ، فلذلك انتسخ عمله بعمل «إن» ؛ لأن اللفظ أقوى من المعنى ، ولو كان الفعل غير مشغول بمضمر حين أخر ، كما كان حين قدم لم يلحقه ألف الضمير ولا واوه ولا نونه في نحو : الزيدان قاما ، والزيدون قاموا [2 / 230] ، والهندات قمن. كما لا تلحقه في نحو : قام الزيدان ، وقام الزيدون ، وقامت الهندات إلا في لغة ضعيفة (3) ، وإن كان الاسم المتقدم على الفعل مسبوقا بما يطلب الفعل فهو فاعل فعل مضمر يفسره الظاهر المتأخر نحو : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ)(4) ، وكقول الشاعر :

	1200 ـ فمتى واغل ينبهم يحيّو
 
	
	ه وتعطف عليه كأس السّاقي (5)
 


__________________

(1) ينظر شرح الجمل لابن عصفور (1 / 159) ، والبهجة المرضية للسيوطي (ص 46) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 83) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 4 ، 5) ، وشرح الألفية للمكودي (ص 71) ، وأوضح المسالك (1 / 130) ، والتصريح (1 / 271) ، وشرح ابن عقيل بحاشية الخضري (1 / 161) ، والأشموني (2 / 46) ، وشرح عمدة الحافظ (ص 85).
(2) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (2 / 107).
(3) يقصد لغة «أكلوني البراغيث».
(4) سورة التوبة : 6. في معاني القرآن للأخفش (1 / 217) : («وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ) فابتدأ بعد إن ، وأن يكون رفع أحدا على فعل مضمر أقيس الوجهين ؛ لأن حروف المجازاة لا يبتدأ بعدها إلا أنهم قالوا ذلك في «إن» وحسنها إذا وليتها الأسماء وليس بعدها فعل مجزوم في اللفظ» اه.
(5) البيت من الخفيف وهو لعدي بن زيد العبادي ، وهو في : الكتاب (3 / 113) ، والمقتضب (2 / 74) ، والأمالي الشجرية (1 / 332) ، والإنصاف (2 / 617) ، وابن يعيش (9 / 10) ، وأصول النحو لابن السراج (2 / 242) ، والتذييل (2 / 1127) ، والخزانة (1 / 456) ، (3 / 639) ، والهمع (2 / 59) ،
وزعم بعض الكوفيين (1) أن تأخر المسند لا يخل برفعه المسند إليه ، واستدل من ذهب إلى هذا بقول امرئ القيس :

1201 ـ فقل في مقيل نحسه متغيّب (2)
ويقول الزباء :

1202 ـ ما للجمال سيرها وئيدا (3)
وزعم أن التقدير : فقل في مقيل متغيب نحسه ، وما للجمال وئيدا سيرها ، والجواب عن الأول من وجهين :

أحدهما : أن يكون قائله أراد بنحسه متغيّبي بياء المبالغة كقولهم في أحمر : أحمري ، ودوار : دواري ، وخفف الباء في الوقف كما قال الآخر في إحدى الروايتين : ـ
__________________

والدرر (2 / 75) وملحقات ديوانه (ص 156).

والشاهد قوله : «فمتى واغل ينبهم» ؛ حيث تقدم الاسم وهو قوله : «واغل» وولي اسم الشرط وهو «متى» فأعرب فاعلا لفعل محذوف يفسره المذكور.

(1) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 108).
(2) عجز بيت من الطويل وصدره :
فظلّ لنا يوم لذيذ بنعمة

والبيت في مجالس العلماء للزجاجي (ص 319) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 160) وديوانه (ص 40) طبعة السندوبي ، وشرح المقرب لابن عصفور (ص 4).
اللغة : المقيل : اسم مكان من القيلولة وهي الظهيرة ، قل : فعل أمر من : قال ، يقيل.
والشاهد قوله : «نحسه متغيب» ؛ حيث تأخر المسند ومع ذلك رفع المسند إليه وذلك على رأي بعض الكوفيين الذين يزعمون أن تأخر المسند لا يخل برفعه المسند إليه ، والتقدير عندهم : متغيب نحسه.
(3) البيت من الرجز وقد نسبه العيني في شرح الشواهد للخنساء وبعده :
أجندلا يحملن أم حديدا

وينظر في أمالي الزجاجي (ص 166) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 159) طبعة العراق ، والكامل للمبرد (ص 279) ، ومجمع الأمثال للميداني (1 / 236) ، والمغني (2 / 582) ، وشرح شواهده للسيوطي (2 / 718 ، 912) ، والعيني (2 / 448) ، ومعاني القرآن للفراء (2 / 73 ، 424) ، والتذييل (2 / 1121) ، والخزانة (3 / 272) ، والتصريح (1 / 271) ، والأشموني (2 / 46) ، والهمع (1 / 159) ، والدرر (1 / 141).
والشاهد قوله : «سيرها وئيدا» على رواية من رفع «سيرها» ، وأصله : «وئيدا سيرها» ، فـ «سيرها» فاعل بقوله : «وئيدا» ثم قدم وبقي على فاعليته ، وهذا على مذهب الكوفيين.
	1203 ـ زعم الغداف بأنّ رحلتنا غدا
 
	
	وبذاك خبّرنا الغراب الأسود
 

	لا مرحبا بغد ولا أهلا به 
 
	
	إن كان تفريق الأحبّة في غد (1)
 


ويروى الغراب الأسود ، على الإقواء.

والثاني : أن مقيلا اسم مفعول من قلته بمعنى أقلته أي : فسخت عقد مبايعته فاستعمله موضع متروك مجازا (2) ، وهو قول ابن كيسان.

والجواب عن الثاني : بأن يجعل سيرها مبتدأ ويضمر خبر ناصب وئيدا كأنه قيل : ما للجمال سيرها ظهر وئيدا ، أو ثبت وئيدا ؛ فيكون حذف الخبر هنا والاكتفاء بالحال نظير قولهم : حكمك مسمطا (3) ، وقد ينتصر لمجيز ارتفاع الفاعل بعامل متأخر بمثل قول الشاعر :

	1204 ـ فمتى واغل ينبهم يحيّو
 
	
	ه وتعطف عليه كأس السّاقي (4)
 


فيقال : واغل إما مرفوع بمضمر يدل عليه المتأخر أو بالمتأخر ، وارتفاعه بمضمر ممتنع لاستلزامه إعمال أداة الشرط في فعلين قبل الجواب ، وليس الثاني تابعا للأول فتعيّن ارتفاعه بالمتأخر.

والجواب : أن المحذوف في مثل هذا لما التزم حذفه وجعل المتأخر عوضا منه صار نسيا منسيّا ، فلم يلزم من نسبة العمل إليه وجود جزمين قبل الجواب.

على أنه لو جمع بينهما على سبيل التوكيد لم يكن في ذلك محذور ؛ فأن لا يكون محذور في تعليق الذهن بهما وأحدهما غير منطوق به ولا محكوم بجواز ـ
__________________

(1) البيتان من الكامل وهما للنابغة الذبياني وينظر فيهما الخصائص (1 / 240) ، والتذييل (2 / 1121) ، برواية «البوارح» مكان «الغداف» ، والهمع (1 / 99) ، والدرر (1 / 75) وديوانه (ص 38) طبعة بيروت.
والشاهد قوله : «خبرنا الغراب الأسود» ؛ حيث خفف ياء النسب لأجل الوقف وياء النسب هذه دخلت الصفة لأجل المبالغة وذلك على إحدى الروايتين في البيت ، والرواية الأخرى هو أنه يروى «الغراب الأسود» بضم الدال ، وقيل : إن الشاعر غير هذه الرواية إلى «وبذلك تنعاب الغراب الأسود» ولا شاهد على هذه الرواية.
(2) خرج ابن عصفور هذا البيت في شرح الجمل (1 / 160) فقال : «فنحسه مرفوع بمقيل ، ومقيل مصدر وضع موضع اسم الفاعل ، كأنه قال : قائل نحسه ، ويكون معناه ومعنى متغيب واحد» اه.
(3) فحكمك مبتدأ حذف خبره ؛ لسد الحال مسده أي : حكمك لك مثبتا. التصريح (1 / 271).
(4) تقدم ذكره.
النطق به أحق وأولى ، وأجاز الأعلم وابن عصفور رفع وصال بيدوم في قول الشاعر (1) :

	1205 ـ ..... وقلّما
 
	
	وصال على طول الصّدود يدوم (2)
 


لا بفعل مضمر ويكون هذا من الضروريات (3) ، وأجاز الأخفش رفع المقدم بعد إن ، وأن يكون رفع [2 / 231] أحد على فعل مضمر أقيس الوجهين (4) ، قال : وقد زعموا أن قول الشاعر (5) :

1206 ـ أتجزع نفسي إن أتاها حمامها (6)
__________________

(1) نسب البيت في سيبويه (1 / 31) ، (3 / 115) لعمر بن أبي ربيعة وقد نسبه الأعلم الشنتمري والبغدادي للمرار الفعقسي.
(2) البيت من الطويل وهو في الكتاب (1 / 31) ، (3 / 115) ، وشرح أبياته للسيرافي (1 / 105) ، والمقتضب (1 / 222) ، والمنصف (1 / 191) ، (2 / 69) ، والمحتسب (1 / 96) ، والأمالي الشجرية (2 / 139) ، والإنصاف (1 / 144) ، وابن يعيش (4 / 43) ، (7 / 116) ، (8 / 132) ، (10 / 76) ، والتذييل (2 / 1129 ، 1130) ، وأصول النحو لابن السراج (2 / 243) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 160) ، والمغني (1 / 307) ، وشرح شواهده للسيوطي (2 / 717) ، والخزانة (4 / 287) ، والتصريح (1 / 219) ، والهمع (2 / 83) ، والدرر (2 / 107 ، 240) وملحقات ديوان عمر بن أبي ربيعة (ص 494). وصدر البيت : صددت فأطولت الصدود.
والشاهد قوله : «وقلما وصال ... يدوم» ؛ حيث رفع وصال وهو فاعل «يدوم» مقدم عليه ، والأصل : وقلما يدوم وصال ، وهذا على رأي الأعلم وابن عصفور اللذين جعلا ذلك من الضروريات ، وقد أجاز الكوفيون ذلك مطلقا.

(3) ينظر تحصيل عين الذهب بهامش الكتاب (1 / 12) طبعة الأميرية ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 160) طبعة العراق.
(4) ينظر : معاني القرآن للأخفش (1 / 217).
(5) نسب البيت في ذيل الأمالي لرجل من محارب ، وفي شرح شواهد المغني لزيد بن رزبن بن الملوح المحاربي أخي بني بكر.
(6) صدر بيت من الطويل وعجزه :
فهلّا الّتي عن بين جنبيك تدفع
والبيت في المحتسب (1 / 281) ، والتذييل (2 / 1128) ، وذيل الأمالي (ص 150) ، والمغني (1 / 149) ، وشرح شواهده للسيوطي (1 / 436) ، وسمط اللآلئ (ص 49) ، والتصريح (2 / 16) ، والهمع (2 / 22) ، والدرر (2 / 15) ، ومعاني القرآن للأخفش (1 / 217).
ويروي البيت :
لا ينشد إلا رفعا وقد سقط الفعل على شيء من سببه ، وهذا قد ابتدئ بعد «إن» ، وإن شئت جعلته رفعا بفعل مضمر هذا نصه (1) ، وقد أشرت إلى هذا وغيره بقولي في آخر الفصل : خلافا لمن خالف. انتهى كلام المصنف (2).
والمخالف هم الكوفيون ؛ لأنهم أجازوا كون الاسم المقدم على الفعل فاعلا لذلك الفعل المؤخر كما عرفت ، والأخفش ؛ لأنه أجاز كون الاسم المرفوع الواقع بعد أدوات الشرط مبتدأ كما نقل المصنف وغيره عنه. واعلم أن الذي نسبه المصنف إلى الأعلم وابن عصفور في :

	1207 ـ ..... وقلّما
 
	
	وصال على طول الصّدود يدوم (3)
 


هو قول سيبويه ؛ لأنه جعله من باب (4) الاستقامة والإحالة بقوله : كي زيد يأتيك (5) ، ولا وجه لهذا إلا تقديم الفاعل على الفعل فكذلك هذا ، ولما ذكر سيبويه الحروف التي لا يليها إلا الفعل وذكر قلّما قال : وقد يقدّمون الاسم في الشعر ، قال :

	1208 ـ صددت فأطولت الصّدود وقلّما
 
	
	وصال على طول الصّدود يدوم (6)
 


انتهى. وقلّما إذا لحقتها «ما» وكان معناها على النفي المحض لا على مقابلة كثر ، اختصت بالفعل ولا يليها غيره إلا في الضرورة كما تقدم وهل هي حرف أو فعل ، لهم في ذلك نظر ، قالوا : والأظهر أنها فعل ؛ لثبوت ذلك فيها قبل لحوق «ما» واستعمالها للنفي المحض لكنها لما استعملت استعمال ما لا يحتاج إلى فاعل لم يكن لها فاعل (7).
__________________

فهل أنت عمّا بين جنبيك تدفع
والشاهد قوله : «إن نفسي أتاها حمامها» ؛ حيث رفع «نفسي» بعد «إن» بالابتداء وهو مذهب الأخفش ويمكن أن تقدر فعلا موافقا في المعنى للفعل المفسر وتكون «نفسي» فاعلا به.
والتقدير : إن ماتت نفسي أتاها حمامها.
(1) معاني القرآن للأخفش (1 / 217).
(2) ينظر : شرح التسهيل (2 / 110).
(3) تقدم ذكره.
(4) زاد في (ب) بعد قوله : لأنه جعله من «المستقيم القبيح الذي في غير موضعه ، وقد مثل سيبويه المستقيم القبيح في باب الاستقامة».
(5) ينظر : الكتاب (1 / 31).
(6) الكتاب (3 / 115).
(7) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش (8 / 132).
[من أحكام الفاعل : تأنيث الفعل وجوبا وجوازا]
قال ابن مالك : (ويلحق الماضي المسند إلى مؤنّث أو مؤوّل به أو مخبر به عنه أو مضاف إليه مقدّر الحذف تاء ساكنة ، ولا تحذف غالبا إن كان ضميرا متّصلا مطلقا ، أو ظاهرا متّصلا حقيقيّ التّأنيث غير مكسّر ولا اسم جمع ولا جنس ، ولحاقها مع الحقيقيّ المقيّد المفصول بغير «إلّا» أجود ، وإن فصل بها فبالعكس. وحكمها مع جمع التّكسير وشبهه ، وجمع المذكّر بالألف والتّاء ، حكمها مع الواحد المجازيّ التّأنيث ، وحكمها مع جمع التّصحيح غير المذكور آنفا حكمها مع واحده ، وحكمها مع البنين والبنات حكمها مع الأبناء والإماء ، ويساويها في اللّزوم وعدمه تاء مضارع الغائبة ونون التّأنيث الحرفيّة).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : تاء التأنيث الساكنة مختصة من الأفعال بالماضي وضعا (2) ؛ لأن الأمر مستغن بالياء والمضارع مستغن بها إن أسند إلى مخاطبة (3) ، وبتاء المضارعة إن أسند إلى غائبة أو غائبين وكان حق تاء فعلت أن لا تلحق الفعل ؛ لأن معناها للفاعل إلا أنه كجزء من الفاعل فجاز أن تدل على معنى فيه ما اتصل بما هو كجزء منه كما جاز أن يتصل بالفاعل [2 / 232] علامة رفع الفعل في يفعلان ويفعلون وتفعلين (4) ؛ ولأن تأنيث لفظ الفاعل غير موثوق به ، لجواز اشتراك المؤنث والمذكر في لفظ واحد كجنب ، وربعة ، وهمزة ، وضحكة ، وفروقة وراوية ، وصبور ، ومذكار ، وقتيل ؛ ولأن المذكر قد يسمى به مؤنث وبالعكس (5) ، فاحتاطت العرب في الدلالة على تأنيث الفاعل بوصل الفعل بالتاء المذكورة ؛ ليعلم ـ
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (2 / 110).
(2) ينظر : شرح الألفية للمرادي (1 / 40) ، وحاشية يس على التصريح (1 / 40) ، وشرح ابن عقيل (1 / 25).
(3) ينظر : البهجة المرضية للسيوطي (ص 47) ، والهمع (2 / 170).
(4) ينظر : شرح الألفية لابن الناظم (ص 85) ، وسر صناعة الإعراب لابن جني (1 / 224 ، 225).
(5) في المذكر والمؤنث للفراء (ص 118): «وقد ينعت العرب الرجل والمرأة فقالوا : رجل ربعة ، وامراة ربعة ، ورجل ملّة وامرأة ملّة للملول ، ويقال : رجل ملولة ، وامرأة ملولة ، ورجل نظورة قومه ، ونظيرة قومه ، وكذلك المرأة ، ورجل صرورة للذي لم يحج وامرأة صرورة ، ورجل فروقة وفرّقة وفاروقة ، والمرأة كذلك ، ورجل هذرة ، وامرأة هذرة ، ورجل همزة لمزة ، والمرأة كذلك إلخ». اه.
من أول وهلة أن الفاعل أو ما جرى مجراه مؤنث ، كقولك : ظهرت الجنب وكانت الربعة حائضا وثبتت الهمزة وجعلوا لحاقها في اللغة المشهورة لازما إن كان المسند إليه ضميرا متصلا حقيقي التأنيث أو مجازيّه كهند قامت ، والدار حسنت ، أو كان ظاهرا متصلا حقيقي التأنيث مفردا أو مثنى أو مجموعا جمع تصحيح ، كقامت هند ، وقعدت بنتاها ، وذهبت عماتها (1).
وأشرت بقولي : (أو مؤول به) إلى نحو أتته كتابي ؛ على تأويل كتاب بصحيفة (2) ، وأشرت بـ (مخبر عنه) إلى نحو قول الشاعر (3) :

	1209 ـ ألم يك غدرا ما فعلتم بشمعل 
 
	
	وقد خاب من كانت سريرته الغدر (4)
 


فوصل كان بالتاء وهي مسندة إلى الغدر ؛ لأن الخبر مؤنث فسري منه التأنيث إلى المخبر عنه ؛ لأن كلّا منهما عبارة عن الآخر ، ومثله قراءة نافع وأبي عمرو وأبي بكر (5) ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا (6) فألحقت تاء التأنيث بالفعل وهو مسند إلى القول ؛ لأن الخبر مؤنث. وأشرت بـ (مضاف إليه مقدر الحذف) ـ إلى نحو قول الشاعر :

	1210 ـ مشين كما اهتزّت رماح تسفّهت 
 
	
	أعاليها مرّ الرّياح النّواسم (7)
 


فألحق التاء بتسفهت وهو مسند إلى «مر» لإضافته إلى مؤنث مع استقامة الكلام ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الألفية لابن الناظم (ص 85) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 9) ، وشرح المكودي (ص 72) ، وشرح الأشموني (2 / 51) ، وأوضح المسالك (1 / 135).
(2) ينظر : الخصائص (1 / 149) ، (2 / 416).
(3) هو أعش تغلب ويسمى يحيى بن معاوية من بني تغلب ، شاعر أموي مشهور ، توفي سنة (92 ه‍).
ينظر : معجم الأدباء (4 / 207).
(4) البيت من الطويل وهو في التذييل (2 / 1132) ، وشرح التسهيل للمصنف (2 / 111) ، والأمالي الشجرية (1 / 129).
والشاهد قوله : «من كانت سريرته الغدر» ؛ حيث أنث الفعل المسند إلى الغدر وهو مذكر ، ولكن لما أخبر عنه بمؤنث وهو قوله : «سريرة» سرى التأنيث من الخبر إلى المخبر عنه ؛ لأن كلّا منهما عبارة عن الآخر.
(5) ينظر : الحجة في القراءات السبع لابن خالويه (ص 136) ، وإتحاف فضلاء البشر (ص 206) وإملاء ما منّ به الرحمن (1 / 238).
(6) سورة الأنعام : 23.
(7) البيت من الطويل وهو لذي الرمة وهو في الكتاب (1 / 52 ، 56) ، والمقتضب (4 / 197) ، والخصائص (2 / 417) ، والمحتسب (1 / 237) ، والتذييل (2 / 1134) ، والعيني (3 / 367) ، ومعجم مقاييس اللغة (3 / 79) ، والأشموني (2 / 248) ، واللسان «سفه» ، وديوانه (ص 616) برواية :
بحذفه فلو لم يستقم الكلام بالحذف لم يجز التأنيث نحو : قام غلام هند.

واحترزت بقولي : ولا تحذف غالبا من قول بعض العرب : قال فلانة ، وذهب فلانة حكاهما سيبويه (1) ، وعلى هذه اللغة جاء قول لبيد :

	1211 ـ تمنّى ابنتاي أن يعيش أبوهما
 
	
	وهل أنا إلّا من ربيعة أو مضر (2)
 


لأن الإسناد إلى المثنى كالإسناد إلى المفرد بلا خلاف ، واحترزت أيضا من حذف بعض الشعراء التاء من المسند إلى ضمير المؤنث كقول الشاعر (3) :

	1212 ـ فلا مزنة ودقت ودقها
 
	
	ولا أرض أبقل إبقالها (4)
 


وكقول الآخر :

	1213 ـ فإمّا تريني ولي لمّة
 
	
	فإنّ الحوادث أودى بها (5)
 


__________________

رويدا كما اهتزت ...

والشاهد قوله : «تسفهت مر الرياح» ؛ حيث أنث الفعل ؛ لأن الفاعل وهو قوله : «مر» اكتسب التأنيث من المضاف إليه وهو «الرياح». (1) ينظر : الكتاب (2 / 38 ، 45).

(2) البيت من الطويل وهو في : شرح المفصل لابن يعيش (8 / 99) ، وشرح التسهيل (3 / 111) ، والتذييل (2 / 1145) ، والخزانة (4 / 424) ، والمغني (2 / 569 ، 670) ، وشرح شواهده للسيوطي (2 / 902) ، وشذور الذهب (218) ، وديوانه (ص 213).
والشاهد قوله : «تمنى ابنتاي» ؛ حيث لم يلحق الفعل تاء التأنيث فيقول : «تمنّت» ، وهذا من غير الغالب والاستشهاد بالبيت مبني على أن «تمنى» فعل ماض وهو يحتمل أن يكون مضارعا حذفت منه إحدى التاءين والأصل : «تتمنى». (3) هو عامر بن جوين الطائي.

(4) البيت من المتقارب وهو في : التوطئة (ص 95) ، والكتاب (2 / 46) ، وشرح أبيات الكتاب للسيرافي (1 / 557) ، ومعاني القرآن للأخفش (1 / 200) ، والمذكر والمؤنث للفراء (ص 81) ، ومعاني القرآن للفراء (1 / 127) ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة (2 / 67) ، والتذييل (2 / 1146) ، والأمالي الشجرية (1 / 158) ، والمحتسب (2 / 112) ، والخصائص (2 / 411) ، وابن يعيش (5 / 94) ، والمقرب (1 / 303) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 86) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 11) ، والاقتراح للسيوطي (ص 77) ، والمغني (2 / 656) ، والخزانة (1 / 21) ، (3 / 330) ، والعيني (2 / 264) ، والتصريح (1 / 278) ، والهمع (2 / 171) ، والدرر (2 / 224) ، والأشموني (2 / 53) ، وحاشية يس (2 / 32) ، واللسان «ودق ، وبقل» ، والمخصص (16 / 80).
والشاهد قوله : «ولا أرض أبقل إبقالها» ، حيث حذفت التاء من الفعل مع أنه مسند لضمير المؤنث وهذه ضرورة.
(5) البيت من المتقارب وهو للأعشى وهو في : الكتاب (2 / 46) ، والأمالي الشجرية (2 / 345) ، والتذييل (2 / 1146) ، وشرح المفصل لابن يعيش (5 / 95) ، (9 / 6 ، 41) ، والخزانة (4 / 578) ،
وبعض النحويين يحمل ما ورد من هذا على التأويل بمذكر ، فيتأول «أرض» بمكان و «الحوادث» بالحدثان.

وقيدت الضمير بالاتصال احترازا من نحو : ما قام إلا أنت ، فإن لحاق التاء في هذا ضعيف (1) ، وقيدت الظاهر [2 / 233] الحقيقي التأنيث بالاتصال تنبيها على نحو قول الشاعر :

	1214 ـ إنّ امرأ غرّه منكنّ واحدة
 
	
	بعدي وبعدك في الدّنيا لمغرور (2)
 


وليس مخصوصا بالشعر، فإن سيبويه حكى: حضر القاضي امرأة، وقال: «إذا طال الكلام كان الحذف أجمل»(3).
ونبهت بقولي : غير مكسّر ، على أن حكم التاء في جمع التصحيح المؤنث كحكمها في مفرده ومثناه ؛ فلا يقال : قام الهندات ، إلّا على لغة من يقول : قال فلانة ؛ لأن لفظ الواحد في جمع التصحيح على الحال التي كان عليها في الإفراد والتثنية ، فيتنزل قولك : قامت الهندات منزلة قولك : قامت هند ، وهند ، وهند ، هذا هو الصحيح ، وعلى هذا لا يجوز : قامت الزيدون ؛ لأنه بمنزلة : قام زيد وزيد وزيد (4) ، ولا يستباح : قامت الزيدون بقول الشاعر : ـ
__________________

والتصريح (1 / 278) ، والأشموني (2 / 53) ، وديوانه (ص 120) ، والعيني (2 / 466) ، (4 / 327) والشاهد قوله : «فإن الحوادث أودى بها» ؛ حيث لم يلحق الفعل تاء التأنيث مع أنه مسند لضمير المؤنث وهي ضرورة ، وقد روي البيت برواية :

	فإما تري لمتي بدلت 
 
	
	فإن الحوادث أودى بها
 


(1) في شرح الألفيه للمرادي (2 / 9): «فإن كان منفصلا نحو : ما قام إلا أنت ، ضعف إثبات التاء». اه.
(2) البيت من البسيط لقائل مجهول وهو في الخصائص (2 / 414) ، والإنصاف (1 / 174) ، وابن يعيش (5 / 53) ، والعيني (2 / 476) ، وشذور الذهب (ص 223) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 86) ، والهمع (2 / 171) ، والدرر (1 / 225) ، والأشموني (2 / 52).
والشاهد قوله : «غره منكن واحدة» ؛ حيث أسند الفعل إلى اسم ظاهر حقيقي التأنيث ولم يؤنث ؛ لوجود الفاصل بين هذا الفعل وفاعله بقوله : «منكن».
(3) الكتاب (2 / 38).
(4) في التوطئة للشلوبين (ص 93) : «والجمع السالم حكمه حكم المفرد والمثنى في مذهب المحققين ، نحو : قامت الهندات ، وكذلك : قام الزيدون ، ولا تقول : قامت الزيدون ولا قام الهندات ، ولا يعترض بنحو قوله :

قالت بنو عامر ... البيت
لأنه ألحق بالقبائل» اه. وينظر : شرح الألفية للمرادي (3 / 14).
	1215 ـ قالت بنو عامر خالوا بني أسد
 
	
	يا بؤس للجهل ضرّار لأقوام (1)
 


ولا يستباح قام الهندات بقول الآخر :

	1216 ـ فبكى بناتي شجوهنّ وقلن لي 
 
	
	والظّاعنون إليّ ثمّ تصدّعوا (2)
 


لأن بنين وبنات لم يسلم فيهما نظم الواحد ، فجريا مجرى جمع التكسير.

وظاهر قول الجزولي (3) جواز : قامت الزيدون ، وقام الهندات ؛ لأنه قال قاصدا للتاء : ولا يلزم في الجمع مطلقا (4). قال الشلوبين : يعني بقوله : (مطلقا) سواء أكان جمع تكسير أم جمع سلامة ، وسواء أكان جمع مؤنث حقيقي أم غير حقيقي ، وسواء أكان جمع مذكر أم جمع مؤنث (جمع تكسير أم جمع سلامة) (5) ، ثم قال الشلوبين : ليس كما ذكره المؤلف في مذهب المحققين إلا في جمع التكسير واسم الجمع ، وأما جمع المؤنث السالم نحو : قامت الهندات فحكمه حكم المفرد والمثنى ، وكذلك حكم جمع المذكر السالم حكم المفرد منه أيضا (6) ، قلت : لا عدول عن ـ
__________________

(1) البيت من البسيط وهو للنابغة الذبياني ، وهو في : الكتاب (2 / 278) ، والمقتضب (4 / 353) ، والجمل للزجاجي (ص 187) ، والخصائص (3 / 106) ، والتوطئة (ص 93) ، وأمالي الشجري (2 / 80 ، 82) ، والإنصاف (1 / 186) ، وابن يعيش (3 / 68) ، (4 / 36) ، (5 / 104) ، والخزانة (1 / 285 ، 286) ، (2 / 119) ، والهمع (1 / 173) ، والدرر (1 / 148) ، وديوانه (ص 105) طبعة بيروت.
اللغة : خالوا : قاطعوا. والشاهد قوله : «قالت بنو عامر» ؛ حيث أنث الفعل «قالت» وهو مسند إلى ملحق بجمع المذكر السالم وهو «بنو» لإجرائه له مجرى جمع التكسير.
(2) البيت من الكامل وهو لعبدة بن الطبيب ، وقيل : لأبي ذؤيب الهذلي وهو في مجالس العلماء للزجاجي (ص 195) ، والخصائص (3 / 295) ، والتذييل (2 / 1150) برواية : «وزوجتي» مكان «وقلن لي».
وينظر أيضا : أوضح المسالك (1 / 138) ، والعيني (4 / 472) ، وحاشية الخضري (1 / 164) ، والتصريح (1 / 280) ، والأشموني (2 / 54) ، والمفضليات (ص 148) ، وديوانه (ص 50) ، والتوطئة (ص 94).
ويروي البيت أيضا برواية : «والناظرون» بدل «والظاعنون» في الشطر الثاني.
والشاهد قوله : «فبكى بناتي» ؛ حيث لم يلحق الفعل علامة تأنيث مع أن الفاعل جمع مؤنث سالم ، وهذا جائز عند الكوفيين وقد تأوله البصريون.
(3) انظر هذا النقل الطويل في : شرح التسهيل لابن مالك (3 / 113) وما بعدها.
(4) ينظر مذهب الجزولي في النحو مع تحقيق كتابه القانون (ص 50) ، والمباحث الكاملية (ص 228) ونصه في المقدمة الجزولية : «ولا تلزم مع الجمع مطلقا».
(5) في (ب): (جمع تكسير كان أو جمع سلامة).
(6) ينظر : التوطئة للشلوبين (ص 93 ـ 95) ، والمباحث الكاملية (ص 228).
ما ذهب إليه الشيخ أبو علي الشلوبين في هذه المسألة من أنه لا يجوز : قامت الزيدون ولا قام الهندات إلا على لغة من قال : قال فلانة (1) ، وأما قوله تعالى : (إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ)(2) ؛ فمن أجل الفصل بالمفعول مع أن «مؤمنات» صلة للألف واللام ، والألف واللام بمعنى اللاتي وهو اسم جمع والفعل مسند إليه فلا يلزم التاء (3) ، ولا خلاف في أن المثنى كالواحد ، ولذلك جعل قول لبيد :

1217 ـ تمنّى ابنتاي .... (4)
مثل : قال فلانة ، ولا خلاف أيضا في أن جمع التكسير كالواحد المجازي التأنيث وإن كان واحده حقيقي التأنيث كجوار ، وكذلك اسم الجمع كفوج ، واسم الجنس كنسوة ، ويدخل في اسم الجنس فاعل «نعم» ؛ فلذلك يقول : نعم المرأة ، من لا يقول : قام المرأة (5).
وقولي : ولحاقها مع الحقيقي المقيد ، نبهت به على أن الفصل بين الفعل والفاعل يبيح حذف [2 / 234] التاء (6) مع الفصل بإلا ، إلا في الشعر كقول الراجز :

	1218 ـ ما برئت من ريبة وذمّ 
 
	
	في حربنا إلّا بنات العمّ (7)
 


والصحيح جواز ثبوتها في غير الشعر ولكن على ضعف (8) ، ومنه قراءة مالك بن دينار ـ
__________________

(1) ينظر : الكتاب (2 / 38) ، والتوطئة (ص 91 ، 92) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 86).
(2) سورة الممتحنة : 10.
(3) ينظر : شرح الألفية للمرادي (2 / 14) ، وأوضح المسالك (1 / 138) ، والأشموني (2 / 54 ، 55).
(4) تقدم ذكره.
(5) ينظر : الفصول الخمسون (ص 172 ، 173) ، والتصريح (1 / 279) ، وشرح ابن عقيل (1 / 164) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 86) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 14 ، 15) ، وشذور الذهب (ص 224).
(6) زاد في (ب) بعد قوله : «حذف التاء» : من فعل ما حقه أن يلازم فعله التاء ، وأن الفصل إن كان بغير إلا فلحاق التاء أجود ، وإن كان بإلا فإسقاطها أجود وبعض النحويين لا يجيز ثبوت التاء.
(7) الرجز مجهول القائل ، في : التذييل (2 / 1151) ، وشذور الذهب (ص 225) والعيني (2 / 471) ، والتصريح (1 / 279) ، والهمع (2 / 171) ، والدرر (2 / 226) ، والأشموني (2 / 52) ، وأوضح المسالك (1 / 137).
والشاهد قوله : «ما برئت ... إلا بنات العم» ؛ حيث لحقت تاء التأنيث الفعل مع فصله من الفاعل بإلا وهذه ضرورة.
(8) في المقدمة الجزولية (ص 50): «يجوز حذفها ـ أي العلامة ـ إذا أسند الفعل إلى ظاهر المؤنث الحقيقي مطلقا ، إلا أن الحذف مع الفصل أسهل بلا فصل» اه. وينظر التوطئة (ص 91 ، 92).
وأبي رجاء الجحدري بخلاف عنه : (فأصبحوا لا ترى إلّا مساكنهم) (1) ذكرها أبو الفتح بن جني (2) وقال : إنها ضعيفة في العربية (3) ، وإلى نحو هذا أشرت بقولي : وإن فصل بها فبالعكس ؛ أو إن فصل بإلا فالحذف أجود من لحاقها ثم بيّنت أن حكمها مع جمع التكسير ومع جمع المذكر بالألف والتاء حكمها مع الواحد المجازي التأنيث ولا اعتبار بواحده بل يستوي ما واحده مذكر كغلمان وبيوت ، وما واحده مؤنث كإماء ودور ، وكذا حكمها مع جمع المذكر بالألف والتاء كطلحات ، ودريهمات ، وحسامات حكمها مع واحده ، فعلى هذا لا يلحق في : قام الزيدون ، كما لا يلحق في : قام زيد ، ولا يحذف في : قامت الهندات ، كما لا يحذف في : قامت هند إلا في لغة من قال : قال فلانة ، وقد تقدم بسط القول في ذلك (4) ، ثم بينت أن البنين والبنات حكم التاء معهما حكمها مع الأبناء والإماء ، فيقال : جاء البنون ، وجاءت البنون ، وجاء البنات ، وجاءت البنات ، كما يقال : جاء الأبناء ، وجاءت الأبناء ، وجاء الإماء ، وجاءت الإماء ؛ لأن نظم الواحد لم يسلم منها فجريا مجرى الجمع المكسر (5) ، ثم بينت أن تاء الصفة الفارقة حكمها حكم تاء فعلت في اللزوم وعدمه فكما تلزم تاء : ذهبت جاريتك والشمس طلعت ، كذلك تلزم تاء : أذاهبة جاريتاك والشمس طالعة ، وكما جاز الوجهان في سمعت أذناك ، كذلك يجوز الوجهان في : أسامعة أذناك (6) ، ثم بينت أن تاء المضارعة الدالة على التأنيث حكمها حكم تاء فعلت في جمع ما ذكر ، فكما قيل : ـ
__________________

(1) سورة الأحقاف : 25.
(2) ينظر : المحتسب (2 / 257 ، 265 ، 266).
(3) في المحتسب (2 / 266): «قال أبو الفتح : أما «ترى» بالتاء ورفع «المساكن» فضعيف في العربية ، والشعر أولى بجوازه من القرآن وذلك أنه ومن مواضع العموم في التذكير ، فكأنه في المعنى لا يرى شيء إلا مساكنهم ، وإذا كان المعنى هذا كان التذكير لإرادته هو الكلام فأما «ترى» فإنه على معاملة الظاهر والمساكن مؤنثة فأنث على ذلك» اه.
(4) وينظر : الهمع (2 / 171).
(5) ينظر : شرح الألفية لابن الناظم (ص 86) ، والتوطئة (ص 94) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 14) ، والفصول الخمسون لابن معطي (ص 173) ، وأوضح المسالك (1 / 137).
(6) في الكتاب (2 / 36): «فإن بدأت بنعت مؤنث فهو يجري مجرى المذكر إلا أنك تدخل الهاء ، وذلك قولك : أذاهبة جاريتاك ، وأكريمة نساؤكم ؛ فصارت الهاء في الأسماء بمنزلة التاء في الفعل إذا قلت : قالت نساؤكم ، وذهبت جاريتاك» اه. وينظر أيضا : (ص 43 ، 45) من الجزء نفسه.
قامت هند والنار اضطرمت ؛ بلزوم التاء في اللغة المشهورة ، كذلك تقول : تقوم هند والنار تضطرم ، وكما جاز للفصل : حضر القاضي امرأة ، يجوز للفصل : يحضر القاضي امرأة وكما ضعفت :

	1219 ـ ما برئت من ريبة وذمّ 
 
	
	في حربنا إلّا بنات العمّ (1)
 


ضعف : (لا ترى إلّا مساكنهم) وما عومل به.

1220 ـ ولا أرض أبقل إبقالها (2)
يعامل بمثله أحد المضارعين في قول ذي الرمة :

	1221 ـ وهل يرجع التّسليم أو يكشف العمى 
 
	
	ثلاث الأثافي والرّسوم البلاقع (3)
 


لأن أحدهما مسند إلى ثلاث ، والآخر مسند إلى ضميره ، والراوية فيهما بالياء.

هذا آخر كلام المصنف (4) ، وإنه لجدير أن يتمثل بقول القائل :

	1222 ـ وآخذ اللّفظ فضّة فإذا
 
	
	ما صغته قيل إنّه ذهب 
 


وعلى الناظر أن يعتبر ويتأمل كيف أورد هذا الرجل الموفق الكلام في هذا الفصل [2 / 235] وكيف هو كلام منتظم منسجم مرتبط بعضه ببعض وهو مع ذلك واف بالغرض يفصح عن المقصود ، وإن أردت أن تعرف قدر ذلك فانظر إلى كلام من تعرض إلى شرح هذا الكتاب فيظهر لك ما قلته ، ثم هاهنا أمور ينبّه عليها :

1 ـ منها : أن المغاربة يذكرون في كتبهم أن تأويل المذكر بالمؤنث لا يجوز إلا في قليل من الكلام ؛ حتى عدوا من أقبح الضرائر قول القائل : ـ
__________________

(1) تقدم ذكره.
(2) تقدم ذكره.
(3) البيت من الطويل وهو في : المقتضب (2 / 174) برواية : «أو يدفع البكا» ، (4 / 144) ، والتذييل (2 / 1153) ، وجمل الزجاجي (ص 141) ، والحلل في شرح أبيات الجمل (ص 170) ، وشرح المفصل لابن يعيش ، (2 / 122) ، والمخصص (17 / 100 ، 125) ، والهمع (2 / 150) ، والدرر (2 / 106) ، والأشموني (1 / 187) ، وديوانه (ص 332).
والشاهد قوله : «وهل يرجع التسليم أو يكشف ... ثلاث الأثافي» ؛ حيث روي الفعلان بالياء مع أن أحدهما مسند إلى ثلاث الأثافي والآخر مسند إلى ضميره ، والأثافي مؤنث مجازي التأنيث ؛ فتأنيث الفعل الأول جائز والآخر واجب ، ولكنه جاء مذكرا للضرورة.
(4) شرح التسهيل للمصنف (2 / 116).
1223 ـ سائل بني أسد ما هذه الصّوت (1)
على تأويل الصوت بالصيحة قالوا : لأن فيه تحريف اللفظ ، ورد الأصل ـ يعني التذكير ـ إلى الفرع.

ومثل هذه الصوت قول الآخر (2) :

	1224 ـ أتهجر بيتا بالحجاز تلفّعت 
 
	
	به الخوف والأعداء من كلّ جانب (3)
 


أي : تلفعت به المخافة ، فمن هنا كان الشيخ ناقش المصنف في قوله : (أو مؤول به) (4) ولا يتوجه على المصنف مناقشة ؛ لأنه لم يدع قلة ذلك ولا كثرته ، وإنما قال : إن الفعل تلحقه التاء إن أسند إلى مؤول بمؤنث ، ولا شك أنه إذا أول كان الحكم كذلك ، أما كون التأويل إنما يجوز في الشعر أو في قليل من الكلام فذاك شيء آخر.

2 ـ ومنها : أن الشيخ قال : ما ذكره المصنف من إلحاق علامة تأنيث الفعل إذا أسند إلى مذكر قد أخبر عنه بمؤنث ليس مذهبا للبصريين ، قال : وإنما يجوز ذلك عندهم في الضرورة ، والكوفيون يجيزون في سعة الكلام تأنيث اسم كان إذا كان مصدرا مذكرا وكان الخبر مقدما عليه نحو : ـ
__________________

(1) عجز بيت من البسيط وهو لرويشد بن كثير الطائي وصدره :
يأيّها الرّاكب المزجي مطيّته
والبيت في : الخصائص (2 / 416) ، والإنصاف (2 / 773) ، وابن يعيش (5 / 95) ، والخزانة (2 / 167) عرضا ، والهمع (2 / 157) ، والدرر (2 / 216) ، وشرح الحماسة للمرزوقي (ص 166) ، واللسان «صوت» ، وشرح الحماسة للتبريزي (1 / 164).
والشاهد قوله : «هذه الصوت» ؛ حيث جاء باسم الإشارة الموضوع للمفردة المؤنثة وأشار به إلى الصوت وهو مفرد مذكر ، وذلك على تأويل الصوت بالصيحة.
(2) لم يعرف.
(3) البيت من الطويل ، وهو في : الخصائص (2 / 415) ، وسر صناعة الإعراب (1 / 15) ، والتذييل (2 / 1131) ، واللسان «خوف» برواية : «أم أنت زائر» مكان «من كل جانب».
والشاهد قوله : «تلفعت به الخوف» ؛ حيث أنث الفعل المسند إلى «الخوف» ؛ لأنه أوله بمؤنث وهو «المخافة».
(4) الذي ناقش به أبو حيان المصنف هنا هو قوله : (أو مؤول به) يريد أو مذكر مؤول بمؤنث مثاله : فلان لغوب ، أتته كتابي فاحتقرها ، قيل للعربي الناطق بهذا : كيف تقول : جاءته كتابي؟ فقال : أو ليس الكتاب بصحيفة؟ فأول المذكر بالمؤنث لما كان بمعناه ، وهذا الذي ذكر أنه إذا أول المذكر بمؤنث فإنه يلحق الفعل المسند إليه التاء ولا يجوز إلا في قليل من الكلام. اه. التذييل (2 / 1130).
1225 ـ وقد خاب من كانت سريرته الغدر (1)
فلو قلت : كانت شمسا وجهك أو كانت الغدر سريرتك لم يجز ، قال : فالمصنف لم يقل : يقول البصريون ، ولا يقول الكوفيون (2). انتهى.

وبتقدير ثبوت أن الذي ذكره مذهب الفريقين لا يتوجه على المصنف شيء ؛ لأنه حكم بالتأنيث عند إسناد الفعل إلى مذكر مخبر عنه بمؤنث ، ولا شك أن هذا ثابت ، أما كونه هل يجوز في الكلام أو في الشعر؟ فإن المصنف لم يتعرض إلى شيء من ذلك ، ثم كيف نسلم القول لمن يدعي أن ذلك إنما يجوز في الشعر وقد ثبت في القرآن العزيز : (ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا)(3) ولا تخريج لذلك إلا على الوجه الذي قاله المصنف (4)؟ ثم إن الشيخ لما ذكر هذه المسألة ، واستشهد بهذه القراءة قال : وهذا أولى من أن يقال : أنث على معنى المقالة أي : «ثم لم تكن فتنتهم إلا مقالتهم» ؛ لأن القول بذلك يستلزم ارتكاب ما حكم بقلته كما في : جاءته كتابي (5).
3 ـ ومنها : أن بعض النحاة زاد على الأقسام التي ذكرها المصنف قسما وهو أنه يجوز التأنيث إذا كان في [2 / 236] المسند إليه علامة تأنيث فيجيز : قامت عنترة ، وعلى هذا جاء قول القائل :

1226 ـ أبوك خليفة ولدته أخرى (6)
والظاهر أن هذا في غاية القلة والندرة (7)
4 ـ ومنها : أن الشيخ قال : قد أطلق النحويون في المؤنث الذي أضيف إليه مذكر ، وظاهر هذا الإطلاق أنه يجوز ذلك سواء أكان المضاف إليه ظاهرا أم مضمرا ، فعلى إطلاقهم يجوز الأصابع قطعت بعضها ؛ لأن المضمر (8) مؤنث ، ـ
__________________

(1) تقدم ذكره.
(2) التذييل (2 / 1134).
(3) سورة الأنعام : 23.
(4) ينظر : إملاء ما منّ به الرحمن (1 / 238).
(5) التذييل (2 / 1132).
(6) صدر بيت من الوافر لقائل مجهول وعجزه :
وأنت خليفة ذاك الكمال
وهو في التذييل (2 / 1140) ، ولم أعثر عليه في غيره.
(7) ذكر ذلك أبو حيان في التذييل (2 / 1140) منسوبا إلى بعض أصحابه ولم يعيّنه.
(8) في (ب): (الضمير).
لكن الفراء ومن استجاز قول الشاعر (1) :

1227 ـ كما شرقت صدر القناة من الدّم (2)
لم يجز أن يقول : شرقت صدرها إذا كنى عنها ، وكذلك فالفعل بكل ما كنيت عنه وإنما كان كذلك ؛ لأنّ المكنى لا يفرد مما قبله ، فيتوهّم في الأول أنه قد سقط واعتمد على الثاني ظاهرا ، ألا ترى أن العرب تقول : لك نصف وربع الدرهم ، ولا تقول : لك نصف وربعه (3). قال الشاعر :

	1228 ـ يا من رأى عارضا يكفكفه 
 
	
	بين ذراعي وجبهة الأسد (4)
 


ومحال أن يقول : بين ذراعي وجبهته ، وقال الأعشى :

	1229 ـ إلّا علالة أو بدا
 
	
	هة سانح نهد الجزاره (5)
 


__________________

(1) هو الأعشى.
(2) عجز بيت من الطويل وصدره :
وتشرق بالقول الذي قد أذعنه
وهو في الكتاب (1 / 52) ، والمقتضب (4 / 197 ، 199) ، والخصائص (2 / 417) ، وشرح المفصل لابن يعيش (7 / 151) ، والمغني (2 / 513) ، والعيني (2 / 59) ، والأشموني (2 / 248) ، وحاشية يس (2 / 31) ، وديوانه (ص 94) ، واللسان «شرق» ، والمذكر والمؤنث للفراء (ص 115).
والشاهد قوله : «شرقت صدر القناة» ؛ حيث أنث الفعل «شرق» مع أن فاعله مذكر وهو «الصدر» ولكن لما كان المضاف وهو «الصدر» بعض المضاف إليه وهو «القناة» أعطي حكمه.
(3) اعترض الألوسي في روح للمعاني (7 / 169) على رأي ابن مالك في هذه المسألة فقال في تفسير قوله تعالى : (وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ :) «الضمير عائد على معمر آخر نظير ما قال ابن مالك في : عندي درهم ونصفه ، أي : نصف درهم آخر ، ولا يضر في ذلك احتمال أن يكون المراد مثل نصفه ؛ لأنه مثال وهو استخدام أو شبيه به وإلى ذلك ذهب الفراء وبعض النحويين ولعله الأظهر» اه.
(4) البيت من المنسرح وهو للفرزدق وهو في : الكتاب (1 / 180) برواية «أسرّ به» مكان «يكفكفه» ، والخزانة (1 / 369) ، وابن يعيش (3 / 20) ، والعيني (3 / 451) ، وديوانه (ص 215) والمذكر والمؤنث للفراء (ص 15) ، ومعاني القرآن للفراء (2 / 322).
والشاهد قوله : «بين ذراعي وجبهة الأسد» ؛ حيث فصل بلفظ «وجبهة» بين المضاف والمضاف إليه ولم يكنّ عن المضاف إليه وهو «الأسد» بالضمير فيقول : «بين ذراعي وجبهته» حتى لا يتوهم أنه أسقط الأول واستغنى بالثاني ، والمكنى به وهو الضمير لا يمكن إفراده مما قبله.
(5) البيت من الكامل وهو في : الكتاب (1 / 179) ، (2 / 166) ، والمذكر والمؤنث للفراء (ص 116) ، ومعاني القرآن للفراء (2 / 331) ، والبيان والتبيين للجاحظ (3 / 15) ، والخصائص (2 / 407) ، وسر
[من أحكام الفاعل : ألا تلحقه علامة تثنية أو جمع]
قال ابن مالك : (وقد تلحق الفعل المسند إلى ما ليس واحدا من ظاهر أو ضمير منفصل علامة كضميره).
ولو كني لم يجز (1).
اعلم أنه قد تقدم من كلام المصنف أنه قال : ثم بينت أن تاء الصفة الفارقة إلى آخره ، وهو لم يذكر المسألة في متن التسهيل ، هذا في النسخة التي قرأتها على الشيخ ، وقابلت بها على نسخته ، لكن ربما يكون قد وضع ذلك في نسخة من النسخ التي صنفها ولم تثبت في هذه النسخة المشروحة له.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : إذا تقدم الفعل على المسند إليه ، فاللغة المشهورة أن لا تلحقه علامة تثنية ولا جمع ؛ بل يكون لفظه قبل غير الواحد والواحدة كلفظة قبلهما ، ومن العرب من يوليه قبل الاثنين ألفا وقبل المذكرين واوا وقبل الإناث نونا على أنها حروف مدلول بها على حال الفاعل الآتي قبل أن يأتي كما دلت تاء : فعلت هند ؛ على تأنيث الفاعلة قبل أن يذكر اسمها والعلم على هذه اللغة قول بعض العرب : أكلوني البراغيث (3) ، وقد تكلم بها النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : «يتعاقبون فيكم ملائكة باللّيل وملائكة بالنّهار» (4) ، وعلى هذه اللغة قول الشاعر (5) يرثي مصعب بن الزبير رضي‌الله‌عنهما :

	1230 ـ لقد أورث المصرين خزيا وذلّة
 
	
	قتيل بدير الجاثليق مقيم 
 


__________________

صناعة الإعراب (1 / 297) ، ومقاييس اللغة (1 / 212) ، وابن يعيش (3 / 22) ، وشرح الشواهد للعيني (3 / 453) ، والخزانة (1 / 83) ، (2 / 246) ، ويروى البيت برواية : «قارح» مكان «سانح».

وقد استشهد الفراء بالبيت على أنه لا يجوز أن يكنى بالضمير هنا كما بين في البيت السابق.

(1) التذييل (2 / 141 ـ 143) ، والمذكر والمؤنث للفراء (ص 115 ، 116).
(2) انظر : شرح التسهيل (2 / 116).
(3) ينظر : أمالي الشجري (1 / 132 ، 134) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 167) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 84) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 6 ، 7).
(4) حديث شريف وهو في البخاري الباب (23 ، 33) من كتاب التوحيد ، وصحيح مسلم حديث (210) من كتاب المساجد ، وموطأ مالك ، حديث (82) من كتاب السفر ، وابن حنبل (2 / 257) ، وشواهد التوضيح (ص 192).
(5) هو ابن قيس الرقيات واسمه عبيد الله بن قيس العامري.
	تولّى قتال المارقين بنفسه 
 
	
	وقد أسلماه مبعد وحميم (1)
 


ومثله قول الفرزدق :

	1231 ـ بني الأرض قد كانوا بنيّ فعزّتي 
 
	
	عليهم لآجال المنايا كتابها (2)
 


[2 / 237] ومثله :

	1232 ـ نصروك قومي فاعتززت بنصرهم 
 
	
	ولو أنّهم خذلوك كنت ذليلا (3)
 


ومثله :

	1233 ـ نتج الرّبيع محاسنا
 
	
	ألقحنها غرّ السّحائب (4)
 


ومثله :

	1234 ـ رأين الغواني الشّيب لاح بعارضي 
 
	
	فأعرضن عنّي بالخدود النّواضر (5)
 


__________________

(1) البيتان من الطويل وينظر فيهما : الأمالي الشجرية (1 / 131 ، 132) ، والأغاني (17 / 165) ، البيت الأول فقط ، والتذييل (2 / 1156) البيت الثاني فقط ، والمغني (2 / 367 ، 371) ، وشرح شواهده للسيوطي (2 / 790) ، وشذور الذهب (ص 226) ، وأوضح المسالك (1 / 135) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 84) ، وشرح ابن عقيل (1 / 161) ، وشرح شواهده (ص 103) ، والعيني (2 / 461) ، والتصريح (1 / 277) ، والهمع (1 / 160) ، والدرر (1 / 141) ، والأشموني (2 / 47) ، وملحقات ديوانه (ص 196).
والشاهد قوله : «وقد أسلماه مبعد وحميم» ؛ حيث أسند الفعل لاثنين وهما «مبعد وحميم» فألحق به علامة تثنية.
(2) البيت من بحر الطويل منسوب هنا للفرزدق وليس في ديوانه ، وهو بلا نسبة في شرح الكافية الشافية (2 / 582) ، وكذلك في التذييل والتكميل (2 / 1157).
والشاهد قوله : «قد كانوا بني» ؛ حيث ألحق بكان التامة المسندة إلى جمع المذكر «واوا» تدل على الجمع.
(3) لم يعلم قائله وهو من الكامل وينظر في الأشموني (2 / 47).
والشاهد قوله : «نصروك قومي» ؛ حيث ألحق بالفعل «نصر» المسند إلى «قومي» واوا تدل على الجمع.
(4) البيت لأبي فراس وهو من الكامل وينظر في : أوضح المسالك (1 / 134) ، وشذور الذهب (ص 227) ، والتذييل (2 / 1157) ، والعيني (2 / 460) ، والتصريح (1 / 276) ، وحاشية يس (1 / 276) ، والهمع (1 / 160) ، والدرر (1 / 142).
والشاهد قوله : «ألقحنها غر السحائب» ؛ حيث ألحق الفعل المسند إلى «غر السحائب» نونا تدل على الجمع المؤنث وليست هذه النون هي الفاعل.
(5) البيت لأبي عبد الرحمن محمد بن عبد الله وهو من بحر الطويل ، وينظر في : التذييل (2 / 1158) ، والعيني (2 / 473) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 84) ، وشرح ابن عقيل (1 / 161) ، وشرح شواهده (ص 104) ، وشذور الذهب (ص 228) ، والأشموني (2 / 47).
وبعض النحويين يجعل ما ورد من هذا خبرا مقدما ومبتدأ مؤخرا ، وبعضهم يبدل ما بعد الألف ، والواو ، والنون منهن على أنهن أسماء مسند إليها وهذا غير ممتنع إن كان سمع من غير أهل اللغة المذكورة (1) ، وأما أن يحمل جميع ما ورد من ذلك على أنه الألف ، والواو ، والنون ، فيه ضمائر فغير صحيح ؛ لأن أئمة هذا العلم متفقون على أن ذلك لغة لقوم من العرب مخصوصين فوجب تصديقهم في ذلك كما تصدقهم في غيره وبالله التوفيق.

ومن التزم التاء في : قامت هند ، وهي اللغة المشهورة ؛ فلا يستغني في نحو : قامت الهندات عن التاء أو النون الحرفية (2) وإلى ذلك أشرت بقولي : (وتساويها في اللزوم وعدمه تاء مضارع الغائبة ونون الإناث الحرفية). انتهى كلام المصنف (3).
وقال سيبويه : اعلم أن من العرب من يقول : ضربوني قومك ، وضرباني أخواك (4) ، وحكى البصريون أن أصحاب هذه اللغة يلتزمون العلامة أبدا ، ولا يفارقونها (5).
واعلم أن من النحاة من منع العلامة المذكورة عند عطف أحد الاسمين على ما قبله ؛ فلا يجيز نحو : قاما زيد وعمرو ، ولا : جاءوا زيد وعمرو وبكر ، وهو قول مردود بالسماع (6) ، وقد تقدم البيت الذي فيه :

1235 ـ وقد أسلماه مبعد وحميم (7)
وقال آخر (8) : ـ
__________________

والشاهد قوله : «رأين الغواني» ؛ حيث وصل الفعل بنون دالة على جماعة الإناث مع ذكر الفاعل الظاهر وهو «الغواني» وهذه النون ليست ضميرا بل هي علامة جمع الإناث كتاء التأنيث.
(1) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 167) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 84).
(2) ينظر : تعليق الفرائد (ص 1323 ، 1324).
(3) شرح التسهيل للمصنف (2 / 118).
(4) الكتاب (2 / 40).
(5) في شرح ابن عقيل (1 / 161): «ومذهب طائفة من العرب وهم بنو الحارث بن كعب كما نقل الصفار في شرح الكتاب أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر مثنى أو مجموع أتي فيه بعلامة تدل على التثنية أو الجمع» اه.
(6) ينظر : أوضح المسالك (1 / 134) ، والتصريح (1 / 277).
(7) تقدم ذكره.
(8) هو عروة بن الورد بن زيد بن عبد الله بن ثابت القيسي ، ينظر : الأعلام (5 / 18).
[من أحكام الفاعل : جواز حذف الفعل]
قال ابن مالك : (ويضمر جوازا فعل الفاعل المشعر به ما قبله : والمجاب به نفي أو استفهام ، ولا يحذف الفاعل إلّا مع رافعه المدلول عليه ، ويرفع توهّم الحذف إن خفي الفاعل جعله مصدرا منويّا ، أو نحو ذلك).
	1236 ـ وأهونهم وأحقرهم عليه 
 
	
	وإن كانا له نسب وخير (1)
 


قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : حق الفعل والفاعل أن يكونا كالمبتدأ والخبر في منع حذف أحدهما بلا دليل ، وجواز حذفه بدليل ؛ لأن الفعل كالمبتدأ في كونه أول الجزأين ، والفاعل كالخبر في كونه ثاني الجزأين ، فسلك بالفعل سبيل المبتدأ في جواز الحذف وعرض للفاعل مانع من موافقة الخبر في جواز الحذف ، وهو كونه كعجز المركب في الامتزاج بمتلوه ، ولزوم تأخره ، وكونه كالصلة في عدم تأثره بعامل متلوه ، وكالمضاف إليه في أنه معتمد البيان بخلاف [2 / 238] خبر المبتدأ ، فإنه مباين لعجز المركب وللصلة وللمضاف إليه فيما ذكر ؛ لأنه غير متخرج بمتلوه ولا لازم التأخير ، ويتأثر بعامل متلوه وهو معتمد الفائدة ، لا معتمد البيان ، وأيضا فإن من الفاعل ما يستتر فلو حذف في بعض المواضع لالتبس الحذف بالاستتار ، والخبر لا يستتر ، فإذا حذف لدليل أمن التباس كونه مستترا (3) ، ومن إضمار فعل الفاعل ، لكون ما قبله مشعرا به قراءة ابن عامر وأبي بكر (4) يسبح له فيها بالغدو والآصال (36) رجال (5) فرجال ـ
__________________

(1) البيت من الوافر وهو في : البيان والتبيين (1 / 234) ، وعيون الأخبار (1 / 242) ، والتذييل (2 / 1160) ، والعيني (2 / 463) ، والتصريح (1 / 277).
والشاهد قوله : «وإن كانا له نسب وخير» ؛ حيث أسند كان إلى اثنين معطوفا أحدهما على الآخر ، وألحق بالفعل ألفا تدل على التثنية وهذا يبطل رأي بعض النحاة الذين يمنعون إلحاق العلامة للفعل إذا كان أحد الاسمين معطوفا على الآخر.
(2) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 118).
(3) ينظر : المقتضب (1 / 146) ، (4 / 50) ، والبهجة المرضية (ص 46) ، والهمع (1 / 159 ، 160) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 84) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 5 ، 6) ، وشرح الرضي للكافية (1 / 77) ، وأوضح المسالك (1 / 130 ، 131) ، والتصريح (1 / 271 ، 272).
(4) هو أبو بكر محمد بن عبد الرحيم بن سعيد بن يزيد بن خالد الأسدي الأصبهاني ، كان إماما في رواية ورش ضابطا لها ثقة رحل بسببها إلى مصر فقرأها على أصحابه وأصحاب أصحابه ثم رجع إلى بغداد فكان أول من أدخلها العراق وأخذها عنه الناس ، توفي في بغداد سنة (296 ه‍) ، ينظر : شرح طيبة النشر (ص 17 ، 18).
(5) سورة النور : 36 ، 37.
فاعل «يسبح» ، مضمرا (1) ، لإشعار «يسبح» به مع عدم صلاحية إسناده هو إليهم ؛ لأن الرجال لا يكونون مسبّحين بل مسبّحين ؛ فلا يجوز هذا الاستعمال إلا فيما كان هكذا ، فلو قيل : يوعظ في المسجد رجال على معنى يعظ رجال ؛ لم يجز لصلاحية إسناد يوعظ إليهم ، فلو قيل : يوعظ في المسجد رجال زيد جاز لعدم اللبس (2) ، ومن الجائز لعدم اللبس قول الشاعر (3) :

	1237 ـ ليبك يزيد ضارع لخصومة
 
	
	ومختبط ممّا تطيح الطّوائح (4)
 


ومثله قول الشاعر :

	1238 ـ حمامة بطن الواديين ترنّمي 
 
	
	سقيت من الغرّ الغوادي مطيرها (5)
 


هكذا رواه الحفاظ ومن قال : سقاك ، فتارك للرواية وآخذ بالرأي. ـ
__________________

(1) ينظر : الإتحاف (ص 325) ، والحجة لابن خالويه (ص 262) ، وإملاء ما من به الرحمن (2 / 156) ، والكشاف (2 / 95).
(2) ينظر : الهمع (1 / 160) ، والأشموني (2 / 48) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 85).
(3) في الكتاب أنه الحارث بن نهيك وذكر الأعلم الشنتمري في تحصيل عين الذهب بهامش الكتاب (1 / 145) أنه للبيد بن أبي ربيعة ، ونسبه غيره إلى مزرد بن ضرار أخي الشماخ ، ونسبه آخرون إلى الحارث ابن ضرار النهشلي ، والأكثرون على أنه لنهشل بن حري. ينظر : العين (2 / 454) ، وحاشية الشيخ محيي الدين على الأشموني (2 / 155).
(4) البيت من الطويل وهو في : الكتاب (1 / 288) ، وشرح أبياته للسيرافي (1 / 110) ، والمقتضب (3 / 282) ، والمحتسب (1 / 230) ، والخصائص (2 / 353) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 85) ، وأوضح المسالك (1 / 132) ، والتذييل (2 / 1163) ، والشعر والشعراء (ص 47) ، والخزانة (1 / 147) ، والتصريح (1 / 274) ، والهمع (1 / 160) ، والدرر (1 / 142) ، والأشموني (2 / 49) ، والعيني (2 / 454) ، وابن يعيش (1 / 80) ، والإيضاح للفارسي (ص 74) ، والبحر المحيط (4 / 117).
والشاهد قوله : «لبيك يزيد ضارع» ؛ حيث رفع «ضارع» بفعل مضمر يدل على الفعل المذكور والتقدير : «يبكيه ضارع».
(5) البيت من الطويل لتوبة بن الحمير أو الشماخ وهو في أمالي القالي (1 / 88) ، والمقرب (2 / 128) ، والتذييل (2 / 1164) ، والشعر والشعراء (ص 452 ـ 454) ، والعيني (4 / 86) ، والهمع (1 / 51) ، والدرر (1 / 26) ، وملحقات ديوان الشماخ بن ضرار (ص 438 ـ 440) ، وديوان توبة (ص 36) برواية «ألا انعمي» مكان «ترنّمي» و «سقاك» مكان «سقيت».
والشاهد قوله : (سقيت من الغر الغوادي مطيرها» ؛ حيث رفع «مطيرها» بفعل مضمر يدل على المذكور.
والتقدير : «سقاك مطيرها».
ومن حذف فعل الفاعل قول عائشة رضي‌الله‌عنها : «فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم» (1) أي : بمعنى الشغل من أجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

ومن إضمار فعل الفاعل لكون ما قبله يشعر به قول الشاعر :

	1239 ـ أرى الأيّام لا تبقي كريما
 
	
	ولا العصم الأوابد والنّعاما
 

	ولا علجان ينتابان روضا
 
	
	نضيرا نبته عمّا تؤاما (2)
 


فعلجان : فاعل «تبقي» مضمرا ، لإشعار «تبقي» به ، ومثله :

	1240 ـ غداة أحلّت لابن أصرم طعنة
 
	
	حصين عبيطات السّدائف والخمر (3)
 


فالخمر : فاعل «حلت» مضمرا ، لإشعار «أحلت» به ، ومثله قول الآخر :

	1241 ـ ولم يبق ألواء الثّماني بقيّة
 
	
	من الرّطب إلّا بطن واد وحاجر (4)
 


__________________

(1) حديث شريف أخرجه البخاري في باب الصوم (40) ، ومسلم في باب الصيام (151 ، 175 ، 177) ، والترمذي صوم (65) ، ومسند ابن حنبل (6 / 124 ، 131 ، 179). وينظر : المعجم المفهرس لألفاظ الحديث (3 / 133).
(2) البيتان من الوافر وهما لصخر الغي يرثي ابنه تليدا ، في : التذييل (2 / 1164) ، وشرح أشعار الهذليين للسكري (1 / 288 ، 289) ، العلجان بالكسر : العير وحمار الوحش السمين ، العمّ : بالضم النخل الطوال ، التوأم : ما ولد مع غيره.
والشاهد قوله : «ولا علجان» ؛ حيث رفعه وليس قبله فعل رافع له ؛ فقدر له فعل يفسره ، ويدل عليه الفعل المذكور ، والتقدير : «ولا يبقى علجان».
اللغة : علجان : حماران غليظان ـ العصم : جمع أعصم وهو الوعل الذي في ذراعه بياض ، الأوابد : التي توحشت ونفرت من الإنس.

(3) البيت للفرزدق وهو من الطويل ، وينظر في : مجالس العلماء للزجاجي (ص 21) ، والجمل له أيضا (ص 212) ، والحلل في شرح أبيات الجمل لابن السيد (ص 279) ، والإنصاف (1 / 187) ، والعيني (2 / 456) ، والتصريح (1 / 247) ، وديوانه (ص 317) ، والتذييل (2 / 1169) ، وأوضح المسالك (1 / 133).
والشاهد قوله : «... والخمر» ؛ حيث رفع بفعل محذوف استلزمه الفعل المذكور وهو «أحلت» والتقدير : «وحلت له الخمر» وجاء في ديوان الفرزدق قوله : ورفع الخمر على تقدير : «والخمر حلت له» فهو بذلك يجعله مبتدأ محذوف الخبر.
(4) البيت من بحر الطويل وهو لذي الرمة من قصيدة طويلة في وصف الصحراء والناقة يمدح في آخرها بلال بن أبي موسي وهو في شرح التسهيل للمصنف (84 / أ) والتذييل (2 / 1170) ، والتنبيهات (ص 220) ، واللسان : «لوى» ، والديوان (2 / 1021) (أبو صالح).
أنشده أبو علي في التذكرة وقال : رفع على معنى بقي بطن واد وحاجر.

ومن إضمار الفاعل المجاب به نفي قولك لمن قال : ما جاء أحد ، بلى زيد ، تريد بلى جاء زيد ، ومثله قول الشاعر :

	1242 ـ تجلّدت حتّى قيل لم يعر قلبه 
 
	
	من الوجد شيء قلت بل أعظم الوجد (1)
 


أراد : بل عراه أعظم الوجد ، ومثال إضمار فعل الفاعل المجاب به استفهام ظاهر ، قولك : نعم زيد ، لمن قال : هل جاءك أحد (2)؟ ومثله قول الشاعر :

	1243 ـ ألا هل أتى أمّ الحويرث مرسلي 
 
	
	نعم خالد إن لم تعقه العوائق (3)
 


أراد : نعم أتاها خالد ، فمثل هذا لا يرتاب في أن المجاب به مرفوع بفعل مقدم ؛ لأنه جواب جملة قدم فيها الفعل ، وحق الجواب أن يشاكل ما هو له جواب ، فإن كانت جملة الاستفهام مؤخرا [2 / 239] فيها الفعل ، فحق المجاب به من جهة القياس أن يؤخر فيه الفعل ، لتتشاكل الجملتان. هذا مقتضى النظر لو لا أن الاستعمال بخلافه ، وذلك أن جواب الاستفهام المقدم فيه الاسم لا يجيء مكملا إلا والفعل فيه مقدم على الاسم ، كقوله تعالى : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ)(4) ، وكقوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ)(5) ، وكقوله تعالى : (مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ)(6) وينبغي إذا اقتصر في الجواب على الاسم أن ـ
__________________

والشاهد قوله : «... إلا بطن واد وحاجر» ؛ حيث رفع «بطن» بفعل استلزمه الفعل المذكور وهذا الفعل مضمر ، والتقدير : «بقي بطن واد وحاجر».

(1) البيت من الطويل لقائل مجهول وهو في : التذييل (2 / 1171) ، وأوضح المسالك (1 / 131) ، والعيني (2 / 453) ، والتصريح (1 / 273) ، والأشموني (2 / 50).
والشاهد قوله : «بل أعظم الوجد» حيث رفع «أعظم» بفعل مضمر دل عليه الفعل السابق المذكور ، والتقدير : «بل عراه أعظم الوجد».
(2) ينظر : شرح الألفية لابن الناظم (ص 84).
(3) البيت في تاج العروس «عوق» وهو لأبي ذؤيب الهذلي والتذييل (2 / 1171) ، برواية (ألا هل ترى أم الحويرث) ، وشرح أشعار الهذليين (1 / 156). وهو من الطويل.
والشاهد قوله : «نعم خالد» ؛ حيث رفع «خالد» بفعل مضمر يدل عليه الكلام السابق والتقدير : «نعم أتاها خالد».
(4) سورة الزخرف : 9.
(5) سورة المائدة : 4. (6) سورة يس : 78 ، 79.
يقدر الفعل مقدما ؛ لأن المكمل أصل والمختصر فرع ، فيسلك بالفرع سبيل الأصل ؛ ولأن موافقة العرب تقدير تقديم الفعل متيقنة ، وموافقتهم بتقدير تأخيره مشكوك فيها ، فلا عدول عن تقدير التقديم ، ولما جرى به الاستعمال من تقديم الفعل في الجواب المكمل وجه من النظر وهو أن حق الجملة الاستفهامية إذا كان فيها فعل أن يقدم ؛ لأنه بمباشرة الاستفهام أولى من الاسم فلما لم يكن ذلك في نحو : «من فعل؟» لاتحاد المستفهم به والمستفهم عنه ، جيء بالجواب مقدما فيه الفعل تنبيها على أن أصل ما هو له جواب أن يكون كذلك ومع هذا فالحكم بالابتداء على الاسم المجاب به نفي أو استفهام غير ممتنع ؛ لأن مشاكلة الجواب لما هو له جواب في اللفظ غير لازمة ؛ بل قد يكتفي فيه بمراعاة المعنى (1) ، ومنه قراءة غير أبي عمرو من السبعة (2) : (قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ (87) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ)(3) وقد تقدم السبب في منع حذف الفاعل وبقاء فعله ، وأما حذفه وحذف وفعله معا فكثير كقولك : زيدا ، لمن قال : من أكرم؟ فحذفت أكرم وهو فعل أمر مسند إلى ضمير المخاطب فاشتمل الحذف عليها ، ونظائر ذلك كثيرة (4) ، وإذا توهم حذف فاعل فعل موجود فلا سبيل إلى الحكم بحذفه ؛ بل يقدر إسناده إلى مدلول عليه من اللفظ أو المعنى كقول الشاعر : ـ
__________________

(1) ينظر : التصريح (1 / 273) ، والأشموني (2 / 49 ، 50) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 8).
(2) ينظر : الإتحاف (ص 320) ، والحجة لابن خالويه (ص 258).
(3) سورة المؤمنون : 86 ـ 89. في إملاء ما من به الرحمن (2 / 151) ، «قوله تعالى : (سَيَقُولُونَ لِلَّهِ) الموضع الأول باللام في قراءة الجمهور وهو جواب ما فيه اللام وهو قوله تعالى : (لِمَنِ الْأَرْضُ) وهو مطابق للفظ والمعنى ، وقرئ بغير لام حملا على المعنى ؛ لأن معنى (لِمَنِ الْأَرْضُ :) من رب الأرض؟ فيكون الجواب : الله ، أي : هو الله. وأما الموضعان الآخران فيقرآن بغير لام حملا على اللفظ وهو جواب قوله تعالى : (مَنْ رَبُّ السَّماواتِ) و (مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ) باللام على المعنى ؛ لأن المعنى في قوله : (مَنْ رَبُّ السَّماواتِ :) لمن السموات؟» اه. وينظر : الكشاف (2 / 78).
(4) ينظر : شرح الكافية للرضي (1 / 77) ، وشرح عمدة الحافظ (ص 97) وقد قسم هناك حذف الفعل مع مرفوعه إلى : واجب ، وجائز ، ومثل للواجب بقوله : «إن زيدا أتيته أتاك» ، وللجائز بقوله تعالى : (ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً)[النحل : 30].
	1244 ـ تمشي تبختر حول البيت منتحيا
 
	
	لو كنت عمرو بن عبد الله لم يزد (1)
 


أي : لم يزد انتحاؤك كذا قال أبو علي الفارسي (2) ، وكقوله تعالى : (ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ)(3) قيل : إن المعنى «ثم بدا لهم بداء» ، كما قال :

1245 ـ بدا لك في تلك القلوص بداء (4)
أي : ظهر لك فيها رأي ، ولا يجوز مثل هذا الإسناد إلى مصدر الفعل حتى يشعر برأي مثل ظهر [2 / 240] وبان ، وتبين ، أو يكون الفعل فعل استثناء ؛ كقاموا عدا زيدا ، وخلا عمرا وحاشا بكرا ، ومن الإسناد إلى مدلول عليه قول الشاعر :

	1246 ـ أقول إذا ما الطّير مرّت مخيلة
 
	
	لعلّك يوما فانتظر أن تنالها
 

	أأدرك من أمّ الحويرث غبطة
 
	
	بها خبّرتني الطّير أم قد أتى لها (5)
 


أي : قد أتى لها أن لا أدرك ؛ لأن ذكر أم بعد الهمزة التي وليها أحد الضدين يشعر بأن ثانيهما مراد ، وهذا شبيه بقوله تعالى : (وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ)(6) ؛ لأن ذكر المعمر مشعر بمقابله وهو القصير العمر فأعيدت هاء (عُمُرِهِ) إليه ولم يذكر لإشعار مقابله (7) ، ومثله قول الشاعر :

__________________

(1) البيت قيل : إنه للفرزدق ولكن البيت ليس في ديوانه ، وهو في : التذييل (2 / 1175) ، وسمط ـ اللآلئ (ص 705) ، وطبقات الشعراء (ص 280) برواية «لم تزد» ولا شاهد على هذه الرواية في البيت ، وينظر أيضا : شرح التسهيل للمصنف (2 / 121).
والشاهد قوله : «لم يزد» ؛ حيث كان ظاهره يدل على حذف الفاعل ، لكن الفعل في الحقيقة مسند إلى فاعل يدل عليه قوله : «منتحيا» أو «تبختر». والتقدير : لم يزد انتحاؤك أو لم يزد تبخترك».
(2) ذكر أبو حيان في التذييل (2 / 1174 ، 1175) ، أن هذا الكلام الذي نسبه المصنف هنا لأبي علي الفارسي ليس من كلامه وإنما هو من كلام المصنف ، كما ذكر أنه في نسخة أخرى من نسخ شرح التسهيل منسوب إلى الفارسي ، ولعله يقصد النسخة التي بين أيدينا أي التي نقل عنها ناظر الجيش نصّ ابن مالك.
(3) سورة يوسف : 35.
(4) تقدم ذكره.
(5) البيتان لكثير عزة ، ديوانه (ص 146) دار الكتاب العربي ، وهما في : التذييل (2 / 1177) ، وديوان الفرزدق (ص 77) ، وقد روي البيتان فيه بإيراد البيت الثاني قبل الأول وباختلاف في بعض الألفاظ فقد روي «أم الحكيم» مكان «أم الحويرث» ، و «سحيقة» مكان «مخيلة». والبيتان من الطويل.
والشاهد قوله : «قد أتى لها» ؛ حيث أسند الفعل إلى فاعل مفهوم من سياق الكلام ، والتقدير : أم قد أتى لها ألا تدرك.
(6) سورة فاطر : 11.
(7) ينظر : روح المعاني للألوسي (7 / 169 ، 170).
	1247 ـ وما أدري إذا يمّمت أرضا
 
	
	أريد الخير أيّهما يليني (1)
 


فثنى الضمير قاصدا للخير والشر ولم يجر إلا ذكر أحدهما ولكن الإشعار بما لم يذكر بمنزلة ذكره ، ومن الإسناد إلى مدلول عليه قول بعض العرب : إذا كان غدا فأتني ، أي : إذا كان غدا ما نحن عليه الآن فأتني (2) ، ومثله قول الشاعر :

	1248 ـ فإن كان لا يرضيك حتّى تردّني 
 
	
	إلى قطريّ لا إخالك راضيا (3)
 


أي : إن كان لا يرضيك ما تشاهده مني ، ومن الفاعل المؤول قوله تعالى : (وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنا بِهِمْ)(4) ففاعل تبيّن مضمون كيف فعلنا ، كأنه قيل : وتبين لكم كيفية فعلنا بهم ، وجاز الإسناد في هذا الباب باعتبار التأويل ، كما جاز في باب الابتداء نحو : (سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ)(5) ؛ فإنه أول بسواء عليهم الإنذار وعدمه ؛ بل كما جاز في هذا الباب أن يقال :

1249 ـ ما ضرّ تغلب وائل أهجوتها (6)
على تأويل : ما ضرها هجوك إياها ، ومثل : (وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنا بِهِمْ ، أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا)(7) على تأويل : أولم يهد لهم كثرة ـ
__________________

(1) البيت من الوافر وهو للمثقب العبدي وهو في : معاني القرآن للفراء (1 / 231) ، (2 / 7) ، والتذييل (2 / 1178) ، وشرح شواهد الشافية للبغدادي (ص 188).
والشاهد قوله : «أيهما يليني» ؛ حيث ثنى الضمير مع أن المذكور واحد وهو لفظ «الخير» ولكنه قاصد للخير والشر.
(2) ينظر : أوضح المسالك (1 / 130) ، وأمالي الشجري (1 / 185) ، والتصريح (1 / 272) ، والكتاب (1 / 224).
(3) البيت من الطويل وهو لسوار بن مضرب السعدي وهو في : الخصائص (2 / 433) ، والمحتسب (2 / 192) ، ونوادر أبي زيد (ص 233) ، وأمالي ابن الشجري (1 / 185) ، والتذييل (2 / 1117 ، 1174) ، وابن يعيش (1 / 80) ، وأوضح المسالك (1 / 131) ، والعيني (2 / 451) ، والتصريح (1 / 272) ، والأشموني (2 / 45).
والشاهد قوله : «فإن كان لا يرضيك حتى تردّني» ؛ حيث جاء ما ظاهره إسناد الفعل «يرضي» إلى الفعل «تردني» وذلك على اعتبار أن «حتى» استثنائية والجمهور على أنها غائية ، وفاعل «يرضي» عندهم ضميرا مستترا يعود إلى ما عاد إليه اسم كان وهو الحال المشاهدة أي : ما أنا عليه من السلامة».
(4) سورة إبراهيم : 45.
(5) سورة البقرة : 6.
(6) تقدم ذكره.
(7) سورة السجدة : 26.
إهلاكنا ، ومن الإسناد إلى مدلول عليه قوله تعالى : (إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها)(1) ، ففاعل (أَخْرَجَ) ضمير الواقع في البحر الموصوف ولم يجر له ذكر ؛ لأن سياق الكلام يدل عليه (2) ، ومثله قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا يزني الزّاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» (3).
ففاعل يشرب غير مذكور لكنه مفهوم كأنه قيل : ولا يشرب الخمر شاربها ، وقد يغني عن الفاعل استحضاره في الذهن بذكر فعل ناصب لما لا يصلح إلا له (4) ، كقول الشاعرة (5) :

	1250 ـ لقد علم الضّيف والمرملون 
 
	
	إذا اغبرّ أفق وهبّت شمالا (6)
 


فأغنى عن إظهار الريح استحضارها في الذهن بـ «هبت» ونصبه «شمالا» على الحال فكان ذلك بمنزلة التصريح بالريح [2 / 241] ومثله قول الآخر :

	1251 ـ وأكرم الضّيف والجار القريب إذا
 
	
	هبّت شآميّة واشتدّت القرر (7)
 


فنصب شآمية وأضمر الريح وإلى هذه المواضع ونحوها أشرت بقولي : ويرفع توهم الحذف إن خفي الفاعل جعله مصدرا منويّا أو نحو ذلك. انتهى كلام المصنف ـ
__________________

(1) سورة النور : 40. (2) ينظر : الكشاف (2 / 96).
(3) حديث شريف أخرجه البخاري في كتاب الحدود (8 / 157 ، 159) ، وكتاب المظالم (3 / 136) ، ومسلم في كتاب الإيمان (76 ، 77) ، والترمذي في كتاب الإيمان (5 / 15) ، وابن حنبل (2 / 243 ، 317 ، 376 ، 479) ، (3 / 346) ، (4 / 353) ، (6 / 139).
(4) ينظر : الهمع (1 / 160) ، والتصريح (1 / 271) ، والبهجة المرضية (ص 46).
(5) هي جنوب بنت العجلان بن عامر الهذلية ترثي أخاها عمرا.
(6) البيت من المتقارب وهو في : الإنصاف (1 / 206) ، ومعاني القرآن للفراء (2 / 90) والتذييل (2 / 1181) ، والعيني (2 / 82) ، وزهر الآداب للحصري (ص 795) ، وشذور الذهب (ص 291) ، والخزانة (4 / 353).
والشاهد قوله : «وهبت شمالا» ؛ حيث عاد الضمير على مستحضر في الذهن وهو الريح ؛ لدلالة «هبت» الناصب «شمالا» على الحالية.
(7) البيت وهو من بحر المضارع في التذييل (2 / 1181).
والشاهد فيه قوله : «هبت شآمية» ؛ حيث عاد الضمير على مستحضر في الذهن وهو الريح كما مر في البيت السابق.
في شرح هذا الموضع (1).
وقد تعرض الشيخ إلى الطعن في شيء من ذلك والمنازعة فيما استدل به فقال : وهذا الذي استدل به المصنف في هذه الأبيات يعني الذي أوله : «ليبك بزيد» ، والذي أوله : «حمامة بطن الواديين» ، والبيتين اللذين أولهما : «أرى الأيام» ، لا يتعيّن.

أما البيت الأول : فيمكن أن يكون المفعول الذي لم يسم فاعله هو «ضارع» ويكون «يزيد» منادى أي : ليبك ضارع يا يزيد بفقدك ؛ فإنه يصير كالمفقود ، والذي ينبغي أن يبكي ؛ إذ لا يجد مثلك.

وأما الثاني : فيمكن أن يكون «مطيرها» بدلا من الضمير المستكن في «الغوادي» ؛ إذ فيه ضمير يعود على «الغر» أي البواكر مطيرها.

وأما الثالث : فيمكن أن يكون «ولا علجان» منصوبا معطوفا على المنصوب قبله ويكون ذلك على اللغة الحارثية (2). انتهى.

وأقول : أما تخريجه البيت الأول فيكفي في ردّه نبوّه عن الطباع وإذهاب بهجة المعنى المستفاد منه على التخريج المعروف منه ، ثم الذي ذكره الشيخ مع وكالة المعنى يخرج الكلام إلى المجاز مع إمكان حمله على الحقيقة ، ولا شك أن الحقيقة لا يعدل عنها إلا لموجب ، ولا موجب في البيت ، ثم إن الناس قالوا : إنما عدل عن قولنا : «ليبك يزيد ضارع» بالبناء للفاعل إلى هذا التركيب الذي هو «ليبك يزيد ضارع» بالبناء للمفعول ؛ لفضله على الأول ، قالوا : وفضله عليه بثلاثة أمور :

الأول : أنه يفيد إسناد الفعل إلى الفاعل مرتين إجمالا ثم تفصيلا ، فيتكرر الإسناد فيعطي الكلام قوة في المعنى المقصود.

الثاني : أن وقوع نحو : «يزيد» فيه غير فضلة بل هو ركن الجملة.

الثالث : أن معرفة الفاعل كحصول نعمة غير مترقبة ؛ لأن أول الكلام غير مطمع ـ
__________________

(1) شرح التسهيل للمصنف (2 / 118 ـ 124).
(2) التذييل (2 / 1164 ـ 1166).
للسامع في ذكره (1) ، وإذا عرف هذا فالتخريج الذي ذكره الشيخ يطمس هذه المعاني ويمحو آثارها ، وأما تخريجه للبيت الثاني ففيه بعض ما في تخريجه البيت الأول ، وذلك أنه إذا كان التقدير : «سقاك مطيرها» كان الدعاء للمدعو له مرتين وهما : سقيت من الغر الغوادي سقاك مطيرها.

والمقام يقتضي ذلك ، وإذا كان مطيرها بدلا ـ كما قال الشيخ ـ زال هذا المعنى ، ثم مراد الشاعر أن المطير هو الذي يسقى ، لا أن المطير هو الغادي.

وأما تخريجه البيت الثالث فيتوقف على أن قائله هو من [2 / 242] أهل اللغة الذين يبقون ألف المثنى في كل حال ، ثم قال الشيخ : ولا يتعين ما قدره المصنف ولا غيره من أن (رِجالٌ)(2) مرفوع بـ «يسبّح» مضمرا لدلالة (يسبّح) عليه ؛ لأنه يجوز أن يكون (رِجالٌ) خبر مبتدأ محذوف تقديره: «المسبح رجال» يدل عليه (يسبّح). انتهى (3).
وتقدير المبتدأ يبعده بل قد يمنعه أمران :
أحدهما : أن (رجال) إذا قدّر له فعل رافع وافقت قراءة يسبّح بفتح الباء قراءة يسبح بكسر الباء.

الثاني : أن المراد من الآية الشريفة إفادة تجديد التسبيح وتكرره في بيوت الله تعالى بكرة وأصيلا ، وإذا كان كذلك كان تقدير الفعل متعينا ؛ لأن تقدير المبتدأ لا يفيد هذا المعنى مع أنه المقصود ، وأما البيت الذي أنشده المصنف الذي أوله :

1252 ـ غراة أحلّت لابن أصرم طعنة (4)
فقد حكي أن يونس بن حبيب سأل الكسائي عنه فأنشده برفع «طعنة» ونصب «عبيطات السدائف» ، فقال له يونس : علام ترفع «الخمر»؟ فقال : على ـ
__________________

(1) ينظر : التصريح (1 / 274) وقد استحسن فيه ابن هشام الوجهين فقال : «ويروى (ليبك) ببناء الفعل للفاعل ، (ويزيد) مفعوله ، (وضارع) فاعله وفي كل من الروايتين وجه حسن ؛ أما الأولى : فمن جهة جعل (يزيد) الذي هو ملاذ الضعفاء في صورة العمدة ، وأما الثانية : فمن جهة عدم الحذف». اه.
(2) سورة النور : 37.
(3) التذييل (2 / 1167).
(4) تقدم ذكره.
الاستئناف والقطع ، فقال له يونس : ما أحسن ما قلت لو لا أن الفرزدق أنشدنيه مقلوبا (1) ، يعني يونس أنه أنشده بنصب «طعنة» ورفع «عبيطات السدائف» ، وعلى هذا فيكون «والخمر» معطوفا على عبيطات ويسهل الأمر ، ولا يحتاج حينئذ إلى تقدير فعل محذوف ، ومعنى القلب هو : أن يجعل العبيطات والخمر هي التي أحلت طعنة ، وفي الحقيقة : الطعنة التي أحلت له أكل العبيطات وشرب الخمر.

وقال الشيخ أيضا في قول المصنف : (ولا يحذف الفاعل إلا مع رافعه المدلول عليه) : ما ذكره فيه خلاف وإطلاق في موضع التقييد ، أما الخلاف فذهب الكسائي إلى جواز حذف الفاعل وحده دون فعله ، لدلالة المعنى عليه.

وأما الإطلاق في مكان التقييد فإنه كان ينبغي أن يقيد ويقول : ما لم يكن الرافع مصدرا ينحل بحرف مصدري والفعل ؛ فإنه إذ ذاك يجوز حذف الفاعل وحده دون رافعه نحو قوله تعالى : (أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيماً)(2). انتهى (3).
أما خلاف الكسائي في هذه المسألة فمشهور (4) حتى أنه لا يكاد يخفى عن ضعفاء الطلبة ، فكيف يجهله ابن مالك؟ هذا إذا لم يتعرض إلى ذكره في شيء من الأبواب ، كيف؟ وقد ذكره في باب التنازع ، ولو أهمل ذكره عذر ؛ لأنه مذهب لا معول عليه.

وأما جواز حذف الفاعل إذا كان الرافع له مصدرا مقدرا بحرف وفعل ؛ فقد ذكر المصنف ذلك في باب إعمال المصدر حيث قال : ولا يلزم ذكر مرفوعه ، فليكن ما ذكره في باب المصدر مقيدا لما ذكره في باب الفاعل ، وقال الشيخ في قول الشاعر :

	1253 ـ تمشي تبختر حول البيت منتحيا
 
	
	لو كنت عمرو بن عبد الله لم يزد (5)
 


__________________

(1) ينظر : التصريح (1 / 274) ، والانتصاف على الإنصاف للشيخ محيي الدين عبد الحميد (1 / 186 ، 187).
(2) سورة البلد : 14 ، 15.
(3) التذييل (2 / 1173 ، 1174).
(4) ينظر : الهمع (1 / 160) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 617) ، وابن يعيش (1 / 77) ، وشرح شذور الذهب (ص 214).
(5) تقدم ذكره.
وقول المصنف : «التقدير : لم يزد انتحاؤك» : إن البيت [2 / 243] المذكور ليس مما ذكره بل قال : الفاعل مضمر في «يزد» عائد على عمرو بن عبد الله ؛ لأنه اسم غائب أخبر به عن مخاطب ، فيجوز فيما بعده مراعاة كل من الأمرين : أعني الخطاب والغيبة : فيعود الضمير بحسبه ، فالتقدير في البيت على هذا : «لم يزد عمرو بن عبد الله انتحاؤك» (1). وقال في قول المصنف : ومن الإسناد إلى مدلول عليه قول بعض العرب : إذا كان غدا فأتني ، ومثله قول الشاعر :

1254 ـ فإن كان لا يرضيك حتّى تردّني (2)
أي إن كان لا يرضيك ما تشاهده مني ، ومن الفاعل المؤول قوله تعالى : (وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنا بِهِمْ)(3) ، وقوله تعالى : (أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا)(4) إلى آخره.

هذا الذي ذهب إليه المصنف هو مذهب بعض الكوفيين قال : وأما أصحابنا فإنهم خرجوا قوله تعالى : (أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا) على أن فاعل «يهدي» مضمر يعود على المصدر المفهوم من الفعل وساغ ذلك ؛ لأن الهداية قد تستعمل استعمال الدلالة التي يراد بها الحجة والبرهان ، وكأنه قال : أو لم يتبين لهم حجتنا ، ويكون (كَمْ أَهْلَكْنا) في موضع نصب بما دل عليه قوله تعالى : (أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ ؛) لأنه بمنزلة : أولم يعلموا (5). انتهى.

والذي قاله المصنف أظهر مما ذكره الشيخ ، ولم يرد المصنف أن (كَمْ أَهْلَكْنا) مؤول بالفاعل ، كما يؤول الحرف المصدري والفعل ، بل مراده أنه يفيده ويدل عليه فنحن نستفيد من (كَيْفَ فَعَلْنا بِهِمْ :) كيفية فعلنا بهم ونستفيد من (كَمْ أَهْلَكْنا :) كثرة إهلاكنا.

وناقش المصنف في قوله : ومن الإسناد إلى مدلول عليه قوله تعالى : (إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها)(6) ، وقوله : إن فاعل (أَخْرَجَ) ضمير الواقع في البحر ـ
__________________

(1) التذييل (2 / 1175).
(2) تقدم ذكره.
(3) سورة إبراهيم : 45.
(4) سورة السجدة : 26.
(5) التذييل (2 / 1179).
(6) سورة النور : 40.
الموصوف ولم يجر له ذكر ، ولكن سياق الكلام يدل عليه.

فقال الشيخ : الفاعل ضمير يعود على محذوف مضاف إلى ظلمات ، التقدير : «أو كذي ظلمات» فحذف ذي ؛ لدلالة المعنى (1).
__________________

(1) التذييل (2 / 1180).
الباب التاسع عشر
باب النّائب عن الفاعل

[أغراض حذف الفاعل ـ ما ينوب عنه]
قال ابن مالك : (قد يترك الفاعل لغرض لفظيّ أو معنويّ جوازا أو وجوبا ، فينوب عنه جاريا مجراه في كلّ ما له مفعول به أو جارّ ومجرور ، أو مصدر لغير مجرّد التّوكيد ، ملفوظ به أو مدلول عليه بغير العامل ، أو ظرف مختصّ متصرّف وفي نيابته غير متصرّف أو غير ملفوظ به خلاف).
قال ناظر الجيش : اعلم أن ابن عصفور صدر الكلام في هذا الباب بأن قال : يحتاج في هذا الباب إلى معرفة خمسة أشياء : الأفعال التي يجوز بناؤها للمفعول ، وكيفية بنائها له ، والسبب الذي لأجله حذف الفاعل ، والمفعولات التي تقام مقام الفاعل ، والأولى منها بالإقامة إذا اجتمعت ، فأما الأفعال فثلاثة أقسام : قسم لا يجوز بناؤه للمفعول باتفاق : وهو الأفعال التي لا تنصرف [2 / 244] نحو : نعم وبئس.

وقسم فيه خلاف : وهو كان وأخواتها المتصرفة ، والصحيح أنها تبنى للمفعول بشرط أن تكون قد عملت في ظرف أو مجرور فيحذف اسمها كما يحذف الفاعل ، ويحذف الخبر ؛ إذ لا يتصور بقاء الخبر دون مخبر عنه ويقام الظرف أو المجرور مقام المحذوف فيقال : كان في الدار ، وكين يوم الجمعة.

وقسم لا خلاف في جواز بنائه للمفعول : وهو ما بقي من الأفعال المتصرفة (1). انتهى.

أما الأمر الأول ؛ فلم يتعرض المصنف إلى ذكره ؛ لوضوحه ، ولأنه ذكر في الباب عن الكسائي والفراء : بناء كان ، وجعل (2). وأما الأربعة الباقية ؛ فقد تكلم عليها وبدأ بالكلام على السبب المقتضي لحذف الفاعل ، وقد ذكروا أنه يحذف لعشرة أسباب فاختصر المصنف عدّها مكتفيا بقوله : (قد يترك الفاعل لغرض لفظي أو معنوي) (3) ، ـ
__________________

(1) المقرب لابن عصفور (1 / 79).
(2) ينظر : شرح الكافية للرضي (1 / 83).
(3) حصر المرادي هذه الأسباب العشرة في قوله : «قد يحذف الفاعل لغرض لفظي : كالإيجاز ، والتصحيح ، والتوافق ، والتقارب ، أو معنوي : كالعلم به ، والجهل ، والإبهام ، والتعظيم ، والتحقير ، والخوف منه ، أو عليه» اه. شرح المرادي للألفية (2 / 21) ، وينظر : التوطئة للشلوبين (ص 248) ،
فأشار باللفظي إلى قصد الإيجاز كقوله تعالى : (وَمَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ)(1) ، وإلى موافقة المسبوق السابق كقول بعض الفصحاء : من طابت سريرته حمدت سيرته ، وإلى إصلاح النظم كقول الأعشى :

	1255 ـ علّقتها عرضا وعلّقت رجلا
 
	
	غيري وعلّق أخرى ذلك الرّجل (2)
 


وكقول عنترة :

	1256 ـ وإذا شربت فإنّني مستهلك 
 
	
	مالي وعرضي وافر لم يكلم (3)
 


وأشار بالمعنوي إلى كون الفاعل معلوما كقوله تعالى : (وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً)(4) ، وكقوله تعالى : (ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ)(5) ومنه قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «نصرت بالرّعب مسيرة شهر» (6) ، «ونصرت بالصّبا وأهلكت عاد بالدّبور» (7) ، وإلى كونه مجهولا كقول الرجل : نبئت بكذا إذا لم يعرف من نبأه ، ومنه ما يرد من قول بعض الرواة : روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «كيت وكيت» وإلى كونه لا يتعلق ، ويتعقبه مراد المتكلم كقوله تعالى : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)(8) ، (وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها)(9) ، (إِذا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا)(10) ، ومنه قول الشاعر : ـ
__________________

وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 534).

(1) سورة الحج : 60.
(2) البيت من البسيط وهو في التذييل (2 / 1182) ، والعيني (2 / 504) ، وأوضح المسالك (1 / 142) ، والتصريح (1 / 286) ، وحاشية الخضري (1 / 167) ، وديوان الأعشى (ص 43).
والشاهد قوله : «علقتها ... وعلقت ... وعلق» ؛ حيث بنى الفعل «علق» في المواضع الثلاثة للمفعول وحذف الفاعل لأجل إصلاح النظم.
(3) البيت من الكامل وهو في التذييل (2 / 1182) برواية «فإذا» مكان «إذا» وهي موافقة لرواية الديوان ، وانظر أيضا : الهمع (1 / 162) ، والدرر (1 / 143) ، وديوان عنترة (ص 122) طبعة بيروت.
والشاهد قوله : «لم يكلم» ؛ حيث حذف الفاعل لغرض لفظي وهو إصلاح النظم كما بين الشارح.
(4) سورة النساء : 28.
(5) سورة الحج : 73.
(6) حديث شريف أخرجه البخاري في باب التيمم.
(7) حديث شريف أخرجه البخاري في باب الاستسقاء.
(8) سورة البقرة : 196.
(9) سورة النساء : 86.
(10) سورة المجادلة : 11.
	1257 ـ وإن مدّت الأيدي إلى الزّاد لم أكن 
 
	
	بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل (1)
 


وإلى كون تعظيم الفاعل مقصودا فيصان اسمه عن مقارنة اسم المفعول كقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من بلي منكم بهذه القاذورات فليستتر» (2) ، وإلى كون تعظيم المفعول مقصودا فيصان اسمه عن مقارنة اسم الفاعل كقولك : أوذي فلان إذا عظمته واحتقرت من أذاه ، وإلى كون الستر على الفاعل مقصودا خوفا منه أو خوفا عليه ، هذا ما ذكره المصنف (3).
وقد تضمن كلامه ذكر أسباب عشرة ، وأفاد بقوله : (جوازا أو وجوبا) أن الفاعل قد يجب حذفه كما في نحو : من طابت سريرته حمدت سيرته (4) ، وكما في :

	1258 ـ علّقتها عرضا ...
 
	
	 .... البيت (5)
 


وفي

1259 ـ ... وعرضي وافر لم يكلم (6)
[2 / 245] واعلم أن ابن الضائع قال : قولهم : يحذف الفاعل لكذا ولكذا هذيان من القول وما ارتكبه المتأخرين في ذلك نازع عن الحق جملة ، ولا فرق بين طلب العلة لذلك وطلب العلة في لم بني الفعل للفاعل ، ولا فرق بين السؤال لم لم يذكر الفاعل؟ وبين السؤال لم لم يذكر الظرف؟ أو لم لم يذكر الزمان؟ أو شبه ذلك. انتهى (7). وما قاله غير ظاهر وكأنه بنى الأمر على أن كلّا من التركيبين
__________________

(1) البيت من الطويل وهو للشنفرى وهو في : التذييل (2 / 1183) ، والمغني (2 / 560) ، وشرح شواهده للسيوطي (2 / 899) ، والعيني (2 / 117) ، (4 / 51) ، والتصريح (1 / 202) ، والهمع (1 / 127) ، والدرر (1 / 101) ، والأشموني (1 / 251) ، (3 / 51) ولامية العرب (ص 42).
والشاهد قوله : «وإن مدت الأيدي» ؛ حيث حذف الفاعل ؛ لأنه لا يتعلق مراد المتكلم بتعيينه.
(2) الحديث في موطأ الإمام مالك «باب الحدود» (ح / 12) برواية : «من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته ، نقم عليه كتاب الله». اه. وقد قال الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم هذا الحديث وهو يخطب في الناس حينما اعترف رجل أمامه على نفسه بالزنا.
(3) ينظر : شرح التسهيل للمصنف (2 / 126).
(4) ينظر : حاشية الخضري على شرح ابن عقيل (1 / 167) ، والتصريح (1 / 286).
(5) تقدم ذكره.
(6) تقدم ذكره.
(7) ينظر : التذييل (2 / 1184) فقد ذكر فيه نص ابن الضائع.
أعني ضرب زيد ، وضرب زيد ـ أصل بنفسه ، ولا شك أن ذكر الفاعل هو الأصل وأن ضرب زيد ثان عن ضرب زيد ، وإذا كان كذلك اتجه التعرض إلى ذكر العلة المقتضية حذف الفاعل.

ثم ثنى المصنف بذكر ما يقوم مقام الفاعل من المعمول ، وأشار إلى ذلك بقوله : (فينوب عنه جاريا مجراه في كل ما له مفعول به) إلى آخره فذكر أربعة وهي : المفعول به ، والجار والمجرور ، والمصدر ، والظرف.

وأفاد بقوله : (جاريا مجراه في كل ما له) أن النائب عن الفاعل يخلفه في الرفع ووجوب التأخير عن الفاعل والتنزل منزلة الجزء منه وعدم الاستغناء (1) عنه.

قال الشيخ : إلا أنه لا يجري مجراه في العامل ؛ لأن الفاعل يرتفع باسم الفعل ، وبالظرف ، والمجرور ، والأمثلة ، والجامد الجاري مجرى المشتق ، ولا يرتفع المفعول الذي لم يسم فاعله إلا بالفعل واسم المفعول ، وفي ارتفاعه بالمصدر الذي يتصل بحرف مصدري والفعل خلاف ، قال : فإذا لم يجر مجراه في كل ما له (2). انتهى.

وهذا الذي ذكره لا يتوجه على المصنف ، لأن النائب عن الفاعل إنما يجري مجراه في كل ما له إذا تبين أنه نائب عنه ولا يتبين ذلك إلا بدليل ، والدليل هو التغيير الذي يحدث في العامل ، فما لم يحدث تغيير لا يجوز الحكم عليه بأنه نائب (3). فعلى هذا : المرفوع باسم الفعل والظرف والمجرور وما ذكره معها محكوم بفاعليته قطعا ؛ إذ لا دليل إذ ذاك على حذف الفاعل لو حكمنا على المرفوع بها بأنه نائب عنه ، وإذا كان الحكم على شيء بالنيابة عن الفاعل متوقفا على أمر ولم يوجد ذلك الأمر ؛ لزم انتفاء الحكم عن ذلك الشيء قطعا ، وعلى هذا : لا يحتاج إلى أن يستثني ويقول : إلا أنه لا يجري مجراه في العامل.

قال المصنف (4) : ثم نبهت على أن النائب عن الفاعل إما المفعول به نحو : ـ
__________________

(1) ينظر : شرح عمدة الحافظ (ص 88) ، والهمع (1 / 162) ، والأشموني (2 / 61) ، وشرح التسهيل لابن مالك (2 / 126).
(2) التذييل (2 / 1184).
(3) ينظر : شرح الألفية للمرادي (2 / 22) ، وشرح الأشموني (2 / 61 ـ 62) ، وشرح المفصل لابن يعيش (7 / 71).
(4) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (2 / 126) وما بعدها.
ضرب زيد ، وإما جار ومجرور نحو : غضب عليه ولم يلزم من نيابة [2 / 246] الجار والمجرور مخالفته ؛ لأن الفاعل قد يكون مجرورا نحو : (فَكَفى بِاللهِ شَهِيداً)(1) ، وقيدت المصدر الذي ينوب بكونه (لغير مجرد التوكيد) تنبيها على أن المصدر المسوق لمجرد التوكيد لا يقام مقام الفاعل ، فلا يقال في مثل ضلّ زيد ضلالا : ضلّ ضلالا ؛ لعدم الفائدة ، بخلاف قام في الدار قياما طويلا أو قومة أو قومتين ، فإن المصدر فيه مسوق لغير مجرد التوكيد ، فلا يخلو الإسناد إليه من فائدة (2).
ونبهت بقولي : ملفوظ به أو مدلول عليه بغير العامل ، على أن المنوي مدلول عليه بالعامل لا يجوز ، وقد أجاز ذلك قوم من المتأخرين (3) ، ولا يصل إليه ؛ لأن الفعل لا يدل على المصدر المختص ولا المحدود ، وإنما يدل على الذي لمجرد التوكيد ، والذي لمجرد التوكيد لا فائدة في الإسناد إليه ، وهو ملفوظ به ، فكيف إذا نوى ولم يلفظ به؟ (4). فإن كان المصدر المنوي مدلولا عليه بغير الفعل جاز الإسناد إليه كقولك : بلى سير ، لمن قال : سير سير شديد؟ ولو جاز الإسناد إلى المصدر المنوي مطلقا لم يمتنع أن يقال ابتداء : ضرب أو نحو ذلك وفي كلام الزجاجي : إشعار بأن سيبويه يجيز ذلك ؛ لأنه قال : وقد أجاز بعضهم على إضمار المصدر وهو مذهب سيبويه (5).
قال ابن خروف : لا يجيز أحد من النحويين ردّ الفعل إلى ما لم يسم فاعله على إضمار المصدر المؤكد ، ولا يجيز أحد : قعد ، وضحك ، من غير شيء يكون بعد هذا الفعل ، ثم ادعاؤه أنه مذهب سيبويه فاسد ؛ لأن سيبويه لا يجيز إضمار المصدر المؤكد في هذا الباب ، والذي أجازه سيبويه لا يمنعه بشر ، وهو إضمار المصدر المقصود ، مثل أن يقال لمتوقع القعود : قد قعد ، ولمتوقع السفر : قد سوفر ، أي : قد قعد القعود ، وسوفر السفر الذي ينتظر وقوعه ، والفعل لا يدل على هذا النوع من ـ
__________________

(1) سورة يونس : 29.
(2) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 536) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 90).
(3) ذكر السيوطي في الهمع نقلا عن أبي حيان أن الذي أجاز ذلك هو ابن طاهر ، يقول السيوطي في الهمع (1 / 163): «فإن كان مدلولا عليه بالفعل كقولك : جلس وضرب وأنت تريد هو أي : جلوس ، وضرب لم يجز ، قال أبو حيان : وفي كلام ابن طاهر إشعار بجوازه» اه.
(4) ينظر : أوضح المسالك (1 / 143) ، وشرح الكودي (ص 78).
(5) الجمل للزجاجي (ص 89) تحقيق ابن أبي شنب.
المصادر والدال عليه أمر آخر ، هكذا قال ابن خروف (1) وهو الصحيح ، وقيدت الظرف الصالح للنيابة بكونه مختصّا على أن غير المختص لا يصلح للنيابة كوقت وزمن ومدّة ، فلا يقال في سرت وقتا : سير وقت ؛ لعدم الفائدة (2) ، بخلاف : سرت وقتا صعبا ، أو زمنا طويلا ، أو مدة من النهار ، فإن الظرف فيه مختص والإسناد إليه مفيد ، وقيدته بالتصرف تنبيها على أن ما لا يتصرف لا يصلح للنيابة ، كسحر معينا ، وثمّ ؛ فلا يقال في أتيت سحر وجلست ثمّ : أتي سحر ، وجلس ثمّ ؛ لأن الظرفية لا تفارقها ، ولا يسند إليهما منصوبين محكوما لمحلهما بالرفع ؛ لأن الفاعل لم يحكم له بمثل (3) ذلك ، وليس كذلك الحكم على [2 / 247] المجرور بالرفع ، فإنه ثابت للفاعل كما سبق ، فلم يلزم من معاملة النائب به محذور ، وأجاز ابن السراج نيابة الظرف المنوي (4) ، وأجاز الأخفش نيابة الظرف الذي لا يتصرف نحو أن تقول : جلس عندك (5) ، ومذهبه في هذه المسألة ضعيف. انتهى كلام المصنف (6).
لكن يتعلق بهذا الموضع الإشارة إلى أمور :
الأول : أن المصنف لم يتعرض إلى اشتراط التصرف في المصدر النائب ، ولا بد من كونه متصرفا مع كونه مختصّا ، كما أن الظرف النائب لا بد فيه من الأمرين ، وقد كان يلزم التعرض إلى ذلك كما تعرض إليه في الظرف ، فنحو : سبحان الله ومعاذ الله ، لا يقام مقام الفاعل لعدم التصرف (7).
الثاني : قد عرفت أن الذي يقام مقام الفاعل من معمولات الفعل أربعة أشياء وهي : المفعول به ، والمجرور بحرف الجر ، والمصدر ، والظرف دون بقية المعمولات ؛ والسبب ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل (2 / 1190).
(2) ينظر : الفصول الخمسون لابن معطي (ص 177) ، والمقرب (1 / 81) ، والتوطئة (ص 249).
(3) في شرح الجمل لابن عصفور (1 / 356): «ويشترط في الظرف أن يكون تامّا متصرفا وأعني بذلك أن يجوز استعماله في موضع الرفع فنقول : قيم يوم الجمعة ، ولو قلت : قيم سحر ، لم يجز ؛ لأن سحر لا يتصرف» اه.
(4) ينظر : أصول النحو لابن السراج (1 / 89 ، 90).
(5) ينظر : الهمع (1 / 163) وفيه أنه مذهب الأخفش والكوفيين.
(6) شرح التسهيل للمصنف (2 / 128).
(7) ينظر : شرح الألفية لابن الناظم (ص 90) ، وشرح عمدة الحافظ (ص 92).
في ذلك : أن الذي يقام مقام الفاعل هو المفعول به حقيقة أو مجازا ، ولا شك أنك إذا قلت : ضربت زيدا ومررت بعمرو ، كان كل من زيد وعمرو مفعولا به حقيقة ، وأما المصدر والظرف فيتصور في كل منهما أن يكون مفعولا به مجازا ؛ لأنه يجوز الاتساع فيهما والنصب على أن الفعل واقع بهما ، فمن الاتساع في المصدر ما حكاه سيبويه من قول بعضهم : «ثماني حجج حججتهنّ بيت الله» (1) ؛ فالضمير في حججتهن منصوب على الاتساع انتصاب المفعول به ، وإنما حمل على ذلك ؛ لأن الكلام قد انتصب فيه بالفعل اسم آخر على المصدر وهو : ثمان حجج ، ولا يجوز أن ينصب الفعل مصدرين (2) ، ومن الاتساع في الظرف قوله :

1260 ـ ويوما شهدناه سليما وعامرا (3)
ومن ثمّ لم يقم في هذا الباب المفعول معه ، ولا المفعول من أجله ؛ لأنه لا يجوز أن يتسع فيها فينصبان نصب المفعول به ، وكذا لا يقام الحال ولا التمييز لهذه العلة أيضا (4).
وقد ذكر ابن الحاجب لامتناع إقامة المفعول له والمفعول معه مقام الفاعل تعليلا آخر غير ما ذكره غيره ، أما امتناع إقامة المفعول له ؛ فلأنه قد يكون علة لأفعال متعددة ، تقول : ضربت وأكرمت وأعطيت إكراما لزيد ؛ فلو أقيم هذا المفعول مقام الفاعل لكان ، إمّا أن يقام مقام الجميع (5) ، أو مقام أحدها ، وعلى كل حال يلزم ـ
__________________

(1) الكتاب (1 / 178).
(2) ينظر : الأشباه والنظائر (2 / 70).
(3) صدر بيت من الطويل وعجزه :
قليل سوى الطّعن النّهال نوافله
وهو لرجل من بني عامر وهو في : الكتاب (1 / 178) ، والمقتضب (3 / 105) ، والكامل (ص 21) ، وأمالي الشجري (1 / 6 ، 186) ، ومعاني القرآن للزجاج (1 / 98) ، والتذييل (2 / 1217) ، وابن يعيش (2 / 45 ، 46) ، والمقرب (1 / 147) ، والمغني (2 / 503) ، والهمع (1 / 203) ، والدرر (1 / 172) ، وتعليق الفرائد (ص 1656).
اللغة : سليم وعامر : قبيلتان من قيس عيلان. الطعن : اسم جنس جمعي لطعنة. النهال : المرتوية من الدماء. نوافله : غنائمه.
والشاهد قوله : «شهدناه» حيث نصب ضمير اليوم تشبيها بالمفعول به ؛ اتساعا أو مجازا ، والتقدير : «شهدناه في».
(4) ينظر : التصريح (1 / 290) وفيه : «ولا ينوب التمييز خلافا للكسائي وهشام ولا المفعول معه ولا خبر كان ؛ فلا يقال : كين قائم ، خلافا للفراء» اه. وينظر : البهجة المرضية للسيوطي (ص 51).
(5) في (ب): (المجموع) وهو موافق لنص ابن الحاجب في كافيته.
خلو بعض الأفعال عن الفاعل أو يضمر وهو باطل ، فلما لم تطرد هذه القاعدة للعرب امتنعوا عن إثباتها في هذا الموضع الذي لا يتعدد فيه الأفعال لذلك ، وأما امتناع إقامة المفعول معه ؛ فلأنه مذكور [2 / 248] بحرف العطف ؛ فلو أقيم مقام الفاعل لزم أحد الأمرين : إمّا أن تحذف الواو فيخرج المفعول معه عن أن يكون مفعولا معه ، فإنه لا يفعل بدون الواو ، وإمّا أن لا تحذف فيمتنع التركيب ؛ لما لم يسم فاعله فإنه يكون عطفا على غير معطوف عليه (1).
الأمر الثالث : الحق أن النائب عن الفاعل في نحو : مرّ بزيد ؛ إنما هو المجرور والحرف وصل معنى الفعل الذي هو المرور إليه ، كما تقول في نحو : مررت بزيد أن الذي في محل النصب إنما هو المجرور والباء موصلة العامل إليه ، ولكن المصنف تجوز فجعل النيابة للجار والمجرور معا (2) ، ولا شك أنهما في الصورة هما القائمان مقام الفاعل فكان ذلك هو الحامل له على التجوز ، وليس هذا الأمر مما يخفى على أضعف الناظرين في كلام النحاة ، فما ظنك بالمصنف صاحب النظر العالي رحمه‌الله تعالى؟!.
وقال الشيخ : هذا الذي ذكره المصنف لم يذهب إليه أحد وهو أن يكون الجار والمجرور يقوم مقام الفاعل ، فيكونان معا في مواضع رفع. انتهى (3).
وقد ذكر ابن عصفور وغيره مذاهب النحاة في هذه المسألة ؛ قال ابن عصفور بعد أن تكلم على ما يقام مقام الفاعل من المفعولات : وأما المفعول به المقيد فإن فيه خلافا بين الكوفيين والبصريين. ذهب البصريون إلى أن المجرور من قولك : سير بزيد ، في موضع رفع بالفعل كما إذا قلت : ما قام من أحد ؛ كان المجرور بمن في موضع رفع (4) ، ثم اختلفوا في القائم مقام الفاعل ، فالفراء يرى أنه حرف الجر قلت : وهذا القول لا يعقل ، ـ
__________________

(1) شرح ابن الحاجب على كافيته (1 / 350) تحقيق د. نزار الباز ، تحقيق د. جمال مخيمر ، وقد علل ابن الحاجب أيضا بمثل هذا التعليل في شرح الوافية نظم الكافية (1 / 94) تحقيق طارق عبد الله نجم ، والفوائد الضيائية (2 / 128) ، وشرح التبريزي مبسوط الأحكام (ص 78) ، وشرح الرضي على الكافية (1 / 84).
(2) ينظر : شرح عمدة الحافظ (ص 87) ، وشرح المكودي (ص 79) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 90).
(3) التذييل (2 / 1184).
(4) زاد بعد ذلك في (ب): «بالفعل ووافق الكوفيون البصريين على هذا الحكم فيما حرف الجر فيه زائد كما قام من أحد ، وأما ما حرف الجر فيه غير زائد فاتفقوا على أن المجرور به لا يكون في موضع رفع».
وذهب الكسائي وهشام إلى أنه ضمير مبهم مستتر في الفعل ، وجعلا الضمير المستتر في الفعل مبهما من حيث كان محتملا أن يراد به ما يدل عليه الفعل من مصدر أو ظرف زمان أو مكان ولم يقم دليل على أن المراد به بعض ذلك دون بعض قلت وهذا القول لا يخفى عدم تحققه.

ومنهم من ذهب إلى أن مرفوع الفعل ضمير عائد على المصدر ، قلت : وقد عرفت بطلان قيام المصدر الذي لا تزيد دلالته على دلالة فعله مقام الفاعل وكذا بطلان قيام ضميره (1) ، ولا شك أن مثل هذه الأقوال لا ينبغي التشاغل بها ؛ وإنما ذكرناها تبعا للذاكرين لها.

وقد ذكر الشيخ هذه المذاهب وأطال الكلام ، وذكر مذهبا رابعا نسبه إلى قوم وهو أن : سير بزيد ، إنما هو على إضمار الطريق ؛ لأن السير لا يكون إلا في مكان ، قال : والمعنى : قطع به طريق (2) ، ولا يخفى أن التعرض إلى ذكر مثل هذه المذاهب التي لا يقوم عليها دليل ولا تتطبع في النفوس ؛ فيه إتعاب للنفس ، وضياع للزمان ، واشتغال بما لا يجدي شيئا ، ولا تعود منه فائدة. وممن ذهب [2 / 249] إلى أن القائم مقام الفاعل ـ في نحو : سير بزيد ـ ضمير عائد على المصدر المفهوم من الفعل ؛ أبو زيد السهيلي تابعا لابن درستويه ، فالتقدير عنده : سير هو بزيد ، أي : سير سير ، واستدل السهيلي على امتناع إقامة المجرور مقام المفعول الذي لم يسم فاعله بأمور :

1 ـ منها : أن المفعول المذكور إذا تقدم كان مبتدأ ، كما أن الفاعل إذا تقدم صار مبتدأ وأنت لا تقول : بزيد سير ؛ فيكون «بزيد» مبتدأ.

2 ـ ومنها : أن الفعل لا يؤنث في نحو : سير بهند ، وجلس في الدار ، فلا يقال : سرت بهند ، ولا جلست في الدار.

3 ـ ومنها : أنه لا يتبع على المحل ، فلا يقال : سير بزيد العاقل.

4 ـ ومنها : أنه يجوز تقديمه قال الله تعالى : (كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً)(3) أي : مسؤولا عنه ، ولو كان في موضع رفع ما جاز تقديمه (4). ـ
__________________

(1) ينظر : الهمع (1 / 163) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 31).
(2) التذييل (2 / 1188).
(3) سورة الإسراء : 36.
(4) ينظر : أوضح المسالك (1 / 143) ، والأشموني (2 / 66 ، 67) ، والهمع (1 / 163).
وقد رد الناس على السهيلي ذلك فقالوا : الدليل على بطلان مذهبه أن العرب تقول : سير بزيد سيرا ، بنصب المصدر ؛ فدل ذلك على أن القائم مقام الفاعل هو المجرور.

وأما قوله : إن القائم مقام الفاعل إذا قدم كان مبتدأ ؛ فيقال في جوابه : إن المبتدأ هو المعرّى من العوامل اللفظية ، و «بزيد» ليس كذلك ، فامتناع كونه مبتدأ لعارض.

وأما قوله : إن الفعل لا يؤنث في نحو : سير بهند ؛ فلا شك أنك تقول : كفى بهند فاضلة ، فـ «هند» فاعل «كفى» والباء زائدة ، ولم يؤنث الفعل ؛ فما كان جوابا عن : «كفى بهند فاضلة» ، فهو الجواب عن : «سير بهند».
وأما قوله : إنه لا يتبع على المحل ؛ فالجواب عنه : أن المانع من الإتباع على المحل أن هذا الموضع لا يجوز أن يلفظ به ؛ فلا يقال : سير زيد ، وما كان كذلك لا يراعى محله ، وقد نصوا على أنه لا يجوز أن يقال : مررت بزيد الظريف ؛ لأنه لا يجوز أن يقال : مررت زيدا ، وهذا بخلاف : (ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ)(1) ؛ لأنه يجوز : ما لكم إله غيره (2).
بقي الكلام على ثلاث مسائل :
الأولى : قد تقدمت الإشارة إلى أن المصدر المنوي المدلول عليه بالفاعل لا ينوب عن الفاعل ، وتقدم قول المصنف : وقد أجاز ذلك قوم من المتأخرين ، وتقدم أيضا نقله جواز ذلك عن الزجاجي ، ونسبة الزجاجي الجواز إلى سيبويه ، وتقدم رد ابن خروف لذلك ، وأن أحدا من النحويين لا يجيز : قعد ، ولا : ضحك ، من غير شيء يكون بعد هذا الفعل وقد ذكر الشيخ هذه المسألة ، ونقل الجواز فيها عن بعضهم وأطال الكلام ثم قال : وقد وجدت في لسان العرب ما يشهد لجواز : جلس ، وقعد مبنيّا ـ
__________________

(1) سورة المؤمنون : 23.
(2) ينظر في الرد على مذهب السهيلي : شرح الجمل لابن الضائع (1 / 31) ، والتذييل (2 / 1186) ، فقد رد أبو حيان على السهيلي في هذه المسألة فقال : «وهذا الذي ذكره السهيلي في : «سير بزيد» يرد عليه : «لم يضرب من رجل» ؛ فإن هذا المجرور في موضع رفع لقيامه مقام الفاعل ، ولو قدمته لم يجز : «من رجل لم يضرب» ؛ فينبغي ألا يجوز ذلك ، قال أصحابنا : والدليل على بطلان هذا المذهب أن العرب تقول : «سير بزيد سيرا» بنصب المصدر ؛ فدل ذلك على أن المجرور هو الذي يقام مقام الفاعل ، وإنما امتنع أن يكون «بزيد» مبتدأ ؛ لأن المبتدأ معرى من العوامل اللفظية فلا يتقدمه عامل لفظي أصلا إلا أن يكون حرف جر زائد ، والباء في «بزيد» ليست بزائدة ؛ فلذلك امتنع أن يكون مبتدأ» اه.

للفاعل دون أن يسند إلى شيء في اللفظ والفعل لازم قال الشاعر (1) [2 / 250] :

	1261 ـ وقالت متى يبخل عليك ويعتلل 
 
	
	يسؤك وإن يكشف غرامك تدرب (2)
 


«فيعتلل» فعل لازم مبني للمفعول ، ولا مفعول له ظاهر ، ولا جائز أن يكون المفعول «عليك» محذوفة لدلالة «متى يبخل عليك» عليه ؛ لأن النائب عن الفاعل لا يجوز حذفه كالفاعل ، فالأولى أن يعتقد أن «يعتلل» مفعوله ضمير يعود على المصدر الذي يدل عليه الفعل ويجعل فيه اختصاص ، أي : يعتلل هو ، أي : الاعتلال المعهود أو يجعل «عليك» محذوفة لدلالة ما قبلها عليها ، ويكون في موضع نصب ليتخصص به المصدر المذكور كما تقول : فلان يغضب عليك ويحقد ، تريد : ويحقد عليك (3).
وأجاز سيبويه اختصاص المصدر بوصف مقدر فيقول : سير بزيد سير ؛ إذا أردت به نوعا من السير فحذف الصفة ؛ لفهم المعنى ، كما قال تعالى : (الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِ)(4) أي : بالحق البين (5) ، وقال ابن عصفور : إن هذا مما انفرد به سيبويه (6) ، وأقول : إذا كان التقدير في «ويعتلل» ضمير الاعتلال ـ أعني ضمير مصدر معرف ـ كان النائب عن الفاعل مختصّا لا مؤكدا.

ولا شك أن الأمر إذا كان كذلك فالحكم كما ذكره المصنف من أنه لا يجوز ـ
__________________

(1) ذكر العيني أنه علقمة بن عبدة ، وقال غيره : إنه امرؤ القيس ، يقول الصبان في حاشيته على الأشموني (2 / 65) : «قال امرؤ القيس الكندي وهو الصحيح ، ومن قال لعلقمة بن عبدة فقد وهم وهما فاحشا» اه.

(2) البيت من الطويل وهو في التذييل (2 / 1193) ، والمغني (2 / 516) ، وشرح شواهده للسيوطي (1 / 92) ، (2 / 883) ، والعيني (4 / 506) ، والتصريح (1 / 289) ، وأوضح المسالك (1 / 144) ، والأشموني (2 / 65) ، وديوان امرئ القيس (ص 42). ويروى البيت برواية : «يبخل ـ نعتلل ـ نسؤك».
والشاهد قوله : «ويعتلل» ؛ حيث أسند الفعل إلى ضمير يعود إلى المصدر ، والتقدير : «يعتلل الاعتلال المعهود أو اعتلال عليك» ، ثم حذف «عليك» لدلالة ما قبلها عليها.
(3) التذييل والتكميل (2 / 1193).
(4) سورة البقرة : 71.
(5) في الكتاب (1 / 229): «فإن قلت : ضرب به ضربا ضعيفا فقد شغلت الفعل بغيره عنه ومثله : سير عليه سيرا شديدا ، وكذلك إن أردت هذا المعنى ولم تذكر الصفة ، تقول : سير عليه سير ، وضرب به ضرب ، كأنك قلت : سير عليه ضرب من السير ، أو سير عليه شيء من السير» اه.

(6) في شرح الجمل لابن عصفور (1 / 536) طبعة العراق : «ويشترط فيه أيضا ـ أي المصدر ـ أن يكون مختصّا في اللفظ أو في التقدير نحو قولهم : قيم قيام حسن ، وقيم قيام إذا أردت قياما ما ؛ فحذفت الصفة وأقمت الموصوف مقامه ، ولو قلت : قيم قيام ، ولم تصفه لا في اللفظ ولا في التقدير لم يجز ؛ لأنه لا فائدة فيه ، ألا ترى أنه معلوم أنه لا يقام إلا قيام» اه.
نيابة المصدر المبهم عن الفاعل ، ولا شك أن قول الشيخ : وقد وجدت في لسان العرب ما يشهد لجواز جلس وقعد إلى آخره ؛ يوهم جواز إقامة المصدر المبهم ولم يستدل على ذلك إلا بشيء أقيم فيه ضمير المصدر المختص لا ضمير المصدر المبهم.

وأما التوجيه الآخر الذي ذكره في البيت وهو : أن يجعل «عليك» محذوفة ؛ لدلالة ما قبلها عليها ، ويكون في موضع نصب ليتخصص المصدر المذكور فلم يظهر لي ؛ لأن «عليك» المحذوفة معمولة للفعل الذي هو «يعتلل» ، فمن أين يحصل التخصيص للمصدر الذي حكم بأن ضميره قائم مقام الفاعل؟ ولا يجوز أن يكون «عليك» معمولة لضمير المصدر ، ولا في موضع الصفة ؛ لأن ضمير المصدر لا يعمل والضمائر لا توصف إلا أن يقال : إن الفعل إذا تقيد بمعمول يتقيد مصدره أيضا ؛ لأنه مصدر فعل مقيد ، وإذا تقيد المصدر جعل له (تخصيص) (1).
ويحتمل أن يكون هذا مراد ابن أبي الربيع ؛ فإنه قال : إذا كان المصدر مؤكدا لم يبن له الفعل إلا إن تعلق به ظرف غير متصرف نحو : جلس دونك ، قال الله تعالى : (وَحِيلَ بَيْنَهُمْ)(2) ، ومنه قول الشاعر :

	1262 ـ فيالك من ذي حاجة حيل دونها
 
	
	وما كلّ ما يهوى امرؤ هو نائله (3)
 


انتهى (4).
وقوله : إلا إن تعلق به ظرف ؛ يحتمل أن يعود الضمير في «به» على الفعل ، وأن يعود على المصدر المؤكد ، وفي عوده على المصدر البحث السابق.

المسألة الثانية : إذا أقيم المصدر الموصوف مقام الفاعل وقيل : سير عليه سير سريع ، وسير حثيت ، فلا يجوز أن يحذف المصدر حينئذ [2 / 251] فيقال : سير عليه ـ
__________________

(1) تنظر هذه المسألة في : شرح الدماميني على المغني (2 / 196) ، والمغني (2 / 516) ، والتصريح (1 / 289) والأشموني (2 / 65).
(2) سورة سبأ : 54.
(3) البيت من الطويل وهو لطرفة بن العبد ، وهو في : التذييل (2 / 1194) ، والعيني (2 / 511) ، وأوضح المسالك (1 / 144) ، وحاشية الخضري على ابن عقيل (1 / 171) ، والتصريح (1 / 290) ، والأشموني (2 / 65) ، وديوانه (ص 78) طبعة بيروت.
والشاهد قوله : «حيل دونها» ؛ حيث أسند الفعل المبني للمجهول إلى ضمير المصدر وهو «الحول» ، ولم يسند إلى الظرف وهو «دون» ؛ لعدم تصرفه.
(4) ينظر نص ابن أبي الربيع في : التذييل (2 / 1194).
سريع ، وسير عليه حثيث ؛ بل يجب النصب فيقال : سير عليه سريعا ، وسير عليه حثيثا ، قال سيبويه : سير عليه حثيثا وشديدا ، فالنصب في هذا على أنه حال قال : ولا يكون فيه الرفع ؛ لأنه لم يقع موقع الأسماء إذا كان صفة كذا تقول : سير عليه طويلا وحثيثا وكثيرا وقليلا وقديما ؛ بالنصب لاغير (1). انتهى. والتقدير : سير عليه السير في هذه الحال ؛ فلهذا لم يجز فيه الرفع ، وأجاز الكوفيون الرفع في كل ما ذكر على أن الصفة فيه أقيمت مقام الموصوف ، فيقولون : سير عليه حسن ، أي : سير حسن ، ومرّ به سريع ، أي : مرور سريع قيل : إلا في شديد وبين ؛ فإنهم لا يجيزون فيهما إلا النصب فيقولون : سير عليه بينا ؛ لأن المعنى : سير عليه حقّا.

وحاصل ما ذكر عن البصريين في هذه المسألة : أن صفة المصدر لا يتصرف فيها فتقام مقام الفاعل ؛ فلا يقال : سير سريع ، ولا : سير حثيث ، ولا حاجة إلى أن يقول : لا يحذف المصدر وتقام صفة مقامه. واعلم أن الخلاف في صفة الظرف ـ هل تقام مقام الفاعل؟ ـ كالخلاف في صفة المصدر ؛ فلم يجز فيها سيبويه إلا النصب (2) ، وأجاز الكوفيون الرفع (3).
المسألة الثالثة : قد تقدم أن نحو : «سحر» و «ثمّ» لا يقام مقام الفاعل لعدم التصرف ، ومن ثم قال سيبويه : «سير عليه سحر» ، لا يجوز فيه إلا أن يكون ظرفا (4) ، وقد ذكر سيبويه في هذا الباب كلمات حكمها حكم سحر في عدم التصرف وهي : ضحى ، وعمته ، وضحوة ، وليلا ونهارا ، قال رحمه‌الله تعالى : وكذلك «سير عليه ضحى» إذا عنيت ضحى يومك ، و «سير عليه عتمة» إذا أردت عتمة ليلتك ، و «سير عليه ضحوة» إذا أردت ضحوة يومك الذي أنت فيه ، و «سير عليه ليلا ، وسير عليه نهارا إذا أردت ليل ليلتك ، ونهار نهارك. هذا معنى كلام سيبويه (5) ، والمراد أن هذه الظروف التي ذكرت إذا كانت نكرات ؛ جاز فيها : الرفع على سبيل المجاز ، والنصب على الأصل ، فإذا أريد بها شيء بعينه لم تتمكن ؛ فتركت على بابها منصوبة.

والمنقول عن الكوفيين جواز الرفع في هذه الكلمات التي أوجب سيبويه فيها ـ
__________________

(1) ينظر : الكتاب (1 / 227).
(2) في الكتاب (1 / 227): «وإنما نصبت صفة الأحيان على الظرف ولم يجز الرفع ؛ لأن الصفة لا تقع مواقع الأسماء» اه.
(3) ينظر : الهمع (1 / 163).
(4) الكتاب (1 / 225).
(5) ينظر : الكتاب (1 / 225 ، 226).
[جواز نيابة غير المفعول مع وجود المفعول]
قال ابن مالك : (ولا تمنع نيابة المنصوب لسقوط الجارّ مع وجود المنصوب بنفس الفعل ولا نيابة غير المفعول به وهو موجود وفاقا للأخفش والكوفيّين).
النصب ، وهي ضحى وضحوة وعتمة وعشية وليل ونهار معيّنات ، وفي شرح الشيخ : وأجاز سيبويه وعامة البصريين : سير عليه فرسخان يومين وفرسخين يومان وفرسخين يومين. قال الشيخ : وضع كل ذلك بعض المتأخرين ، ويقول في ضرب زيد ظهره وبطنه بالرفع والنصب عند سيبويه ؛ فالرفع [2 / 252] على البدل ، والنصب بمعنى على ، وكذلك إذا كان معرفا بالألف واللام نحو : ضرب زيد الظهر والبطن ، وقال أبو العباس : ينصب لأنه يشبه الظروف ، وقال الفراء : لا يجوز فيهما إلا الرفع سواء أضيفا أم كان فيهما الألف واللام ، وحجته أنه غير مبهم ، فلا يجيز النصب كما لا يجيز : زيد البيت. انتهى (1).
وحجة سيبويه أنه أشبه الظرف من جهة عمومه ألا ترى أن المعنى : عمّ بالضرب وأما : ضرب زيد ظهرا وبطنا ؛ فنصب على التمييز ، الأصل : ضرب ظهر زيد وبطن زيد ، ثم حول الإسناد.

قال ناظر الجيش : قد تكلم المصنف على شيئين من الأشياء الأربعة المحتاج إلى معرفتها في هذا الباب ، التي قلنا : إن المصنف تعرض إليها مقتصرا عليها ، وها هو قد شرع في الكلام على الشيء الثالث ، وهو الأولى من المفعولات بالإقامة إذا اجتمعت ، ولا شك أن بين الفريقين ـ أعني البصريين والكوفيين ـ خلافا في ذلك ، والمراد أنه إذا وجد مع المفعول به شيء من ثلاثة الأشياء التي تقام مقام الفاعل وهي : المجرور ، والمصدر ، والظرف ؛ فلا يقام إلا المفعول به ، ولا يجوز إقامة غيره مع وجوده. هذا مذهب البصريين ، وأما الكوفيون ؛ فمع وجود المفعول به يجوزون إقامة غيره ، وأما الأخفش ؛ فاضطرب النقل عنه ، فقيل : مذهبه كمذهب الكوفيين وهذا الذي ذكره المصنف (2) ، ـ
__________________

(1) التذييل (2 / 1198) ، وينظر : الكتاب (1 / 223).
(2) ينظر : شرح الرضي على الكافية (1 / 84 ، 85) ، والخصائص (1 / 397) ، ومعاني القرآن للفراء (2 / 210) ففيه إشارة إلى مذهب الكوفيين ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 31 ، 32) ، وشذور الذهب (ص 210) ، والتصريح (1 / 291) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 90) ، وشرح المفصل لابن يعيش (7 / 74).
وقال بعضهم (1) : إن مذهبه أن المفعول به إن تقدم على ما هو مذكور معه من هذه الأمور لا يقام غيره كما هو مذهب البصريين ، وإن أخّر عنه جاز إقامة ما شئت كما هو مذهب الكوفيين ، فإذا قيل : ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير ضربا شديدا في داره ؛ كانت إقامة زيد متعينة على مذهب البصريين ، جائزة على مذهب الكوفيين ومن وافقهم (2). وحكم المفعول المنصوب لسقوط الجار مع المفعول المتصرف بنفس الفعل كحكم المصدر والظرف والمجرور إذا اجتمعت هي أو بعضها مع المفعول به ، فإذا قيل : اختير زيد الرجال ، كانت إقامة زيد متعينة عند البصريين جائزة على رأي الكوفيين (3) ، وقد اختار المصنف مذهبهم فأشار إلى المسألة الثانية بقوله : (ولا تمنع نيابة المنصوب لسقوط الجار مع وجود المنصوب بنفس الفعل) ، وأشار إلى المسألة الأولى بقوله : (ولا نيابة غير المفعول به وهو موجود وفاقا للأخفش والكوفيين) (4) ، ولم يتعرض في الشرح إلى مسألة : اختير زيد [2 / 253] الرجال. واعلم أن المغاربة يعبرون عن هذه المسألة بأن الفعل له (منصوبان) (5) أحدهما : مصرح لفظا وتقديرا ، والآخر : مصرح لفظا لا تقديرا ، ويقولون : إذا كان الأمر كذلك وجب إقامة المصرح لفظا وتقديرا وترك المصرح لفظا لا تقديرا ، قالوا : وكلام العرب إنما ورد بذلك ، قال الفرزدق :

	1263 ـ ومنّا الّذي اختير الرّجال سماحة
 
	
	جودا إذا هبّ الرّياح الزّعازع (6)
 


__________________

(1) هو ابن الدهان كما في الهمع (1 / 162) حيث قال : «ونقل ابن الدهان أن الأخفش شرط في جواز ذلك تأخر المفعول به في اللفظ ، فإن تقدم على المصدر أو الظرف لم يجز إلا إقامة المفعول به ...» اه ، وبمثل ذلك قال ابن عقيل في شرحه (1 / 171) ، ولكنه لم ينسب القول إلى أحد ، بل صرح هو به مباشرة.
(2) ينظر : الأشموني (2 / 67 ، 68) ، والتصريح (1 / 291) ، وشرح ابن عقيل (1 / 171).
(3) ينظر : المقرب (1 / 81) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 538) ، والتوطئة (ص 250).
(4) صرح ابن مالك في شرح عمدة الحافظ (ص 91) بموافقته للكوفيين في جواز إقامة غير المفعول مع وجوده فقال : «والكوفيون يجيزون نيابة الثلاثة عن الفاعل مع وجود المفعول به وبقولهم أقول في هذا لثبوت السماع به ، وأقوى الشواهد في ذلك قراءة أبي جعفر : ليجزى قوما بما كانوا يكسبون ..» اه.
وقد خرج البصريون هذه القراءة على أنها شاذة ، وما ورد من مثل ذلك في غير القرآن على أنه ضرورة.
ينظر : التصريح (1 / 291).
(5) في (ب): (مفعولان) وهو أدق في التعبير.
(6) البيت من الطويل وهو في : الكتاب (1 / 39) ، وشرح أبيات الكتاب للسيرافي (1 / 424) ،
والعلة في ذلك عندهم أن حرف الجر المحذوف هنا مراد ، ولو ظهر لم يجز إلا إقامة المصرح فكذلك إذا كان مرادا ؛ لأن القاعدة أن المحذوف المنوي كالملفوظ به (1) ، قال الشيخ : والذي قاله أصحابنا ـ يعني المغاربة ـ هو مذهب الجمهور (2). انتهى.

ولا شك أن الكوفيين يجيزون إقامة غير المفعول به مع وجوده ، فلا جرم أنهم يجيزون إقامة المنصوب لسقوط الجار مع وجود المنصوب بنفس الفعل ، بل إذا كانوا يجيزون إقامة ما تعدى إليه الفعل بحرف ملفوظ به مع وجود المفعول الصريح فإجازتهم إقامته بعد حذف الجر أولى ، والمصنف قد صرح بأنه مذهب الكوفيين والأخفش ، وصرح بوفاقه لهم في ذلك فلا يرد عليه بأن مذهب الجمهور بخلاف ما ذكره ، وأجاز ابن أبي الربيع : أمر الخير زيدا ، لكن على القلب.

وأما المسألة الأولى : فهي التي تعرض المصنف لشرحها فقال : وأجاز الأخفش والكوفيون نيابة غير المفعول به مع وجوده وبقولهم أقول ؛ إذ لا مانع من ذلك مع أنه وارد عن العرب ومنه قراءة أبي جعفر : ليجزى قوما بما كانوا يكسبون (3) فأقيم الجار والمجرور مقام الفاعل وترك «قوما» منصوبا وهو مفعول به ومثل هذه القراءة قول الشاعر :

	1264 ـ ولو ولدت قفيرة جرو كلب 
 
	
	لسبّ بذلك الجرو الكلابا (4)
 


__________________

والمقتضب (4 / 330) ، والإفصاح للفارقي (ص 287) ، ومجالس العلماء للزجاجي (ص 193) ، والأمالي الشجرية (1 / 186 ، 364) ، والتذييل (2 / 1200) ، وابن يعيش (5 / 123) ، (8 / 50 ، 51) ، والخزانة (3 / 672) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 538) طبعة العراق ، والهمع (1 / 162) ، والدرر (1 / 143) ، وديوانه (ص 516) ، وأصول النحو لابن السراج (1 / 215).

والشاهد قوله : «اختير الرجال» ؛ حيث روي بنصب الرجال فدلّ ذلك على أنه أقام ضمير المفعول الذي تعدى إليه الفعل بنفسه ـ أو كما يقول المغاربة : المصرح لفظا وتقديرا ـ مقام الفاعل وجعله نائبا عنه.

(1) ينظر : المقرب (1 / 81) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 538) فهو من المغاربة الذين يجعلون للفعل مفعولين أحدهما : مصرح لفظا وتقديرا ، والآخر : مصرح لفظا لا تقديرا ، ويسمى المفعول الثاني أي المصرح لفظا لا تقديرا «مقيدا».
(2) التذييل (2 / 1200).
(3) سورة الجاثية : 14 ، وتنظر هذه القراءة في : الإتحاف (ص 390) ، والحجة لابن خالويه (ص 325).
(4) البيت من الوافر وهو لجرير من قصيدة يهجو بها الفرزدق ، وهو في الخصائص (1 / 397) والأمالي الشجرية (2 / 215) ، وابن يعيش (7 / 75) ، والتذييل (2 / 1201) ، وشرح المقدمة النحوية لابن بابشاذ (ص 333) رسالة بجامعة القاهرة ، وشرح الجمل لابن بابشاذ تحقيق د / مصطفى إمام (1 / 155) ، والخزانة (1 / 163) ، والهمع (1 / 162) ، والدرر (1 / 144) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 537) ،
فأقام الجار والمجرور مقام الفاعل ونصب «الكلاب» وهو مفعول به ، ومثله قول الراجز (1) :

	1265 ـ أتيح لي من العدا نذيرا
 
	
	به وقيت الشّرّ مستطيرا (2)
 


ومثله :

	1266 ـ وإنما يرضي المنيب ربّه 
 
	
	ما دام معنيّا بذكر قلبه (3)
 


ومثله في أحد الوجهين :

	1267 ـ لم يعن بالعلياء إلّا سيّدا
 
	
	ولا شقى ذا الغيّ إلّا ذو الهدى (4)
 


وزعم ابن بابشاذ (5) أن «جرو كلب» منادى ، «والكلاب» منصوب ـ
__________________

والإفصاح للفارقي (ص 93) ، وشرح الرضي على الكافية (1 / 85).

والشاهد قوله : «لسب بذلك الجرو الكلابا» ؛ حيث أناب المجرور مناب الفاعل مع وجود المفعول به.

(1) هو يزيد بن القعقاع المخزومي بالولاء المدني أبو جعفر أحد القراء العشرة ، ينظر : النهاية (3 / 382).
(2) الرجز في : التذييل (2 / 1202) ، وشذور الذهب (ص 210) ، وشرح الجرجاني على الكافية (3 / 5).
والشاهد قوله : «أتيح لي من العدا نذيرا» ؛ حيث أقيم المجرور وهو ياء المتكلم مقام الفاعل مع وجود المفعول به وهو قوله : «نذيرا».
(3) رجز لم يعلم قائله وهو في : التذييل (2 / 1202) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 90) ، وأوضح المسالك (1 / 145) ، والعيني (2 / 519) ، والتصريح (1 / 291) ، والأشموني (2 / 68) ، وقطر الندى (2 / 32).
والشاهد قوله : «معنيّا بذكر قلبه» ؛ حيث أناب الجار والمجرور مع وجود المفعول به وهو «قلبه».
(4) الرجز لرؤبة بن العجاج وهو في : التذييل (2 / 1202) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 90) ، وأوضح المسالك (1 / 145) ، وشرح ابن عقيل (1 / 171) ، والبهجة المرضية (ص 51) ، وشرح شواهد ابن عقيل للجرجاوي (ص 111) ويروى «ذو هدى» مكان «ذو الهدى»، وينظر: الأشموني (2 / 68) ، والهمع (1 / 162).
والشاهد قوله : «لم يعن بالعلياء إلا سيدا» ؛ حيث أقيم الجار والمجرور مقام الفاعل مع وجود المفعول به ، وقد جعل البصريون هذا الشاهد وما قبله من الشواهد محمولة على الضرورة الشعرية.
(5) هو طاهر بن أحمد بن بابشاذ بن داود بن سليمان بن إبراهيم أبو الحسن النحوي المصري أحد أئمة العربية ، ورد العراق تاجرا وأخذ عن علمائها ورجع إلى مصر ، واستخدم في ديوان الرسائل يتأمل ما يخرج من الديوان من الإنشاء وكانت له حلقة اشتغال بجامع مصر ثمّ تزهد وانقطع ، ويقال : إنه مات إثر سقوطه من منارة الجامع إلى سطحه. من تصانيفه : شرح جمل الزجاجي ، والمحتسب في النحو ، وشرح المقدمة المحسنية ، وتوفي سنة (469 ه‍) وقيل : (454 ه‍). البغية (2 / 17) تحقيق محمد أبو الفضل.
بـ «ولدت» (1).
قال ابن خروف : فقد أفسد اللفظ والمعنى ، وقال الأخفش في المسائل : تقول : ضرب الضّرب الشّديد زيدا ، وضرب مكانك زيدا ، ووضع موضعك المتاع. ومن مسائله : أعطي عطاء حسن أخاك [2 / 254] درهما مضروبا عنده زيدا (2). انتهى.

ومما استدل به الكوفيون قراءة من قرأ (3)(كَذلِكَ حَقًّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ)(4) ، فأقيم المصدر مع وجود المفعول به ، واستدلوا بالقياس أيضا فقالوا : كما جاز إقامة أيها شئت عند عدم المفعول به فكذلك يجوز عند وجوده قياسا لأحدهما على الآخر.

وأما البصريون فقال الشيخ بهاء الدين بن النحاس رحمه‌الله تعالى (5) : ذكر النحاة عنهم أدلة كثيرة لا تسلم عند التحقيق ، قال : وأجود ما قيل فيها ما ذكره شيخنا جمال الدين بن عمرون رحمه‌الله تعالى (6) ، وهو أن قال : إن بين المفعول المصرح وبين الفاعل مشاركة لا توجد بين الفاعل وبين باقي الفضلات ، فكما أن مع وجود الفاعل لا يقوم غيره مقامه ، كذلك مع وجود ما شاركه هذه المشاركة لا يقوم غيره مقام الفاعل بيان المشاركة هو أن لنا صورة يجوز فيها أن يجعل الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا ، ولا يتغير المعنى وهي قولنا : «ضارب زيد عمرا» ثم لك أن تقول : «ضارب عمرو زيدا» ، فكان «زيد» فاعلا و «عمرو» مفعولا ثم انعكس ذلك والمعنى بحاله ، ولا تجد فضلة ما تكون مع الفاعل بهذه الصورة فبان بهذه المشاركة أنه يجب إقامة المفعول المصرح دون غيره ؛ ولأن باقي الفضلات من المصدر ـ
__________________

(1) يقول ابن بابشاذ في شرح الجمل (1 / 155) تعليقا على البيت السابق : «ف (الكلاب) منصوب بـ (ولدت) لا بـ (سبّ) و (جرو كلب) على هذا نداء ، والتقدير : ولو ولدت قفيرة الكلاب يا جرو كلب لسب بذلك الجرو ، فعلى هذا لا يكون فيه مناقضة كما أصلناه» اه.
وينظر : شرح المقدمة النحوية له أيضا (ص 335) ، كتاب مطبوع سنة (1978 م) د / أبو الفتوح شريف.
(2) ينظر : التذييل (2 / 1022) ، والخصائص (1 / 397).
(3) ينظر : المحتسب لابن جني (2 / 111) ، وهي قراءة عاصم عن أبي بكر ، وقرأ بذلك ابن عامر أيضا. الإتحاف (ص 311) ، ومعاني الفراء (2 / 210).
(4) سورة يونس : 103.
(5) سبقت ترجمة الإمام بهاء الدين.
(6) سبقت ترجمة ابن عمرون.
والظرفين لا يجوز إقامتها مقام الفاعل ، إلا بعد جعلها مفعولات على السعة (1) ، وهذا مجاز والمفعول به المصرح مستغن عن ذلك فكانت إقامته واجبة دون إقامة ما يحتاج إلى هذا المجاز ثم قال : والجواب عن استدلال الكوفيين أن يقال : أما «نجّي المؤمنين» فلا نسلم أن «نجّي» مبني للمفعول بل أصله : (ننجي) فأدغم النون في الجيم ، ولو كان مبنيّا للمفعول لكان فعلا ماضيا ، فكانت الياء تكون مفتوحة ، وحيث لم تفتح الياء ، دل ذلك على كونه مضارعا مبنيّا للفاعل (2) ، وقد ضعّف هذا التخريج بأنه لا يتصور في قراءة من قرأ (نجّي) بفتح الياء ، قالوا : إنما «نجّي» مسند إلى ضمير النجاة ، وينتصب «المؤمنين» على إضمار فعل أي : ننجي المؤمنين (3).
وأما «ليجزى قوما» ففيه تخريجان :
أحدهما : أن المسند إليه ضمير المصدر الذي هو الجزاء كما قالوا في «نجّي» و «قوما» منصوب بمقدّر أي : يجزي قوما.

ثانيهما : أن المسند إليه المفعول الثاني ؛ لأن جزيت يتعدى إلى مفعولين ، تقول : جزيت زيد خيرا وجزيته شرّا (4) ، وأما قول الشاعر :

1268 ـ لسبّ بذلك الجرو الكلابا (5)
فقيل : إن «الكلاب» منصوب بإضمار فعل يفسره ما قبله ، التقدير : «يسبون ـ
__________________

(1) في شرح المفصل لابن يعيش (7 / 74): «فلكون الفعل حديثا عن المفعول به في الأصل حتى ظفر به وكان موجودا في الكلام لم يقم مقام الفاعل سواه ، مما يجوز أن يقوم مقام الفاعل عند عدمه من نحو : المصدر ، والظرف من الزمان والمكان ؛ لأن الفعل صيغ له وما تقيمه مقام الفاعل غيره ، فإنما ذلك على جعله مفعولا به على السعة» اه.

وأقول : من هذا النص يتبين لنا أن ابن عمرون أخذ هذا الرأي وهذا التعليل عن شيخه ابن يعيش فقد تتلمذ على يديه وأخذ النحو عنه كما بينا في ترجمته السابقة.
(2) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش (7 / 75) ، والخصائص (1 / 398) ، والإفصاح للفارقي (ص 94).
(3) في المحتسب لابن جني (2 / 111) في تخريج قراءة من قرأ قوله تعالى : توقد من شجرة مباركة في سورة النور يقول ابن جني بعد ذلك : «ونحو من هذا قراءة من قرأ (نجّي المؤمنين) وهو يريد : ننجي المؤمنين ، فحذف النون الثانية وإن كانت أصلية ، ومشبهها لاجتماع المثلين بالزائدة» اه.
وينظر : إملاء ما منّ به الرحمن (2 / 36).
(4) ينظر : هذان التخريجان في إملاء ما منّ به الرحمن (2 / 232) ، والإتحاف (ص 390).
(5) تقدم ذكره.
الكلاب» وكذا يقدر في البيت الآخر :

1269 ـ أتيح لي من العدا نذيرا (1)
وأما : «معنيّا بذكر قلبه» (2) فانتصاب «قلبه» على التشبيه بالمفعول به كما تقول رأيت زيدا مجدوعا أنفه [2 / 255] ، وأما «إلا سيدا» (3) ، فقالوا : يحتمل أن يكون استثناء منقطعا أي : لكن سيدا يعني بالعلياء ، وأما الجواب عن القياس فالفارق ما ذكر في الدليل المتقدم من مشاركة المفعول به المصرح الفاعل دون مشاركة غيره من الفضلات ، وإذا ثبت الفارق بطل حكم القياس.

قلت : ولا يخفى ضعف هذه التخريجات التي تقدمت ، والظاهر أن الحق مع الكوفيين والأخفش ، لكن الوارد من ذلك قليل ، وفي شرح الشيخ قال النحاس : منع النحويون ضرب زيدا سوط ، وحكى المهاباذي (4) الاتفاق على ذلك قال : وتعليله ظاهر ، وذلك أن السوط آلة فتجوّز فيه إلى أن نصب انتصاب المصدر ، وكان الأصل : ضربت زيدا ضربة بسوط ، ثم حذفت الباء وأضيفت الضربة إليه ، ثم حذفت الضربة وقامت الآلة مقامها فكثر المجاز فيها ، فلم يجز لذلك أن يقام مقام الفاعل لا على مذهب من أجاز إقامة المصدر مع وجود المفعول به ، ولا على مذهب من منع ، فلذلك وقع الاتفاق على المنع وذكر المهاباذي أيضا الاتفاق على منع حمل زيدا فرسخ والذي يقتضي مذهب الأخفش والكوفيين جوازه (5). انتهى.

ثم اعلم أن المفعول به المصرح إذا لم يوجد ووجد بقية الفضلات ، أعني التي يجوز إقامتها مقام الفاعل ؛ فإن النحاة اتفقوا على جواز إقامة كل منها ، لكنهم اختلفوا ؛ فمنهم من سوى بينها في الإقامة (6) ، ومنهم من قال برجحان بعضها (7) ، والذين قالوا بالرجحان اختلفوا في أيها أرجح ؛ فقال أكثر المغاربة وبعض المشارقة : ـ
__________________

(1) تقدم ذكره.
(2) جزء من بيت تقدم ذكره.
(3) جزء من بيت تقدم ذكره.
(4) هو أحمد بن عبد الله المهاباذي الضرير ، قال ياقوت : من تلاميذ عبد القاهر الجرجاني له شرح عن اللمع. ينظر بغية الوعاة (1 / 320) تحقيق أبو الفضل.
(5) التذييل (2 / 1024).
(6) كالشلوبين حيث قال في التوطئة (ص 249): «وإذا وجد المفعول به دون حرف جر لم يقم سواه ، وإذا أعدم تساوت مراتب البواقي» اه.
(7) كابن عصفور وأبي حيان.
المصدر أرجح ؛ واعتلوا لذلك بأن الفعل وصل إليه بنفسه ، ولا كذلك المفعول المقيد والظرفان (1) ، وقال ابن معط (2) : المفعول المقيد أولى ثم بعده المصدر (3) ، وقال بعضهم : ظرف المكان أولى ، وهو اختيار الشيخ ؛ وعلل ذلك بأن دلالة الفعل عليه دلالة لزوم ، بخلاف دلالته على المصدر وظرف الزمان ؛ إذ كل منهما أحد مدلولي الفعل ، فدلالة الفعل على ظرف المكان كدلالته على المفعول به ؛ فصار أقرب إلى المفعول به من بقية الفضلات ، وفيما ذكره الشيخ نظر ؛ فإن المصدر الذي يقام مقام الفاعل إنما هو المصدر المختص ، وكذلك إنما يقام من ظروف الزمان الظرف المختص ، ولا شك أن الفعل لا دلالة له على مصدر مختص ، ولا على ظرف مختص ، والذي هو أحد مدلولي الفعل إنما هو المبهم من المصدر وظرف المكان ، وإذا كان كذلك فلا يتم التعليل الذي ذكره الشيخ (4).
قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس (5) : ويجوز أن تكون العلة عنده ـ يعني عند ابن معط ـ في تقديم المفعول المقيد على المصدر ، كون هذا مفعولا به ، وفي المصدر يحتاج إلى التوسع فيه [2 / 256] بجعله مفعولا ، ثم قال : والذي يظهر لي أن الأولى إقامة المفعول المقيد ، ثم ظرف المكان ، ثم ظرف الزمان ، ثم المصدر المختص ؛ وذلك لأن المفعول المقيد لا يحتاج إلى مجاز فكان أولى من غيره ، ثم الأولى بالقيام مقام الفاعل بعد ذلك ما كانت دلالة الفعل عليه أقل ؛ لأن الفائدة إذ ذاك تكون بذكره أكثر فيكون ظرف المكان أولى ؛ لأن دلالة الفعل على المكان أقل من دلالته على الزمان والمصدر ، ثم دلالته على الزمان أقل من دلالته على المصدر ؛ لأن دلالته ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 539) ، والمقرب (1 / 81) فقد ذكر ابن عصفور فيهما أن إقامة المصدر إذا فقد المفعول به أولى من غيره وأرجح وعلل بالعلة التي ذكرها الشارح هنا نفسها.
(2) سبقت ترجمة ابن معط في هذا الكتاب.
(3) ينظر : الفصول الخمسون لابن معط (ص 177) ، والمحصول شرح الفصول (ص 275) وقد اختار فيهما إقامة الجار والمجرور إذا فقد المفعول به ثم المصدر ، وليس كما قال الشارح هنا اللهم إلا إذا كان يريد بالجار والمجرور المفعول به المنصوب بإسقاط حرف الجر وهو الذي يسميه المغاربة المفعول المقيد ، ومما يجدر الإشارة إليه أن معظم النحويين ذكروا ذلك منسوبا إلى ابن معط ، إلا صاحب التصريح فقد ذكر أن ابن معط يختار نيابة المجرور إذا فقد المفعول به. ينظر : التصريح (1 / 291).
(4) ينظر : حاشية الصبان (1 / 68) ، والتصريح (1 / 291).
(5) انظر : نص الشيخ بهاء الدين في كتابه شرح المقرب المسمى بالتعليقة ، مخطوط رواه المغاربة بالأزهر رقم (49407).
[جواز نيابة أي المفعولين]
قال ابن مالك : (ولا تمنع نيابة غير الأوّل من المفعولات مطلقا إن أمن اللّبس ، ولم يكن جملة أو شبهها خلافا لمن أطلق المنع في باب : ظنّ وأعلم).
على المصدر بحروفه ، وعلى الزمان بصيغته ، ودلالة الحروف أوضح من دلالة الصيغة ؛ فيكون ظرف الزمان مقدما في الإقامة مقام الفاعل على المصدر.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : لا خلاف في جواز نيابة ثاني المفعولين من باب «أعطى» إذا أمن اللبس نحو : أعطيت زيدا درهما ، ولا في منعها إذا خيف اللبس نحو : أعطيت زيدا عمرا ، فيجوز في المثال الأول أن يقال : أعطي درهم زيدا ؛ لأن اللبس فيه مأمون ، ولا يجوز في المثال الثاني أن يقال : أعطي عمرو زيدا ؛ لأن عمرا مأخوذ فيتوهم كونه آخذا ، ومنع الأكثرون نيابة ثاني المفعولين من باب «ظن» ، «وأعلم» (2) ، والصحيح جواز ذلك إن أمن اللبس ولم يكن ثاني المفعولين جملة ولا ظرفا ولا جارّا ومجرورا (3) ، وذلك مثل قولنا : ظننت الشمس بازغة : ظنّت بازغة الشمس ، وفي علمت قمر الليلة بدرا : علم بدر قمر الليلة ، وفي جعل الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر : جعل خير من ألف شهر ليلة القدر ، وفي اتخذ الناس مقام إبراهيم موضع صلاة : اتّخذ موضع صلاة مقام إبراهيم ، فيجوز هذا وأمثاله ، كما يجوز : أعطي درهم زيدا ، وأدخل القبر الميّت ، وكسيت الجبة عمرا ؛ لأن المعنى مفهوم واللبس مأمون ، وإذا كان أمن اللبس مسوغا لجعل الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا في كلام واحد نحو : خرق الثوب المسمار ، ونحو :

1270 ـ بلغت سوآتهم هجر (4)
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (2 / 129).
(2) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 538) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 33) ، وشرح المكودي على الألفية (ص 79) ، وأوضح المسالك (1 / 146) ، واللمع لابن جني (ص 117) ، والتوطئة (ص 249).
(3) ينظر : التصريح (1 / 292) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 34).
(4) جزء بيت من البسيط ، والبيت بتمامه :
	مثل القنافذ هدّاجون قد بلغت 
 
	
	نجران أو بلغت سوآتهم هجر
 


والبيت للأخطل وهو في : المحتسب (2 / 118) ، وجمل الزجاجي (ص 211) ، وشرح أبيات الجمل
فجواز هذه المسائل وأشباهها أحق وأولى ، فلو خيف اللبس لم ينب إلا الأول ، نحو : علم صديقك عدو زيد ، فإن معناه علم المعروف بصداقتك أنه عدو زيد ، فصداقة المخاطب مستغنية عن الإخبار بها وعداوة زيد مفتقرة إلى الإخبار بها ، فلو عكست لا نعكس المعنى ، وأكثر مسائل هذا الباب هكذا ، ولذا منع الأكثرون نيابة الثاني مطلقا ، ويجوز أيضا أن يقال في أعلمت زيدا [2 / 257] كبشك سمينا : أعلم زيدا كبشك سمينا ؛ لأن زيدا والكبش مستويان في المفعولية ومباينة الفاعلية ، فتساويا في قبول النيابة عن الفاعل على وجه لا يخل بفهم ولا يوقع في وهم (1). انتهى كلامه (2).
ويتعلق به مباحث :
أحدها :
أن من النحاة من منع إقامة الثاني من باب أعطى وإن أمن اللبس وقال : إنه لا يجوز إلا على القلب (3) يعني أن يقدر أن الأصل قبل البناء للمفعول : أعطيت درهما زيدا ، فيقدر أن الدرهم آخذ وزيدا مأخوذ على القلب ، ثم يبني للمفعول فيقال : أعطي درهم زيدا ، وعلى هذا التقدير إنما أقمنا الأول لا الثاني ، وقال بعض الكوفيين : إنما يجوز إقامة الثاني إذا كان معرفة نحو الدرهم ، ولا يجوز إذا كان نكرة (4) ، وكأن المصنف لم يعبأ بهذا الخلاف ؛ فلهذا لم يذكره ، ويحتمل أنه لم ـ
__________________

لابن السيد (ص 276) ، والأمالي الشجرية (1 / 367) ، والمغني (2 / 699) ، وشرح شواهده للسيوطي (2 / 972) ، والهمع (1 / 165) ، والدرر (1 / 144) ، والأشموني (2 / 71) وديوانه (ص 110) ، والتذييل (2 / 1236) ، والأضداد للسجستاني (ص 152) ، وتأويل مشكل القرآن (ص 149).

والشاهد قوله : «أو بلغت سوآتهم هجر» ؛ حيث أعرب الفاعل بإعراب المفعول والمفعول بإعراب الفاعل ؛ لأنه يريد وبلغت سوآتهم هجرا.

(1) ينظر : الهمع (1 / 162) ، وشرح ابن عقيل (1 / 172).
(2) شرح التسهيل للمصنف (2 / 129).
(3) ذكر ابن هشام هذا المذهب وغيره في إقامة ثاني مفعولي أعطى فقال : «وأما الثاني ففي باب «كسا» إن ألبس نحو : أعطيت زيدا عمرا ، امتنع مطلقا ، وإن لم يلبس نحو : أعطيت زيدا درهما ، جاز مطلقا ، وقيل : يمتنع مطلقا ، وقيل : إن لم يعتقد القلب ، وقيل : إن كان نكرة والأول معرفة إلخ» اه.
أوضح المسالك (1 / 146).
(4) عبارة الشارح هنا لم تكن واضحة ؛ حيث إنه لم يبين حالة المفعول الأول الذي سيأتي مع المفعول
يطلع على قول أصحاب هذين المذهبين وهو الأقرب بدليل أنه نفى الخلاف رأسا في إقامة الثاني إذا لم يلبس ، والحق جواز إقامة الثاني إذا لم يحصل لبس ، ويدل على أن القلب غير معتبر أنه إذا قيل : أعطي درهم زيدا كان معناه معنى قولنا : أعطي زيد درهما ، وعدم تغير المعنى يدل على أنه لا قلب ، وأما اشتراط كون الثاني معرفة ليقام ؛ فلا أثر له إذ لا فرق بين المعرفة والنكرة.

ولا شك أن الأحسن إقامة الأول لأجل كونه فاعلا في المعنى ؛ لأنك إذا قلت : أعطيت زيدا درهما كأنك قلت : أخذ زيد درهما ؛ فللمفعول الأول بالفاعل التباس من وجه ، بخلاف الدرهم ؛ فإنه مفعول من كل وجه فلا التباس له بالفاعلية.

ثانيها :
ذكر المصنف في إقامة الثاني من باب ظن مذهبين :

أحدهما : ما اختاره وهو الجواز إذا أمن اللبس ولم يكن جملة أو شبهها (1).
ثانيهما : المنع مطلقا يعني ولو كان مفردا ، وقد ذكروا ثالثا وهو : جواز إقامته إذا كان معرفة ومنعها إذا كان نكرة (2). ثم إن المانعين لإقامة الثاني اعتلوا بثلاث علل :

الأولى : أن أفعال باب ظن تدخل على المبتدأ والخبر ، والمفعول الثاني هو خبر المبتدأ في المعنى ؛ فلو أقيم مقام الفاعل لصار مخبرا عنه ، وهذا باطل ؛ لأن الخبر لا يكون مخبرا عنه.

الثانية : أن المفعول الثاني هو المظنون ؛ فلو أقيم لتوهم لبس بأن المظنون هو ـ
__________________

الثاني المعرفة. هل سيكون هو الآخر معرفة أو أنه سيكون نكرة وقد أورد صاحب التصريح هذه المسألة مفصلة فقال بعد أن ذكر المذاهب السابقة فيها : «وقيل يمتنع نيابة الثاني إن كان نكرة والأول معرفة ، قاله الفارسي : فلا يقال : أعطي درهم زيدا ، ويتعين : أعطي زيد درهما ؛ لأن المعرفة أحق بالإسناد إليها من النكرة ، وحيث قيل بالجواز في الثاني ؛ فقال البصريون : إقامة الأول أولى ؛ لأنه فاعل معنى ، وقيل : عن الكوفيين أنهم قالوا : إن كان الثاني نكرة والأول معرفة ، فإقامته قبيحة وإن كانا معرفتين استويا في الحسن» اه. شرح التصريح (1 / 292) ، وينظر : شرح الألفية للمرادي (2 / 34) ، وقد اعتبر نقل هذا المذهب عن الفارسي غريبا.

(1) ينظر : التوطئة للشلوبين (ص 250 ، 251) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 91) ، والبهجة المرضية (ص 51) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 34).
(2) ينظر : الهمع (1 / 162) ، وأوضح المسالك (1 / 146).
المنصوب ، قالوا : فعلى هذه العلة ينبغي إذا لم يحصل توهم لبس بفهم المعنى ، أو يكون الثاني نكرة أنه يجوز الإقامة من غير توقف.

الثالثة : أن المفعول الثاني قد يقع جملة فلا يجوز إقامته حينئذ فمنع إذا كان مفردا ؛ طردا للباب (1) ، وما ذكروه فيه [2 / 258] نظر.

أما قولهم : إن الخبر لا يكون مخبرا عنه ؛ فالجواب : أن نحو : قائما من : ظننت زيدا قائما ، ليس مخبرا به الآن ؛ لأنه خرج من خبر الأخبار بعد دخول الناسخ إلى خبر المفعولات ، فلا يلزم من الإسناد إليه ما ذكروه.

وأما العلة الثانية : فإنها راجعة إلى أن المقتضي للمنع إنما هو حصول اللبس ، وذلك بأن يكونا معرفتين أو نكرتين وأنت قد عرفت أن من شرط جواز إقامة الثاني أن لا يحصل لبس.

وأما العلة الثالثة : فتقول فيها أنه لا يلزم من منع إقامته إذا كان جملة منع إقامته إذا كان مفردا ، فإن الجملة لها مانع يمنع من إقامتها ، ولا مانع في المفرد ، وهذا أمر يمنع الطرد.

ثالثها :
قد فهم من قول المصنف : (ولا تمتنع نيابة غير الأول من المفعولات مطلقا). إلى آخره ، أنه يجوز إقامة الثاني من باب أعلمت ، وكذا الثالث إن أمن اللبس ولم تكن جملة أو شبهها ، وأن الذي خالف في الثاني (2) من باب ظننت مخالف أيضا في باب أعلمت ، ويلزم عند المخالف إقامة الأول.

والحاصل : أن النحاة اختلفوا ، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز إلا إقامة الأول ؛ وعلّل ذلك بأن المفعول الثاني والثالث أصلهما المبتدأ والخبر ، فالمفعولية فيهما ليست متمحضة ، بخلاف الأول ؛ فإنه متمحض للمفعولية ، وإلى أنه لا يجوز إلا إقامة الأول في باب أعلمت.

ذهب ابن هشام الخضراوي ، وابن عصفور ، والأبدي معللين ذلك بأن الأول مفعول صحيح ، وأما المفعولان الآخران فإنهما شبّها بمفعولي أعطيت ، فليسا ـ
__________________

(1) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش (7 / 77) ، والتصريح (1 / 292).
(2) في (ب): (في إقامة الثاني).
[بعض المنصوبات لا تجوز إنابتها]
قال ابن مالك : (ولا ينوب خبر كان المفرد خلافا للفرّاء ، ولا مميّزه خلافا للكسائيّ ولا يجوز : كين يقام ، ولا : جعل يفعل ؛ خلافا له وللفرّاء).
بمفعولين صحيحين ، وهؤلاء يقولون : إنما جوّز إقامة الأول من باب ظن بلا خلاف وإن كان غير متمحض للمفعولية ؛ لأنه لا مندوحة لنا عن ذلك ، وأما في باب أعلم فلنا مندوحة (1) ، وقد عرفت أن المصنف وافق القائلين بجواز إقامة الثاني (2) ، وأما إقامة الثالث فالمفهوم من كلام المصنف جوازها ؛ لأنه قال : (ولا تمتنع نيابة غير الأول من المفعولات) ، وثالث أعلم تشمله هذه العبارة.

قال الشيخ : وقد ذكر صاحب المخترع جواز ذلك عن بعضهم فقال : لا يجوز إقامة الثاني والثالث في باب أعلم عند من أجاز ذلك إلا بشرط أن لا يلتبس نحو : أعلم زيدا كبشك سمينا ، وأعلم زيدا كبشك سمين ، لكن نقل عن ابن هشام الخضراوي أنه ذكر الاتفاق على أنه لا يجوز في باب أعلم إقامة الثالث (3). انتهى.

وقال الإمام بدر الدين ابن المصنف : إن إقامة الثالث لا تجوز بالإجماع (4).
قال ناظر الجيش : قال المصنف : حكى السيرافي في شرح الكتاب أن الفراء يجيز : كين [2 / 259] أخوك في : كان زيد أخاك ، وزعم أنه ليس من كلام العرب ، ورد عليه بأن قال : هو فاسد ؛ لعدم الفائدة ، ولاستلزامه وجود خبر عن غير مذكور ولا مقدر (5) ، ـ
__________________

(1) في شرح الجمل لابن عصفور (1 / 538 ، 539): «وإن كان من باب أعلمت لم يجز إلا إقامة الأول خاصة نحو : أعلمت زيدا عمرا منطلقا ، فتقول : أعلم زيد عمرا منطلقا ، ولا يجوز خلاف ذلك ؛ وذلك أن الأول من باب أعلمت مفعول صحيح والاثنين الباقيين ليسا كذلك ، بل أصلهما المبتدأ والخبر فلما اجتمع المفعول الصحيح مع غيره لم يقم إلا المفعول الصحيح ، وأما في باب كسوت فكلا المفعولين فيه مفعول صحيح ، وفي باب ظننت كلاهما غير صحيح ؛ لأن أصلهما المبتدأ والخبر ، ولذلك تكافا المفعولان في البابين ـ أعني في باب كسوت وفي باب ظننت ـ بخلاف باب أعلمت» اه.
وينظر : المقرب (1 / 81) ، والتذييل (2 / 1210) ، والبهجة المرضية (ص 51).
(2) سبق شرحه.
(3) التذييل (2 / 1211).
(4) في شرح الألفية لابن الناظم (ص 91): «ولم يجز نيابة الثالث باتفاق» اه.
وينظر : شرح الألفية للمرادي (2 / 35) وفيه أن ذلك مذهب ابن هشام الخضراوي وابن أبي الربيع وابن المصنف.
(5) في شرح السيرافي للكتاب (2 / 304) تحقيق د. دردير أبو السعود : «وكان الفراء يجيز : كين أخوك في : كان زيد أخاك ، ويزعم أنه ليس من كلام العرب ، ولكن على القياس وقد بينا القياس في فساد ذلك» اه.
وأجاز الكسائي في : امتلأت الدار رجالا. امتلئ رجال (1) ، وحكي : خذه مظنونة به نفس ، ومن الموجوع رأسه ، والمسفوه رأيه ، والموقوف أمره ، وأجاز هو والفراء أن يقال في : كان زيد يقوم ، وجعل عمرو يفعل : كين يقام وجعل يفعل (2) ، والمسند إليه ضمير المجهول عند الكسائي ، ومستغنى عنه عند الفراء (3). انتهى.

وقد تقدم في هذا الباب أن في بناء كان وما تصرف من أخواتها خلافا ، وأن الصحيح على ما قاله ابن عصفور أنها تبنى بالشرط الذي تقدم ذكره (4) ، وملخص ما ذكره في شرحه المقرب (5) أن الكوفيين يجيزون بناء هذه الأفعال قياسا وإن لم يرد به سماع فيحذفون الاسم لشبهه بالفاعل ويقيمون الخبر مقامه لشبهه بالمفعول ، ورد مذهبهم بأن ذلك يؤدي إلى بقاء الخبر دون مخبر عنه ، وأن البصريين منهم من منع وهم الأكثرون ومنهم من أجاز ، والمجيزون اختلفوا في الذي يقام مقام الفاعل ، فقال السيرافي ومن وافقه : إن القائم مقام الفاعل ضمير المصدر الذي هو الكون ويجعل الجملة مفسرة له فيقول : كين زيد قائم ، ورد مذهب السيرافي بأن الذي يقام مقام الفاعل إنما هو شيء من معمولات الفعل مصدرا كان أو غيره ، وعلى هذا لابد أن يتصور عمل «كان» في ذلك الذي يقام قبل قيامه وأنت لا تقول : كان زيد قائما كونا فتعديها إلى مصدرها ؛ قالوا : لأن الخبر قام مقامه فإذا لم يجز لها أن تنصبه ، فكيف ترفعه (6) وقال بعضهم : الذي يقام مقام الفاعل ظرف أو مجرور فيحذف المعمولان ، ويقام الظرف بعد ذلك أو المجرور ، واختار ذلك ابن عصفور قال : وهو المذهب الصحيح ؛ فيقال : كين في الدار ، وكين يوم الجمعة.

قال ابن عصفور : وهو مذهب سيبويه (7) ، والموجب لنسبة ذلك إلى سيبويه أنه ـ
__________________

وينظر : أصول النحو لابن السراج (1 / 91) ، وشرح الجمل لابن بابشاذ (1 / 108).

(1) أي : أنه يجيز إقامة التمييز مقام الفاعل. ينظر : الأشموني (2 / 70).
(2) ينظر : شرح الكافية للرضي (1 / 83) ، والتصريح (1 / 290) ، وفي شرح الجمل لابن بابشاذ (1 / 108) : «فإن قيل : كين زيد قائم فتوقع الاسمين جاز وكان الفاعل مصدرا مقدرا والجملة مفسرة له» اه.

(3) شرح التسهيل للمصنف (2 / 130).
(4) سبق شرحه.
(5) كتاب مفقود لابن عصفور توجد منه نسخة واحدة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض لكنها مطموسة لا تقرأ مطلقا.
(6) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 535 ، 536). بتحقيق أبو جناح.
(7) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 535). تحقيق أبو جناح.
قال ـ لما ذكر كان الناقصة ـ ما نصه : وتقول : كنّاهم كما تقول : ضربناهم ، وتقول : إذا لم تكنهم فمن ذا يكونهم كما تقول : إذا لم تضربهم فمن يضربهم ، ثم (1) قال : فهو كائن ومكون كما كان ضارب ومضروب (2) ، وقد أشكل كلام سيبويه على الناس حتى أن أبا علي قال لما سأله ابن جني عن ذلك : ما كل داء يعالجه الطبيب ، وكان يقول : (وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ)(3). فمن الناس من قال : هذا من سيبويه يدل على جواز البناء في الجملة ، إلا أنه لم يذكر ذلك على وجه يجوز فيه بناؤها [2 / 260] للمفعول ، فوجب أن يحمل كلامه على ما يصح ، وهو أن الأصل : مكون فيه ؛ على أن المجرور هو القائم مقام الفاعل ، وإلى هذا جنح ابن عصفور (4) ، وأما أبو علي فإنه قال : إنما قصد سيبويه أن يبين أن هذا الفعل متصرف ، فـ «مكون» لم يمنع من حيث عدم التصرف ، بل إنما امتنع لأمر آخر. انتهى (5).
ما لخص من الكلام على هذه المسألة ، وقد تقدم من كلام المصنف أن القائم مقام الفاعل عند الكسائي ضمير المجهول وأنه مستغنى عنه عند الفراء (6) ، وقد عرفت أنه لا معول على مذهب الكوفيين في هذه المسألة ؛ فلا حاجة إلى الاشتغال بذكر تقرير مذهبهم ؛ لأن في تقريرهم ما يخالف القواعد المستقرة ، ثم إن ذلك لا يجدي شيئا.

وأما قول المصنف : (ولا : جعل يفعل) فهو إشارة إلى أن الكوفيين يجيزون بناء أفعال المقاربة للمفعول ، كما يجيزون بناء كان وأخواتها (7) ، والأمر كما ذكره ؛ ولهذا استدرك على ابن عصفور فقيل : تعرض لباب كان وأخواتها ، ولم يتعرض لأفعال المقاربة.

وأما إجازة الكسائي إقامة التمييز مقام الفاعل (8) فشيء لا معول عليه. ـ
__________________

(1) ساقطة من (ب).
(2) الكتاب (1 / 46).
(3) سورة يوسف : 105. ينظر : إصلاح الخلل الواقع في شرح الجمل لابن السيد (ص 160 ـ 162).
(4) في شرح الجمل لابن عصفور (1 / 535): «والصحيح أنه يجوز بناؤها للمفعول وهو مذهب سيبويه لكن لا بد من أن يكون في الكلام ظرف أو مجرور يقام مقام المحذوف» اه.
(5) ينظر : التذييل (2 / 1212) ، والارتشاف (ص 626).
(6) سبق شرحه.
(7) ينظر : التذييل (2 / 1219) ، والهمع (1 / 164).
(8) ينظر : الأشموني بحاشية الصبان (2 / 70) ، الهمع (1 / 164).
[التغييرات التي تحدث في الفعل عند بنائه للمجهول]
قال ابن مالك : (فصل : يضمّ مطلقا أوّل فعل النّائب ، ومع ثانيه إن كان ماضيا مزيدا أوّله تاء ، ومع ثالثه إن افتتح بهمزة وصل ، ويحرّك ما قبل الآخر لفظا إن سلم من إعلال وإدغام وإلّا فتقديرا بكسر إن كان الفعل ماضيا ، وبفتح إن كان مضارعا وإن اعتلّت عين الماضي ثلاثيّا أو على «انفعل» أو «افتعل» كسر ما قبلها بإخلاص أو إشمام ضمّ ، وربّما أخلص ، ويمنع الإخلاص عند خوف اللّبس. وكسر فاء «فعل» ساكن العين لتخفيف أو إدغام لغة ، وقد تشمّ فاء المدغم ، وشذّ في «تفوعل» «تفيعل» وما تعلّق بالفعل غير فاعل أو مشبّه به أو نائب عنه منصوب لفظا أو محلّا ، وربّما رفع مفعول به ونصب فاعل لأمن اللّبس).
قال الشيخ : ومما يلحق بهذا الباب من الأفعال مما في جواز بنائه للمفعول خلاف ما ذكره بعض أصحابنا وهي مسألة «اشتكى زيد عينيه» ونحوه ، قال : لا يجوز بناؤه للمفعول عند البصريين ولا الفراء ، وأجازه الكسائي وهشام (1).
قال ناظر الجيش : يشير المصنف في هذا الفصل إلى الشيء الرابع من الأشياء الأربعة التي تقدمت الإشارة إليها وهو : كيفية بناء الأفعال لما لم يسمّ فاعله.

قال المصنف (2) : النائب هو ما يسند إليه فعل ما لم يسم فاعله ، وكيفية صوغه لما لم يسم فاعله : أن يضمّ أوّله مطلقا أي في مضيّ ومضارعة ، وإن كان الماضي مفتتحا بتاء مزيدة ضمّ أوله وثانيه ، وإن كان مفتتحا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه ، ويزاد إلى ذلك تحريك ما [2 / 261] قبل الآخر لفظا أو تقديرا بكسر في الماضي وفتح في المضارع كقولك في ضرب وتعلم واستخرج : ضرب وتعلّم واستخرج (3).
فهذه أمثلة المحرك ما قبل آخره لفظا ، وأمثلة المحرك ما قبل آخره تقديرا : قيل ، ـ
__________________

(1) التذييل (2 / 1220).
(2) انظر : شرح التسهيل (2 / 130).
(3) زاد في (ب): (وفي يضرب ويتعلم ويستخرج : يضرب ويتعلم ويستخرج).
وأقيم ، واستقيم ، وردّ الشيء ، وأعدّ ، واستعدّ ، ويقال ويقام ويستقام ، ويردّ ويعدّ ، ويستعدّ ، وإلى هذا ونحوه أشرت بقولي : ويحرك ما قبل الآخر لفظا إن سلم من إعلال وإدغام وإلا فتقديرا (1). ثم بيّنت أن الحركة الملفوظ بها أو المقدرة كسرة في الماضي وفتحة في المضارع ، ثم بيّنت أن ما قبل العين المعتلة من الماضي الثلاثي والموازن لا نفعل ، وافتعل يكسر كسرة خالصة أو مشمة بضم نحو : بيع المتاع ، وسيق اليمن ، وانقيد إلى الحق ، واختير الصواب ؛ فتحرك ما قبل العين بالكسرة التي كانت لها في الأصل ، فإن كانت العين ياء سلمت ؛ لسكونها بعد ما تجانسها ، وإن كانت واوا انقلبت ياء ؛ لسكونها بعد كسرة ، ومن أشم الكسرة ضمة لم يغير الياء ، وهي ولغة إخلاص الكسر لغتان فصيحتان مقروء بهما.

وبعض العرب يخلص الضمة (2) ، فإن كانت العين واوا سلمت ؛ لسكونها بعد ما يجانسها ، وإن كانت ياء انقلبت واوا ؛ لسكونها بعد ضمة ، وعلى هذه اللغة قول الراجز :

	1271 ـ ليت وهل ينفع شيئا ليت 
 
	
	ليت شبابا بوع فاشتريت (3)
 


وقول الآخر (4) : ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الألفية لابن الناظم (ص 89) ، والتوطئة (ص 250) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 541) ، والبهجة المرضية (ص 49 ، 50).
(2) في الأشموني (2 / 63): «وتعزيته لبني فقعس وبني دبير» اه. وقد ضعف الأشموني هذه اللغة فقال في الموضع نفسه : «أشار بقوله : فاحتمل إلى ضعف هذه اللغة بالنسبة للغتين الأوليين» اه ، وينظر : شرح الألفية للمرادي (2 / 26).
(3) الرجز وهو لرؤبة في : التذييل (2 / 1228) ، وابن يعيش (7 / 70) ، والمغني (2 / 393) ، وشرح شواهده للسيوطي (2 / 819) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 89) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 26) ، وأوضح المسالك (1 / 148) ، والعيني (2 / 254) ، والتصريح (1 / 294) ، وشرح ابن عقيل (1 / 168) ، وشرح شواهده (ص 111) ، وشرح المكودي (ص 77) ، والبهجة المرضية (ص 50) ، والهمع (1 / 248) ، والدرر (1 / 206) ، والأشموني (2 / 63) ، وملحقات ديوان رؤبة (ص 171) ، وملحقات ديوان أبيه العجاج (ص 276).
والشاهد قوله : «بوع» وأصله «بيع» استثقلت الكسرة على الياء فحذفت ثم قلبت الياء واوا لسكونها بعد ضم.
(4) هو رؤبة بن العجاج أيضا ولم ينسبه العيني ، لكنه قال : ونسبه بعضهم إلى رؤبة ولم أجده في ديوانه. ينظر : شرح الشواهد للعيني (2 / 256) ، ومعجم الشواهد للأستاذ هارون (2 / 514).
	1272 ـ حوكت على نيرين إذ تحاك 
 
	
	تختبط الشّوك ولا تشاك (1)
 


ولا يجوز إخلاص الكسر ، ولا إخلاص الضم عند إسناد الفعل إلى تاء الضمير ونونه إلا بشرط أن لا يلتبس فعل المفعول بفعل الفاعل ، بل يتعين عند خوف الالتباس إشمام الكسرة ضمّا ، ومثال ما يخاف فيه الالتباس قولك في بيع العبد : بعت يا عبد ، وفي عوق الطالب : عقت يا طالب ، فإن هذا ونحوه لا يعلم كون المخاطب فيه مفعولا إذا أخلصت الكسرة فيما عينه ياء ، والضمة فيما عينه واو ؛ بل الذي يتبادر إلى ذهن السامع كون المسند إليه فاعلا ، والمراد كونه مفعولا ، ولا يفهم ذلك إلا بالإشمام فيهما ، وبإخلاص الكسرة في نحو عقت يا طالب ، فوجب اجتناب ما يوقع في اللبس (2) ، وإلى هذا أشرت بقولي : ويمنع الإخلاص عند خوف اللبس ، ومن العرب من يكسر فاء «ردّ» ونحوه بإخلاص وإشمام (3).
وحكى الأخفش أن من العرب يقول في تعولم : تعليم ، وهو في الشذوذ شبيه بقول بعضهم في أبيك وأخيك : أبيك (4) وأخيك ، وقد يقال في فعل : فعل تخفيفا [2 / 262] دون نقل ، وربما نقلوا بعد التخفيف فقالوا في «علم» : «علم» وإلى هذا أشرت بقولي : وكسر فاء فعل ساكن العين لإدغام أو تخفيف لغة (5) ، وما تعلق ـ
__________________

(1) الرجز في المنصف لابن جني (1 / 250) ، والتذييل (2 / 1229) ، وشرح للألفية لابن الناظم (ص 89) ، وشرح ابن عقيل (1 / 168) ، وشرح شواهده (ص 110) برواية (حكيت) ، وأوضح المسالك (1 / 148) ، والعيني (2 / 526) ، والتصريح (1 / 259) ، والهمع (2 / 125) ، والدرر (2 / 223) ، والأشموني (2 / 63).
ويروى البيت برواية : (حوكت على نولين) مكان (حوكت على نيرين).
والشاهد قوله : «حوكت» ؛ حيث استثقلت الكسرة على الواو فحذفت ثم سلمت الواو بسكونها بعد الضم.
(2) ينظر : شرح الألفية للمرادي (2 / 27) ، شرح المكودي (ص 78) ، والبهجة المرضية (ص 50) ، والهمع (2 / 165).
(3) في شرح الجمل لابن عصفور (1 / 541): «وقد يجوز نقل الكسرة من العين إلى الفاء قبلها فتقول : يرد ، بكسر الراء وقد قرئ : «هذه بضاعتنا ردّت إلينا» ومن العرب من يشم الضم في الفاء إشعارا بأنها مضمومة» اه.
(4) في (ب): «وأبيك».
(5) هذه لغة بني ضبة وبعض تيم وهو قول بعض الكوفيين ، وأوجب الجمهور ضم فاء الثلاثي المضعف نحو : شدّ ومدّ. ينظر : أوضح المسالك (1 / 149) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 89) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 27) ، والهمع (1 / 165) ، والتصريح (1 / 295).
بالفعل وليس بفاعل ، ولا شبيه به (1) ، ولا نائب عنه ؛ فمنصوب لفظا إن لم يدخل عليه حرف جر ومحلّا إن دخل عليه ، وأمثلة ذلك بينة فلا حاجة إلى الإطالة بذكرها.

وقد يحملهم ظهور المعنى والعلم بأن السامع لا يجهل المراد على الإتيان في جملة واحدة بفاعل منصوب ومفعول مرفوع كقولهم : خرق الثوب المسمار (2) ، وكقول الشاعر :

	1273 ـ مثل القنافد هدّاجون قد بلغت 
 
	
	نجران أو بلغت سوآتهم هجر (3)
 


فرفع «هجر» ونصب «السوآت» وهي البالغة و «هجر» مبلوغة ، كما رفع الثوب وهو المخروق ونصب المسمار وهو الخارق ، ومن هذا القبيل قول الراجز :

	1274 ـ إنّ سراجا لكريم مفخره 
 
	
	تحلى به العين إذا ما تحقره (4)
 


وحقه أن يقول : تحلى بالعين ، وقد حمل بعض النحويين على هذا قوله تعالى : (ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ)(5) حكى ذلك الفراء ورجح كون الباء معدية (6) ، كما هي في قوله تعالى : (ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ)(7) ، وكما هي في قول الشاعر :

	1275 ـ ديار الّتي كادت ونحن على مني 
 
	
	تحلّ بنا لو لا نجاء الرّكائب (8)
 


هذا آخر كلام المصنف (9) ، ولكن ثمّ أمور ينبّه عليها : ـ
__________________

(1) كاسم «كان وأخواتها» فإنهم يقولون : «إنها رفعت المبتدأ تشبيها بالفاعل ونصبت الخبر تشبيها بالمفعول به. وهذا على رأي البصريين والفراء من الكوفيين. أما جمهور الكوفيين ما عدا الفراء فإنهم يرون أن المرفوع بعد «كان» إنما هو مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها وليس لها عمل فيه».
ينظر : التصريح (1 / 184) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 385).
(2) سبق شرحه. (3) تقدم ذكره.
(4) الرجز مجهول القائل في : معاني القرآن للفراء (1 / 99 ، 131) ، (2 / 310) ، (3 / 273) ، والتذييل (2 / 1237) ، واللسان «نوأ ـ حلا» وأمالي المرتضى (1 / 216).
والشاهد قوله : «تحلى به العين» ؛ حيث جرّ الفاعل بالباء ورفع الاسم الذي كان مجرورا على أنه فاعل وأصل الكلام «يحلّى بالعين».
(5) سورة القصص : 76.
(6) ينظر : معاني القرآن للفراء (1 / 15) ، (2 / 310).
(7) سورة البقرة : 17.
(8) البيت من بحر الطويل وهو لقيس بن الخطيم من قصيدة في الحرب بدأها بالغزل ، والمعنى : كانت ديارنا تحل وتنزل بنا فنقيم عندها من حبنا لها ، والمعنى على القلب ، أي : نحل بها ، وهو الشاهد ، والبيت في شرح التسهيل (2 / 133) ، وشرح الجمل (1 / 494) ، والإيضاح لأبي علي (ص 152) ، وديوان قيس (ص 31) تحقيق السامرائي ومطلوب.
(9) شرح التسهيل للمصنف (2 / 132 ، 133).
1 ـ منها : أن الشيخ ناقش المصنف في قوله : (وإن اعتلت عين الماضي) قال : لأنه توهم مثل عور وصيد يكون فيه هذا الحكم ؛ لأنهم يطلقون المعتل على ما فيه حرف علة سواء أصح أم اعتل قال : فإزالة هذا الوهم أن يزيد فيه بألف أي : وإن اعتلت بألف. انتهى (1).
والأمر فيما ذكره قريب ، ولو قال : الأولى أنه كان يقول : فإن اعتلت عينيه كان أحسن من قوله أن يزيد بألف.

2 ـ ومنها : أن الإشمام المشار إليه هنا ليس هو الإشمام الذي يذكر في باب الوقف ؛ لأن ذلك لا حركة فيه ، وترك الحركة لا يتصور هنا ؛ ولهذا قال ابن خروف في قول سيبويه : وبعض العرب يقول : خيف ، وقيل ، وبيع ؛ فيشم الإشمام هنا صوت كما يريد ذلك في «ردّ» ألا ترى أنه لا يجري بضم الشفتين إلا صوت الواو ، ولا بد من ذلك (2) ، انتهى. والذي ذكره حق لا محيد عنه.

3 ـ ومنها : أن الذي ذكره المصنف من أنه يمنع الإخلاص عند خوف اللبس لم يتعرض إليه المغاربة.

قال الشيخ : ولم يعتبروه وذكر عنهم تفصيلا ثم قال : وأما سيبويه فلم يتعرض للتفصيل الذي ذكره أصحابنا ، ولا لما ذكره المصنف ، بل أجاز فيها إذا أسندت إلى ضمير متكلم ومخاطب ونون إناث ؛ الأوجه الثلاثة التي هي في «قيل ، وبيع» إذا كانت مسندة لغير ضمير المتكلم ونون الإناث (3).
4 ـ ومنها : أن الشيخ له [2 / 263] منازعة للمصنف في قوله : (وكسر فاء فعل ساكن العين لتخفيف لغة) ، فإنه قال : أمّا كسر الفاء إذا سكنت العين تخفيفا ، فإن مذهب الجمهور أنه لا يجوز ، وحكي عن قطرب إجازته قال : وأما كسر الأول من المضاعف إذا وجب الإدغام نحو : «ردّ» فقد قاله غيره ، وقال الجمهور : لا يجوز إلا الضم ، وأجاز الكسر بعض الكوفيين قال : وهو الصحيح وهو لغة لبني ضبة ولبعض تميم (4). انتهى. ـ
__________________

(1) التذييل (2 / 1225).
(2) ينظر : الكتاب (4 / 342) ، والتذييل (2 / 1228).
(3 ، 4) التذييل (2 / 1232).
ـ ولم ينتظم لي قوله : لا يجوز إلا الضم (1) عند الجمهور مع قوله : إن ذلك لغة لقوم من العرب ، ثم الأمر في المسألتين قريب.

5 ـ ومنها : أن المغاربة لما ذكروا أن المفعول قد يرفع والفاعل قد ينصب تعرضوا إلى ذكر المذاهب في قلب الإعراب إذا فهم المعنى ، وذكروا أن المذاهب فيه ثلاثة :

أحدها : أن ذلك جائز في الكلام والشعر اتساعا.

الثاني : أن ذلك لا يجوز إلا ضرورة.

الثالث : أن ذلك لا يجوز إلا للضرورة وتضمين الكلام معنى يصح معه القلب فمعنى «أو بلغت سوءاتهم هجر» : أو حملت سوءاتهم هجر ؛ لأنه إذا بلغت السوءات هجر فقد حملتها هجر.

والذي صححوه أن القلب لا يجوز إلا في الضرورة ، وأنه إن ورد في الكلام كان سببه التضمين (2) ، وأصحاب علم المعاني ذكروا في القلب مذاهب ثلاثة أيضا (3).
ففصل (4) في الثالث بين أن يتضمن القلب معنى لطيفا فيجوز أو لا فلا يجوز ، ونقل الشيخ عن البسيط : الجواز إذا كان المعنى مفهوما نحو : خرق الثوب المسمار وكسر الزجاج الحجر (5) ، وهذا الذي نقله موافق لما ذكره المصنف قبل ، وقد يجوز رفعهما أو نصبهما معا ؛ لفهم المعنى ، فالأول نحو قول الشاعر :

	1276 ـ إنّ من صاد عقعقا لمشوم 
 
	
	كيف من صاد عقعقان وبوم (6)
 


__________________

(1) في (أ، ب): (لا يجوز الضم) والصواب ما أثبته بدليل أنه أوردها قبل ذلك وفيها (إلا).
(2) ينظر : التذييل (2 / 1238) فقد ذكر فيه هذه المذاهب الثلاثة وينظر : المغني (2 / 699).
(3) هذه المذاهب هي : الجواز مطلقا وهو رأي السكاكي والمنع مطلقا وهو رأي غيره والثالث ما ذكره الشارح هنا وهو إن تضمّن اعتبارا لطيفا يجوز وإن لم يتضمن لا يجوز. ينظر : مفتاح العلوم للسكاكي (ص 113) ، وشرح السعد للتفتازاني (1 / 157).
(4) في (ب): (يفصل).
(5) التذييل (2 / 1241).
(6) البيت من الخفيف لقائل مجهول وهو في : التذييل (2 / 1241) ، والمغني (2 / 699) ، والهمع (1 / 165) ، والدرر (1 / 144) ، وحاشية الشيخ محيي الدين الأشموني (2 / 235) ، وشرح شواهد المغني (2 / 976).
اللغة : عقعق : طائر يشبه الغراب ، مشوم : مشئوم.
والشاهد قوله : «من صاد عقعقان وبوم» ؛ حيث رفع المفعول وهو «عقعقان» وكذا المعطوف عليه وهو «بوم» وذلك لظهور المعنى فقد عرف أنهما مصيدان.
[أحكام تأخير المفعول عن الفاعل وتقديمه عليه]
قال ابن مالك : (يجب وصل الفعل بمرفوعه إن خيف التباسه بالمنصوب ، أو كان ضميرا غير محصور ، وكذا الحكم عند غير الكسائي وابن الأنباري في نحو : ما ضرب عمرو إلّا زيدا ، فإن كان المرفوع ظاهرا والمنصوب ضميرا لم يسبق الفعل ، ولم يحصر فبالعكس ، وكذا الحكم عند غير الكسائيّ في نحو : ما ضرب عمرا إلّا زيد ، وعند الأكثرين في نحو : ضرب غلامه زيدا ، والصّحيح جوازه على قلّة).
لأنه قد عرف أنهما مصيدان ، والثاني نحو (1) :

1277 ـ قد سالم الحيّات منه القدما (2)
قال ناظر الجيش : قال المصنف (3) : المرفوع بالفعل كجزئه فالأصل أن يليه بلا فصل ، وانفصاله بالمنصوب جائز ؛ ما لم يعرض موجب للبقاء على الأصل أو الخروج عنه ، فيجب البقاء على الأصل عند خوف التباس المرفوع بالمنصوب نحو : ضرب هذا ذاك [2 / 264] فالمرفوع في مثل هذا هو الأول إذ لا يتميز من ـ
__________________

(1) نسب إلى عبد بني عبس وقيل : إنه من أرجوزة لأبي حيان الفعقسي ، أو مساور بن هند العبسي ، وقيل : العجاج أو الدبيري. ينظر : معجم الشواهد (2 / 532).
(2) الرجز في الكتاب (1 / 287) وبعده :
الأفعوان والشجاع الشجعما

وينظر أيضا : شرح أبيات الكتاب للسيرافي (1 / 201 ، 272) ، والمقتضب (2 / 238) ، والجمل للزجاجي (ص 214) ، والخصائص (2 / 430) ، والمنصف (3 / 69) ، والمخصص (16 / 106) ، والتذييل (2 / 1241) ، ومعاني القرآن للفراء (3 / 11) ، والمغني (2 / 699) ، وشرح شواهده للسيوطي (2 / 973 ، 974) ، وجمهرة اللغة (3 / 325) ، والروض الأنف (2 / 183) ، وما يجوز للشاعر في الضرورة (ص 80) ، والعيني (4 / 80) ، والهمع (1 / 165) ، والدرر (1 / 144) ، والأشموني (3 / 67) ، واللسان «شجعم ـ ضرزم» ، والكافي شرح الهادي (ص 435) ، والإفصاح للفارقي (ص 142).
والشاهد قوله : «قد سالم الحيات منه القدما» ؛ حيث نصب الفاعل وهو الحيات والمفعول به وهو «القدما» منصوب أيضا ؛ وذلك لفهم المعنى.
(3) شرح التسهيل (2 / 133).
المنصوب إلا بالتقديم فلو تميز تقديمه بقرينة لفظية أو معنوية لجاز التقديم والتأخير نحو : ضربت موسى سلمى ، ولحقت الأولى الأخرى (1) ، ويجب أيضا البقاء على الأصل إذا كان المرفوع ضميرا غير محصور نحو : ضربت زيدا وأكرمتك ؛ فتقدم المرفوع أيضا في مثل هذا واجب (2).
وعبرت بالمرفوع ليدخل الفاعل واسم كان والنائب عن الفاعل ، وإذا كان مرفوع الفعل محصورا وجب تأخيره وتقديم المنصوب عند البصريين والكوفيين إلا الكسائي (3) ، ويستوي في ذلك المضمر والظاهر ، فالمضمر كقوله تعالى : (لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ)(4) ، والظاهر نحو : لا يصرف السوء إلا الله ، فلو قلت :

لا يصرف إلا الله السوء ؛ امتنع عند غير الكسائي ، فلو كان الحصر في غير المرفوع ؛ لزم أيضا تأخر المحصور إلا عند الكسائي وابن الأنباري (5) نحو : لا يرحم الله إلا الرحماء ، فلو قلت : لا يرحم إلا الرحماء الله ؛ لم يجز إلا عندهما (6) ، وحجة من منع تقديم المحصور مطلقا حمل الحصر بإلا على الحصر بإنما (7) ، وذلك أن الاسمين بعد إنما لا يعرف متعلق الحصر منهما إلا بتأخره كقولك قاصدا لحصر المفعولية في زيد : إنما ضرب عمرو زيدا ؛ فالمراد كون الضرب الصادر من عمرو مخصوصا به زيد ، ولا يعلم هذا إلا بتأخير زيد فامتنع تقديمه فجعل المقرون بإلّا متأخرا ، وإن كان لا يخفى كونه متأخرا لو لم يتأخّر ليجري الحصر على سنن ـ
__________________

(1) ينظر : التوطئة (ص 100) ، ونتائج الفكر للسهيلي (ص 173) ، وشرح الكافية للرضي (1 / 72 ، 73).
(2) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 164) طبعة العراق ، والمقرب (1 / 53) ، والتوطئة (ص 100) ، وشرح ابن عقيل (1 / 166) ، وشرح الأشموني (2 / 56) ، وأوضح المسالك (1 / 142).
(3) ينظر : التذييل (2 / 1244) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 87) ، والتصريح (1 / 284).
(4) سورة الأعراف : 187.
(5) سبقت ترجمته.
(6) ينظر : شرح الألفية للمرادي (2 / 18) ، وشرح ابن عقيل (1 / 166) ، وشرح الأشموني (2 / 58) ، وشرح الكافية للرضي (1 / 75).
(7) منع تقديم المحصور مطلقا وحمل الحصر بإلا على الحصر بإنما هو مذهب بعض البصريين واختيار الجزولي والشلوبين. ففي التوطئة شرح المقدمة الجزولية (ص 99): «وكل فاعل اتصل بضمير يعود على المفعول أو مقرون بإلا دون المفعول نحو : ما ضرب زيدا إلا عمرو ، أو في المقرون بإلا نحو : إنما ضرب زيدا عمرو ، وجب تأخيره» اه ، وينظر : شرح الأشموني (2 / 58) ، وحاشية الخضري (1 / 166).
واحد (1) ، ولم يلتزم الكسائي ذلك ؛ لأن الاقتران بإلّا يدل على المعنى ، والتوسع عند وضوح المعنى أولى من التضييق مع أحد الاستعمالين ، واعتبر ابن الأنباري تأخر المقرون بإلّا لفظا أو تقديرا ، فأجاز تقديمه إذا لم يكن مرفوعا ؛ لأنه وإن تقدم لفظا مؤخر معنى ، ولم يجز تقديمه إذا كان مرفوعا ، لأنه إذا تقدم لفظا مقدم معنى ، فلزم من تقديمه فوات تأخر المحصور لفظا وتقديرا ، وذلك غير جائز (2) ، ويؤيد ما ذهب إليه أبو بكر قول الشاعر :

	1278 ـ تزوّدت من ليلى بتكليم ساعة
 
	
	فما زاد إلّا ضعف ما بي كلامها (3)
 


ومثله في مفعول ما لم يسم فاعله قول زهير :

	1279 ـ وهل ينبت الخطيّ إلّا وشيجه 
 
	
	وتغرس إلّا في منابتها النّخل (4)
 


ومما يجب فيه الخروج عن الأصل أن يكون المرفوع ظاهرا والمنصوب ضمير غير محصور نحو : أكرمك زيد ، والثوب كسيه زيد (5) ، فلو قصد حصر المنصوب تأخر ؛ وتقدم المرفوع نحو : ما أكرم زيد إلا إياك ، والثوب ما كسي زيد إلا إياه ، فلو قصد تقدم المنصوب على الفعل اهتماما به لقيل : إياك أكرم زيد ، والثوب إياه كسي زيد. ـ
__________________

(1) ينظر : نتائج الفكر (ص 175).
(2) ينظر : البهجة المرضية (ص 49) ، والهمع (1 / 161).
(3) البيت من الطويل وهو لمجنون ليلى وهو في : التذييل (2 / 1248) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 87) ، والعيني (2 / 482) ، والتصريح (1 / 282) ، والأشموني (2 / 57) ، والبهجة المرضية (ص 49) ، والهمع (1 / 161) ، والدرر (1 / 143 ، 195) ، وأوضح المسالك (1 / 139) ، وشرح ابن عقيل (1 / 166) ، وشرح شواهده (ص 107) وقد جاء في ديوان ذي الرمة بيتا يشبه هذا البيت في عجزه فقط (ص 637) وهو :
	تداويت من ميّ بتكليمة لها
 
	
	فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها
 


وليس في ديوان المجنون.
والشاهد قوله : «فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها» ؛ حيث قدم المفعول المحصور بإلا على الفاعل.
(4) البيت من الطويل وهو في : التذييل (2 / 1248) ، وأوضح المسالك (1 / 139) ، والعيني (2 / 482) ، والتصريح (1 / 282) ، وديوانه (ص 115).
اللغة : الخطي : الرمح المنسوب إلى الخط وهي جزيرة بالبحرين ، وشيجه : جمع وشيجة وهي عروق شجر الرماح.
والشاهد قوله : «وتغرس إلا في منابتها النخل» ؛ حيث قدم الجار والمجرور المحصور بإلا وهو بمثابة المفعول على نائب الفاعل وهو بمثابة الفاعل.
(5) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 163) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 18).
وإلى هذا أشرت بقولي : فإن كان المرفوع ظاهرا والمنصوب ضميرا لم يسبق الفعل ، ولم يحصر فبالعكس ، ومنع أكثر النحويين تقديم [2 / 265] المرفوع الملابس ضميرا عائدا على المنصوب نحو : ضرب غلامه زيدا والصحيح جوازه (1) ؛ لوروده في كلام الفصحاء كقول حسان رضي‌الله‌عنه :

	1280 ـ ولو أنّ مجدا أخلد الدّهر واحدا
 
	
	من النّاس أبقى مجده الدّهر مطعما (2)
 

	وكقول الآخر :

1281 ـ كسا حمله ذا الحلم أثواب سؤدد
 
	
	ورقّى نداه ذا النّدى في ذرى المجد (3)
 


فقدم فاعل كسا وفاعل رقى وكلاهما مضاف إلى ضمير مفعول متأخر ، وكقول الآخر (4).
	1282 ـ ألا ليت شعري هل يلومنّ قومه 
 
	
	زهيرا على ما جرّ من كلّ جانب (5)
 


وكقول الآخر (6) : ـ
__________________

(1) في شرح الكافية للرضي (1 / 72): «وقد جوز الأخفش وتبعه ابن جني نحو : ضرب غلامه زيدا ، أي اتصال ضمير المفعول به بالفاعل مع تقدم الفاعل ؛ لشدة اقتضاء الفعل للمفعول به كاقتضائه للفاعل» اه.
فابن مالك هنا تابع لهما في هذا الرأي.
(2) البيت من الطويل وهو في : شرح الألفية لابن الناظم (ص 88) ، والمغني (2 / 492) ، وشرح شواهده للسيوطي (2 / 875) ، وشرح ابن عقيل (1 / 167) ، وشرح شواهده (ص 108) ، والعيني (2 / 497) ، والأشموني (2 / 58) ، وديوانه (ص 318).
والشاهد قوله : «أبقى مجده الدهر مطعما» ؛ حيث قدم الفاعل مع اتصاله بضمير عائد على المفعول وأخر المفعول ، وقد جوز ذلك ابن مالك ومنعه أكثر النحاة.
(3) البيت من الطويل وهو لقائل مجهول وهو في : شرح الألفية لابن الناظم (ص 88) ، وشرح ابن عقيل (1 / 167) ، وشرح شواهده (ص 108) ، والعيني (2 / 499) ، والهمع (1 / 66) ، والدرر (1 / 45) ، والأشموني (2 / 59).
والشاهد قوله : «كسى حلمه ورقى نداه» ؛ حيث إن الضمير في «حلمه» و «نداه» عائد على مفعول متأخر وقد قدم الفاعل على المفعول في الحالتين.
(4) هو أبو جندب الهذلي.
(5) البيت من الطويل وهو في : الضرائر الشعرية لابن عصفور (ص 174) تحقيق السيد إبراهيم محمد ، وشرح الرضي على الكافية (1 / 72) ، والخزانة (1 / 135 ، 141) ، وشواهد النحو الشعرية منهجها ومصدرها (ص 234) إعداد حنا جميل وسليم عبد الله ، وديوان الهذليين (3 / 87).
والشاهد قوله : «هل يلومن قومه زهيرا» ؛ حيث قدم الفاعل المتصل بضمير عائد على المفعول المتأخر.
(6) هو سليط بن سعد.
	1283 ـ جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر
 
	
	وحسن فعل كما يجزى سنمّار (1)
 


وكقول الآخر (2) :

	1284 ـ لمّا رأى طالبوه مصعبا ذعروا
 
	
	وكاد لو ساعد المقدور ينتصر (3)
 


وقد سبق الكلام في هذه المسألة مستوفى في باب الضمائر ... انتهى كلام المصنف (4).
ويتعلق به التعرض إلى ذكر أمرين :
أحدهما : أنه قد عرف معه أن المحصور «بإنما» يجب تأخيره فاعلا كان أو مفعولا وهذا لا خلاف فيه ، وأن المحصور «بإلّا» فيه ثلاثة مذاهب :

وجوب التأخير مطلقا وأنه قول النحويين غير الكسائي وابن الأنباري ، وجواز التقديم مطلقا وأنه قول الكسائي ، والتفصيل بين أن يكون الحصر في المفعول فيجوز التقديم أو في الفاعل فلا يجوز وأنه قول ابن الأنباري.

والأمر كما ذكره في أن المذاهب في المسألة ثلاثة إلا أن القول الذي نسبه إلى ابن الأنباري ذكر الجماعة أنه قول البصريين ، ولهذا لم يذكر ابن عصفور في مقربه في القسم الذي يجب فيه تقديم الفاعل أنه إذا كان المفعول مقرونا بإلا يجب تقديم الفاعل ، مع أنه ذكر في القسم الذي يجب فيه تقديم المفعول أنه إذا كان الفاعل مقرونا «بإلا» يجب فيه تقديم المفعول ، والمعروف لابن عصفور أنه جار في تصانيفه لا سيما المقرب على مذاهب البصريين لا يعدل عن شيء منها (5). ـ
__________________

(1) البيت من البسيط وهو في : الأمالي الشجرية (1 / 101) ، والعيني (2 / 495) ، والأشموني (2 / 59) ، وشرح ابن عقيل (1 / 167) ، وشرح شواهده (ص 110) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 88) ، والهمع (1 / 66) والدرر (1 / 45).
والشاهد قوله : «جزى بنوه» ؛ حيث قدم الفاعل على المفعول مع أن فيه ضميرا عائدا على المفعول المتأخر. وهذه للضرورة.
(2) لم أهتد إليه وذكر الجرجاوي أنه أحد أصحاب مصعب بن الزبير بن العوام يرثيه به لما قتل.
(3) البيت من البسيط وهو في : شرح ابن عقيل (1 / 167) ، وشرح شواهده (ص 107) للجرجاوي ، والعيني (2 / 501) ، والبهجة المرضية (ص 49) برواية : (لما عصى أصحابه مصعبا).
والشاهد قوله : «لما رأى طالبوه مصعبا» ؛ حيث قدم الفاعل المتصل بضمير المفعول على المفعول به وقد استدل ابن مالك بهذه الأبيات على ذلك.
(4) شرح التسهيل للمصنف (2 / 133 ـ 136).
(5) لم يكن الشارح موفقا في اعتراضه على ابن مالك في هذه المسألة من وجهين :
قال الشيخ بهاء الدين النحاس رحمه‌الله تعالى : أجمع النحاة على أنه متى أريد الحصر في واحد منهما أي : من الفاعل والمفعول مع «إنّما» وجب تأخيره وتقديم الآخر واختلفوا فيه إذا كان مع «ما» و «إلا» على ثلاثة مذاهب فذهب قوم منهم الجزولي والشلوبين إلى أنه في «ما» و «إلا» كما هو في «إنما» أيهما أريد الحصر فيه وجب تأخيره بعد «إلا» وتقديم غير المحصور ، وذهب الكسائي إلى أنه يجوز فيه من التقديم والتأخير ما يجوز في كل واحد منهما إذا لم يكن معه «ما» و «إلا» ، وذهب البصريون والفراء [2 / 266] وابن الأنباري إلى أنه : إن كان الفاعل هو المقرون بإلا وجب تقديم المفعول ، وإن كان المفعول هو المقرون بها لم يجب تقديم الفاعل على المفعول ؛ بل يجوز تقديم الفاعل على المفعول وتأخره عنه (1).
قال : والدليل على وجوب التأخير فيهما القياس على إنما ، ودليل الكسائي قول الحماسي (2) :

	1285 ـ ولمّا أبى إلّا جماحا فؤاده 
 
	
	ولم يسل عن ليلى بمال ولا أهل (3)
 


__________________

الوجه الأول : هو أن قوله : «إلا أن القول الذي نسبه إلى ابن الأنباري ذكر الجماعة أنه قول البصريين» ؛ ليس هذا القول على الإطلاق وإنما هو رأي البصريين أكثرهم وقال به الفراء أيضا كما قال به ابن الأنباري ، فكون ابن مالك هنا نسب هذا القول إلى ابن الأنباري ليس معناه أنه ليس مذهب البصريين ، وقد ذكر الأشموني في تنبيهاته هذا فقال : «وذهب الجمهور من البصريين والفراء وابن الأنباري إلى منع تقديم الفاعل المحصور وأجازوا تقديم المفعول المحصور ؛ لأنه في نية التأخير» اه. الأشموني (2 / 58).

الوجه الثاني : هو أن تعليله بأن ابن عصفور لم يذكر ذلك في المقرب. لم يكن هذا التعليل حجة يرد به ما نسبه ابن مالك إلى ابن الأنباري ، فإن ابن عصفور قد ذكر ذلك في شرحه للجمل (1 / 164) حين قال : «وقسم يلزم فيه تأخير المفعول عن الفاعل وذلك إذا كان الفاعل ضميرا متصلا نحو : ضربت زيدا ، أو مضافا إليه المصدر المقدر بأن والفعل نحو : يعجبني ضرب زيد عمرا أو مقرونا بإلا نحو : ما ضرب زيد إلا عمرا ، أو في معنى المقرون بإلا نحو : إنما ضرب زيد عمرا ، أي : ما ضرب زيدا إلا عمرا ، أو لا يكون في الكلام ما يبيّن الفاعل من المفعول ، أو في ضرورة شعر» اه.

(1) ينظر : التذييل (2 / 1247).
(2) هو دعبل الخزاعي بن علي بن رزين شاعر هجاء ، بذيء اللسان ، مولع بالهجو والحط من أقدار الناس.
ينظر : الشعر والشعراء (ص 853 ـ 856) ، وتاريخ بغداد (2 / 382).
(3) البيت من الطويل وهو في : التذييل (2 / 1247) ، والعيني (2 / 480) ، وأوضح المسالك (1 / 139) ، والتصريح (1 / 282) ، والهمع (1 / 161) ، والدرر (1 / 143) ، والأشموني (2 / 57) ، وديوانه (ص 183).
والشاهد قوله : «ولما أبى إلا جماحا فؤاده» ؛ حيث قدم المفعول المحصور بإلا على الفاعل وهو جائز عند الكسائي.
وأنشد الأبيات التي ذكرها المصنف المتضمنة لتقديم المفعول مقرونا بإلا ثم أنشد على تقديم الفاعل مقرونا بإلا قول الشاعر :

	1286 ـ فلم يدر إلّا الله ما هيّجت لنا
 
	
	عشيّة أناء الدّيار وشامها (1)
 


وقول الآخر :

	1287 ـ ما عاب إلّا لئيم فعل ذي كرم 
 
	
	ولا هجا قطّ إلّا جيّأ بطلا (2)
 


وقول الآخر :

	1288 ـ نبّئتهم عذّبوا بالنّار جارتهم 
 
	
	وهل يعذّب إلّا الله بالنّار (3)
 


قال : وفرّق ـ يعني الكسائي ـ بين «إنما» و «ما» و «إلا» بأن «إنما» لا دليل معنا فيها على الحصر في أحدهما إلا تأخير المحصور ، فلم يجز تقدمه ؛ لئلا يلتبس المحصور بغير المحصور ، بخلاف «ما» و «إلا» ؛ فإن اقتران الاسم «بإلا» دليل على الحصر فيه ، تقدم أو تأخر ؛ فلا لبس (4).
وأما دليل البصريين والفراء وابن الأنباري فإنهم قالوا : لابد أن يتقدم غير المحصور ويتأخر المحصور ليحصل الفرق بينهما ، وإنما جوزنا تأخير الفاعل إذا كان المفعول هو ـ
__________________

(1) البيت من الطويل وهو لذي الرمة وهو في : المقرب (1 / 55) ، والتذييل (2 / 1249) ، والعيني (2 / 493) ، والتصريح (1 / 184) ، والأشموني (2 / 57) ، وشرح ابن عقيل (1 / 166) ، وأوضح المسالك (1 / 141) ، وشرح شواهد ابن عقيل (106) ، وشرح المكودي على الألفية (ص 75) ، والهمع (1 / 161) ، والدرر (1 / 143) ، وديوانه (ص 636).
والشاهد قوله : «فلم يدر إلا الله ما هيّجت لنا» ؛ حيث قدّم الفاعل المحصور بإلّا على المفعول.
(2) البيت من البسيط لقائل مجهول وهو في : التذييل (2 / 1249) ، والعيني (2 / 490) ، والتصريح (1 / 284) ، والأشموني (2 / 57) ، والهمع (1 / 161) ، والدرر (1 / 143) ، وأوضح المسالك (1 / 141).
ويروى البيت برواية : «وما جفا» مكان «ولا هجا».
والشاهد قوله : «ولا هجا ... إلا جيّأ بطلا» ؛ حيث قدم الفاعل المحصور بإلا وهو «جيأ» على المفعول به وهو «بطلا».
(3) البيت من البسيط لقائل مجهول وهو في : التذييل (2 / 1250) ، والعيني (2 / 492) ، والتصريح (1 / 284) ، وأوضح المسالك (1 / 141).
والشاهد قوله : «وهل يعذب إلا الله بالنار» ؛ حيث إنه جاز تقديم الفاعل المحصور بإلا على المفعول به.
(4) ينظر : التذييل (2 / 1247).
المقرون بإلا ؛ لأن المفعول إذا كان هو المقرون بإلا وأخرنا الفاعل عنه في اللفظ فقلنا : ما ضرب إلا عمرا زيد ؛ علم أن المقدم مؤخر في النية ، والمؤخر مقدم في النية ، فحصل للمحصور فيه تأخير من وجه وهو النية ولغير المحصور تقديم من وجه وهو النية أيضا فجرى الكلام على ما ينبغي من تقديم غير المحصور وتأخير المحصور ، بخلاف ما إذا كان الحصر في الفاعل نحو قولنا : ما ضرب عمرا إلا زيد ؛ فإنه لو قدم الفاعل وأخر المفعول ، وقيل : ما ضرب إلا زيد عمرا ؛ لكان الفاعل قد وقع في رتبته من التقديم والمفعول قد وقع في رتبته من التأخير ، فلا يكون واحد منويّا به غير موضعه ، فلا نكون قد أعطينا الموضع ما يقتضيه من تقديم غير المحصور لفظا أو نية ، وتأخير المحصور لفظا أو نية ؛ فلا يجوز حينئذ (1).
وأجابوا عما استدل به الكسائي على ذلك أعني تقديم الفاعل مع كونه مقرونا بإلا بأن : «ما هيجت» منصوب بـ «درى» مقدرة ، التقدير : «فلم يدر إلا الله درى ما هيجت» (2).
وكذلك «بالنار» في البيت الآخر تقديره : يعذب (3).
وأما قوله : أن لا قرينة دالة على الحصر في [2 / 267] ما اقترنت به ، فلا يحصل لبس ، فردوه بأن قالوا : لا نسلم عدم حصول اللبس ، بل يحصل لبس وهو أن يظن إرادة الحصر في الاسمين اللذين بعد «إلّا» وكأننا قلنا : ما ضرب أحد أحدا إلا زيد عمرا ، فإنا إذا أردنا هذا المعنى نقول : ما ضرب زيد إلا عمرا ، فإذا اللبس حاصل وإذا حصل لبس امتنع ما يؤدي إليه ، فإن قلت : هذا الذي أجيب به الكسائي يلزم البصريين حيث أجازوا تأخر الفاعل إذا كان المفعول مقرونا بإلا ، أجيب : بأنه لا يلزم لما بينا أنه وإن كان مؤخرا لفظا فالنية به التقديم بخلاف المفعول مع الفاعل المقرون بإلا ؛ فإنه يكون إذا أخرته مؤخرا لفظا ونية فافترقا. انتهى كلام ابن النحاس (4).
وكلام المصنف مع اختصاره واف بما ذكره من أدلة المذاهب الثلاثة وتعليلها ولكن يستفاد من كلامه أن الحصر قد يكون في الفاعل والمفعول معا في كلام واحد ـ
__________________

(1) ينظر : الهمع (1 / 161) ، والأشموني (2 / 58).
(2) ينظر : شرح ابن عقيل (1 / 166).
(3) ينظر : التصريح (1 / 284).
(4) ينظر : التذييل (2 / 1246 ، 1247).
نحو : ما ضرب إلا زيدا عمرا بمعنى ما ضرب أحد أحدا إلا زيدا عمرا (1) ، وأصحاب علم المعاني لهم في ذلك بحث (2).
الأمر الثاني : هو أن المصنف لم يتعرض في هذا الفصل إلى مسائل تقديم المفعول على الفعل ؛ لأنه ذكر ذلك في مكان أمسّ به وهو باب تعدي الفعل ولزومه ، وإنما تعرض إلى ذكر تقديم المفعول على الفاعل أو النائب عنه خاصة ؛ لأن حكم النائب عن الفاعل في المرتبة بالنسبة إلى مفعول آخر يذكر معه حكم الفاعل بالنسبة إلى مفعول فعله ، ولهذا لم يورد هذا الفصل في باب الفاعل ، وإنما أورده في باب النائب عن الفاعل ؛ ليكون الحكم الذي ذكره شاملا لمسائل البابين ، وهو نظر صحيح.

وقد عرفت أن الأقسام ثلاثة والمصنف إنما تعرض لذكر اثنين منها ؛ إذ بذكر القسمين الواجبين يعرف القسم الجائز أيضا ؛ لأن ما عدا صور القسمين المذكورين من الصور فهو تحت الجائز (3) ، فأنا أضمه إلى ما ذكر هنا وأعد جملة صور كل من القسمين قصدا للضبط.

فصور ما يجب فيه البقاء على الأصل على ما ذكره المصنف ثلاث وهي : خوف اللبس ، وأن يكون الفاعل ضميرا متصلا ، واستغنى المصنف عن التنبيه بالاتصال بقوله غير محصور ، وأن يكون المفعول مقرونا بإلّا لفظا أو معنى ، وقد عرفت الخلاف في هذه الصورة الثالثة ، وأن الجماعة يقولون : إن تقديم المفعول مقرونا بإلّا جائز وأنه مذهب البصريين.

وصور [2 / 268] ما يجب فيه الخروج عن الأصل أربع وهي : أن يكون المرفوع ظاهرا والمنصوب ضمير متصل ، واستغنى المصنف عن قيد الاتصال بقوله : (لم يسبق الفعل ولم يحصر) ، وأن يكون الفاعل مقرونا بإلّا لفظا أو معنى ، وأن يتصل بالفاعل ضمير يعود على شيء متصل بالمفعول نحو : ضرب بعل هند غلامها ، وأن يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول ، لكن قد عرفت أن المصنف قال في هذه الصورة الرابعة : إن الصحيح جوازها على قلة. ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الكافية للرضي (1 / 74).
(2) في هامش النسخة (ب) يقول الكاتب : في النسخة المقابل عليها بياض قدر خمسة أسطر.
(3) زاد في (ب): (وقد تقدم في باب المضمر التعرض لشيء من الصور).
واعلم أن ابن عصفور أدرج في هذا الموضع صورا يجب فيها تقديم المفعول على الفاعل ، لكنها مع ذلك يجب فيها التقديم على العامل أيضا وتبعه الشيخ في ذلك (1) وأنا لم أذكره ؛ لأن الكلام الآن إنما هو في تقديم المفعول على الفاعل خاصة ؛ ولأن الكلام على ما ذكرناه سيذكره المصنف في باب تعدي الفعل ولزومه.

__________________

(1) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 163) طبعة العراق فقد ذكر هناك هذه الصور.
الباب العشرون
باب اشتغال العامل عن الاسم السّابق بضميره أو ملابسه

[مواضع نصب المشغول عنه وجوبا]
قال ابن مالك : (إذا انتصب لفظا أو تقديرا ضمير اسم سابق مفتقر لما بعده أو ملابس ضميره بجائز العمل فيما قبله غير صلة ولا مشبّه بها ولا شرط مفصول بأداته ، ولا جواب مجزوم ولا مسند إلى ضمير للسّابق متّصل ولا تالي استثناء أو معلّق أو حرف ناسخ أو كم الخبريّة أو حرف تحضيض أو عرض أو تمنّ بـ «ألا» وجب نصب السّابق إن تلا ما يختصّ بالفعل ، أو استفهاما بغير الهمزة بعامل لا يظهر موافق للظّاهر أو مقارب وقد يضمر مطاوع للظّاهر فيرفع السّابق).
قال ناظر الجيش : اشتغال العامل عبارة عن أخذه معموله ، كما أن تفريقه عبارة عن عدم أخذه معموله ، وحقيقته : أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في ملابسه لو لم يعمل في أحدهما لعمل في الاسم المذكور (1).
وقد فهم من ترجمة الباب الإشارة إلى أن الاسم يكون متقدما على العامل ، وأن العامل يكون قد شغل عنه بأحد الأمرين وهو إما الضمير أو ملابس الضمير ، وأما كون العامل يصح له العمل في الاسم السابق لو لم يعمل في الضمير ، فيعرف من قول المصنف في متن الكتاب : (بجائز العمل فيما قبله) وقد زاد المصنف أمرا آخر ، وهو كون الاسم المشتغل عنه العامل مفتقرا لما بعده ، وإذا تقرر هذا الأصل فلنورد كلام المصنف أولا ثم نذكر ما يتعلق به من المباحث.

قال رحمه‌الله تعالى (2) : اشتغال العامل يتناول اشتغال الفعل نحو : أزيدا ضربته ، واشتغال غير الفعل نحو : أزيدا أنت ضاربه (3) ، وتقييد المشتغل عنه بسابق ـ
__________________

(1) ينظر : التصريح (1 / 296) ، وشرح الأشموني (2 / 72) ، وشرح ابن عقيل (1 / 173).
(2) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 136).
(3) في شرح الألفية للمرادي (2 / 36): «المراد بالعامل هنا ما يجوز عمله فيما قبله ، فيشمل الفعل المتصرف ، واسم الفاعل ، واسم المفعول ، دون الصفة المشبهة ، والمصدر ، واسم الفعل ، والحرف ؛ لأنه لا يفسر في هذا الباب إلا ما يصلح للعمل فيما قبله» اه.
مخرج للمشتغل عنه متأخرا نحو : ضربته زيدا على إبدال الظاهر من المضمر ، وضربته زيد على [2 / 269] الابتداء وتقديم الجملة خبرا ، وملابس الضمير هو العامل فيه بإضافة نحو : أزيدا ضربت غلامه ، أو بغير إضافة نحو : أزيدا ضربت راغبا فيه (1) ، وقيد السابق بمفتقر لما بعده ليخرج المستغني عما بعده كزيد من قولك : في الدار زيد فاضربه ، وكقوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)(2) على تقدير سيبويه ، فإن تقديره عنده : وفيما يتلى عليكم السارق والسارقة (3) ، ولو لا ذلك الفعل لكان النصب مختارا ؛ لأن المشتغل إذا كان أمرا أو نهيا ترجح النصب ، والباء من قولي : بجائز العمل ، متعلقة بقولي : انتصب ، ونبهت بذلك أن على شرط انتصاب المشتغل عنه العامل صحة تسلطه عليه لو عدم الشاغل ، فخرج بذلك فعل التعجب نحو : زيد ما أحسنه ، وأسماء الأفعال نحو : زيد تراكه ، وأفعل التفضيل نحو : زيد أكرم منه عمرو ، فليس للاسم المتقدم على هذه إلا الرفع ؛ لأنها لا تعمل فيما تقدم وما لا يعمل لا يفسر عاملا على الوجه المعتبر في هذا الباب (4) ، والوجه المعتبر في هذا الباب كون العامل المشغول عوضا في اللفظ من العامل المضمر ، ودليلا عليه ، ولكونه عوضا امتنع الإظهار ؛ إذ لا يجمع بين العوض والمعوّض منه ، ولكونه دليلا لزم أن يكون موافقا في المعنى أو مقاربا (5) ، فلو قصدت الدلالة دون التعويض لم تكن المسألة من باب الاشتغال كقول الراجز (6) :

1289 ـ أيّها المائح دلوي دونكا (7)
__________________

فهو قد أوضح هذه المسألة في كلامه ؛ لأن قول المصنف هنا : (غير الفعل) فيه عموم وشمول لكل ما يعمل عمل الفعل ، وينظر : حاشية الصبان (2 / 71).

(1) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 316) طبعة العراق ، والتوطئة (ص 182).
(2) سورة المائدة : 38.
(3) في الكتاب (1 / 143): «وكذلك (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ) كأنه قال : وفيما فرض الله عليكم السارق والسارقة ، أو السارق والسارقة فيما فرض عليكم» اه.
(4) جوز بعض النحويين الاشتغال مع المصدر ، واسم الفعل على القول بجواز تقدم معموليهما عليهما ومع «ليس» على القول بجواز تقدم خبرها عليها. ينظر : حاشية الصبان (2 / 71).
(5) ينظر : شرح الألفية لابن الناظم (ص 91).
(6) قيل : إنه من كلام راجز جاهلي من بني أسيد بن عمرو بن تميم ، وقيل : إنه لجارية من مازن.
(7) الرجز في المقرب (1 / 137) ، وأمالي القالي (2 / 244) ، والعقد الفريد (5 / 211) ، وأمالي
فـ «دلوي» منصوب بعامل مقدر مدلول عليه بالملفوظ ، نص على ذلك سيبويه (1) ، وليس الملفوظ به عوضا من المقدر ، فلو جمع بينهما لم يمتنع ، والحاصل أن المجعول دليلا دون تعويض لا يلزم صلاحيته للعمل في موضع دلالته ، بخلاف المجعول دليلا وعوضا ومن كلام العرب : البهم أين هو؟ فنصب قائل هذا «البهم» بفعل مضمر ، وجعل أين هو دليلا عليه مع عدم صلاحيته للعمل (2) ، ونبهت أيضا على ما يعرض للعامل الجائز العمل فيما قبله مما جعله ممنوع العمل ، وممنوع الصلاحية للتفسير ، فمن ذلك وقوعه صلة نحو : زيد أنا الضاربه ، وأذكر أن تلده ناقتك أحبّ إليك أم أنثى؟ (3) ، ومن ذلك شبهه بصلة نحو : ما شيء تحبه يكره ، وزيد حين ألقاه يسرّ ؛ فإن الصفة والمضاف إليه يشبهان الصلة في تتميم ما قبلهما بهما ، فلا عمل لهما فيما تقدم مع التفريغ فلا يفسران عاملا فيه مع الاشتغال (4).
ومن مواقع العمل والتفسير : وقوع الفعل شرطا مفصولا بأداته نحو : زيد إن زرته يكرمك ، فإن أداة الشرط لها صدر الكلام ، فلا يؤثر معمولها فيما قبلها عملا [2 / 270] ولا تفسيرا (5) ، واحترزت بقولي : مفصولا بأداته ، من نحو : إن زيدا أكرمته ـ
__________________

الزجاجي (ص 237) ، والتذييل (3 / 5) ، والإنصاف (1 / 228) ، وابن يعيش (1 / 117) ، والخزانة (3 / 15) ، والمغني (2 / 609 ، 618) ، وشذور الذهب (ص 485) ، والعيني (4 / 311) ، والتصريح (2 / 200) ، والهمع (2 / 105) ، والدرر (2 / 138) ، ولسان العرب ، وتاج العروس ومقاييس اللغة «منح» ، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل (1 / 175).

والشاهد قوله : «أيها المائح دلوي» ؛ حيث نصب «دلوي» بفعل محذوف لدلالة اسم الفعل الذي لا يصح له العمل فيه.

(1) في الكتاب (1 / 81): «فإذا بنيت الفعل على الاسم قلت : زيد ضربته ، فلزمته الهاء ـ وإنما حسن أن يبنى الفعل على الاسم حيث كان معملا في المضمر وشغلته به ، ولو لا ذلك لم يحسن ، لأنك لم تشغله بشيء ، وإن شئت قلت : زيدا ضربته ، وإنما نصبه على إضمار فعل هذا يفسره كأنك قلت : ضربت زيدا ضربته ، إلّا أنهم لا يظهرون هذا الفعل هنا للاستغناء بتفسيره فالاسم هاهنا مبني على هذا المضمر» اه.
(2) ينظر : التذييل (3 / 5) ، وشرح التسهيل للمصنف (2 / 137).
(3) في الكتاب (1 / 31): «وتقول أذكر أن تلد ناقتك أحب إليك أم أنثى؟ ، كأنه قال : أذكر نتاجها أحب إليك أم أنثى ، فـ «أن تلد» اسم ، و «تلد» به يتم الاسم كما يتم «الذي» بالفعل فلا عمل له هنا كما ليس يكون لصلة «الذي» عمل» اه.
(4) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 363 ، 364) ، والهمع (2 / 111).
(5) ينظر : المقرب (1 / 88).
يضرك ، فإن له حكما آخر يأتي ذكره.

ومن مواقع العمل والتفسير : وقوع الفعل جوابا مجزوما نحو : زيد إن يقم أكرمه ، فلو كان الفعل الواقع موقع الجواب فعلا مرفوعا جاز عند سيبويه إعماله في الاسم السابق مع التفريغ وتفسيره عاملا فيه مع الاشتغال ؛ لأنه عنده مقدر التقديم مدلول به على جواب محذوف (1).
ومن مواقع العمل والتفسير : إسناد الفعل إلى ضمير الاسم السابق مع كون الضمير متصلا نحو : زيد ظنّه ناجيا بمعنى : ظن نفسه ، وذلك ممتنع لاستلزامه كون الفاعل الذي هو عمدة مفسرا بالمفعول الذي حقه أن يكون فضلة ، فلو كان الضمير منفصلا جازت المسألة نحو : زيدا لم يظنه ناجيا إلا هو ؛ لأن الضمير المنفصل كالظاهر فينزل هذا منزلة : زيدا لم يظنه ناجيا إلا عمرو ؛ ولأن أصل لم يظنه ناجيا إلا هو : لم يظنه أحد ناجيا إلا هو ؛ فصحت المسألة ولم يلزم كون العمدة متوقفا في مفهوميّته على الفضلة ، كما لزم إذا كان المسند إليه ضميرا متصلا مفسرا بالمفعول (2).
ومن موانع العمل في السابق والتفسير لعامل فيه : وقوع الفعل بعد استثناء (3) نحو : ما زيد يضربه إلا عمرو ، فلا يجوز في زيد وما وقع موقعه إلا الرفع ؛ لأن ما بعد «إلا» لا يعمل فيما قبلها ولا يفسر عاملا فيه ، وكذلك ما وقع بعد معلّق ، والمراد بالمعلّق : الاستفهام والنفي بما ولامي الابتداء والقسم نحو : زيد هل ضربته؟ ؛ وعمرو كيف وجدته؟ ، وخالد ما أقساه ، وعامر لتحيه بشر ، والمحسن ليجزينّه الله ، فلا يجوز في : زيد وعمرو وخالد وعامر والمحسن وما وقع مواقعها إلا الرفع ؛ لأن ما بعد الاستفهام و «ما» النافية و «لامي» الابتداء والقسم لا يعمل فيما قبلها ولا يفسر عاملا فيه ، وكذلك ما وقع بعد حرف ناسخ للابتداء نحو : زيد إني أضربه ، وعمرو ليتني ألقاه ، وكذلك الواقع بعد كم الخبرية نحو : زيد كم لقيته ، فإنها أجريت مجرى الاستفهامية ، وكذلك (4) الواقع بعد التّحضيض نحو : زيد هلّا ضربته ، وبعد العرض نحو : عمرو ألا تكرمه ، وبعد التّمنّي بألا نحو : ـ
__________________

(1) في الكتاب (1 / 133): «فإن لم تجزم الآخر نصبت ، وذلك كقولك : زيدا إن رأيت تضرب» اه.
(2) ينظر : الهمع (2 / 111) ، وشرح الكافية للرضي (1 / 166).
(3) ينظر : حاشية الخضري على شرح ابن عقيل (1 / 175).
(4) في (ب): (وكذا).
العون على الخير ألا أجده (1).
هذا هو مذهب المحققين من العارفين بكتاب سيبويه أعني إجراء التحضيض والعرض والتمني بألا مجرى الاستفهام في منع تأثر ما قبلها بما بعدها (2) ، وإنما أجريت مجراه ؛ لأن معنى هلّا فعلت ، وهلّا تفعل : لم لم تفعل ولم لا تفعل ، ومعنى ألا تفعل : أتفعل ، مع أن «هلّا» مركبة من هل ولا [2 / 271] و «ألا» مركبة من الهمزة ولا ؛ فوجب مع التركيب ما وجب قبله ، وقد عكس قوم الآخر ، فجعلوا توسيط التحضيض وأخويه قرينة يرجح بها نصب الاسم السابق. وممن ذهب إلى هذا أبو موسى الجزولي (3) ، وهو ضد مذهب سيبويه.

ومن مواقع نصب الاسم السابق بالفعل المشغول : وقوعه بعد إذا المفاجئة نحو : خرجت فإذا زيد يضربه عمرو ، ولا يجوز عندي في «زيد» وما وقع موقعه إلا الرفع ؛ لأن العرب ألزمت «إذا» هذه أن لا يليها إلا مبتدأ بعده خبر ، أو خبر بعده مبتدأ (4) فمن نصب ما بعدها فقد استعمل ما لم يستعمل العرب في نثر ولا نظم ، وقد ألحقها سيبويه بـ «أما» قياسا فأجاز نصب الاسم الذي يليها بفعل مضمر يفسره المشغول بعده نحو : خرجت فإذا زيدا يضربه ، كما تقول : أمّا زيدا فيضربه عمرو (5) ، ولا ينبغي أن تلحق «إذا» بـ «أما» ؛ لأن «أمّا» وإن لم يليها فعل فقد يليها معمول الفعل المفرغ كثيرا كقوله تعالى : (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ (9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ)(6) ، وقد ـ
__________________

(1) ينظر في هذه المسألة : المقرب (1 / 88) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 92) ، وشرح الكافية للرضي (1 / 164 ، 165) ، والتوطئة (ص 221 ، 222) ، وشرح الألفية للمكودي (ص 82).
(2) ينظر : شرح السيرافي للكتاب أيضا (2 / 529) رسالة بكلية اللغة العربية ، والتذييل (3 / 9 ، 10).
(3) يقول أبو موسى الجزولي : «وإن كان قبل الاسم حرف هو أولى بأن يليه الفعل منه بأن يليه الاسم ، أو كان في الفعل معنى الطلب ، أو حيل بينهما بحرف تحضيض أو عرض أو تمن ، أو عطف على جملة فعلية ، ولم يكن هناك ما يوجب الاستئناف ، كان النصب أولى» اه. ينظر : التوطئة شرح المقدمة الجزولية (ص 221 ، 222) تحقيق د / يوسف المطوع.
(4) في المقتضب (3 / 178): «فأما «إذا» التي تقع للمفاجأة فهي التي تسد مسد الخبر ، والاسم بعدها مبتدأ وذلك قولك : جئتك فإذا زيد ، وكلّمتك فإذا أخوك. وتأويل هذا : جئت ففاجأني زيد ، وكلّمتك ففاجأني أخوك» اه.
(5) ينظر : الكتاب (1 / 95) وسوف يورد الشارح عبارة سيبويه المتعلقة بهذا الموضع فيما سيأتي.
(6) سورة الضحى : 9 ، 10.
يليها معمول فعل مقدر بعده مفسر بمشغول ، كقراءة بعض السلف (1) : وأما ثمود فهدينهم (2) ولم يل «إذا» فعل ظاهر ولا معمول فعل ، إنما يليها أبدا في النثر والنظم مبتدأ وخبر منطوق بهما ، أو مبتدأ محذوف الخبر ، فمن أولاها غير ذلك فقد خالف كلام العرب فلا يلتفت إليه وإن كان سيبويه.

وقولي : وجب نصب السابق (3) ، أي : إذا انتصب الضمير أو ملابسه على الوجه المذكور ، وعدمت موانع نصب صاحب الضمير وجب نصبه إن كان بعد ما يختص بالفعل نحو : إن زيدا ضربته عقل ، أو كان بعد استفهام بغير الهمزة نحو : هل مرادك نلته فالنصب في هذين وشبههما واجب ، ولا يجب مع الهمزة بل يكون مختارا نحو : أزيدا لقيته (4). ثم نبهت على أن ناصب السابق عامل لا يظهر موافق للعامل المشتغل لفظا ومعنى إن أمكن وإلا فمقارب له في المعنى ، فالموافق كقولنا في أزيدا ضربته : أضربت زيدا ضربته ، والمقارب كقولنا في أزيدا مررت به ، وأعمرا كلمت أخاه : أجاوزت زيدا مررت به ، وألابست عمرا كلمت أخاه (5).
وقلت : بعامل ؛ لأعمّ الفعل وشبهه نحو : أزيدا أنت ضاربه ، التقدير : أضارب زيدا أنت ضاربه ، وإن كان الفعل المشتغل مطاوع جاز أن يضمر ويرفع به السابق كقول لبيد :

	1290 ـ فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب 
 
	
	لعلّك تهديك القرون الأوائل (6)
 


__________________

(1) في الإتحاف (ص 381): «(وأما ثمود) بفتح الدال بلا تنوين وافقه المطوعي هنا خاصة بخلفه ، وعنه أيضا الرفع والتنوين وافقه الشنبوذي فيه ، والجمهور على ضم الدال بلا تنوين على الابتداء والجملة بعده خبره وهو متعين عند الجمهور ؛ لأن «أمّا» لا يليها الابتداء فلا يجوز فيه الاشتغال إلا على قلة» اه.
وينظر : الكشاف (2 / 329) ، وإملاء ما منّ به الرحمن (2 / 221).
(2) سورة فصلت : 17.
(3) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 140).
(4) ينظر : أوضح المسالك (1 / 150 ، 152) ، والتصريح (1 / 297).
(5) ما ذكره المصنف هنا في نصب الاسم السابق هو مذهب الجمهور وأما مذهب الكوفيين فهو أن هذا الاسم السابق منصوب بالفعل المذكور بعده على خلاف بينهم ، هل هذا الفعل عامل في الاسم والضمير معا ، أو أنه عامل في الاسم المظهر والضمير ملغى؟.
ينظر : شرح ابن عقيل (1 / 173 ، 174) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 38) ، والتصريح (1 / 297).
(6) البيت من الطويل وهو في شرح الجمل لابن عصفور (1 / 373) طبعة العراق ، والتذييل (3 / 19 ، 20 ، 57) ، والارتشاف (ص 806) ، وأمالي المرتضي (1 / 119) ، وأمالي السهيلي (ص 43) ،
فأنت فاعل لم «تنتفع» مضمرا ، وجاز إضماره ؛ لأنه مطاوع ينفع ، والمطاوع يستلزم المطاوع ويدل عليه ولو [2 / 272] أضمر الموافق لنصب «وجاء بإياك» ، ومثل هذا البيت ما أنشده الأخفش من قول الشاعر (1) :

	1291 ـ أتجزع إن نفس أتاها حمامها
 
	
	فهلّا الّتي عن بين جنبيك تدفع (2)
 


فرفع نفسا «بماتت» مقدرا ؛ لأنه لازم أتاها حمامها كلزوم انتفع لتنتفع وروي قول الشاعر (3).
	1292 ـ لا تجزعي إن منفس أهلكته 
 
	
	فإذا هلكت فبعد ذلك فاجزعي (4)
 


بنصب المنفس على إضمار الموافق ، ويرفعه على إضمار المطاوع ، وإلى هذا ونحوه أشرت بقولي : وقد يضمر مطاوع للظاهر فيرفع السابق. هذا آخر كلام ـ
__________________

والشعر والشعراء (ص 279) ، والخزانة (1 / 339) ، والعيني (1 / 291) والتصريح (1 / 105) ، والهمع (1 / 63) ، (2 / 59 ، 114) ، والدرر (1 / 40) ، (2 / 75 ، 147) ، والأشموني (2 / 75) وديوان لبيد (ص 255).

والشاهد قوله : «فإن أنت لم ينفعك علمك» ؛ حيث رفع «أنت» بالفاعلية لفعل مضمر مطاوع للظاهر ، والتقدير : وإن لم تنتفع بعلمك لم ينفعك علمك.
(1) هو زيد بن رزين بن الملوح المحاربي شاعر فارسي.
(2) البيت من الطويل وهو في المحتسب (1 / 281) ، والارتشاف (ص 730 ، 1158) ، والتذييل (3 / 19 ، 20) ، وتعليق الفرائد (ص 1380) ، ومعاني القرآن للأخفش (1 / 217) ، والمغني (1 / 149) ، وشرح شواهده للسيوطي (1 / 436) ، والتصريح (2 / 16) ، والهمع (2 / 22) ، والدرر (2 / 15).
والشاهد قوله : «إن نفس أتاها حمامها» ؛ حيث رفع نفسا بفعل مضمر تقديره «ماتت» ؛ لأنه لازم «أتاها حمامها» كما بين المصنف.
(3) هو النمر بن تولب أحد بني عكل ، وكان النمر شاعرا جوادا وهو من المخضرمين أدرك الجاهلية والإسلام. ووفد على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ترجمته مفصلة سبق ذكرها.
(4) البيت من الكامل وهو في الكتاب (1 / 134) ، وشرح أبياته للسيرافي (1 / 160) ، والمقتضب (2 / 76) ، والكامل للمبرد (3 / 300) ، والتوطئة (ص 183) ، وأمالي الشجري (1 / 332) ، (2 / 346) ، وابن يعيش (2 / 38) ، والتذييل (3 / 20) ، والارتشاف (ص 806) ، والغرة المخفية (ص 396) ، والخزانة (1 / 152 ، 450) ، والمغني (1 / 166 ، 403) وشرح شواهده للسيوطي (1 / 472) ، (2 / 829) ، وشرح ابن عقيل (1 / 174) ، والعيني (2 / 535) ، والأشموني (2 / 75) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 92) ، وديوان النمر (ص 58 ، 72).
والشاهد قوله : «إن منفس أهلكته» ؛ حيث روي «منفس» بالنصب على إضمار فعل موافق للفعل الظاهر ، والتقدير : إن أهلكته منفسا أهلكته ، كما روي بالرفع على إضمار فعل مطاوع والتقدير : إن هلك منفس.
المصنف (1) رحمه‌الله تعالى وهو كما قال ابن الرومي :

	1293 ـ وحديثها السّحر الحلال لو انّه 
 
	
	لم يجن قتل المسلم المتحرّز
 

	إن طال لم يملل وإن هي أوجزت 
 
	
	ودّ المحدّث أنّها لم توجز
 

	شرك العقول ونزهة ما مثلها
 
	
	للمطمئنّ وعقلة المستوفز (2)
 


أما المباحث :
فمنها :
أن الاسم المشتغل عنه في الباب بالنسبة إلى رفعه ونصبه ينقسم إلى خمسة أقسام : واجب الرفع ـ واجب النصب ـ راجح النصب ـ مستو فيه الأمران ـ راجح الرفع ، هذا ما اعتمده المصنف في إيراد مسائل هذا الباب في جميع كتبه ، وهو الحق كما سأبينه ، وجماعة من كبار النحويين لم يذكروا في الأقسام ما يجب رفعه قالوا : لأن حد الاشتغال لا يصدق على هذا القسم لما عرف من أن شرط العامل المشتغل بالضمير أن يصح عمله في الاسم السابق لو فرغ ، والعامل في نحو : زيد هل ضربته إذا حذف الضمير الذي هو مفعوله لا يصح عمله في زيد (3) ، والذي اعتمده المصنف هو الصواب ؛ لأن العامل في نحو : زيد هل ضربته مثلا صالح للعمل في الاسم السابق بذاته لو فرغ ، لكن منع من عمله مانع ، فغير المصنف نظر إلى كون العامل في الضمير بتقدير خلوه يصح عمله في الاسم السابق ، فما كان العامل الذي ـ
__________________

(1) شرح التسهيل للمصنف (2 / 141).
(2) الأبيات من الكامل وهي في : الخصائص (1 / 30 ، 220) ، وابن يعيش (1 / 18).
وهذه الأبيات قالها ابن الرومي يصف امرأة فيها بطيب الحديث ، وقد استشهد بها الشارح هنا لغرض يماثله وهو حسن كلام ابن مالك.
(3) ممّن لم يذكروا ما يجب رفعه بين أقسام الاسم المشتغل عنه ابن هشام حيث قال في توضيحه على ألفية ابن مالك (1 / 297): «ولم نذكر من الأقسام ما يجب رفعه كما ذكر الناظم ؛ لأن حد الاشتغال لا يصدق عليه» اه.
وقد علق الشيخ خالد الأزهري على هذا الكلام في تصريحه فقال : «لأنه يعتبر فيه أن يكون الاسم المتقدم لو فرع من الضمير وسلط عليه لنصبه ، وما يجب رفعه ليس بهذه الحيثية». اه ، وينظر : التصريح على التوضيح (1 / 303) التنبيه الأول حيث صرح ابن هشام بهذا الكلام فيه ، والأشموني (2 / 75) ، وأوضح المسالك (1 / 149).
منعه بهذه الصفة عد من هذا الباب ، وما لا فلا ، وأما المصنف فإنه فرق بين العامل الذي لا يجوز له العمل فيما قبله أصلا والعامل الذي يجوز له العمل ، لكنه منعه من العمل مانع ؛ فما امتنع عمله فيما قبله لذاته لا يدخل في باب الاشتغال (1) ؛ ولذلك قيد المصنف العامل بكونه جائز العمل فيما قبله ، فأخرج بهذا القيد ما تقدمت الإشارة إليه من : زيد ما أحسنه ، وزيد تراكه ، وزيد أحسن منه عمرو ، وما امتنع عمل العامل فيه لا لذاته بل لعارض جعله المصنف من هذا الباب ؛ لأنه لا يصور فيه من حيث الجملة أن يعمل فيه ذلك العامل ، وإذا تقرر أن القسم الواجب الرفع من أقسام مسائل هذا الباب ؛ فاعلم أن المصنف لم يورد الكلام فيه صريحا بأن قال : إنه يجب رفعه كما صرح في بقية الأقسام بوجوب النصب ورجحانه واستواء الأمرين ، ورجحان الرفع ؛ وإنما أورد صورة مستثناة [2 / 273] من الحكم بالنصب ، ولا شك أن المستثنى مخالف في هذا الحكم للمستثنى منه ، والمستثنى منه محكوم بنصبه ، فوجب أن المستثنى لا ينصب ، وإذا لم ينصب تعين رفعه ؛ إذ لا ثالث لهما في هذا المحل.

ومنها :
أن ابن عصفور قيد العامل المشتغل بالضمير بكونه متصرفا (2) ، والمصنف عدل عن التقييد بالتصرف إلى التقييد بجواز العمل فيما قبله ، والذي فعله المصنف أولى ، بل هو المتعين ؛ لأن سيبويه رحمه‌الله تعالى ذكر مسائل فلو وقعت «الإساءة» موقع أن تسيء لم يجز حذف «من» إلا في الضرورة (3) ، كقول الشاعر (4) :

	1294 ـ وإيّاك إيّاك المراء فإنّه 
 
	
	إلى الشّرّ دعّاء وبالشّرّ آمر (5)
 


__________________

(1) ينظر : حاشية الصبان على شرح الأشموني (2 / 75 ، 76) حيث خرج رأي ابن مالك هناك بما خرجه ناظر الجيش هنا.
(2) ينظر : المقرب (1 / 87) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 361) طبعة العراق.
(3) ينظر : المقتضب (3 / 212 ـ 215).
(4) هو الفضل بن عبد الرحمن القرشي.
(5) البيت من الطويل وهو في : الكتاب (1 / 279) ، والمقتضب (3 / 213) ، والخصائص (3 / 102) ، والغرة المخفية (249) ، والتذييل (3 / 103) ، والارتشاف (ص 600) ، وما يجوز للشاعر في الضرورة (ص 174) ، والعيني (4 / 113) ، وابن يعيش (2 / 25) ، والمغني (2 / 679).
والشاهد قوله : «إياك المراء» ؛ حيث حذفت «من» الجارة بعد «إياك» مع المصدر الصريح ولم يوجد العاطف. وهذا لضرورة الشعر.
أراد : إياك أن تماري ، ثم أوقع موقع «أن تماري» «المراء» ، فعامله معاملة ما هو واقع موقعه ، ويجوز أن يكون نصب المراء بفعل مضمر غير الذي نصب إياك.

وعلى كل حال فلا يجوز مثل هذا إلا في الشعر ، وليس العطف بعد إياك من عطف الجمل خلافا لابن طاهر وابن خروف (1) ، ولا من عطف المفرد على تقدير : اتق نفسك أن تدنو من الشر والشر أن يدنو منك ، بل هو من عطف المفرد ، على تقدير : اتق تلاقي نفسك والشر فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، ولا شك أن هذا أقل تكلفا فكان أولى ، ويساوي التحذير في كل ما ذكرته الإغراء نحو : أخاك أخاك ، بإضمار الزم وشبهه .. انتهى كلام المصنف (2).
ولا بد مع ذلك من الإشارة إلى أمور منها : أن يكون الفعل مسندا إلى ضمير للسابق متصل نحو : زيد أظنه ناجيا ، فإنها لا فاصل فيها بين الاسم والعامل ، فالمنع في هذه الصورة ليس للفصل ، إذ لا فاصل إنما لأمر آخر كما عرفته (3).
ومنها :
أن المراد بعمل العامل المشتغل فيما قبله إذا فرع العمل إما في لفظه نحو : أزيدا ضربته ، أو في محله نحو : أزيدا مررت به ، فإن «مررت» وإن لم يصلح في لفظ «زيد» صالح للعمل في محله ، نحو : بزيد مررت به ، فكما أن عمل المشتغل في الضمير إما لفظا نحو : زيد ضربته ، أو تقديرا نحو : زيد مررت به ، هكذا يكون قصور العمل في الاسم السابق عند تفريغ العامل وتسليطه عليه (4).
ومنها :
أنهم ذكروا أن العامل قد لا يشتغل بالضمير ولا بالسببي ، وإنما يشتغل بالظاهر الذي هو الاسم السابق ، فيذكر بعد العامل مكررا نحو قولك : زيدا ضربت زيدا [2 / 274] لكنهم قالوا : إنما يجيء ذلك في الشعر أما في الكلام فلا ، قالوا : وإنما جرى تكرار الظاهر في هذا الباب مجرى المضمر كما جرى مجراه في ربط الجملة ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل (3 / 103).
(2) شرح التسهيل للمصنف (2 / 161) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ، ود / محمد بدوي المختون.
(3) سبق شرحه.
(4) ينظر : شرح ابن عقيل (1 / 173).
الواقعة خبرا للمبتدأ ، قال ابن عصفور : ومما جاء من ذلك قول الشاعر (1) :

	1295 ـ إذا الوحش ضمّ الوحش في ظللاتها
 
	
	سواقط من حرّ وإن كان أظهرا (2)
 


قال : فالوحش مرفوع بفعل مضمر يفسر الفعل الظاهر ، والتقدير : إذا ضم الوحش ضم الوحش (3).
ومنها :
أن الشيخ قال في قول المصنف : (غير صلة) : هذا استثناء منقطع ؛ لأن ما ذكر لا يندرج تحت قوله : (بجائز العمل فيما قبله) (4). انتهى. وأقول : قد عرفت أن العوامل التي انطوى عليها قوله : غير صلة .. إلى آخره ، كلها جائزة العمل فيما قبلها بذاتها ، وأن المصنف فرق بين عامل ممنوع العمل فيما قبله لذاته ، وعامل ممنوع العمل فيما قبله لعارض ، وعلى هذا فالاستثناء متصل قطعا ، ولا جائز أن يكون منقطعا.

ومنها :
أنه قد تقدم قول المصنف : (وقيد السابق بمفتقر لما بعده) ليخرج ما يستغني عما بعده كزيد من قولك : في الدار زيد فاضربه ، وكقوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)(5) على تقدير سيبويه إلى آخره ، فاعلم أن الذي ذكره هنا وفي : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) هو الصحيح ، وكذا الحكم في قوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما)(6). وهذا بخلاف ما ذكره في فصل دخول الفاء في خبر المبتدأ ، فإنه حكم هناك بأن : (فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) خبر عن (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ) وأن (فَاجْلِدُوا) خبر عن (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) ولم يتعرض إلى كون هذا مذهب المبرد ، بل أطلق القول ، وكلامه هنا يقيد ذلك ـ
__________________

(1) هو النابغة الجعدي.
(2) البيت من الطويل وهو في : الكتاب (1 / 63) ، والتذييل (3 / 3) ، واللسان «سقط» ، وديوانه (ص 74).
ورواية التذييل : «وقد كان» مكان «وإن كان».
اللغة : الظللات : جمع ظلة وهو ما يستظل به. سواقط الحر : ما يسقط منه. أظهر : صار في وقت الظهيرة.
والشاهد قوله : «إذا الوحش ضم الوحش» ؛ حيث جاز أن يشتغل الفعل بظاهر هو الاسم الأول لضرورة الشعر.
(3) ينظر : التذييل (3 / 2 ، 3).
(4) التذييل (3 / 7).
(5) سورة المائدة : 38.
(6) سورة النور : 2.
الإطلاق كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم عند شرح الفصل المذكور (1).
قال ابن الحاجب : ونحو : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا)(2) ظاهره أنه من هذا الباب ـ يعني باب الاشتغال ـ لأنه اسم بعده فعل تسلط على ما يتعلق بضميره لو سلط عليه لنصبه ، ولكن لما اتفق القراء على الرفع أرشد ذلك إلى أن المقصود غير الظاهر (3).
فقال المبرد : الألف واللام بمعنى الذي ، والفاء جيء بها لتدل على السببية كما في قوله (4) : الذي يأتيني فله درهم ، وعلى ذلك لا يكون من هذا الباب ؛ لأنه لا يصلح أن يعمل ما بعد الفاء الجزائية فيما قبلها فلذلك تعيّن الرفع ، فإن فرق فارق بين فاء الجزاء وبين هذه الفاء بأن قال : فاء الجزاء إنما امتنع عمل ما بعدها فيما قبلها إجراء لجملتها مجرى جملة أختيها التي هي الشرطية لم يفده ذلك لفوات معنى السببية في القصة ؛ لأن معنى السببية هاهنا إنما يستقر إذا كان المنصوب مبتدأ أو في حكمه على قول ، مخبرا عنه بالجملة التي تضمنت الفاء ، وإذا نصب [2 / 275] هذا بفعل مقدر خرج عن ذلك فيفوت المعنى المقصود فلزم خروجه من هذا الباب عند هذا التقدير ؛ إذ تقدير الفعل للنصب مخرج لمعنى السببية كما تقدم (5) ، وقال سيبويه : التقدير : مما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني ؛ فهو جملة ابتدائية مستقلة مع قطع النظر عن الفعل الذي بعدها ، ثم ذكر الفعل جملة مستقلة مبينا الحكم الموعود بذكره (6) ، وإذا كان كذلك لم يجز أن يقدر : (فَاجْلِدُوا) مسلطا على (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ؛) لأنه مبتدأ مخبر عنه بغيره وهذا من جملة أخرى ، ولا يستقيم عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة أخرى ، ومثاله : زيد مضروب فأكرمه ، فلا يستقيم أن يكون «فأكرمه» مسلطا على «زيد» عاملا نصبا بوجه ؛ لاختلال الكلام بذلك (7). ـ
__________________

(1) ينظر : باب المبتدأ والخبر من هذا الكتاب.
(2) سورة النور : 2.
(3) في شرح الوافية لابن الحاجب (1 / 188): «أجمع القراء السبعة على الرفع في قوله : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) ولا يجمع القراء على خلاف المختار.» اه. وينظر : المحتسب (2 / 100) ، والبحر المحيط (6 / 427).
(4) في (ب): (قولك).
(5) ينظر : شرح الكافية لابن الحاجب (1 / 262) تحقيق د. جمال مخيمر ، وشرح الوافية (1 / 188) ، وشرح الرضي على الكافية (1 / 167).
(6) ينظر : الكتاب (1 / 142 ـ 144).
(7) ينظر : التصريح (1 / 298 ، 299).
ومنها :
أن قول المصنف : (ولا جواب مجزوم) قد يوهم أنه إذا رفع هو جواب أيضا ، لكنه يجوز فيه ؛ لكونه مرفوعا ما لا يجوز في المجزوم ، وليس كذلك ؛ لأن المرفوع ليس جوابا عند سيبويه كما أفهمه كلام المصنف في الشرح ، إنما هو دليل الجواب ، والجواب محذوف ، ولما كان دليل الجواب كان مقدر التقديم فجاز أن يعمل فيما قبله ، فجاز أن يفسر عاملا (1). ثم من المعروف أن من النحاة من يجيز تقديم معمول فعل الشرط على أداته وكذا منهم من يجيز تقديم معمول الجواب أيضا كما هو مقرر في موضعه ، وعلى مذهب من يجيز التقديم يتصور الاشتغال إذا كان العامل في ضمير الاسم السابق فعل شرط مفصول بينه وبين الاسم بأداة الشرط ، وكذا إذا كان العامل جواب الشرط (2).
ومنها :
أنك قد عرفت أن من موانع نصب الاسم السابق بالفعل المشغول وقوعه بعد إذا المفاجئة نحو : خرجت فإذا زيد يضربه عمرو ، وأنه قد تقدم نقل المصنف عن سيبويه أنه ألحقها «بأمّا» قياسا ، فأجاز نصب الاسم الذي يليها بفعل مضمر يفسره المشغول (3) بعده والذي ذكره سيبويه هو أن قال : فإن قلت : لقيت زيدا وأما عمرو فقد مررت به ، ولقيت زيدا وإذا عبد الله يضربه عمرو ، فالرفع إلا في قول من قال : زيدا رأيته وزيدا مررت به ؛ لأن «أمّا» و «إذا» انقطع بهما الكلام وهما من حروف الابتداء يصرفان الكلام إلى الابتداء ، إلا أن يدخل عليهما ما ينصب ولا يحمل بواحد منهما آخر على أول كما يحمل بثمّ والفاء ، ألا ترى أنهم قرأوا : وأما ثمود فهدينهم وقبله نصب ؛ وذلك لأنها تصرف الكلام إلى الابتداء إلا أن يقع بعدها فعل نحو : أمّا زيدا فضربت (4). هذا كلام سيبويه. ـ
__________________

(1) سبق شرحه.
(2) ذكر السيوطي هذه المسألة وفصل القول فيها فقال : «وفي الشرط نحو : زيد إن زرته يكرمك والجواب نحو : زيد إن يقم أكرمه ، وتالي لا النافية من المعلقات ، أو تالي حرف تنفيس ـ خلاف مبني على تقدم معمولها ، فمن أجازه فيها جوز الاشتغال والنصب في الاسم السابق ، ومن منعه فيها منعه وأوجب الرفع ، والأصح في الشرط والجواب المنع وفي «لا» التفصيل .. إلخ». اه. همع الهوامع (2 / 112) بتصرف يسير.
(3) سبق شرحه.
(4) الكتاب (1 / 95).
وقد استشكله الناس ؛ لأن ظاهره يعطي ما ذكره المصنف من جواز النصب بعد إذا كما هو جائز بعد «أمّا» ، قالوا : والنحويون وسيبويه [2 / 276] يقولون : إن إذا الفجائية لا يقع بعدها فعل ألبتة لا ظاهرا ولا مضمرا ولا معمول فعل أصلا ، ثم منهم من خرج كلام سيبويه وأوله ، ومنهم من حمله على ظاهره (1) ، واختلف تخريج من خرجه ، فابن خروف خرجه على أنه مما خلط فيه حكم واحد بآخر على حد قوله تعالى : (نَسِيا حُوتَهُما)(2) ، و (يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ)(3) ؛ وإنما الناسي أحدهما ، والذي يخرج منه أحدهما (4) ، ولا يخفي أنه تخريج بعيد ، والشلوبين خرجه على أنه لما كانت «أمّا» و «إذا» الفجائية لابتداء الكلام وقطع ما تقدم ، وأنهما لا يقع بعدهما إلا الاسم ، وأنه لا يبقى معهما الحكم كما كان قبل ذكرهما هنا معا فقال : لأن «أمّا وإذا» انقطع بهما الكلام «أو يرجع قوله فالرفع إلى ما يليق وإلى ما يصح رجوعه إليه وذلك إلى «أمّا» (5) لا إلى «إذا» (6).
والذين حملوا كلامه على ظاهره قالوا : حكى الأخفش عن العرب أن الفعل إذا كان مقرونا بقد جاز أن يلي إذا الفجائية ؛ تقول : خرجت فإذا قد ضرب زيد عمرا ، فإن لم يكن مقرونا بقد ؛ فلا يجوز أن يليها الفعل (7) ، وإنما أجري الفعل المقرون بقد مجرى الجملة الاسمية في أن ولي «إذا» الفجائية ؛ لمعاملة العرب له معاملة الجملة الاسمية في دخول واو الحال عليه تقول : جاء زيد وقد ضحك ، كما يقال : جاء زيد وهو يضحك ، وهذا هو الذي جنح إليه ابن عصفور وذكره في شرح ـ
__________________

(1) في شرح الألفية للمرادي (2 / 40): «أما إذا ففي اسم الاشتغال بعدها مذاهب : جواز نصبه وهو ظاهر كلام سيبويه ، ووجوب رفعه ؛ لأنها لا يليها فعل ولا معمول فعل وإنما يليها مبتدأ وخبر» اه.
(2) سورة الكهف : 61.
(3) سورة الرحمن : 22.
(4) ينظر : التذييل (3 / 12 ، 13) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 561).
(5) ينظر : التوطئة للشلويين (ص 208) تحقيق يوسف أحمد ، والتذييل (3 / 13).
(6) في (أ) بياض بعد ذلك وقد أشير إلى هذا في هامش (ب) حيث قال الناسخ في النسخة المقابل عليها : هنا بياض قدر ثلاثة أسطر.
(7) في شرح قواعد الإعراب للشيخ خالد الأزهري : «وقد تليها الجمل الفعلية إذا كانت مصحوبة بقد نحو : خرجت فإذا قد قام زيد ، حكاه الأخفش عن العرب». اه. شرح قواعد الإعراب (ص 180) تحقيق أحمد عبد العزيز ، وينظر : التصريح (1 / 302 ، 303) ، ومع النحو والنحاة في سورة الأعراف (ص 66) رسالة ماجستير بكلية اللغة العربية ، وينظر أيضا : البحر المحيط (6 / 259).
المقرب (1) ، ولا يخفى على الفطن أن حمل كلام سيبويه على ذلك فيه بعد كثير ، والذي يظهر تخريج كلامه على الوجه الذي ذكره الشلوبين ، فهو أقرب من غيره.

ومنها :
أن الشيخ استدرك على المصنف فقال : ونقص المصنف من الأشياء التي يرتفع فيها الاسم ولا يجوز نصبه مجيء الفعل المشغول غير مصحوب بقد لا لفظا ولا تقديرا ، والاسم يلي واو الحال نحو : جاء زيد وعمرو يضربه بشر ، فلا يجوز أن تقول : وعمرا يضربه بشر ، لأنه يكون التقدير : ويضرب عمرا يضربه بشر ، وواو الحال لا تباشر المضارع قال : ونقصه أيضا من المواضع التي يجب فيها رفع الاسم ما إذا فصل بين الاسم والفعل المشتغل بالضمير أو السببي بأجنبي نحو : زيد أنت تضربه وهند عمرو يضربها ، قال : فسيبويه وهشام لا يجيزان النصب ؛ للفصل بين العامل والمعمول بأجنبي فإن ذلك يمنع العمل ، وما لا يعمل لا يفسر عاملا ، قال : وذهب الكسائي إلى أنه يجوز النصب قياسا على اسم [2 / 277] الفاعل (2). انتهى.

وأقول : أما المسألة الأولى : ففي منعها نظر ؛ لأن الفعل الذي يقدر ناصبا للاسم السابق لا يلزم كونه مضارعا فيجوز كونه ماضيا ، ولا ينافي ذلك تفسيره بمضارع ؛ لأن الماضي المقدر مصروف إلى الحضور بقرينة وقوعه حالا فيستوي مدلوله ومدلول المضارع حينئذ ، وإذا كان كذلك وجب نصب الاسم السابق ، ولا يتعين رفعه على أن في عبارة الشيخ مناقشة وهي : أنه قال : إن المانع من النصب مجيء الفعل المشغول غير مصحوب بقد لا لفظا ولا تقديرا ، وهذه العبارة يدخل تحتها ما إذا كان الفعل المشغول ماضيا نحو : جاء زيد وعمرو ضربه ، فإنه لا مانع من نصب عمرو هنا ؛ لأن التقدير : وضرب عمرا ضربه ، وواو الحال تباشر الفعل الماضي قطعا.

وأما المسألة الثانية : فمنع الاشتغال فيها مبني على أن خبر المبتدأ إذا كان فعلا وكان له معمول لا يتقدم ذلك المعمول على المبتدأ ، أي : لا يعمل الخبر إذا كان فعلا في شيء مقدم على المبتدأ ، ويلزم من عدم عمله جواز تفسيره بعامل كما عرفت ، وهذه المسألة ذكرها ابن عصفور (3) ، وذكره لها عجيب فإنه إنما يذكر في كتبه ـ
__________________

(1) ينظر : المقرب (1 / 89).
(2) التذييل (3 / 14).
(3) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 363).
المصنفة مذهب البصريين ، وإن ذكر شيئا من مذاهب الكوفيين نبه على ذلك بنسبته إليهم ، أما إذا أطلق القول في مسألة فذلك الذي يذكره فيها هو مذهب البصريين ، والمعروف في هذه المسألة من مذهب البصريين خلاف ما ذكره ابن عصفور (1).
وقد قال المصنف في باب المبتدأ : وتقديم المفسر إن أمكن مصحح خلافا للكوفيين إلا هشاما ، ووافق الكسائي في نحو : زيدا أجله محرز ، لا في نحو : زيدا أجله أحرز.

والعجب من الشيخ كيف قرر هذا في مكانه المذكور ، ولم ينازع المصنف في كون هذا مذهب البصريين؟ ثم إنه هاهنا تبع ابن عصفور ، والحق ما ذكره المصنف فعلى هذا لا يمتنع الاشتغال في مثل : زيد هند تضربه ، وإذا كان كذلك فلا استدراك على المصنف ، لا يقال : المسألة التي ذكرها الشيخ ـ وهي : زيد أنت تضربه ، وهند عمرو يضربها ـ الاسم الفاصل فيها بين الاسم والفعل أجنبي ، فلا يجوز نصب الاسم المتقدم بالعامل ؛ لكون الفاصل أجنبيّا من المبتدأ (2) ، وأما نحو : زيد أجله أحرز ؛ فالفاصل فيه ليس بأجنبي ، فإذا نصبنا زيدا بالفعل الذي هو «أحرز» جاز ؛ لأنا نقول : لا فرق في هذه المسألة بين أن يكون الفاصل أجنبيّا أو غير أجنبي ؛ لأمرين :

أحدهما : أن مدار منع تقديم المعمول وجوازه على شيء وهو أن تقديم المعمول يؤذن بجواز تقديم العامل ، والعامل هنا لا يتقدم ؛ لأنه فعل مسند إلى ضمير من أخبر به عنه [2 / 278] ، وإذا كان كذلك ؛ فأي أثر لكون الفاصل يكون أجنبيّا أو غيره؟.
الثاني : أن كلام ابن عصفور يقتضي أن لا فرق ؛ وذلك أنه قال في شرح الجمل في باب «كان» : وأما قول الشاعر (3) :

1296 ـ بما كان إيّاهم عطيّة عوّدا (4)
__________________

(1) تنظر هذه المسألة في : الهمع (2 / 112).
(2) في الهمع (2 / 112): «والأصح منعه في مفصول من الفعل بأجنبي نحو : زيد أنت تضربه ، وهند عمرو يضربها ، فلا ينصب ؛ إذ المفصول لا يعمل فلا يفسر ، وجوزه الكسائي قياسا على اسم الفاعل أجازوا : زيدا أنت ضارب ، وفرق المانعون بأن اسم الفاعل لا يعمل حتى يعتمد ، فصار أنت ضارب بمنزلة ضربت فكأنه لم يفصل بين العامل والمعمول بشيء بخلاف الفعل» اه.
(3) هو الفرزدق ، قاله في هجاء جرير ورهطه.
(4) عجز بيت من الطويل وصدره :
قنافد هدّاجون حول بيوتهم
فضرورة يحفظ ولا يقاس عليه ؛ لأن أولى كان «إياهم» وهو مفعول عوّد ، ثم قال : ما معناه : ولا يجوز أن يكون في كان ضمير الأمر والشأن ؛ لأن ذلك يؤدي إلى ما لا يجوز ، وذلك أن خبر المبتدأ لا يتقدم معموله على المبتدأ إذا كان فعلا (1) ، فجعل علة منع التقديم ما ترى ، وقال في شرح المقرب (2) في مسألة : كانت زيد الحمى تأخذه ، بعد أن حكم عليها بالمنع ؛ فإن جعلت الحمى مبتدأ ، وتأخذ في موضع خبره ، وزيدا منصوبا بتأخذ والجملة من المبتدأ والخبر في موضع خبر كان ، واسم كان ضمير قصة مستتر فيها فإن في ذلك خلافا بين النحويين ، منهم من أجاز ذلك ؛ لأنك إنما أوليت كان اسمها وهو ضمير القصة وهو قول الفارسي في الإيضاح (3) ، ومنهم من منع لما يلزم فيه من الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي منها (4).
وإلى ذلك ذهب أبو علي في التذكرة فقال : إن قولك : زيد أجله أحرز ، وزيدا أبوه ضربت ، حكى أحمد عن الكسائي أنه كان يجيزه مع الدائم وهشام يجيزه مع الماضي والمستقبل والدائم «ثم» قال : ووجه إجازة الكسائي ذلك مع اسم الفاعل وامتناعه من إجازته مع الماضي والمستقبل أنه إذا كان «زيدا أجله محرز» لم يفصل بين الفاعل والمفعول بالأجنبي الذي هو «أجله» ، كما يفصل بين الماضي والمستقبل ألا ترى أن الأجل الذي هو مبتدأ لا ينزل منزلة الأجنبي ، وأنه مع الخبر الذي هو اسم الفاعل بمنزلة الفعل والفاعل ، وإنما كان كذلك ؛ لأن اسم الفاعل لا ينصب من غير أن ينضم إلى المبتدأ ، كما أن الفعل لا ينصب حتى ينضم إليه الفاعل ، فلما ـ
__________________

والبيت في المقتضب (4 / 101) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 393) ، والخزانة (4 / 57) ، والمغني (2 / 610) ، والعيني (2 / 34) ، والهمع (1 / 118) ، والدرر (1 / 87) ، والأشموني (1 / 237) ، وديوان الفرزدق (ص 214).

وقد استشهد به ابن عصفور على إيلاء معمول الخبر لكان وذلك لضرورة الشعر.

(1) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 393) طبعة العراق.
(2) مفقود ، بحثنا عنه كثيرا فلم نجده.
(3) يقول الفارسي في الإيضاح (106): «فإن جعلت التأنيث في «كانت» للقصة ورفعت «الحمى» بالابتداء ، وجعلت «تأخذ» خبر المبتدأ جازت المسألة ؛ لأن زيدا حينئذ أجنبي وهو مفعول تقدم ولم تفصل به بين الفاعل وفعله» اه. ينظر : الإيضاح (ص 120) بتحقيق كاظم المرجان.
(4) ممن ذهب إلى المنع في هذه المسألة أيضا ابن السراج حيث قال : «فأما الفعل الذي لا يجوز أن يفرق بينه وبين ما عمل فيه فنحو قولك : كانت زيدا الحمى تأخذ ، هذا لا يجوز ؛ لأنك فرقت بين كان واسمها بما هو غريب منها ، ولأن زيدا ليس بخبر لها ولا اسم» اه. أصول النحو لابن السراج (2 / 246).
كان كذلك صار المبتدأ مع اسم الفاعل كالفعل والفاعل ، فكما لا يمتنع : زيدا ضرب غلامه ؛ كذلك لا يمتنع : زيدا أجله محرز. ومما بين ذلك أن سيبويه (1) لا يرى النصب في قولك : أأنت زيد ضربته ؛ للفصل ، ولو قال : أأنت زيدا ضاربه غدا نصبه ، ونزل الفاعل في المعنى مع اسم الفاعل منزلة يفعل ، وكذلك يقول الكسائي : اسم الفاعل مع المبتدأ بمنزلة الفعل والفاعل فتقول : زيدا أجله محرز ، كما تقول : زيد يحرز الأجل ، وليس كذلك يحرز وأحرز ؛ لأن كل واحد منهما مستقل (2) بفاعله ؛ فيصير المبتدأ الفاصل بين الفعل والمفعول أجنبيّا عنهما. هذا كلامه في التذكرة وهو يعطي أن الراجح [2 / 279] عنده أن تقديم معمول الفعل الواقع في موضع الخبر على المبتدأ لا يجوز ، وإذا كان ذلك عنده غير جائز فينبغي أن لا يجيز : كانت زيدا الحمى تأخذ ؛ جعلت في كان ضميرا لقصة ، أو لم تجعل ؛ لأنك في الوجه الواحد وهو : أن تجعل «الحمى» مرفوعا بـ «كانت» يلزمك الفصل بينها وبين اسمها بأجنبي عنها ، وفي الوجه الآخر وهو : أن تجعل في كان ضميرا لقصة يلزمك أن تقدم معمول الخبر ـ وهو فعل ـ على المبتدأ. انتهى كلام ابن عصفور.

وقد ظهر لك منه أولا وآخرا وبحثا وتعليلا : أن محط المنع ـ أعني منع التقديم ـ إنما هو كون المعمول معمول فعل واقع خبر المبتدأ ، لا ما تقتضيه عبارة الشيخ ، وإذا كان كذلك ؛ فقد تم البحث الذي بحثه وسلم من الخدش.

ومنها :
أن المصنف ذكر لوجوب النصب سببين وهما :

1 ـ أن يتلو الاسم ما يختص بالفعل نحو : إن زيدا ضربته عقل.

2 ـ أن يتلوه استفهام بغير الهمزة نحو : هل مرادك نلته؟
فشمل قوله : (ما يختص بالفعل) أدوات الشرط العاملة ، وأدوات التّحضيض ، و «لو» شرطية كانت أو امتناعية ، و «إذا» الشرطية (3) ، إلا أنه يجب التنبيه هنا على شيء وهو : أن أدوات الشرط يتعين أن يليها الفعل لفظا ، ولا يليها الاسم ـ
__________________

(1) ينظر : الكتاب (1 / 104).
(2) في (ب): (يستقل).
(3) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش (2 / 38) وسبق شرحه.
متقدما على الفعل إلا في الضرورة نحو قوله (1) :

	1297 ـ فمتى واغل يزرهم يحيّو
 
	
	ه وتعطف عليه كأس السّاقي (2)
 


ونحو قول الآخر (3) :

	1298 ـ صعدة نابتة في حائر
 
	
	أينما الرّيح تميّلها تمل (4)
 


ويستثنى من الأدوات المذكورة «إن» فإن الاسم يجوز أن يليها في الكلام ؛ لأنها أم الباب يعني أنها الأصل في إفادة معنى الشرط ، لكن يشترط أن يكون الفعل الواقع بعد الاسم الذي يليها ماضيا نحو : إن زيدا أكرمته أكرمك (5) ، كما يقرر ذلك في باب جوازم الأفعال ، وعلى هذا : فالاشتغال يتصور في الاسم الواقع بعد أدوات الشرط ؛ إمّا في الكلام كأن يشترط كون الفعل الواقع بعد الاسم ماضيا كما تقدم ، وإما في الشعر كما في الأدوات.

وأما السبب الثاني ؛ وهو أن يتلو الاسم استفهاما بغير الهمزة نحو : هل مرادك نلته؟ فقد يقال : المعروف أن أدوات الاستفهام غير الهمزة إذا وقع بعدها الاسم والفعل تقدم الفعل على الاسم ؛ ولهذا إن ابن عصفور لما ذكر هذا الحكم قال : ـ
__________________

(1) هو عدي بن زيد العبادي من شعراء الحيرة ، وهو شاعر مقل.
(2) البيت من الخفيف وهو في : الكتاب (3 / 113) ، ونوادر أبي زيد (ص 188) ، والمقتضب (2 / 76) ، وأمالي الشجري (1 / 332) ، والإنصاف (1 / 325) ، والارتشارف (519) ، والتذييل (3 / 16) ، وأصول النحو لابن السراج (2 / 242) ، والخزانة (1 / 456) ، (3 / 639) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 177) طبعة العراق ، والهمع (2 / 59) ، وديوانه (156).
اللغة : الواغل : الداخل في الشرب من غير دعوة. ينبهم : ينزل بهم.
والشاهد قوله : «فمتى واغل» ؛ حيث ولي الاسم أداة الشرط ، وهذا لضرورة الشعر ؛ وذلك لأن أدوات الشرط لا يليها إلا الفعل.
(3) هو كعب بن جميل كما في الكتاب ، وقيل : الحسام بن ضرار الكلبي.
(4) البيت من الرمل وهو في : الكتاب (3 / 113) ، ومعاني القرآن للفراء (1 / 297) ، والمقتضب (2 / 75) ، والإنصاف (1 / 325) ، وأمالي الشجري (1 / 332) ، (2 / 347) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 370) ، والخزانة (1 / 457) ، وابن يعيش (9 / 10) ، والعيني (4 / 424 ، 571) ، وشرح الدرة الألفية لابن القواس (ص 144) ، وأصول ابن السراج (2 / 242) ، والهمع (2 / 59) ، واللسان (حير). والشاهد فيه كالذي قبله.
(5) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 377) والتصريح (1 / 298).
فلا تكون المسألة من باب الاشتغال (1) ، وعلى هذا يقال : كيف ذكر المصنف من باب الاشتغال ما لا يكون فيه اشتغال؟.
والجواب : أنهم نصوا على أنه يجوز تقديم الاسم على الفعل في الشعر ، وإذا كان التقديم جائزا في موضع جاء الاشتغال حيث جاز التقديم ؛ فالاشتغال متصور مع أدوات الاستفهام في الجملة ، وهذا كما قلناه في أدوات الشرط ، غير أن الاشتغال [2 / 280] يتصور معها ، وقد رأيت في كلام الشيخ ما يقتضي جواز الاشتغال مع أدوات الاستفهام مطلقا ، وذلك أنه قال بعد ذكر «هل مرادك نلته؟» فالنصب هنا واجب ؛ وذلك أن «هل» إذا جاء بعدها اسم وفعل وليها الفعل دون الاسم ، ولا يجوز أن يليها الاسم لو قلت : هل زيدا ضربت؟ لم يجز إلا في الشعر ، فإذا جاء في الكلام : هل زيدا ضربته؟ كان ذلك على الاشتغال ، والتقدير : هل ضربت زيدا ضربته؟ فتكون «هل» وليت الفعل ، هذا مذهب سيبويه ، وخالفه الكسائي وذهب إلى أنه يجوز أن يليها الاسم وإن جاء معه الفعل ، وأجاز أن يرتفع بالابتداء فنقول : هل زيد ضربته؟ فعلى رأيه يجوز رفع زيد ونصبه على الاشتغال (2). انتهى. وهو مخالف لما قاله ابن عصفور ، والناظر يحتاج إلى أن يحقق المسألة على أن كلام ابن عصفور موافق لكلام الناس في المسألة (3).
ثم قال الشيخ : ويشمل قول المصنف : (بغير الهمزة) أدوات الاستفهام نحو : هل ، ومتى ، وغيرهما ، تقول : من أمة الله تضربها؟ فإن وليت اسم الاستفهام الأفعال نحو : من رأيته؟ فيحتمل أن يقدر بوجهين :

أحدهما : تقدير الهمزة والاسم بعدها كأنك قلت : أزيدا رأيته ، فيكون في موضع نصب ، ويحتمل أن يقدر تقديم الاسم المقتدم على الاستفهام ، كأنك قلت : زيدا رأيته ؛ فلا يكون إلا الرفع ويظهر ذلك في «أي» إذا قلت : أيهم ضربته؟ نصبا ورفعا ، قال : وكذلك أسماء الشرط. وإذا اجتمع بعد اسم الاستفهام الاسم والفعل ؛ قدم الفعل ، كهو مع هل ، وقال سيبويه : إن قلت : أيهم زيدا ضرب؟ قبح .. انتهى كلام الشيخ (4). ـ
__________________

(1) ينظر : المقرب (1 / 91).
(2) التذييل (3 / 16 ، 17).
(3) تنظر هذه المسألة في : التصريح (1 / 297).
(4) التذييل (3 / 17) ، وينظر : الكتاب (1 / 99).
ومنها :
أنه قد عرف من قول المصنف : بعامل لا يظهر ، أن عامل النصب في الاسم المشتغل عنه شيء مقدر ، وهذا مذهب البصريين وعليه التعويل وهو الحق.

وللكوفيين في العامل مذهبان آخران :
أحدهما : قول الكسائي وهو : أن الناصب للاسم العامل الذي بعده على إلغاء العائد (1).
والآخر : قول الفراء وهو : أن العامل عامل في الاسم وفي الضمير معا (2).
والمذهبان لا معول عليهما ، ويبطل مذهب الكسائي أن العامل قد يكون متعلقه السببي فلا يمكن أن يلغى ؛ لأنه في الحقيقة هو مطلوب العامل نحو : زيدا ضربت غلام رجل يحبه ، ويبطل مذهب الفراء أن الفعل المتعدي إلى واحد ، يصير متعديا في باب الاشتغال إلى اثنين ، والمتعدّي إلى اثنين يصير متعديا فيه إلى ثلاثة وهذا خرم للقواعد.

ويبطل المذهبين معا أن العامل قد يكون متعديا بحرف الجر فكيف يجوز أن يتعدى إلى الاسم السابق (3) [2 / 281] بنفسه ، وقد ردّ الفراء على البصريين بوجوه ثلاثة لكنها ضعيفة ، والجواب عنها أسهل ، وإنما تركت إيراد ذلك ؛ خشية الإطالة (4).
ومنها :
أن الشيخ تعرض إلى ذكر المثال الذي مثّل به المصنف لما العامل فيه شبه الفعل ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الدرة الألفية لابن القواس (ص 624) ، والبهجة المرضية (ص 52) ، والهمع (2 / 14) ، والتصريح (1 / 297).
(2) صرح الفراء بقوله هذا في معاني القرآن له (1 / 240 ، 241) في تفسير قوله تعالى : (يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ) في سورة آل عمران ، حيث قال : «ترفع الطائفة بقوله : (أَهَمَّتْهُمْ) بما يرجع من ذكرها ، وإن شئت رفعتها بقوله : (يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِ) ولو كانت نصبا لكان صوابا» اه.
وينظر : (ص 295) في تفسير قوله تعالى : (وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ) من سورة النساء ، وينظر : الارتشاف لأبي حيان (ص 988).
(3) ينظر في رد هذين المذهبين وإبطالهما : شرح ابن عقيل وحاشية الخضري عليه (1 / 173 ، 174) ، والهمع (2 / 114).
(4) في حاشية الشيخ يس على التصريح (1 / 297): «وللفراء وشيخه الكسائي أن يجيبا عما أورد عليهما بالتزامهما أن هناك عاملا محذوفا موافقة لغيرها والمخالفة في ذلك» اه.
وهو : أزيدا أنت ضاربه؟ وأنّ التقدير : أضارب زيدا أنت ضاربه؟ فقال : لم يبين المصنف إعراب هذا الكلام ، وفي البسيط : إذا قلت : زيدا أنت ضاربه ، وأدخلت الحروف التي يعتمد عليها اسم الفاعل ؛ جاز في الاسم النصب بإضمار فعل ، وجاز أن يكون بتقدير اسم فاعل لصحة اعتماده ، قيل : ويجب أن يكون «أنت» مرتفعا (به) (1) ؛ لأنه إما يكون اسم الفاعل مبتدأ به أو خبرا متقدما، وهو في كل حال مفتقر إليه، ويرتفع ضارب الثاني بتقدير ابتداء آخر (2).
ومنها :
أنك قد عرفت أن الاسم السابق قد يرتفع مع أن ضميره منصوب ، وذلك بأن يضمر فعل مطاوع للفعل الظاهر وعليه قول لبيد :

1299 ـ فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب (3)
وقول الآخر :

1300 ـ أتجزع إن نفس أتاها حمامها (4)
وكذا :

1301 ـ لا تجزعي إن منفس أهلكته (5)
في رواية من رفع منفسا ، وقد تقدم تقرير ذلك في كلام المصنف (6) ، ولكن المغاربة لم يجنحوا إلى ما جنح إليه المصنف من إضمار المطاوع ولهم في بيت لبيد تخريجات :

قيل : إن «أنت» مرفوع على الابتداء ، قال الشيخ : وهذا وجه ذكره سيبويه إذا كان الخبر فعلا نحو : إن الله أمكنني من فلان (7) ، وذكره ابن جني عن الأخفش (8) ، وقيل : إن هذا مما وضع فيه ضمير الرفع موضع ضمير النصب كما وضع ضمير المنصوب موضع المرفوع في قولهم : لم يضربني إلّا إيّاه ، وفي المحكي ـ
__________________

(1) التذييل (3 / 19).
(2) سبق شرحه.
(3) تقدم ذكره.
(4) تقدم ذكره.
(5) تقدم ذكره.
(6) سبق شرحه.
(7) ينظر : الكتاب (1 / 100).
(8) ينظر : معاني القرآن للأخفش (1 / 217).
[مواضع ترجيح النصب في المشغول عنه]
قال ابن مالك : (ويرجّح نصبه على رفعه بالابتداء إن أجيب به استفهام بمفعول ما يليه ، أو بمضاف إليه مفعول ما يليه ، أو وليه فعل أمر أو نهي أو دعاء ، أو ولي هو همزة استفهام ، أو حرف نفي لا يختصّ أو «حيث» [2 / 282] أو عاطفا على جملة فعليّة تحقيقا أو تشبيها ، أو كان الرّفع يوهم وصفا مخلّا).
من كلام العرب : «فإذا هو إياها» (1) ، وفي الحديث : «من خرج إلى الصّلاة لا تنهزه إلّا إيّاها» (2) ، وهذان التخريجان للسهيلي (3).
وقيل : إنه مرفوع بإضمار فعل يفسره المعنى ولا يكون من باب الاشتغال ، التقدير : فإن ضللت لم ينفعك علمك ، فأضمر «ضللت» لفهم المعنى ، وبرز الضمير لما استتر الفعل ، وهذا التخريج هو الذي ذكره ابن عصفور (4) ، واعلم أن الذي ذكره المصنف أسهل من هذا الذي ذكروه فالقول به أولى ؛ إذ لا مانع منه ، ثم إنه يتمشى مع الأبيات الثلاثة التي ذكرها ولا يحتاج فيها إلى تكلف.

قال ناظر الجيش : لما انقضى الكلام على تبيين موانع نصب الاسم وتبيين موجبات نصبه ؛ شرع في تبيين مرجحات نصبه على رفعه بالابتداء ، والأسباب المرجحة التي ذكرها سبعة (5) : ـ
__________________

(1) هذه هي المسألة الزنبورية وهذا هو الوجه الذي أنكره سيبويه في هذه المسألة لما سأله الكسائي عنها في المناظرة التي جرت بينهما وسوف يتحدث عنها الشارح في الأبواب القادمة بالتفصيل. انظر هذه المسألة في : المغني (1 / 88) ، وأمالي الزجاجي (ص 239 ، 240).
(2) حديث شريف أخرجه الترمذي في باب ما ذكر في فضل المشي إلى الصلاة (2 / 499) ، وتتمة الحديث : «إذا توضّأ الرّجل فأحسن الوضوء ثمّ خرج إلى الصّلاة لا يخرجه ـ أو قال : لا ينهزه ـ إلّا إيّاها لم يخط خطوة إلّا رفعه الله بها درجة أو حطّ عنه بها خطيئة».
(3) ينظر : أمالي السهيلي (ص 43) فقد ذكر بيت لبيد وأشار فيه إلى الوجه الثاني فقط ؛ حيث قال : «فأوقعها موقع المنصوب» ، كما ذكر الحديث ثم قال : «فأوقع «إياها» موقع المرفوع» اه.

(4) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 373 ، 374) ، والتذييل (3 / 20) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 547 ، 548).
(5) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 143).
الأوّل : أن يجاب به استفهام بمفعول ما يليه ، أو بمضاف إليه مفعول ما يليه ؛ فالأول كقولك : زيدا ضربته ؛ في جواب من قال : أيّهم ضربت؟ ، أو : من ضربت؟ ، والثاني : كقولك : ثوب زيد لبسته ؛ في جواب من قال : ثوب أيّهم لبست؟ (1) ، فلو كان الاسم المستفهم غير مفعول نحو : أيّهم ضربته؟ فالجواب : زيد ضربته ؛ بالرفع عند سبيويه ، ولا يجيز النصب إلا على حد : زيدا ضربته ؛ غير جواب (2) ، ونقل الشيخ : أن الأخفش يجوز النصب على حد ما يجوز في العطف في الجملة ذات الوجهين (3).
واعلم أنهم أجروا ما ليس جوابا لاسم استفهام مجرى ما هو جواب له ، فإذا قيل : هل رأيت زيدا؟ قيل : لا ، ولكن عبد الله لقيته ؛ قالوا : فهذا في حكم الجواب ، وإن لم يكن هو المسئول عنه ؛ لكنه لما كان جوابا في الجملة جرى مجرى الأول ، وكذا لو عطفت فقلت : لا ، بل عمرو لقيته ، أو نعم ، عمرا لقيته (4).
ولم يظهر لي تقييد قوله : استفهام بمفعول ، بقوله : ما يليه ، ولا عرفت ما فائدته ، ولا عن أي شيء احترز به ، ويظهر أنه لو اقتصر على قوله : استفهام بمفعول كان كافيا ، فإن ذلك يخرج الاستفهام بغير مفعول ، كالاستفهام بمبتدأ كما تقدم.

الثاني : أن يلي الاسم السابق فعل ذو طلب ، وهو فعل : أمر ، أو نهي ، أو دعاء ؛ كقولك : زيدا ذره ، وعمرا لا تقربه ، وذنوبنا اللهمّ اغفرها ، وكذا إذا كان الأمر لغير مخاطب نحو : زيدا ليضربه عمرو ، فإن لام الأمر ليست من حروف الصدر ، فجائز لما بعدها أن يفسر عاملا فيما قبلها ، ولو كان الأمر بصيغة الخبر كان الحكم كذلك نحو : الأولاد يرضعهن الوالدات ، وكذا : زيدا رحمه‌الله ، وزيدا يعذبه الله (5).
وأما قوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا)(6) ، (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا)(7) ؛ ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الألفية للمرادي (2 / 43).
(2) ينظر : الكتاب (1 / 93).
(3) ينظر : التذييل (3 / 22) وقد رد ابن عصفور ما جوزه الأخفش في هذه المسألة فقال : «وهذا الذي ذهب إليه أبو الحسن ليس بشيء ؛ لأن القياس يرد عليه ؛ لأن الاستفهام لا يتقدمه أداة تشبه الجزاء كما كان كذلك في : أزيدا ضربته؟» اه. شرح الجمل (1 / 369).
(4) ينظر : التصريح (1 / 303) ففيه تفصيل لهذه المسألة.
(5) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 364) ، والتوطئة (ص 183 ، 184) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 92) وأوضح المسالك (1 / 150) ، وابن يعيش (2 / 37).
(6) سورة النور : 2.
(7) سورة المائدة : 38.
فقد عرفت مذهب سيبويه والمبرد في الآيتين الشريفتين ما هو (1) ، وابن السيد حكم بأن نحو ذلك من باب الاشتغال ، وأجاب عن عدم النصب بأن المبتدأ في الآيتين الشريفتين المراد به العموم ، وحاصل كلامه أنه يفرق في الاسم الواقع بعده فعل ذو طلب بين أن يكون مقصودا به الخصوص ، فيختار فيه النصب أو مقصودا به العموم فيختار فيه الرفع ، وعلل ذلك بأن الذي يراد به العموم يشبه الشرط في العموم [2 / 283] والإبهام (2).
وليعلم أن الاسم الذي في معنى فعل الأمر (3) حكمه حكم الفعل نحو : زيدا ضربا إيّاه (4) ، وهذا الحكم يستفاد من قول المصنف في ابتداء الباب : (إذا انتصب ضمير اسم بجائز العمل فيما قبله) فمن هنا يعلم أنه لا فرق بين الفعل والاسم إذا وجد الوصف الذي ذكره.

الثالث : أن يلي الاسم السابق همزة استفهام نحو : أزيدا ضربته؟ ، وخصصت الهمزة بذكرها مع مرجحات النصب ؛ لأن غيرها من أدوات الاستفهام من موجبات النصب كما عرفت ، واستفيد من قول المصنف : (أو ولي هو همزة استفهام) أنه إذا لم يل الهمزة بأن يكون بينهما فاصل فلا يختار الرفع ؛ لأن الهمزة مع الفاصل لا أثر لها إلا أن يكون الفاصل ظرفا نحو : أكلّ يوم عمرا تكرمه؟ ؛ لأن الظرف لا يعد فاصلا بالحقيقة ، وسواء أكان الاستفهام عن الفعل أم عن الاسم نحو : أزيدا ضربته؟ ونحو : زيدا ضربته أم عمرا (5) ، وقال ابن الطراوة: إن كان الاستفهام عن الفعل؛ اختير الرفع (6) ، وقد ـ
__________________

(1) سبق شرحه.
(2) ينظر : إصلاح الخلل الواقع في الجمل لابن السيد (ص 131) تحقيق د / حمزة النشرتي ، وعبارة ابن السيد فيه هي : «قسم يختار فيه الرفع وهو كل أمر يراد به العموم كقوله تعالى : (وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما ،) وقوله : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ؛) فهذا القسم يختار فيه الرفع ؛ لشبهه بالشرط لما دخله من العموم والإبهام». اه.
وينظر : شرح الجمل لابن بابشاذ (1 / 93 ، 94) تحقيق د / مصطفى إمام.
(3) المقصود به المصدر الموضوع موضع الأمر ، ومثال الشارح هنا يوضح ذلك.
(4) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 364) ، والمقرب (1 / 88).
(5) ينظر : التصريح (1 / 300) ، وشرح ابن عقيل (1 / 176) ، والأشموني (2 / 78).
(6) ينظر رأي ابن الطراوة في : شرح الصفار للكتاب ق (108 / أ) ، والتذييل (3 / 26) ، والتصريح (1 / 300) ، والأشموني (2 / 78).
استشهد بقول الشاعر (1) :

	1302 ـ أثعلبة الفوارس أم رياحا
 
	
	عدلت بهم طهيّة والخشابا (2)
 


وزعم ابن الطراوة أن سيبويه أخطأ (3) ، قلت : وهذه مكابرة منه لسيبويه.

ومن كلام العرب : أزيدا ضربت أم عمرا؟ بالنصب وهو سؤال عن الاسم وفي شرح الشيخ : وينبغي أن يقدر الفعل متأخرا عن الاسم ، فيقدر في نحو : أزيدا ضربته أم عمرا؟ أزيدا ضربت ضربته أم عمرا؟ (4).
الرابع : أن يلي الاسم السابق حرف نفي لا يختص نحو : ما عمرا أهنته ، ونحو : لا زيدا قتلته ولا عمرا (5).
قال المصنف : وقيل : حرف نفي ؛ احترازا من النفي بليس ؛ فإنها فعل ، وإذا وليها الاسم السابق كان اسمها فيتعين رفعه نحو : ليس زيد أبغضه ، وقيد حرف النفي بكونه لا يختص ؛ احترازا من «لن» و «لم» و «لمّا» الجازمة ؛ لأن الاسم لا يلي واحدا منها إلا في ضرورة ، وحكمه حينئذ أن يضمر له على سبيل الوجوب فعل يفسره المشغول كما قال الشاعر :

	1303 ـ ظننت فقيرا ذا غنى ثمّ نلته 
 
	
	فلم ذا رجاء ألقه غير واهب (6)
 


__________________

(1) هو جرير والبيت من قصيدة له يهجو فيها الفرزدق وأولها :
	أقلّي اللوم عاذل والعتابا
 
	
	وقولي إن أصبت لقد أصابا
 


(2) البيت من الوافر وهو في : الكتاب (1 / 102) ، (3 / 183) ، وأمالي الشجري (1 / 331) ، (2 / 317) ، والتذييل (3 / 26) ، والغرة المخفية (ص 398) ، والبحر المحيط (1 / 438) ، (8 / 140) ، والعيني (2 / 533) ، والتصريح (1 / 300) ، والأشموني (2 / 78) ، وديوانه (ص 66) ، واللسان (خشب).
والشاهد قوله : «أثعلبة» ؛ حيث نصب الاسم الواقع بعد همزة الاستفهام وهو «ثعلبة» مع أن الاستفهام عن الاسم.
(3) خطّأ الصفار ابن الطراوة في رأيه هذا فقال : «وأما ابن الطراوة فتصفح الأماكن التي يكون فيها الاستفهام عن الفعل ، فاختار إضمار الفعل ، فإذا قلت : أزيد قام؟ فالسؤال هنا عن الفعل وهو القيام لا عن القائم ، وإذا قلت : أزيد قام أم عمرو؟ فالسؤال هنا عن الاسم ؛ فلا يرتفع على الفعل ، بل على الابتداء ، وهذا الذي قال باطل ، فإن سيبويه رحمه‌الله زعم أن قول جرير : «أثعلبة الفوارس» على الفعل وهو الكلام الصحيح ، فهذا الذي قاله ليس بشيء». اه. شرح الصفار للكتاب (ق 108 ب. خ).
(4) التذييل (3 / 27).
(5) ينظر : شرح الألفية للمرادي (2 / 42) ، وشرح المكودي (ص 82).
(6) البيت من الطويل لم أهتد إليه ولم أر أحدا نسبه إلى شاعر ، وهو في : شرح التسهيل للمصنف (2 / 142) ، والتذييل (3 / 27) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 552) ، وتعليق الفرائد للدماميني (1385) ،
أراد : فلم ألقه ذا رجاء ألقه غير واهب (1). انتهى.

قال الشيخ : ما ذكره المصنف من أنه إذا ولي المشتغل عنه حرف نفي لا يختص يختار فيه النصب ، كحاله إذا ولي همزة الاستفهام مخالف لظاهر كلام سيبويه ، فإن سيبويه لما ذكر النصب فيه قال بعد ذلك : وإن شئت رفعت ، والرفع فيه أقوى ؛ إذ كان يكون في ألف الاستفهام ؛ لأنهن نفي واجب ، يبتدأ بعدهن ، ويبنى على المبتدأ [2 / 284] بعدهن ، ولم يبلغن أن يكن مثل ما شبهن به (2). وأطال الكلام في المسألة ثم قال : فصار في المسألة ثلاثة مذاهب : استواء الرفع والنصب ، وأرجحية الرفع ، وأرجحية النصب (3).
والحاصل : أنه ذكر عن النحاة نقولا مضطربة ، والذي يظهر أن النصب أقوى من الرفع (4) ، قال ابن عصفور : وهو مذهب الجمهور (5) ، قلت : ولا يلزم من قول سيبويه : والرفع فيه أقوى ؛ أنه أقوى من النصب ، بل يمكن أن يريد أن الرفع فيه أقوى منه في الاستفهام مع كون النصب راجحا عليه.

الخامس : أن يلي الاسم السابق «حيث» كقولك : حيث زيدا تلقاه يكرمك ، وعلّل ذلك بأن «حيث» في معنى حروف المجازاة ؛ فكان النصب أرجح (6).
السادس : أن يلي الاسم السابق حرف عطف قبله جملة فعلية ، متعديا كان فعلها أو غير متعد ؛ فالمتعدي نحو : لقيت زيدا وعمرا كلمته ، وغير المتعدي نحو : جاء سعد وسعيدا زرته ، فنصب «عمرو» و «سعيد» راجح على رفعهما ؛ لأنك في نصبهما عاطف جملة فعلية على جملة فعلية ، وأنت في رفعهما عاطف جملة ابتدائية على جملة فعلية ، والمشاركة في عطف الجمل راجحة (7) ؛ قال الله تعالى : ـ
__________________

ومغني اللبيب (1 / 278) ، وشرح شواهده للسيوطي (2 / 679).

والشاهد قوله : «فلم ذا رجاء ألقه» ؛ حيث ولي الاسم «لم» الجازمة للضرورة ، ويرى ابن مالك أنه يجب حينئذ أن يضمر فعل يفسره المشغول كما بين في البيت.

(1) شرح التسهيل للمصنف (2 / 142) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ود / المختون.
(2) الكتاب (1 / 146).
(3) التذييل (3 / 27 ، 28).
(4) رأي ناظر الجيش هنا موافق لما قاله الشلوبين في التوطئة (ص 183 ، 184) ؛ فهو يرى أن النصب في هذه المسألة أولى.
(5) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 368) ، والمقرب (1 / 88) بالمعنى.
(6) ينظر : حاشية الخضري على شرح ابن عقيل (1 / 176) ، والبهجة المرضية (ص 53).
(7) ينظر : شرح الرضي على الكافية (1 / 172).
(فَدَمَّرْناهُمْ تَدْمِيراً (36) وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ)(1) ، وقال تعالى : (فَرِيقاً هَدى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ)(2) التقدير : وأغرقنا قوم نوح وأضل فريقا ، ومنه قول الربيع (3) :

	1304 ـ أصبحت لا أملك السّلاح ولا
 
	
	أملك رأس البعير إن نفرا
 

	والذئب أخشاه إن مررت به 
 
	
	وحدي وأخشى الرّياح والمطرا (4)
 


وقول الآخر وهو امرؤ القيس :

	1305 ـ وأضحى يسحّ الماء من كلّ فيقة
 
	
	يكبّ على الأذقان دوح الكنهبل 
 

	وتيماء لم يترك بها جذع نخلة
 
	
	ولا أطما إلّا مشيدا بجندل (5)
 


ف «تيماء» كالذئب في قول الربيع غير أن المقدر في لفظ الربيع لفظ المفسر ، والمقدر في قول امرئ القيس من معناه أي : «خرب تيماء ؛ لأنه إذا لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما فقد خربها وهدمها.

قال المصنف : وليس الغرض في ترجيح نصب ما بعد العاطف إلا تعادل اللفظ ظاهرا ، ولو لا ذلك لم يرجح بعد «حتى» ؛ لأنها لا يعطف بها جملة بل مفرد على كل ، فإذا قلت : ضربت القوم حتى زيدا ضربت أخاه ؛ فـ «حتى» حرف ابتداء ، ولكن لما وليها في اللفظ بعض ما قبلها أشبهت العاطف فأعطي تاليها ما يعطى تالي ـ
__________________

(1) سورة الفرقان : 36 ، 37.
(2) سورة الأعراف : 30.
(3) هو الربيع بن ضبع الفزاري ، من المعمرين ؛ فقيل : إنه نيّف على مائتي عام. ينظر : جمهرة أنساب العرب (ص 255).
(4) البيتان من المنسرح وهما في : الكتاب (1 / 89 ، 90) ، ونوادر أبي زيد (ص 446) ، وجمل الزجاجي (ص 52) ، والحلل في شرح أبيات الجمل لابن السيد (ص 37 ، 42) ، وابن يعيش (7 / 105) البيت الأول فقط ، والتصريح (2 / 36) ، والعيني (3 / 397) ، والهمع (2 / 50) ، والدرر (2 / 60) البيت الثاني فقط.
والشاهد قوله : «والذئب أخشاه» ؛ حيث نصب «الذئب» بفعل مقدر يماثل الفعل المفسر ، والتقدير : أخشى الذئب.

(5) البيتان من الطويل وهما في : التذييل (3 / 29) ، والبيت الأول في المنصف (3 / 20) ، وديوان امرئ القيس (ص 24 ، 25).
اللغة : الفيقة : ما بين الحلبتين. الكنهبل : ما عظم من شجر العضاة. الدوحة : الكثير الورق والأغصان.
تيماء : موضع. أطم : البيت المسطح.
والشاهد في قوله : «وتيماء» كالذي قبله. غير أن الفعل المقدر هنا من معنى الفعل المفسر وليس من لفظه.
«الواو» فإن قلت : ضربتهم حتى زيدا ضربته ، فالأجود أن ينتصب «زيدا» بمقتضى العطف ، ويجعل «ضربته» توكيدا (1) ، فلو قلت : ضربت زيدا حتى عمرو ضربته ؛ تعين رفع [2 / 285] «عمرو» ، لزوال شبه حتى الابتدائية بالعاطفة ؛ إذ لا تقع العاطفة إلا بين كل وبعض .. (2). انتهى.

وهذا الذي قرره في مسألة «حتى» هو المراد بقوله : «أو تشبيها» بعد قوله : «أو عاطفا على جملة فعلية تحقيقا» وقد ذكر سيبويه «حتى ولكن وبل» فقال : ومما يختار فيه النصب قوله : ما لقيت زيدا ولكن عمرا مررت به ، وما رأيت زيدا بل خالدا لقيت أباه ؛ تجريه على قولك : لقيت زيدا وعمرا لم ألقه (3).
وقال أيضا : ومما يختار فيه النصب لنصب الأول ويكون الحرف الذي بين الأول والآخر بمنزلة الواو ، والفاء ، وثم ، قولك : قد لقيت القوم كلهم حتى عبد الله لقيته ، وضربت القوم حتى زيدا ضربت أباه ، وأتيت القوم أجمعين حتى زيدا مررت به ، ومررت بالقوم حتى زيدا مررت به.

وإنما اختير النصب ؛ لأنها حروف تشبه العاطفة من حيث إنها لا تكون إلا بعد كلام ولا تبتدأ أصلا ، ولأنها أيضا يعطف بها في المفردات ، فاختيرت المشاكلة لذلك ، كما اختير في حروف العطف (4). انتهى.

ومن ثم قال الشيخ : كأن المصنف قصد بذكر «حتى» التمثيل لا الحصر ـ يعني في «حتى» ـ لكنه نازع المصنف في قوله : فالأجود أن ينتصب «زيدا» بمقتضى العطف ، ويجعل «ضربته» توكيدا ، يعني في قولك : ضربت القوم حتى زيدا ضربته ، قال : لأن التأسيس أولى من التأكيد (5) ، وما قاله في هذا المثال غير ظاهر ، فإن التأسيس إنما يكون أولى إذا دار الحال بين الأمرين وهاهنا ليس كذلك ، فإنك إذا نصبت زيدا بمقتضى العطف على القوم حصل التأسيس ، ثم إذا أكد قوي أمره ، ولا شك أن الجمع بين تأسيس وتأكيد أولى من تأسيس دون توكيد ، ونازعه أيضا في قوله : فلو قلت : ضربت زيدا حتى عمرو ضربته ، تعين رفع «عمرو» ؛ لزوال شبه ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الكافية للرضي (1 / 171).
(2) شرح التسهيل للمصنف (2 / 142).
(3) الكتاب (1 / 90).
(4) الكتاب (1 / 96).
(5) التذييل (3 / 31).
حتى الابتدائية بالعاطفة ؛ إذ لا تقع العاطفة إلا بين كل وبعض ؛ فقال : لم يتعرض سيبويه ولا غيره لهذا الشرط الذي شرطه المصنف في «حتى» هذه من أنه لا يحمل الاسم بعدها على إضمار فعل على سبيل الاشتغال «حتى» يكون فيها شرط حتى العاطفة من أن ما بعدها يكون خبرا مما قبلها (1). انتهى.

ولا شك أن الذي قاله المصنف هو الذي تقتضيه القواعد ، وتمثيل سيبويه يدل على ذلك ؛ فإنه لم يمثل في مسألة الاشتغال فيما بعد «حتى» إلا بما المذكور بعدها فيه جزء ممّا قبلها كما رأيت.

السابع : أن يكون نصب الاسم السابق مخلصا من إيهام غير الصواب ، والرفع بخلاف ذلك (2) ، كقوله تعالى : (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ)(3) فإن نصب كل شيء يرفع توهم كون (خلقنه) صفة لـ (شىء) ؛ إذ لو كان صفة له لم يفسر ناصبا لما لقبله [2 / 286] وإذا لم يكن صفة كان خبرا ، فلزم عموم خلق الأشياء بقدر خيرا كان أو شرّا وهو قول أهل السنة ، ولو قرئ بالرفع احتمل أن يكون (خلقنه) صفة مخصصة وأن يكون خبرا ، فكان النصب لرفعه احتمال غير الصواب راجحا (4) ، قال الشيخ : ما ذكره المصنف من ترجيح النصب بالسبب الذي ذكره هو قول أكثر النحويين ، وأما سيبويه فإنه ذكر أن الرفع أقوى في نحو : إني زيد لقيته وأنا عمرو ضربته ، وليئنني عبد الله مررت به ، ثم قال بعد : وأما قول الله تعالى : (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ) فإنما جاء على قولك : زيدا ضربته ، وهو عربي كثير ، وقد قرأ بعضهم : وأما ثمود فهدينهم (5) إلا أن القراءة لا تخالف ؛ لأنها السنة (6).
قال : فليس في كلام سيبويه إشارة إلى ترجيح النصب ، وإنما خرج ذلك على «زيدا ضربته» قال : وظاهر كلام سيبويه والمصنف أن الآية الشريفة لم تقرأ إلا بالنصب وليس كذلك ؛ بل قرئ بالرفع على الابتداء (7) ، وقول سيبويه في نصب «زيدا ضربته» : وهو ـ
__________________

(1) التذييل (3 / 32).
(2) ينظر : شرح الكافية للرضي (1 / 172).
(3) سورة القمر : 49.
(4) ينظر : التصريح (1 / 302) ، والهمع (2 / 113) ، وانظر نصه في : شرح التسهيل لابن مالك (2 / 142).
(5) سورة فصلت : 17.
(6) الكتاب (1 / 148).
(7) يرى ابن جني في المحتسب (2 / 300) ما يراه أبو حيان في هذه الآية ؛ حيث قال : قال أبو الفتح : الرفع
[جواز الرفع والنصب على السواء في المشغول عنه]
قال ابن مالك : (وإذا (1) ولي العاطف جملة ذات وجهين أي اسميّة الصّدر فعليّة العجز ، استوى الرّفع والنصب مطلقا خلافا للأخفش ومن وافقه في ترجيح الرّفع إن لم يصلح جعل ما بعد العاطف خبرا ، ولا أثر للعاطف إن وليه «أمّا»).
عربي كثير (2) ، يردّ قول من قال : إن النصب ضعيف (3) ، وقال ابن الحاجب (4) : [وعند خوف لبس المفسر بالصفة مثل : (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ)(5) ، وهي أيضا قرينة من قرائن النصب المختار ، ووجهه أنه لو رفع لكان المعنى المقصود غير متعين بنفس الإخبار ، ألا ترى أنه يجوز إذا رفعت أن يكون (خلقنه) خبرا فيفيد المعنى المقصود وصفه ، فيفيد غير المقصود لأن التقدير معه : كل مخلوق لنا بقدر ، وهو معنى غير المقصود ، فكان النصب أولى لما فيه من البيان للنصوصية على المعنى المقصود ؛ لأنك إذا نصبت ، نصبت بفعل يفسره (خلقنه) فيكون التقدير : خلقنا كل شيء خلقناه بقدر ؛ فيفيد العموم في المخلوقات وهو المعنى المقصود](6). اه.

قال ناظر الجيش : لمّا أنهى الكلام على أقسام ثلاثة شرع في القسم الرابع ، وهو ما استوى فيه الأمران ، أعني : الرفع والنصب.

قال المصنف (7) : تسمى الجملة ذات وجهين إذا ابتدئت بمبتدأ ، وختمت بمعمول ـ
__________________

هنا أقوى من النصب ، وإن كانت الجماعة على النصب ، وذلك أنه من مواضع الابتداء ، فهو كقولك : زيد ضربته ، وهو مذهب صاحب الكتاب والجماعة». اه. وينظر : معاني القرآن للأخفش (ص 330 ، 331) ، والبحر المحيط (8 / 183).

(1) في (ب) ونسخة المتن : (وإن). ينظر : التسهيل (ص 81).
(2) التذييل (3 / 33).
(3) هو قول ابن خروف ، وابن عصفور. ينظر : التذييل (3 / 33).
(4) لم يذكر قول ابن الحاجب فهو ساقط من النسختين ، وقد أشار إلى ذلك كاتب النسخة (ب) ؛ حيث قال في الهامش : هنا بياض قدر سطرين. وما أثبته هنا من شرح ابن الحاجب على كافيتة (ص 257 ، 258).
(5) سورة القمر : 49.
(6) ما بين المعقوفين ، وهو كلام ابن الحاجب ساقط من النسختين ، وما أثبته من شرح الكافية لابن الحاجب (2 / 469) ، تحقيق د / جمال مخيمر.
(7) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (2 / 143).
فعل ؛ لأنها اسمية من جهتها الأولى ، فعلية من جهتها الأخرى ، فإذا توسط عاطف بينهما وبين الاسم المشتغل عنه ، جاز رفعه ونصبه جوازا حسنا دون ترجيح ؛ لأنه إذا رفع كان مبتدأ مخبرا عنه بجملة فعلية معطوفا على مبتدأ مخبر عنه بجملة فعلية ، وإذا نصب كان معمول فعل معطوفا في [2 / 287] اللفظ على معمول فعل ، فمع كل واحد من العملين مشاكلة توجد عدم المفاضلة ، ولكل منهما ضعف وقوة ، فضعف الرفع لترتبه على أبعد المتشاكلين ، وقوته ؛ لصلاحية الثاني فيه لأن يسد مسد الأول ، وضعف النصب ؛ لعدم صلاحية الثاني منه أن يسد مسد المحمول عليه ، وقوته ؛ لترتبه على أقرب المتشاكلين ، فحصل بذلك تعادل في مراعاة التشاكل (1).
وشهد لحسن الوجهين قوله تعالى : (وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ)(2) قرأ الحرميان (3) وأبو عمرو بالرفع ، والباقون بالنصب (4) ، واتفقوا على نصب (5)(وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ)(6) وكلاهما من العطف على جملة ذات وجهين ، وفيهما رد على الأخفش ؛ لأنه يستضعف النصب بعد العاطف على جملة ذات وجهين ما لم تتضمن الجملة المعطوفة ذكرا يرجع إلى المبتدأ ، نحو : زيد لقيته وعمرو رأيته ؛ فلا يستحسن نصب ما بعد العاطف ؛ لأن ذلك يستلزم عطف جملة لا محل لها من الإعراب ، وهذا ساقط عند سيبويه ؛ لأن ما له المحل من الإعراب لما لم يظهر في اللفظ سقط حكمه ، وجرت الجملة ذات المحل والتي لا محل لها مجرى واحدا ، كما أن اسم الفاعل حين لم يظهر الضمير المرتفع به جرى مجرى ما لا ضمير فيه ، فقيل في تثنيته : قائمان ، كما قيل : فرسان ، وإذا كان اسم الفاعل قد يظهر ضميره إذا جرى على غير ما هو له ثم أجرى مع ذلك ما لا ضمير فيه لعدم ظهوره في بعض المواضع ؛ كان ما لا يظهر إعرابه أصلا أحق أن لا يعتدّ به (7) ، وإن وقع بعد العاطف «أمّا» أبطلت حكم ـ
__________________

(1) ينظر : التوطئة (ص 184 ، 185) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 93) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 44) ، والتصريح (1 / 304).
(2) سورة يس : 39.
(3) الحرميان هما : نافع وابن كثير.
(4) في الإتحاف (ص 365): «واختلف في (وَالْقَمَرَ ،) فنافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، وروح : بالرفع على الابتداء ، وافقهم الحسن واليزيدي والباقون : بالنصب بإضمار فعل على الاشتغال». اه.
وينظر : إملاء ما منّ به الرحمن (2 / 203) ، والحجة لابن خالويه (ص 298) ، والكشاف (2 / 252).
(5) ينظر : الحجة لابن خالويه (ص 338) ، وإملاء ما منّ به الرحمن (2 / 251).
(6) سورة الرحمن : 7.
(7) ينظر : المحتسب لابن جني (2 / 302 ، 303).
العطف ، فكان للاسم بعدها ما له مفتتحا به ؛ فإن كان معه سوى العطف ما يرجح النصب عمل بمقتضاه ، وإلا فالرفع راجح (1). انتهى كلام المصنف (2).
وهاهنا أبحاث :
الأول :
الظاهر أن المصنف إنما احتاج إلى تفسير ذات الوجهين بقوله : اسمية الصدر فعلية العجز ؛ ليفيد المراد بها في اصطلاح النحاة ؛ ولكن قال الشيخ : إن ذات الوجهين يراد بها : كبرى وصغرى ، فالصغرى في ضمن الكبرى ، والصغرى أعم من أن تكون اسمية أو فعلية قال : فتبين أن المراد بقوله : (ذات وجهين) : ما الصغرى فيه فعلية (3) ، ويقتضي كلامه أن نحو : زيد أبوه قائم ؛ يقال فيه : إنه جملة ذات وجهين ، وفي هذا بعد ؛ إذ لا وجهين لها ، غاية الأمر أن الصغرى بعض الكبرى والجملة ذات وجه واحد ؛ لأن الجملة التي هي بعضها اسمية ، وأما : زيد قائم ؛ فالصغرى فيه [2 / 288] بعض الكبرى أيضا لكن الجملة ذات وجهين ؛ لأن الجملة التي هي بعض فعلية ، فلها وجه غير وجه الجملة برمتها.

الثاني :
ليس استواء الأمرين موقوفا على الفعل نفسه في الجملة ذات الوجهين ، بل لو وقع موقعه مشتق ، أعني وصفا عاملا ثبت معه هذا الحكم (4) ، نحو : زيد مكرم عمرا وخالد أكرمه (5).
الثالث :
ما أشبه العاطف من الحروف العاطفة يعطى حكم العاطف ؛ وإن لم يكن عاطفا في ذلك المحل ، نحو : زيد يكرم القوم حتى عمرو يكرمه. نص النحاة ـ
__________________

(1) ينظر : الكتاب (1 / 95) ، والتوطئة (ص 184) ، وشرح الأشموني (2 / 79) ، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل (1 / 176).
(2) شرح التسهيل للمصنف (2 / 144).
(3) التذييل (3 / 35).
(4) ينظر : حاشية الخضري (1 / 176) ، والتصريح (1 / 305) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 45).
(5) زاد في (ب): (ولا فرق بين الوصف المتعدي واللازم ؛ كما أنه لا فرق في الفعل بينهما أيضا).
على ذلك (1).
الرابع :
يستثنى من قولهم : اسمية الصدر فعلية العجز مسألة لا يستوي فيها الأمران ، وإنما يرجح فيها الرفع ، وقد ذكرها سيبويه ، وهي : ما أحسن زيدا ، لو أتي بعده بجملة ، وقيل : وزيد ضربته ، وقد علل ذلك بأن فعل التعجب جار مجرى الأسماء ؛ ولذا صغر فبعد عن الاحتمال (2).
الخامس (3) :
لم يطبقوا في هذه المسألة على استواء الأمرين ، بل منهم من ذهب إلى ترجيح الرفع ، ونسب إلى أبي علي ، ومنهم من ذهب إلى ترجيح النصب ، وهو رأي بعض متأخري المغاربة (4) ، والمذهب المشهور المتصور هو الذي ذكره المصنف (5) ، وهو مذهب سيبويه (6) ، وهذا إذا كان في الجملة المعطوفة ضمير يعود على المبتدأ الذي في الجملة الأولى ، نحو : هند ضربتها ، وزيد كلمته في دارها ، أما إذا لم يوجد فيها ضمير عائد على المبتدأ المذكور ، نحو : زيد ضربته وعمرو أكرمته ، فقيل لا يجوز العطف على الجملة الصغرى ، أي : لا ينصب الاسم الذي يلي العاطف بإضمار فعل ؛ لأنه يلزم من ذلك عطف الفعل المقدر على الفعل الذي هو ـ
__________________

(1) نص الأشموني في تنبيهاته على ذلك في (2 / 79) ، فقال : «الثاني : لترجيح النصب أسباب أخرى لم يذكرها هاهنا ، أحدها : أن يقع اسم الاشتغال بعد شبيه بالعطف على الجملة الفعلية نحو : أكرمت القوم حتى زيدا أكرمته ، وما قام بكر لكن عمرا ضربته». اه.

وفي الكتاب (1 / 96): «ومما يختار فيه النصب الأول ويكون الحرف الذي بين الأول والآخر بمنزلة «الواو والفاء وثم» قولك : لقيت القوم كلهم حتى عبد الله لقيته ، وضربت القوم حتى زيدا ضربت إياه ، وأتيت القوم أجمعين حتى زيدا مررت به ، ومررت بالقوم ، حتى زيدا مررت به. فـ «حتى» تجري مجرى «الواو وثم» اه.
(2) ينظر : الكتاب (1 / 96) ، وشرح السيرافي للكتاب (2 / 515) رسالة بكلية اللغة العربية.
(3) نقص في (أ).
(4) ينظر : التذييل (3 / 35) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 366 ، 367) ، والمقرب (1 / 89) ، والتصريح (1 / 304) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 44).
(5) أي : استواء الأمرين.
(6) ينظر : الكتاب (1 / 91).
خبر عن المبتدأ المقدم ، والمعطوف على الخبر خبر ، فيكون «عمرو أكرمته» خبرا عن «زيد» وهو جملة ولا ضمير فيها يربطها بالاسم الأول ، وقد أجيب عن ذلك بأربعة أجوبة.

أما السيرافي فالتزم السؤال ، وقال ما معناه : إن سيبويه لم يمثل بهذا المثال على أنه صحيح ، بل ليريك صورة العطف في الجملة ذات الوجهين ، واعتمد في المسألة على أنه : إن وجد باقي الشروط صحت المسألة ، وإلا فلا (1) ، وأما أبو علي فإنه أجاب عن ذلك بأن قال ما معناه : بأنه لما لم يظهر الرفع في الجملة التي هي خبر المبتدأ صارت ؛ كأنها غير خبر ، فجاز أن يعطف عليه ما لا يصح أن يكون خبرا ووافقه ابن جني على هذا الجواب ، قالا : ونظيره الضمير في اسم الفاعل لما لم يظهر لم يعتد به ، فثني الاسم وجمع ، ولو ظهر لم يثن ولم يجمع (2) ، وأما ابن خروف فإنه أجاب عن ذلك بما معناه : أنه ليس المراد هنا العطف [2 / 289] الحقيقي الذي يوجب التشريك ، بل المراد هنا إنما هو تراخي الجمل بدليل أن سيبويه ـ رحمه‌الله تعالى ـ ذكر من جملة مسائل الباب العطف بحتى ، نحو قولك : القوم أكرمتهم حتى زيد أكرمته ، قال : و «حتى» لا يعطف بها في الجمل ، فعلمنا أن المراد : التراخي لا العطف التشريكي ؛ فلا تحتاج حينئذ الجملة المعطوفة إلى ضمير (3) ، وأما الرماني فإنه أجاب عن ذلك بأن قال ما معناه : إن الجملة المعطوفة لا تحتاج هنا إلى ضمير ؛ لأن العطف هنا إنما هو بالنظر إلى المعنى ، وقولنا : زيد ضربته أولا ، في معنى قولنا : ضربت زيدا ، فلم ينظر إلى كونها مبتدأ وخبرا في اللفظ ؛ بل إلى المعنى ، وكأنها ـ
__________________

(1) في شرح السيرافي للكتاب (2 / 499): «وقد أنكر الزيادي وغيره من النحويين هذا على سيبويه ، فقالوا : إنا إذا قلنا : زيد لقيته وعمرو كلمته ، لم يجز حمل «عمرو» على «لقيته» ؛ وذلك أن «لقيته» جملة لها موضع. ألا ترى أنك تقول : زيد ملقي ، وزيد قائم ، فيقع موقعها اسم واحد وهي خبر لزيد ، وكل شيء عطف عليها وقع موقعها صار خبرا لزيد ، كما هي خبر له ، «وعمرو كلمته» لا يجوز أن يكون خبرا لزيد» اه. وينظر (ص 500 ، 501) ، وقد ردّ ابن عصفور رأي السيرافي ، ومن تبعه في هذه المسألة ؛ حيث قال : «وهذا الذي ذهب إليه ـ أي : السيرافي ـ ليس بشيء ؛ لأن القراء قد أجمعوا على نصب (وَالسَّماءَ) من قوله عز اسمه : (وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ ،) مع أنه ليس في (رَفَعَها) ضمير يعود على النجم والشجر ؛ فإجماعهم على النصب دليل على بطلان قول من قال : إن النصب في هذا ، وأمثاله ضعيف» اه. شرح الجمل (1 / 367) ، وينظر : (ص 368) أيضا.
(2) ينظر : المحتسب (2 / 302 ، 303).
(3) ينظر : التصريح (1 / 304 ، 305).
جملة فعلية فكأننا قلنا : ضربت زيدا وعمرا أكرمته ، ولو قلنا ذلك لم تحتج الجملة الثانية إلى ضمير ، فلما كانت في معنى ما لا يحتاج إلى ضمير لم يكن فيها ضمير.

واعلم أن أضعف هذه الأجوبة جواب الرماني ، وأما جواب السيرافي فيبطله القرآن العزيز ؛ فإنه قد ورد فيه ما هو على صورة المثال الذي ذكره سيبويه من غير نقص ، ولا زيادة وهو قوله تعالى : (وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ (6) وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ)(1) ، وأما جواب أبي علي فقد نوقش فيه ؛ قال الشيخ جمال الدين بن عمرون : وما تمسك به من عدم ظهور الإعراب يبطله تجويز سيبويه النصب في : هذا ضارب عبد الله ، وزيدا تمر به ، فيجوز النصب مع ظهور الإعراب ولا ضمير في الجملة ، وأما جواب ابن خروف فهو أحسنها وأقربها إلى الصواب ، واختاره ابن عمرون ، وأحسن منه ما أجاب بعض المتقدمين ، وهو أن العطف إنما هو على الجملة الكبرى رفعت ، أو نصبت ، لكننا في النصب نلاحظ الصغرى طلبا للمشاكلة ؛ ولا يلزم من ملاحظتها أن يكون العطف عليها ، قالوا : وكأنه نوع من التوهم ، واختار هذا القول جماعة منهم ابن عصفور (2).
وقال الشيخ : إلا أنه مخالف لظاهر قول سيبويه ؛ فإنه قال : إذا كان منصوبا ؛ فإنه محمول على الصغرى ، والحمل لا يفهم منه إلا العطف (3). انتهى.

وقد علم من أجوبة هؤلاء الأئمة أنهم يجيزون نصب الاسم الكائن في الجملة المعطوفة مع خلوها من ضمير يرجع إلى المبتدأ ، الذي هو (4) في الجملة الأولى ؛ وأن من يشترط وجود الضمير لا يجيز النصب ، وإذا كان كذلك أشكل ما ذكره المصنف عن الأخفش وموافقيه من أنهم يرجحون الرفع على النصب ؛ إن لم يصلح جعل ما بعد العاطف خبرا ؛ إذ مقتضاه أنهم يجيزون النصب وإن كان مرجوحا ، والمنقول عن مشترطي الضمير في الجملة أنهم يمنعون النصب عند فقد الضمير ، وهو الذي يقتضيه تعليلهم ، والذي ذكره الشيخ عن الأخفش ؛ إنما هو منع (5) النصب لا مرجوحيته [2 / 290] فإنه ذكر في المسألة أربعة مذاهب ـ أعني في جواز ـ
__________________

(1) سورة الرحمن : 6 ، 7.
(2) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 368).
(3) التذييل (3 / 37).
(4) ساقطة من (ب).
(5) في (أ): (مع).
(نصب) (1) الاسم من الجملة المعطوفة ، إذا خلت من ضمير يرجع إلى المبتدأ من الجملة الأولى ـ قال :

أحدها : ما ذهب إليه جماعة من القدماء والفارسي من جواز العطف على الصغرى ، نحو : هند ضربتها وعمرو أكرمته ، وهو ظاهر كلام سيبويه.

الثاني : ما ذهب إليه الأخفش والزيادي ومن يتبعهما كالسيرافي ، وهو أنه لا يجوز ؛ فإن وجد النصب فليس لكونه معطوفا على الجملة الصغرى ، إنما ذلك نحو جواز : زيدا ضربته ؛ ابتداء من غير مراعاة عطف على الصغرى ، ويكون من عطف الجملة الفعلية على الجملة الاسمية ، وذلك جائز لا خلاف فيه (2).
الثالث : ما ذهب إليه هشام ، وهو : إن كان العطف بالفاء أو بالواو جازت المسألة ؛ لأن الفاء فيها تسبّب ؛ فيحتمل أن يكون الربط في الجملة بضمير واحد ، والواو فيها معنى الجمع ؛ وإن كان العطف بغيرهما لم يجز (3).
الرابع : ما ذهب إليه الجمهور ، وهو إن كان العطف بالفاء جازت المسألة ؛ وإن كان بغيرها لم تجز (4). انتهى.

وقد تبين من المباحث المتقدمة ما هو الحق في هذه المسألة ، ثم لا أعلم كيف يكون مذهب الجمهور ما ذكره ، وقد ذكر أن الظاهر من كلام سيبويه ، الجواز دون تقييد بفاء ولا غيرها ، وكون ذلك مذهب الجمهور ـ مع أن المصنف لم يتعرض إلى ذكر شيء من ذلك في تصانيفه ـ فيه بعد كبير.

واعلم أن الشيخ ناقش المصنف في قوله في الشرح : وإذا نصب كان معمول فعل معطوفا في اللفظ على معمول فعل ؛ فقال : ليس هذا الكلام بجيد ؛ فإنه كما يعطف على الجملة الصغرى المتضمنة منصوبا ؛ كذلك يعطف على الصغرى ؛ وإن لم يكن فيها منصوب ألبتة ، نحو : زيد قام أخوه ، وعمرا كلمته ، قال : فمراعاة المشاكلة ليست لكون الصغرى فيها منصوب ؛ بل لمجرد كونها فعلية (5).
__________________

(1) ساقطة من (أ).
(2) ينظر : شرح السيرافي للكتاب (2 / 499 ، 501) ، تحقيق دردير محمد أبو السعود.
(3) ينظر : شرح الأشموني (2 / 81) ، والتصريح (1 / 304).
(4) التذييل (3 / 37 ، 38).
(5) التذييل (3 / 37).
[مسألتان اختلف فيهما النحاة أيهما أرجح]
قال ابن مالك : (وابتداء المسبوق باستفهام أولى من نصبه إن ولي فصلا بغير ظرف أو شبهه خلافا للأخفش ، وكذا ابتداء المتلوّ بلم أو لن أو لا خلافا لابن السّيّد).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : إن حال بين الاستفهام وبين الاسم المشتغل عنه اسم آخر ، نحو : أأنت زيد ضربته؟ بطل حكم الاستفهام عند سيبويه ؛ لبعده من الفعل (2) ، ولم يبطل عند الأخفش ؛ لوجود الاستفهام في أول الكلام ، والفعل في آخره ، فيرفع «أنت» بـ «ضربت» مقدرا وينصب به «زيدا» (3) ويرى هذا أولى من جعل «أنت» مبتدأ أول ، و «زيدا» مبتدأ ثانيا خبره ما بعده ، وهو وخبره خبر الأول ، وهذا عند سيبويه أولى من الوجه الأول ؛ فلو كان الحائل ظرفا أو شبهه اتفقا على ترجيح النصب ؛ لأن الفصل [2 / 291] بهما مفتقر في مواضع كثيرة (4) ، وزعم أبو محمد بن السيد أن نصب الاسم قبل النفي بلم أو لن أو لا راجح على الرفع (5) ، وليس بصحيح ، لأن تقدم الاسم على فعل منفي بغير «ما» كتقدمه على فعل مثبت ؛ فإنهما متقابلان الأمر والنهي ، فكما يستوي المتقدم على فعل الأمر والنهي ، كذلك يستوي المتقدم على فعلي الإثبات والنفي بغير «ما» ، فلو كان النفي بـ «ما» لم يجز النصب ، لأنها من بين حروف النفي مخصوصة بالتصدير (6). انتهى.

وأقول : هاتان المسألتان المذكورتان ، ليس هذا موضع ذكرهما ؛ أما الأولى : فكان الواجب أن تذكر في قسم ما ترجح نصبه على رفعه عند قوله : (أو ولي هو همزة استفهام) (7) ؛ لأنها متفرعة عنها ، وأما الثانية : فالواجب أن تذكر في قسم ما ترجح رفعه على نصبه (8) ، وستذكر لأنها من فروعه ؛ لأنها على رأيه عدمت المانع والموجب ـ
__________________

(1) شرح التسهيل (2 / 144).
(2) ينظر : الكتاب (1 / 104).
(3) ينظر : التصريح (1 / 300) ، وشرح الرضي على الكافية (1 / 168) ، والهمع (2 / 113).
(4) في الكتاب (1 / 104 ، 105): «فإن قلت : أكلّ يوم زيدا تضربه ، فهو نصب كقولك : أزيدا تضربه كل يوم ؛ لأن الظرف لا يفصل في قولك : ما اليوم زيد ذاهبا ، وإن اليوم عمرا منطلق ؛ فلا يحجزها هنا ، كما لا يحجز ثمة» اه.
(5) ينظر : إصلاح الخلل (ص 132) تحقيق د / حمزة النشرتي.
(6) شرح التسهيل للمصنف (2 / 145).
(7 ، 8) سبق شرحه.
والمسوي ؛ ثم إن الشيخ قد أطال الكلام في المسألة الأولى جدّا ؛ فأنا أذكر ما لخصته من كلامه فيها ، ثم أذكر كلام ابن السيد في المسألة الثانية ، قال الشيخ : خطأ معظم النحويين الأخفش في اختياره النصب على الرفع.

فأما ابن ولادة فمن جهة أن الاشتغال لا يكون بالنظر إلى اثنين أصلا ؛ وذلك أن المشتغل لا بد أن يكون خبرا عن الاسم ؛ فإذا قلت : أزيد ضربته؟ فـ «ضربته» خبر ، وقد كان خبرا قبل الاشتغال حين قلت : زيد ضربت ، ولو قلت : أأنت عبد الله ضربته ؛ لم يكن «ضربته» خبرا عن «أنت» ، وإنما يكون خبره الجملة ؛ فخرج عن الاشتغال ، ولا يعترض على هذا بقولك : أزيد أنت ضاربه؟ فيقال فيها : هذا جائز وليس خبرا عن «زيد» ؛ بل «أنت» وما بعده الخبر ، وقد أجمعوا على جواز النصب ، لأن «أنت» مع «ضارب» بمنزلة «ضرب» ؛ لأنه لا يصح له العمل إلا معتمدا ، وإذا كان كذلك فلا فاصل حينئذ.

وأما ابن مضاء (1) فجعل خطأ الأخفش من جهة «ضربته» يصير مفسرا لعامل يطلب معمولين ملفوظا بهما ، وهما «عبد الله» «وأنت» ، والتفسير لا يقوى هذه القوة ، واعترض ابن خروف هذا القول بأن التفسير أبدا كذلك ، ألا ترى أنك إذا قلت : أعبد الله ضربته؟ فتقدر له فعلا يعمل في فاعل ، وفي المفعول المنطوق به ، ورد هذا الاعتراض ؛ بأن المعمولين هنا منطوق بهما ، وهناك لم يلفظ بالمعمول الواحد إلا حين لفظت بالعامل فلم يكونا ملفوظا بهما حتى يفتقرا إلى ما يفسر عاملهما ؛ فليس هذا مثل ذلك.

وأما ابن طاهر فجعل خطأ الأخفش من أجل أنك إذا قلت : أعبد الله ضرب أخوه زيدا ، برفع «عبد الله» بفعل مضمر يفسره ما بعده ، فإنما ذلك بطريق الحمل للفاعل على المفعول ؛ وإلا فلم يكن من حقه أن يفسره [2 / 292] إذ لا يصح له أن ـ
__________________

(1) هو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعيد بن حريث بن عاصم بن مضاء اللخمي ، قاضي الجماعة أبو العباس ، وأبو جعفر الجياتي القرطبي. أخذ عن ابن الرمال : كتاب سيبويه تفهما ، وسمع عليه وعلى غيره من الكتب النحوية ، واللغوية ، والأدبية ما لا يحصى ، وروى عن عبد الحق بن عطية والقاضي عياض وغيرهم وعنه ابنا حوط الله أبو الحسن الغافقي.
صنف «المشرق في النحو» و «الرد على النحويين» و «تنزيه القرآن عما لا يليق بالبيان» ، وغير ذلك.
توفي سنة (592 ه‍). بغية الوعاة (1 / 323) ، تحقيق محمد أبو الفضل.
يعمل فيه ، فإذا فسرنا به على ذلك كان على طرف من الضعف ؛ فلا يتعدى به أكثر من ذلك ، فإذا رفعت «أنت» بفعل مضمر يفسره الفعل المتصل بسببه وهو التاء ؛ فقد تجوزت به الأمر المتوسع فيه ، بأن فسرت به عاملا يعمل فيه مع بعده منه ، ووقوع الفصل بينهما وهم إنما تسامحوا بذلك حين الاتصال ، قال الشلوبين : هذا أيضا يقرب أن يكون مانعا في المسألة من النصب ، وأن يكون سيبويه منعه لهذا ، ويحتمل أن لم يمنع سيبويه من ذلك إلا ما دام «أنت» مبتدأ ؛ وأنه إنما ذكر الوجه في المسألة التي وقعت فيها «أنت» مبتدأ ولم يتعرض لهذا ، وكأنه لما كان فيها الفصل بالمبتدأ بين الهمزة التي تطلب الفعل ، وبين الكلام صار كأنه لا همزة استفهام فيه (1). انتهى.

وقال الأبذي : قال قوم : لا خلاف بين سيبويه والأخفش في هذه المسألة ؛ بل هما مقصدان ، إن أدخلت الهمزة على (أنت زيد ضربته) (2) حال رفع زيد ؛ اختير الرفع في زيد ، ويكون «أنت» مبتدأ ؛ وإن أدخلتها حال نصب «زيد» كان النصب مختارا ، وكان «أنت» مرفوعا بالفعل الناصب لزيد ، وقال الشلوبين : في الحقيقة لا خلاف بينهما ، وإنما منع سيبويه من الذي ذهب إليه الأخفش ما دامت «أنت» مبتدأ ؛ وكذلك كان يقول الأخفش لو سئل عنه ؛ فأما إذا جعلت «أنت» فاعلا بالفعل الذي يفسره «ضربت» (3) المتصل بسببه ، فلا ينكر ذلك سيبويه ، ولا يمنع منه (4). انتهى.

وهذا الذي قاله الشلوبين لا يبعد عن الصواب ؛ إذ لم يقم دليل قاطع على بطلان دعوى الأخفش. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى.

وأما المسألة الثانية ؛ فقال ابن السيد : الجحد ينقسم ثلاثة أقسام : قسم لا يجوز فيه إلا الرفع ، وهو أن يكون النفي بـ «ما» ، ويتقدم الاسم قبلها كقولك : زيد ما ضربته.

وقسم يختار فيه النصب ، وهو أن يكون فيه النفي بلا أو بتأخر الاسم بعد «ما» كقولك : زيدا لا أضربه ، وزيدا لم أضربه ، وزيدا لن أضربه ، وما زيدا ضربته. وقسم في جواز النصب فيه خلاف ، وهو كقولك : أزيدا لست مثله؟ (5). انتهى. ـ
__________________

(1) التذييل (3 / 41).
(2) في (ب): (زيد أنت ضربته).
(3) في (ب): (ضربته).
(4) ينظر : التذييل (3 / 42 ، 43) فقد ذكر أبو حيان كلام الأبدي والشلوبين.
(5) إصلاح الخلل الواقع في الجمل لابن السيد (ص 132) تحقيق د / حمزة النشرتي.
[ترجح رفع الاسم على الابتداء]
قال ابن مالك : (وإن عدم المانع والموجب والمرجّح والمسوّي ، رجح الابتداء خلافا للكسائيّ في ترجيح نصب تالي ما هو فاعل في المعنى نحو : أنا زيد ضربته ، وأنت عمرو كلّمته).
ولا شك أن القسم الثالث لا يدخل هنا ، لأن النظر فيه إلى كون العامل فعلا لا إلى كونه دالّا على النفي ، وإنما جاء الخلاف فيه ؛ لعدم تصرفه ، ولا بتناء الجواز فيه على جواز تقديم خبر ليس عليها ، والخلاف في ذلك معروف.

وأما ما ذكره في القسم الثاني فلا مدخل لنحو : ما زيدا ضربته ، مع قولنا : زيدا لا أضربه ، وزيدا لم أضربه ، وزيدا لن أضربه ؛ لأن نحو : ما زيدا ضربته ؛ قد ولي الاسم المشتغل عنه حرف النفي ، والنفي يطلب المعاني لا الذوات [2 / 293] ؛ فكان تقدير الفعل بعده أولى من عدم تقديره ، وهذا المعنى لم يكن في ثلاث الصور الأخر ـ أعني زيدا لم أضربه ، وما ذكر معها ـ والفرق واضح.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : لما تقدم التنبيه على موانع النصب ، وموجباته ، ومرجحاته ، وسبب تسويته بالرفع حسنت الإحالة على ذلك ، فقلت : وإن عدم المانع والموجب والمرجح والمستوي رجح الرفع بالابتداء ؛ فعلم من هذا أن رفع «زيد» أجود من نصبه في قولك : زيد ضربته (2) ؛ وإني زيد لقيته ، وعمرو مهجور ، وزيد أحببته ، وشبه ذلك مما لا قرينة فيه من القرائن المقدم ذكرها (3) ، وإذا تقدم على المشتغل عنه اسم هو وفاعل المشغول دالّان على شيء واحد ، نحو : أنا زيد ضربته ، وأنت عمرو كلمته ؛ رجح نصب المشتغل عنه عند الكسائي (4) ؛ لأن تقديمه وهو الفاعل في المعنى منبه على مزيد العناية بالحديث عنه ، فكأن المسند إليه متقدم ، ولا اكتراث بذلك عند غير الكسائي ؛ لأن الاسم المشار إليه لا يدل على ـ
__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 145).
(2) في شرح الألفية للمرادي (2 / 45) ، بعد أن ذكر هذا المثال ، قال : «وإنما رجح رفعه ؛ لأنه لا إضمار فيه» اه. وينظر : الأشموني (2 / 82) ، وشرح المكودي على الألفية (ص 83).
(3) ينظر : شرح الألفية لابن الناظم (ص 93).
(4) ينظر : الهمع (2 / 113) فقد ذكر قول الكسائي نقلا عن ابن السيد.
فعل ، ولا يقتضيه ؛ فوجوده وعدمه سيان (1). انتهى.

ولو ذكر هاهنا المسألة المتقدمة التي خالف فيها ابن السيد فكان بعد ذكره خلاف الكسائي يقول : وخلافا لابن السيد في المتلو بلم أو لن أو لا لكان أولى كما تقدم التنبيه على ذلك (2) ؛ وإنما رجح الرفع عند عدم المانع والموجوب والمرجح والمستوي ؛ لأن النصب محوج إلى تكلف إضمار عامل ؛ فكان الرفع راجحا لعدم تكلف الإضمار ، ولكن النصب عربي كثير (3) كما قال سيبويه (4) ، ومع كونه مرجوحا ، هو في بعض الصور أقوى منه في البعض ، فـ «زيدا ضربته» أقوى من «زيدا ضربت أخاه» ، و «زيدا ضربت أخاه» ، أقوى من «زيدا مررت به» ، و «زيدا مررت به» أقوى من «زيدا مررت بأخيه». ذكر هذا أبو الحسن بن عصفور ، وابن أبي الربيع أيضا وهو حسن ، وتعليله ظاهر (5) ، لكن المصنف لم يتعرض إلى ذلك في شيء من كتبه ، ثم إن ابن عصفور قال : فإن قيل : فهلّا أجزتم في الاسم إذا عمل في ضميره أو في سببه جر الخفض كما كان منصوبا إذا عمل فيه النصب؟ فالجواب : أنه لو خفضت ، فقلت : زيد مررت به ، على تقدير : مررت بزيد مررت به ؛ لأدى ذلك إلى إضمار الخافض ، وإبقاء عمله مع أنه أضعف [2 / 294] العوامل ، وهذا لا يجوز ، فإن قيل : فهلا قيل : بزيد مررت به ، ولم تضمر الخافض؟ فالجواب : أن الخافض قد ينزل من الفعل منزلة الجزء منه ؛ لأنه به يصل إلى معموله كما يصل بهمزة النقل. ـ
__________________

(1) شرح التسهيل للمصنف (2 / 145).
(2) ينظر : (ص 558) وما بعدها ، حيث أورد المصنف هذه المسألة.
(3) أنشد ابن الشجري في أماليه (1 / 187) على جواز النصب قول الشاعر :
	فارسا ما غادروه ملحما
 
	
	غير ذي ميل ولا تكسي وكل 
 


وقال : «الرواية نصب «فارس» بمضمر يفسره الظاهر ، و «ما» صلة ، والمفسر من لفظ المفسر ؛ لأن المفسر متعد بنفسه إلى ضمير المنصوب ـ ويجوز رفع فارس بالابتداء ، والجملة التي هي «غادروه» وصف له «غير ذي ميل» خبره» اه. وينظر : الأشموني (2 / 82) ، والتوطئة (ص 185).
(4) ينظر : الكتاب (1 / 82 ، 83) ، وفيه : «فالنصب عربي كثير ، والرفع أجود» اه.
(5) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 361) طبعة العراق.
[أنواع ملابسة الضمير للمشغول عنه]
قال ابن مالك : (وملابسة الضّمير بنعت أو معطوف بالواو غير معاد معه العامل كملابسته بدونهما ، وكذا الملابسة بالعطف في غير هذا الباب).
فكما لا يجوز إضمار بعض اللفظة ، وإبقاء بعضها ؛ كذلك لا يجوز هذا ، فلما تعذر الخفض عدلوا إلى النصب بإضمار فعل ، لقرب النصب من الخفض ؛ ألا ترى أنهما اشتركا في الضمير في نحو قولك : ضربتك ، ومررت بك ، وأن كلّ واحد منهما فضلة ؛ وأن المجرور في المعنى منصوب ؛ إذ لا فرق في المعنى بين قولك : مررت بزيد ، ولقيت زيدا (1). انتهى.

ويقوي ما قاله أن ابن أبي الربيع لما ذكر ما يحتاج إليه باب الاشتغال من الشروط ، ذكر من جملتها ؛ أن يكون العامل المقدر يصل بنفسه ولا يصل بحرف الجر ، وفي الارتشارف : وأجاز بعض النحويين جر الاسم السابق بمثل ما جر الضمير ؛ فأجاز بزيد مررت به ، وعلى زيد غضبت عليه ، والصحيح أنه لا يجوز ، ولو وجد كان ما بعده بدلا (2).
قال ناظر الجيش : قد تقدم من كلام المصنف أن ملابس الضمير هو العامل فيه بإضافة ، نحو : أزيدا ضربت غلامه ، أو بغير إضافة ، نحو : أزيدا ضربت راغبا فيه (3) ، ولما كانت ملابسة الضمير تكون بغير هذا ، نبه عليه هنا ، فقال : إنها تكون بالنعت وبمعطوف بالواو ، فمثال الملابسة بالنعت : أزيدا رأيت رجلا يحبه ، ومثالها بمعطوف بالواو على الوجه الذي ذكره : أزيدا رأيت عمرا وأخاه (4).
قال المصنف : فـ «يحبه» صفة لـ «رجلا» و «أخاه» معطوف على «زيدا» ، والهاء منهما عائدة على المنعوت ، والمعطوف عليه ، وبها حصلت السببية ، وارتفعت الأجنبية ، فنزل الكلام منزلة لو قيل : أزيدا رأيت محبّه ، وأزيدا رأيت أخاه ، فلو كان العاطف غير الواو لم تجز المسألة ، وكذا لو أعيد العامل (5). انتهى.

واعلم أن إيراد ابن عصفور لهذه المسألة أحسن من إيراد المصنف لها ، وذلك أنه ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 363) طبعة العراق.
(2) الارتشاف لأبي حيان (ص 989).
(3) سبق شرحه.
(4) ينظر : المقرب (1 / 87).
(5) شرح التسهيل للمصنف (2 / 146).
عبر عن الملابس بالسببي ، ثم قال : وأعني بالسببي ما اتصل به ضمير عائد على المشتغل عنه ، وما اشتملت صفته على ضمير عائد عليه ، وما عطف عليه اسم قد اتصل به ضمير عائد عليه بالواو خاصة ، وما أضيف إلى شيء من ذلك (1) ، ولما مثل الأول بـ : زيد ضربت أخاه ، ساق معه في التمثيل : زيد ضربت الذي ضربه ؛ وذلك لأن الصلة من كمال الموصول ؛ فلذا لم يقل : وما اشتملت صلته على ضمير عائد إلى الاسم الأول ، وذكر في شرح الجمل : المعطوف [2 / 295] عليه قد اتصل به ضمير يعود على الاسم الأول عطف بيان ، نحو : زيد ضربت عمرا أخاه ، إذا كان عمرو أخا زيد (2) ، لكن نحو : زيد ضربت راغبا فيه ؛ قد شملتها عبارة المصنف ، ولم يظهر لي دخولها تحت كلام ابن عصفور ، وقد عرف من هذا الذي ذكره أن لا ملابسة مع البدل ، وكذا لا ملابسة مع العطف بغير الواو ، وإذا كان كذلك فلا يعدّ المبدل منه ، ولا المعطوف عليه بغير الواو سببين.

أما البدل ؛ فلأنه على نية تكرار العامل ، فإذا قلت : زيد ضربت عمرا أخاه ، وجعلت الأخ بدلا فكأنك قلت : زيد ضربت رجلا ضربت أخاه ، قال ابن عصفور : فتخلو الجملة التي هي في موضع الخبر من ضمير يعود على المبتدأ (3).
وفي هذا التعليل الذي ذكره نظر ؛ لأن مقتضاه منع صحة كون الاسم مبتدأ ، ولا يلزم من ذلك منع النصب بفعل مقدر على أنه من باب الاشتغال ، والأولى أن يعلل منع الملابسة بالبدل بشيء ؛ وهو أن شرط الاسم الذي يشغل العامل عن الاسم السابق ضميرا كان أو سببيّا أن يكون معمولا للعامل الذي شغل بأحدهما ؛ ليكون الكلام جملة واحدة ، وإذا كان البدل على نية تكرار العامل يصير كأنه من جملة أخرى ، ومتى قدر أنه من جملة أخرى ، وكل جملة مستقلة بنفسها ؛ فلا تدخل الجملة الثانية في الأولى ، فلا يحصل الربط ويلزم انتفاء السببية حينئذ.

وأما العطف ؛ فإنما فرق فيه بين الواو وغيرها من أجل أن الواو تنفرد (من) (4) بين أخواتها ؛ بأنها قد تكون جامعة ، وإذا كانت كذلك صيرت المعطوف والمعطوف عليه بمنزلة اسم واحد ؛ وذلك نحو قولك : هذان زيد وعمرو ؛ فإنهما معا خبر عن ـ
__________________

(1) المقرب (1 / 87).
(2) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 361).
(3) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 362).
(4) من الهامش في (ب).
[مسألة يترجح فيها الرفع]
قال ابن مالك : (ولا يمتنع نصب المشتغل عنه بمجرور حقّق فاعليّة ما علّق به خلافا لابن كيسان).
اسم الإشارة ، وأيضا ؛ وفلأن الواو إذا كانت جامعة كانت بمعنى «مع» ؛ فإذا قلت : زيد ضربت رجلا وأخاه ، فكأنك قلت : زيد ضربت رجلا مع أخيه ، وليس هذا المعنى بموجود في «الفاء» ، ولا في «ثم» ؛ فلهذا ثبتت الملابسة للمعطوف عليه ، إذا كان المعطوف قد عطف بالواو ، ولم تثبت له إذا كان المعطوف قد عطف بـ «ثم» ، أو بـ «بالفاء» (1) ، ونبه المصنف بقوله : (غير معاد معه العامل) على أنه إذا أعيد العامل امتنع الاشتغال ، نحو : زيد رأيت عمرا ، ورأيت أخاه ؛ وذلك لأن السببي صار من جملة أخرى ، وإذا امتنع الاشتغال مع البدل ، لكونه في نية تكرار العامل كان امتناعه في هذا أولى ، وأشار بقوله : (وكذلك الملابسة بالعطف في غير ذا الباب) إلى أن حكم الملابسة في (غير) (2) هذا الباب بالعطف كحكمها فيه ، كقولك : مررت برجل قائم زيد وأخوه ، ولا يجوز : مررت برجل [2 / 296] قائم زيد (3) وقائم أخوه ؛ لإفادة العامل ، كما لم يجز مثل ذلك في هذا الباب (4) ، وليس ذلك مقصورا على باب الصفة ؛ بل باب الحال وباب الخبر كذلك أيضا فيقال : جاء زيد ضاحكا عمرو وأخوه ، وزيد قائم عمرو وأخوه.

قال ناظر الجيش : قال المصنف : ولا يمتنع نصب الاسم في نحو : زيد ظفرت به ، إذا كان المراد أن زيدا سبب الظفر ، ومنع ذلك ابن كيسان (5) ؛ لكون المجرور فاعلا في المعنى (6). انتهى.

واعلم أن الخلاف ليس مقصورا على هذا المثال الذي ذكره ونحوه ؛ بل ذلك ملفت إلى أصل مختلف فيه بين النحاة ، وهو : هل يشترط في باب الاشتغال أن ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 361) ، والتصريح (1 / 306) ، وشرح الأشموني (2 / 85 ، 86).
(2) من الهامش في (ب).
(3) زاد في (ب) بعد قوله : (قائم زيد): (أو أخوه ؛ لأن العاطف غير الواو ؛ ولا : مررت برجل قائم زيد وقائم أخوه).
(4) ينظر : الهمع (2 / 113 ، 114).
(5) ينظر : أبو الحسن بن كيسان وآراؤه في النحو واللغة (ص 188) ، إعداد علي مزهر البكري.
والتذييل (3 / 47 ، 48).
(6) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 146).
يكون النصب في الاسم المشتغل عنه ، وفي الضمير أو السببي من جهة واحدة ، أو لا يشترط ذلك ، فيجوز الاشتغال مع اختلاف جهة النصب؟ (1).
قال ابن أبي الربيع : تقول : زيد جلست عنده ، وزيد ضربت ضربه ؛ بالرفع ، واختلف النحويون في النصب ؛ فمنهم من أجازه ، فقال : أنصبه بفعل وأقدره في : زيدا ضربت ضربه : ما ثلت زيدا ضربت ضربه ، وفي : زيدا جلست عنده : لا صقت زيدا جلست عنده ، وما أشبه ذلك ، قال : يذكر أن أبا الحسن أجازه.

ومنهم من منع النصب ، فقال : لا يجوز النصب في الاسم حتى يكون طريق نصبه ، وطريق نصب سببه واحدا ، و «زيد» هنا منصوب على أنه مفعول به ، وسببه في : ضربت ضربه ؛ منصوب على المصدر ، وفي : جلست عنده ؛ منصوب على الظرف ، فقد اختلفت جهتا النصب ؛ وإنما الذي يجوز : زيدا ضربت أخاه : أن الأخ مفعول به ، «وزيد» كذلك ، وهذا هو الذي كان الأستاذ أبو علي يختاره ، وهو عندي الصحيح ؛ لأن هذا الباب باب خارج عن القياس ؛ فلا يقال منه إلا ما قالته العرب .. انتهى.

وإذا تقرر ذلك ، فـ : زيد ظفرت به ؛ إذا لم يقصد به الظفر بـ «زيد» ؛ وإنما قصد الظفر بغيره ؛ ولكن كان هو السبب من هذا القبيل ، لأن «الباء» إذا كانت في «به» للسبب كان مفعولا من أجله ، ونصب «زيد» ، إذا نصب إنما هو على أنه مفعول به ، فقد اختلفت الجملتان ، فلو قصد بهذا الكلام ؛ أن زيدا هو المظفور به كان المجرور في موضع المفعول به ، ولا خلاف حينئذ في نصب زيد ؛ لاتحاد الجهة ، وقد ذكر الشيخ هذه المسألة ، ونقل فيها الخلاف بين النحاة ؛ لكنه نقل أن مذهب سيبويه الجواز ، ونقل عن الأستاذ أبي علي أن له قولين : الجواز وعدمه ، قال : وقال سيبويه : أعبد الله كنت مثله ، أي : أشبهت عبدا وأزيدا لست مثله (2) ، أي : أباينت زيدا ، قال : فانتصاب الاسم الأول على جهة المفعولية ، وانتصاب السببي من جهة [2 / 297] أنه خبر (3). انتهى. ـ
__________________

(1) أجاب السيوطي عن هذا التساؤل ، فقال : «واختلف هل شرط الاشتغال أن ينتصب الضمير والسابق من جهة واحدة؟ فقيل : نعم ، وعليه الفارسي والسهيلي والشلوبين في أحد قوليه .. وقيل : لا يشترط ذلك وعليه سيبويه ، والأخفش ، والشلوبين في آخر قوله» اه. الهمع (2 / 114) بتصرف يسير.
(2) ينظر : الكتاب (1 / 102).
(3) التذييل (3 / 49).
[رفع الاسم المشغول عنه وأحكامه في ذلك]
قال ابن مالك : (وإن رفع المشغول شاغله لفظا أو تقديرا ، فحكمه في تفسير رافع الاسم السّابق ، حكمه في تفسير ناصبه ، ولا يجوز في نحو : أزيد ذهب به؟ الاشتغال بمصدر منويّ ، ونصب صاحب الضّمير خلافا للسّيرافيّ وابن السّراج).
ولا يقوى الاستدلال بما ذكره ، لأن الخبر في باب كان شبيه بالمفعول به وقد سماه سيبويه مفعولا (1) ، ولا شك أن صورته صورة المفعول لمجيئه بعد فعل وفاعل ؛ فلا يلزم من إجازة سيبويه : أزيدا لست مثله ؛ إجازة : أزيدا ضربت ، ولا : أزيدا جلست عنده ، ثم قال الشيخ : وهذا هو المذهب الصحيح ، قال : ويعضّده نقل الأخفش عن العرب ؛ أنهم يقولون : أزيدا جلست عنده ، ذكره في الأوسط من تأليفه ، قال : فنصبت زيدا على إضمار فعل تقديره : ألابست زيدا جلست عنده ، ثم قال الشيخ : وبهذه المسألة ونحوها ، يبطل قول المصنف في أول الباب : (بجائز العمل فيما قبله) ؛ فإن «جلست» من قولك : زيدا جلست عنده ، لا يمكن أن تعمل في زيد (2) انتهى.

وفيما قاله نظر ؛ لأن ضابط كل باب يذكر أول الباب لتبنى أحكامه عليها ، ثم إنه قد يشذ شيء عن الضابط الذي ضبط الباب به شيء أو يخرج عن القاعدة التي قررت فيه ، فيحتاج إلى أن ينبه عليه بخصوصه ، والأمر في هذه المسألة كذلك ، ولو لا خروجها عن ضابط الباب ما احتاج أن ينبه عليها.

قال ناظر الجيش : قال المصنف : وإذا كان المشغول رافعا لشاغله لفظا أو تقديرا فسر رافعا لصاحب الضمير ، وينقسم ذلك الرفع إلى واجب وراجح ، ومرجوح ومساو ، كما انقسم النصب ، فمثال الواجب : رفع «زيد» في قولك : إن زيد قام قمت (3) ، ومثال الراجح رفعه قولك : أزيد قام؟ ، ومثال المرجوح رفعه : زيد قام ، ومثال المساوي رفعه نحو : أنا قمت وزيد قعد ، وسبب كون الرفع واجبا وراجحا ومرجوحا ومساويا مفهوم ببيان مثل ذلك في النصب (4) ، وذكر السيرافي أن ـ
__________________

(1) ينظر : الكتاب (1 / 45) ، وقد سمّى سيبويه هناك اسم «كان» باسم الفاعل وخبرها باسم المفعول.
(2) التذييل (3 / 49).
(3) وذلك لاختصاص أدوات الشرط بالفعل.
(4) ينظر : الهمع (2 / 14).
الفاعلية في نحو : أزيد قام ؛ راجحة على الابتداء عند الأخفش مرجوحة عند الجرمي ، وفي قول سيبويه احتمال ، كذا زعم السيرافي (1) ، وليس كما زعم ، بل صرح برجحان الفاعلية ، فإنه قال : وتقول : أعبد الله ضرب أخوه زيدا ، لا يكون إلا الرفع ، لأن الذي من سبب «عبد الله» فاعل ، والذي ليس من سببه مفعول ؛ فيرفع إذا ارتفع الذي من سببه ، كما ينصب إذا انتصب ، ويكون المضمر ما يرفع كما أضمرت في الأول ما ينصب ؛ فإنما جعل [2 / 298] هذا المضمر بيان ما هو مثله (2) .. هذا نصه ، وبان به خلاف ما زعم السيرافي. انتهى كلام المصنف (3).
واعلم أن الكلام هنا يتوجه في مقامين :
أحدهما : أن يقال : إنه يتصور في الاسم الذي يليه عامل رافع لضمير أو (4) لما هو من سببه لفظا أو تقديرا (5) ؛ أن يرفع أن يرفع على الابتداء ، وأن يرفع بفعل مقدر (6) ، يفسره ذلك الفعل المتأخر ، وهذا الأمر لا شك في صحته.

وثانيهما : أن يقال : هل تدخل هذه المسألة بصورها في باب الاشتغال؟ فيقال : إن الاشتغال كما يتصور حال نصب الضمير أو السببي يتصور حال رفعهما أيضا.

وأقول : أما ابن عصفور فإنه أدخلها في الباب ؛ لأنه قال في المقرب في حد الاشتغال : هو أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل متصرف ، أو ما جرى مجراه قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببه ، ولو لم يعمل فيه لعمل في الاسم المشتغل عنه أو في موضعه ، ثم قال : ومثال عمله في موضعه قولك : أزيد قام أبوه ، ألا ترى أن «قام» لو لم يعمل في الأب لم يعمل في زيد ؛ لأن الفاعل لا يتقدم على الفعل ، لكن يعمل في ظرف أو مجرور إن وقع موقعه (7) ، وقال في الشرح : إن الاسم المشتغل عنه على ضربين : أن يعمل العامل في ضميره أو في سببه نصبا أو جرّا ، نحو : زيد ضربته ، وزيد ضربت أخاه ، وزيد مررت به ، وزيد مررت بأخيه ، فهذا ـ
__________________

(1) ينظر : شرح السيرافي للكتاب (2 / 553).
(2) الكتاب (1 / 102 ، 103).
(3) شرح التسهيل للمصنف (2 / 147).
(4) سقطت كلمة (أو) من (أ).
(5) مثل النحاة للأول ، بنحو : «زيد قام» ، وللثاني بنحو : «زيد غضب عليه». ينظر : التصريح (1 / 306) ، وأوضح المسالك (1 / 156).
(6) كقوله تعالى : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ). ينظر : معاني القرآن للأخفش (1 / 217).
(7) المقرب (1 / 87).
النوع لو لم يعمل العامل في الضمير أو في السببي لعمل في زيد ، والثاني : أن يكون العامل قد عمل في ضميره أو في سببه رفعا ، نحو قولك : أزيد قام؟ وأزيد قام أبوه؟ فهذا الضرب لو لم يعمل فيه العامل في الضمير أو السببي لم يصح له العمل في الاسم المشتغل عنه ؛ لأن الفاعل لا يجوز تقديمه على الفعل ، لكنه يصح له لو لم يعمل في الضمير أو السببي ؛ أن يعمل في اسم يقع موقع الاسم المشتغل عنه ، ألا ترى أن «قام» لا يصح له العمل في ظرف أو مجرور واقع موقع «زيد» ؛ إلا بشرط أن لا يشتغل ذلك الموضع بحلول «زيد» فيه ؛ وذلك لا يتصور إلا بأنّ «قام» يعمل في «زيد» لا في ضميره ، ولا في سببه ، فتقول : اليوم قام زيد ، وأما إذا عمل «قام» في الضمير أو السببي ؛ فإنه يلزم تقديم زيد على «قام» ، فيتعذر إعمال الفعل في ظرف أو مجرور واقع موقع «زيد» ؛ لاشتغال ذلك الموضع بحلول «زيد» فيه (1). انتهى.

والمغاربة موافقون لابن عصفور في ذلك ، وعليه مشى الشيخ (2) ، وأما المصنف فيظهر من كلامه أن جعل المسألة من باب الاشتغال ، لكنه لم يلتزم ما التزمه ابن عصفور من أنه يذكر للاشتغال حدّا يشمل النوعين ؛ بل ذكر كل نوع على حدة ، وهو أولى من فعل ابن عصفور ، والذي يظهر [2 / 299] أن هذه المسألة ليست من باب الاشتغال ؛ لأن الذي يفهم من قولهم : اشتغال العامل عن الاسم الذي قبله ، أن ذلك كان متوجها إلى العمل في الاسم المذكور ؛ ولكن شغل عن العمل فيه بغيره ، وهذا لا يتصور في مسائل الاشتغال بالمرفوع ؛ لأن «قام» من نحو : أزيد قام؟ أو أزيد قام أبوه؟ لم يشتغل عن زيد أصلا ؛ لأن معنى الاشتغال عنه ؛ أنه كان موجها للعمل فيه كما قلنا. ولا شك أن الأمر ليس كذلك ، ثم يقال لابن عصفور ولمن وافقه : أي أثر لكونه يعمل في موضع الاسم لو لم يعمل في الضمير أو السببي حتى يكون ذلك مدخلا للمسألة في هذا الباب؟
ثم إنه قال : إنما يصح العمل في موضع الاسم إذا أخر الاسم وهو «زيد» مثلا ، وعمل فيه العامل الذي كان عاملا في الضمير أو السببي ، نحو : اليوم قام زيد. ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الجمل (1 / 362 ، 363) ، وشرح المقرب (ص 17) ، مخطوط بمعهد المخطوطات رقم (106) عنوانه في المخطوط خطأ ؛ وإنما هو مثل المقرب.
(2) ينظر : التذييل (3 / 3).
ولا شك أنه إذا أخر الاسم المفروض فيه الاشتغال صار التركيب تركيبا آخر غير التركيب الذي صور فيه الاشتغال ؛ فكان ينبغي أن يصور الاشتغال والاسم في محله ، وبعد فقد قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في تعليقه لما ذكر قوله : (أو في موضعه) : ليس هذا من باب الاشتغال في شيء ، وعجبت منه كيف ذكر هذا وكرره في هذا الباب مرارا؟ ثم كيف يقول : (في موضعه) وهو يريد بذلك أنه يعمل في ظرف أو مجرور لو وقع موقع هذا الاسم؟ قال : فمثل هذا تطلق عليه لفظة «موضع» في اصطلاح أحد من النحاة؟ هذا ما لا علم لي به. انتهى (1).
ولا شك أن الرجل المشار إليه كان من العلماء المحققين رحمه‌الله تعالى ، ثم لك أن تقول : إن المصنف لم يصرح بأن المسألة مذكورة من هذا الباب ، ولم يذكرها فيه إلا ليبين أن الاسم الذي شأنه ذلك يجوز فيه : الرفع على الابتداء ، والرفع على الفاعلية ، وقد عرفت أن ذلك حق لا شبهة فيه ، ومناسبة ذكرها في هذا الباب : أن الاسم هنا يجوز رفعه على الابتداء كما يجوز حال الاشتغال بالمنصوب رفع الاسم بالابتداء أيضا ، لا يقال : قوله : (وإن رفع المشغول شاغله) يدل على أن المسألة من هذا الباب ؛ إذ معناه : وإن رفع المشغول عن الاسم السابق شاغله ؛ لأنك قد عرفت أن العامل في نحو : أزيد قام أبوه؟ لم يشتغل عن الاسم السابق ؛ لأنه لم يكن موجها إلى العمل فيه أصلا ، وإذا كان كذلك تعين أن يكون مراده : وإن رفع العامل الذي شأنه أن يقع بعد اسم سابق ، ويكون شأنه أنه مشغول عنه ؛ فكأنه يقول : إذا اتفق أن هذا العامل المشغول لا يكون ناصبا كما ذكرت من أول الباب إلى هذا الموضع [2 / 300] بل يكون رافعا لما بعده فحكمه كيت وكيت.

وقد بقي هاهنا بحثان :
أحدهما :
أن المصنف ذكر أقساما أربعة وهي : واجب الرفع بالفاعلية ، وراجحه بها ، ومرجوحه بها ، وما استوى فيه الرفع بالفاعلية والرفع بالابتداء ، وبقي عليه خامس ـ
__________________

(1) انظر : شرح بهاء الدين بن النحاس للمقرب المسمى بالتعليقة ورقة (39) ، أول الباب ، مخطوطة رقم (4947) الأزهر.
وهو ممتنع الرفع بالفاعلية ؛ لأنه أحال مسائل الرفع على مسائل النصب وتلك خمس ، فما وجب رفعه بالفاعلية ، نحو : إن زيد قام ؛ نظير ما وجب نصبه ، وما رجح رفعه بالفاعلية رفعه بالابتداء ، نحو : أزيد قام أبوه؟ نظير ما رجح نصبه وما رفعه (بالفاعلية) (1) مرجوح عن رفعه بالابتداء (2) على نصبه ، والمستوي فيه الرفع بالفاعلية : زيد قام ، وعمرو قعد ؛ نظير ما استوى فيه الرفع والنصب وما امتنع رفعه بالفاعلية نحو : ليتما زيد يقوم ؛ نظير ما امتنع نصبه ، ووجب رفعه بالابتداء (3). وهذا القسم الذي تخلف عن المصنف (4).
الثاني :
أن المغاربة يشترطون في الاشتغال بالمرفوع أن يتقدم الاسم ما يطلب الفعل ؛ إما على اللزوم ، وإما على الاختيار ، فإذا لم يتقدم الاسم شيء من ذلك ، أوجبوا رفعه على الابتداء ، ولا يجوز رفعه بالفاعلية (5) ، قالوا : وإنما يجيز رفعه بالفاعلية أبو القاسم بن العريف (6) ، فلا يشترط أن يتقدم على الاسم ما يطلب الفعل (7) ، ومن ثمّ لما ذكر الشيخ صور المسألة مثل لما يحمل على الابتداء فقط ، بنحو : زيد قام ؛ ـ
__________________

(1) في (أ): (بالابتداء).
(2) زاد في (ب): (يعني أن رفعه بالابتداء هو الراجح ، نحو : زيد قام ، نظير ما رجح رفعه بالابتداء).
(3) في التصريح (1 / 307) ، أورد هذا المثال ضمن ما وجب رفعه بالابتداء ، فقال : (وليتما عمرو قعد ، إذا قدرت «ما» كافة لـ «ليت» عن العمل فعمرو مبتدأ ، وقعد خبره ؛ ولا يجوز أن يكون «عمرو» فاعلا لمحذوف ؛ لأنه لم يسمع : ليتما قعد عمرو ؛ فإن قدرت «ما» زائدة غير كافة لم يكن الرفع واجبا جائزا ، لما تقدم من أنها إذا اتصل بها «ما» الزائدة جاز إعمالها وإلغاؤها ؛ لعدم زوال اختصاصها بالجمل الاسمية ؛ وإن قدرت «ما» مصدرية كان الرفع واجبا ؛ لكن على الفاعلية ؛ لأن «ما» المصدرية يجب أن يليها فعل ظاهر أو مقدر) اه.
(4) سبق شرحه.
(5) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 362) ، والتذييل (3 / 3).
(6) هو الحسين بن الوليد بن نصر أبو القاسم بن العريف النحوي ، كان عالما بالعربية متقدما فيها أخذ عن ابن القوطية وغيره ورحل إلى المشرق ، وسمع من أبي طاهر الذهلي وابن رشيق وأقام بمصر أعواما ، ثم عاد إلى الأندلس ، وكان شاعرا ، وله تصانيف منها كتاب في النحو ، اعترض فيه على أبي جعفر بن النحاس وشرح الجمل ، توفي سنة (390 ه‍) ، بغية الوعاة (1 / 542).
(7) ينظر : الارتشاف (991) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 564) ، والتصريح (1 / 308).
[مسألة أخيرة في باب الاشتغال]
قال ابن مالك : (وقد يفسّر عامل الاسم المشغول عنه العامل الظّاهر عاملا فيما قبله إن كان من سببه ، وكان المشغول مسندا إلى غير ضميريهما ؛ فإن أسند إلى أحدهما فصاحبه مرفوع بمفسّر المشغول ، وصاحب الآخر منصوب به) (1).
قال : فهذا لا يجوز فيه إلا الرفع على الابتداء ، ولا يجوز فيه الحمل على الفعل خلافا لابن العريف (2).
وهذا عجب من الشيخ ؛ لأن المصنف لا يشترط تقدم ما يطلب الفعل ، فكيف يمثل لبعض الصور بما لا يراه صاحب الكتاب؟! والظاهر أن المشترطين لذلك إنما اشترطوه ؛ لأنهم يجعلون المسألة من باب الاشتغال.

وقد تقدم أن الظاهر أنها ليست من باب الاشتغال ، وإذا كان كذلك فلا مانع من أن يرتفع زيد ، من نحو : زيد قام ، على أنه فاعل بفعل مقدر ، كما قال المصنف رحمه‌الله تعالى. وأما قوله : ولا يجوز في نحو : أزيد ذهب به ، إلى آخره.

فقال في شرحه : ولم يجز سيبويه في نحو : أزيد ذهب به ؛ إلا الرفع بالابتداء أو بفعل مضمر كأنه قال : أذهب زيد ذهب به؟ وأجاز السيرافي (3) النصب على إسناد «ذهب» إلى مصدر ذهب منويّا ، وجعل المجرور في موضع نصب ، وزعم أنه مذهب المبرد.

وأجاز ذلك أيضا ابن السراج (4) ، وهو رأي ضعيف ؛ لأنه مبني على الإسناد إلى المصدر الذي تضمنه الفعل ، ولا يتضمن الفعل إلا مصدرا غير مختص ، والإسناد إليه منطوقا به غير مقيد ، فكيف إذا لم يكن منطوقا (5) به (6). انتهى [2 / 301].
قال ناظر الجيش : قال المصنف : تقول : أزيدا أخاه تضربه أو يضربه عمرو ، ـ
__________________

(1) التسهيل (ص 83).
(2) التذييل (3 / 50).
(3) ينظر : شرح السيرافي للكتاب (2 / 548) ، والارتشاف (ص 992) ، والأشموني (2 / 86).
(4) ينظر : أصول النحو لابن السراج (1 / 89).
(5) ينظر : الهمع (2 / 114 ، 115).
(6) ذكر الناسخ في هامش (ب) أن هنا بعد ذلك بياضا فقال : في النسخة المقابل عليها بياض قدر خمسة أسطر.
فتنصب الأخ بفعل مضمر يفسره «تضربه» ، وينصب «زيدا» بفعل آخر مفسّر بالمضمر الذي نصب الأخ ؛ لأن المضمر الذي نصب الأخ ، قد فسره الفعل الظاهر وعرف واستبان حتى صار كالظاهر ، فهو مفسّر بما بعده ومفسّر للمضمر قبله ، وهذا الحكم فيما أسند فيه الفعل إلى غير ضميري الاسمين المتقدمين ؛ فلو أسند إلى أحدهما ، نحو : أزيد أخاه تضربه ؛ رفع صاحب الضمير المرفوع بفعل مفسر بالظاهر ناصب لصاحب الضمير المنصوب (1). انتهى.

قال الشيخ : في نصب الاسم الأول في هذه المسألة خلاف ؛ ذهب سيبويه (2) والأخفش إلى جوازه ، وذهب قوم من القدماء إلى أنه لا يجوز فيه إلا الرفع ، فقال ذلك عنهم الأخفش ؛ وإنما منعوا النصب ؛ لأن المضمر لا يفسر المضمر عندهم.

والجواب عن هذا قد عرف من قول المصنف : إن ذلك المضمر عرف واستبان حتى صار كالظاهر ؛ يعني حتى صار كالملفوظ به ، ثم قال الشيخ : وهذه المسألة ليس نصب الاسم الأول فيها سماعا عن العرب ، وإنما هي مسألة قياسية (3) ، ثم إنه أفسد القياس بما لم أتحقق أنه مفسد فتركت إيراده خشية الإطالة ، ووكلت أمره إلى الناظر ، فليتأمله إن أراد. وإذا انقضى الكلام على الباب فلنذكر الآن ثلاث مسائل ، هي من متعلقات المسألة الأولى :
الأولى : ذكر ابن أبي الربيع : أن باب الاشتغال يحتاج إلى سبعة شروط ؛ وذلك أنه ذكر مسألة جره الكلام فيها إلى ذلك ، وهي : أيوم الجمعة أنت أمير فيه؟ قال : لا يجوز في هذا إلا الرفع ؛ لأنك إن نصبت «يوم الجمعة» ، لا يخلو أن تنصبه بفعل أو بمعنى فعل ، أما الفعل فلا يصح ؛ لأن المفسر وهو «أمير» وهو معنى الفعل وسبيل المفسّر أن يكون على حسب المفسّر ؛ فلا يفسّر الفعل إلا فعل مثله ، وأما معنى الفعل فلا يقدّر ؛ لضعفه ، ولا دخول له في هذا الباب ، ألا ترى أن الفعل الصريح إذا تعدى بحرف الجر ، لا يدخل في هذا الباب لضعفه ، ومعنى الفعل بلا شك أضعف منه ، قال : وهذا لا أعلم فيه خلافا (4) ، ثم ذكر الشروط السبعة ـ
__________________

(1) شرح التسهيل للمصنف (2 / 147).
(2) ينظر : الكتاب (1 / 105).
(3) التذييل (3 / 53 ، 54).
(4) في الكتاب (1 / 117): «وتقول : أكل يوم أنت فيه أمير ، ترفعه لأنه ليس بفاعل وقد خرج «كلّ» ـ
قال : فمنها ثلاثة في المحذوف ، وهي : أن يكون فعلا ولا يكون معنى. الثاني : أن يكون يصل بنفسه ولا يصل بحرف الجر [2 / 302]. الثالث : أن يعمل في واحد ، وخالف في هذا الأخفش يعني مسألة : أزيد عمرا يضربه ؛ فإنه خالف فيها سيبويه على ما عرف ، وقد تقدم (1).
ومنها شرطان في المشتغل عنه ، وهما : أن يكون إعرابه كإعراب ضميره أو سببه ، فإن كان منصوبا كان المشتغل عنه كذلك ، وأن تكون جهة النصب واحدة ، وفي هذا خلاف قلت : وقد عرفته فيما تقدم.

ومنها شرطان في المفسّر ، وهما : أن يكون فعلا أو ما جرى مجراه كاسم الفاعل ، وأن يكون مما يصح أن يعمل في الاسم لو تجرد عن الضمير أو السبب (2) ؛ لأنه لا يفسر هنا إلا ما يصح أن يعمل.

المسألة الثانية : قال ابن أبي الربيع : إذا كان معك سببان أحدهما مرفوع والآخر منصوب ، فاحمل الاسم على أيهما شئت ، نحو : أزيد ضرب أخوه غلامه ، وكذلك إذا كان معك ضمير وسبب ، والضمير منفصل ، نحو : أزيد لم يضرب أخاه إلا هو؟ وأزيد لم يضرب أخوه إلا إياه؟ فإذا كان الضمير متصلا فاحمل الاسم على حسب الضمير ؛ فإن كان الضمير مرفوعا فارفعه ، وإن كان منصوبا فانصبه ، نحو : أزيد لم يضرب إلا أخاه؟ لا يجوز النصب ؛ لأنك إن نصبت صار كأنه مفعول بالفعل المفسر ، ولا يتعدى فعل المضمر (المتصل) (3) إلى ظاهره في ـ
__________________

من أن يكون ظرفا ، فصار بمنزلة «عبد الله» ، ألا ترى أنك إذا قلت : أكلّ يوم ينطلق فيه؟ صار كقولك : أزيد يذهب به؟ ولو جاز أن ينصب «كل يوم» وأنت تريد بالأمير الاسم لقلت : أعبد الله عليه ثوب؟ لأنك تقول : أكلّ يوم لك ثوب؟ فيكون نصبا فإن قلت : أكلّ يوم لك فيه ثوب؟

فنصبت ، وقد جعلته خارجا من أن يكون ظرفا ، فإنه ينبغي أن تنصب : أعبد الله عليه ثوب؟ وهذا لا يكون ؛ لأن الظرف هنا لم ينصبه فعل ، إنما «عليه» ظرف للثوب ، وكذلك فيه» اه. سبق شرحه فقد جاء فيه تعليق السيرافي على هذه المسألة.

(1) سبق شرحه.
(2) ينظر : التوطئة (ص 182) ، والتصريح (1 / 305) ، وقد بسط الشارح القول في هذه المسألة فيما سبق.
(3) في حاشية (أ): (لمحل المتصل) ، وفي (ب) قال : (لعله المتصل) ، وقد أثبت ما يتمشى وسياق الكلام.
باب من أبواب العربية ، فإن قلت : أزيدا لم يضربه إلا أخوه ، ولا يجوز الرفع في «زيد» ؛ لأنك إن رفعته صار كأنه فاعل بالمفسر ، ولا يتعدى فعل الظاهر إلى مضمره ، إلا في باب «ظننت» ، تقول : ظنه زيد منطلقا ، إذا ظن نفسه ، فيجوز على هذا : أزيد ظنّه أخوه منطلقا؟ بالرفع والنصب ؛ وكذلك إذا كان له ضميران :

أحدهما : منفصل ، والآخر : متصل ؛ يجري الاسم على ما أجريته قبل ، وإما أن يكون للاسم ضميران متصلان فلا يوجد إلا في باب ظننت ، ويجوز هناك أن ترفع ، وتنصب فتقول : أأنت ظننتك منطلقا؟ وأإياك ظننتك منطلقا؟ (1). انتهى.

وهو كلام واف بالمقصود في هذه المسألة غير أن ابن عصفور استوعب الأقسام في تقسيمه ، فقال : الفعل الذي اشتغل عن الاسم ، إمّا أن يكون من باب ظننت ، وقعدت ، وعدمت أو من غيرها ؛ فإن كان غيرها فالاسم الذي اشتغل عنه الفعل : إما أن يكون له ضمير واحد ، أو سببي واحد ، أو ضميران ، أو سببيان ، أو ضمير وسبب ؛ فإن كان له ضمير واحد ؛ حملته عليه ، نحو : زيد أضربته؟ وإن كان له سببي واحد حملت عليه ، نحو : زيدا ضربت أخاه؟ وإن كان له سببيان ؛ حملت على أيهما شئت ، نحو : أزيدا ضرب أخوه أباه؟ وأزيد ضرب أخوه أباه ؛ وإن كان له ضمير وسببي ؛ فإما أن يكون الضمير متصلا أو منفصلا ، إن كان متصلا حملت على أيهما شئت ، نحو : أزيدا أباه ضرب أخوه ، وأزيد أباه ضرب أخوه ؛ لأن الضمير المنفصل يجري مجرى السببي في جميع هذه المسائل ؛ وإن كان الضمير متصلا حملت عليه ولا [2 / 303] يجوز حمله على السببي أصلا ، فمثال ذلك ، والضمير منصوب : أزيدا ضربه ، ومثاله والضمير مرفوع : أزيد ضرب أخاه ، وإن كان له ضميران ؛ فإما أن يكونا متصلين أو منفصلين ، أو يكون أحدهما متصلا والآخر منفصلا ؛ فإن كانا متصلين فلا تجوز المسألة ؛ لأن فعل المضمر المتصل لا يتعدى إلى مضمره المتصل إلا في الأماكن المستثناة ؛ وإن كانا منفصلين حملت على أيهما شئت ، نحو : أزيد أباه لم يضرب إلا هو؟ وإن كان أحدهما متصلا والآخر منفصلا حملت على المتصل ، نحو : أزيدا لم يضربه إلا هو ، وأزيد لم يضرب إلا أباه ؛ وإن كان الفعل الذي اشتغل عن الاسم من الأفعال المستثنيات ، فالاسم ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل (3 / 57).
الذي اشتغل عنه الفعل ، إما أن يكون له ضمير واحد ، أو سببي واحد ، أو ضميران ، أو سببيان ، أو ضمير وسببي ، فإن كان له ضمير واحد أو سببي واحد ؛ حملت عليه ، نحو : أزيدا (1) ظننته (2) قائما ، وأزيدا ظننت أخاه قائما ، وإن كان له سببيان ؛ حملت على أيهما شئت ، نحو : أزيدا ظن أخاه أبوه قائما ، وإن كان له ضمير وسببي ؛ فالضمير إما متصل وإما منفصل ، ثم (المتصل) (3) إما مرفوع أو منصوب ؛ فإن كان منصوبا حملت على أيهما شئت ، وذلك نحو : أزيدا ظنه أخوه قائما؟ وإن كان مرفوعا حملت عليه ، ولا يجوز الحمل على السببي أصلا ، وذلك نحو : أزيد ظن أباه قائما ، وإن كان الضمير منفصلا (حملت عليه) (4) ، وذلك نحو : أزيدا لم يظن أخاه إلا هو قائما؟ وإن كان له ضميران ، فإما متصلان ، وإما منفصلان ، وإما مختلفان ؛ فإن كان متصلين حملت على المرفوع ، ولا يجوز الحمل على المنصوب ؛ وذلك نحو : أزيد ظنه قائما ، وإن كانا منفصلين (5) حملت على أيهما شئت ، وذلك نحو : أزيدا إيّاه لم يظن (6) إلا هو قائما؟ وإن كان أحدهما متصلا والآخر منفصلا ؛ فالمتصل إما مرفوع ، وإما منصوب ؛ فإن كان منصوبا حملت على أيهما شئت وذلك نحو : أزيدا لم يظنه (7) إلا هو قائما ؛ وإن كان مرفوعا حملت عليه ، ولا يجوز الحمل على غيره ، وذلك نحو : أزيد لم يظن إلا (إيّاه) (8) قائما؟ هذا آخر تقسيمه ، ثم قال : وتعتبر هذه المسائل ؛ بأن يضع الاسم الذي اشتغل عنه الفعل موضع ما حملت عليه إن أمكن ، وإن لم يمكن حذفت ما حملته عليه ، وتركته في موضعه ونويت به التأخير ، فإن جازت المسألة بعد ذلك ، فهي جائزة قبله ، وإلا فهي ممتنعة ، والله تعالى أعلم (9). انتهى كلامه. ـ
__________________

(1) في (ب): (أزيد).
(2) زاد في (ب) (ضربته) بعد قوله : (أزيدا) ، وهي زيادة مخلة بالسياق.
(3) في (أ): (المنفصل) ، والصواب ما أثبته من (ب).
(4) في (ب): (حملت على أيهما شئت) ، وهو الصواب.
(5) في (أ): (متصلين) ، والصواب ما أثبته من (ب).
(6) في (أ): (أظن).
(7) في (أ): (أظنه).
(8) في (أ): (هو).
(9) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 371 ـ 375) طبعة العراق.
وإن قصدت اختصار ما ذكره ، قلت : الفعل الذي اشتغل عن الاسم ؛ إن كان من غير باب ظن وفقد وعدم [2 / 304] ، وللاسم ضمير أو سببي ؛ حمل عليه ، أو ضميران متصلان ؛ فلا تجوز المسألة ، أو منفصلان ؛ فعلى أيهما شئت ، أو أحدهما متصل ، والآخر منفصل ؛ حملت على المتصل (1) ، أو سببيان ؛ فعلى أيهما ، أو ضمير وسببي ، والضمير منفصل ؛ فعلى أيهما شئت ، أو متصل ؛ حملت عليه لا على السببي ؛ وإن كان من باب ظن ، أو كان الفعل فقد أو عدم وللاسم ضمير أو سببي ؛ حملت عليه ، أو ضميران متصلان ؛ حملت على المرفوع لا على المنصوب ، أو منفصلان ؛ حملت على أيهما شئت أو أحدهما متصل ، والآخر منفصل ، والمتصل مرفوع ؛ حملت عليه لا على غيره ، أو منصوب ؛ حملت على أيهما شئت ، أو سببيان ؛ حملت على أيهما شئت ، أو ضمير متصل مرفوع وسببي ؛ حملت عليه لا على السببي ، أو منصوب ؛ حملت على أيهما شئت ، أو منفصل مرفوع وسببي ؛ حملت على أيهما.

فصور القسم الأول : سبع ، وصور القسم الثاني : تسع ، والمحتاج إلى التنبيه عليه منها إنما هو ست صور في الأول ، وثماني صور في الثاني ؛ لأن الاسم إذا كان له ضمير ، أو سببي تعين حمله عليه ضرورة ، وإنما يظهر أثر ذلك إذا تعدد ما للاسم من ضمير أو سببي أو منهما ، ثم من صور القسم الأول (مسألة) (2) هي ممتنعة من أصلها ، من غير نظر إلى تعلقها بباب الاشتغال ، وهي ما كان للاسم فيها ضميران متصلان ، نحو : أزيد ضربه ؛ فإن هذا التركيب ممتنع في نصبه لما عرف من أنه لا يجوز تعدي فعل المضمر المتصل إلى المضمر المتصل ، في غير الأبواب الثلاثة المستثناة (3).
يبقى خمس صور ، منها صورتان يحمل الاسم فيهما على الضمير المتصل ، لا غير ، وهما : ما إذا كان مع الضمير المتصل (4) ضمير منفصل ، أو سببي ، مثال الأول : [أزيدا لم يضربه إلا هو؟ وأزيد لم يضرب إلا أباه؟ ومثال الثاني : أزيدا ضرب (5) ـ
__________________

(1) في (ب): (المنفصل).
(2) من الهامش في (ب).
(3) أي : باب ظننت ، وفقدت ، وعدمت.
(4) في (أ): (المنفصل).
(5) في (ب): (ضربه).
أخوه؟ وأزيد ضرب أخاه؟ وإنما تعين الحمل على الضمير المتصل دون المنفصل ، ودون السببي في : أزيدا لم يضربه إلا هو؟ وفي : أزيدا ضربه أخوه؟ ؛ لأنه لو حمل على المنفصل وعلى السببي ، لرفع الاسم السابق بفعل مقدر ، يفسره الفعل الملفوظ به ، والفعل المذكور فاعله الضمير المنفصل في أحد المثالين. والسببي في المثال الآخر ، وقد عرفت أن المفسر في هذا الباب ، يقدر أنه العامل في الاسم الذي قبله ، وإذا كان كذلك ، فيصير التقدير حينئذ : ضربه زيد ، فيكون فعل الظاهر قد تعدى إلى ضميره المتصل ؛ وذلك لا يجوز إلا في باب ظن ، وفي فقد ، وعدم ؛ وإنما تعين الحمل على الضمير المتصل أيضا دون المنفصل ، ودون السببي في : أزيد لم يضرب إلا أباه؟ وفي : أزيد ضرب أخاه؟ ؛ لأنه لو حمل عليهما الاسم السابق لنصب بمقدر يفسره الفعل الملفوظ به ، والمفسّر في هذا الباب يقدر عاملا كما عرف ، فيصير التقدير حينئذ : أزيدا ضرب؟ فيجوز (1) تعدي فعل المضمر المتصل إلى ظاهر ؛ وذلك لا يجوز في باب من أبواب العربية](2) ، وهاتان الصورتان هما اللتان يضبطان وثلاث الصور الباقية ، يحمل الاسم فيها على أيّ شئت وهي : ما إذا كان للاسم ضميران منفصلان ، نحو : أزيدا أباه لم يضرب إلا هو؟ أو سببيان ، نحو : أزيدا ضرب أخوه إيّاه؟ وأزيد ضرب أخوه إياه؟ أو ضمير وسببي ، والضمير منفصل ، نحو : أزيدا ضرب أخوه إياه؟ وأزيد ضرب أخوه إياه.

وأما صور القسم الثاني : فمنها ثلاث صور يحمل الاسم فيها على الضمير المرفوع المتصل لا غير.

الأولى : إذا كان مع الضمير المرفوع ضمير منفصل منصوب ، نحو : أزيد ظنه قائما؟.
الثانية : إذا كان مع الضمير المرفوع ضمير منفصل ، نحو : أزيد لم يظن إلا إياه قائما؟.
الثالثة : إذا كان مع الضمير المرفوع سببي ، نحو : أزيد ظن أخاه قائما ، والعلة ـ
__________________

(1) في (ب): (فيلزم).
(2) ما بين المعقوفين من أول قوله : «أزيدا لم يضربه إلا هو» ، إلى قوله : «في باب من أبواب العربية» من الهامش في (أ).
في الثلاثة واحدة ، وهي أنك لو حملت على المنصوب لزم من ذلك تعدي فعل المضمر المتصل إلى ظاهره [2 / 305] ، وهو لا يجوز في باب من أبواب العربية ، فهذه الثلاث هي التي تضبط وخمس الصور الباقية يحمل الاسم فيها على أيّ شئت ، وهي ما إذا كان للاسم ضميران منفصلان ، نحو : أزيدا إياه لم يظن إلا هو قائما ، أو ضميران أحدهما متصل والآخر منفصل ، والمتصل منصوب ، نحو : أزيدا لم يظنه إلا هو قائما ، أو سببيان ، نحو : أزيدا ظن أخاه أبوه قائما ، أو ضمير متصل منصوب وسببي ، نحو : أزيدا ظنه أخوه قائما ، أو ضمير منفصل مرفوع وسببي ، نحو : أزيد (1) لم يظن أخاه إلا هو قائما (2).
اعلم أن الحكم بجواز حمل الاسم على أمر دون آخر تارة ، وبجواز حمله على كل من الأمرين تارة ؛ مبني على أصول ثلاثة مقررة في علم العربية :
الأول : أنه لا يجوز تعدي فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل ، فلا يقال : ضربتني ، ولا : ضربتك ، ولا : زيد ضربه ، أي : ضرب نفسه ، نعم إذا أريد هذا المعنى أتي بلفظ النفس ؛ لأن العرب تجري النفس مجرى الأجنبي ؛ ولذلك تخاطبها ، فتقول : يا نفس أقلعي عن كذا ، وافعلي كذا ، وكذا لا يجوز تعدي فعل الظاهر إلى ضميره المتصل ، لا يقال : ضربه زيد ؛ بل إذا أريد هذا المعنى ، يقال : ضرب نفسه زيد إلا في باب ظننت ، وفقدت ، وعدمت ، يقال : ظننتني قائما (3) ، وزيد ظنه قائما أي : ظننت نفسي ، وظننت نفسك ، وظن نفسه ، وحكم فقد وعدم كذلك ؛ وكذا لا يجوز تعدي فعل المضمر المتصل إلى ظاهره في بابين من الأبواب ؛ فلا يجوز : زيدا ضرب ، ولا : زيدا ظن قائما ، تريد ضرب نفسه ، وظن نفسه قائما (4).
الثاني : أن العامل الذي شغله الضمير أو السببي يفرض عاملا في الاسم السابق ـ
__________________

(1) في (ب): (أزيدا).
(2) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 371 ـ 375) طبعة العراق.
(3) زاد في (ب): (وظننتك قائما).
(4) تنظر هذه المسألة في : الهمع (1 / 156) ، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل (1 / 151).
تنزيلا للمفسّر منزلة المفسّر (1).
الثالث : أن الضمير المنفصل محكوم له بحكم الظاهر ؛ فينزل منزلته ليعامل معاملته ، وقد عرفت فيما تقدم أن لك أن تحمل الاسم على أيّ شئت ، إلا في خمس صور ؛ فإنك تحمل على الضمير المتصل لا غير ، صورتان منها في غير باب ظننت ، وثلاث صور في باب ظننت ؛ وفقدت ، وعدمت ، أما الصورتان في غير باب ظننت ؛ فقد عرفت أنهما ما إذا كان مع الضمير المتصل ضمير منفصل ، نحو : أزيدا لم يضربه إلا هو؟ وأزيد لم يضرب إلا إياه؟ أو سببي ، نحو : أزيدا ضربه أخوه؟ وأزيد ضرب أخاه؟ وأما الثلاث الصور في باب ظن وما لحق (2) به ، فقد عرفت أيضا أنهما ما إذا كان [مع الضمير المتصل المرفوع ضمير متصل منصوب ، نحو : أزيد ظنه قائما؟ وما إذا كان](3) معه ضمير منفصل ، نحو : أزيد لم يظن إلا إياه قائما؟ وما إذا كان معه سببي ، نحو : أزيد ظن أخاه قائما؟ وإذا كان كذلك وإن أردت نظم صور [2 / 306] مسائل البابين ، وذكر ما اتفق (فيه البابان) (4) ، وما اختلفا فيه ، فقل : اتفق البابان في صور ست ، منها أربع يحمل الاسم فيها على أيّ شئت من ضمير ، أو سببي ، وهي : ما إذا كان للاسم ضمير واحد أو سببي واحد ، وما إذا كان للاسم سببيان ، وما إذا كان للاسم ضمير ، وسببي والضمير منفصل ، وما إذا كان الاسم له ضميران منفصلان. وصورتان يحمل (الاسم فيهما) (5) على الضمير دون السببي ، وعلى المتصل دون المنفصل ، وهما : ما إذا كان للاسم ضمير وسببي والضمير متصل مرفوع ، وما إذا كان له ضميران أحدهما متصل مرفوع والآخر منفصل.

واختلف البابان في صور ثلاث وهي : ما إذا كان للاسم ضمير وسببي والضمير منصوب ، فإنه يحمل على الضمير لا على السببي في غير باب ظننت وما معها ، وفي باب ظننت وما معها يحمل على أيهما شئت ، [وما إذا كان له ضميران متصلان ؛ فإن ذلك لا يجوز في غير باب ظننت ، وفي باب ظننت يحمل على المرفوع لا غير ؛ وما إذا ـ
__________________

(1) ينظر : التصريح (1 / 305) ، وشرح الكافية للرضي (1 / 162 ، 163).
(2) في (ب): (ألحق).
(3) ما بين المعقوفين من الهامش في (ب).
(4) في (ب) (البابان فيه).
(5) في (ب) (فيهما الاسم).
كان له ضميران أحدهما متصل منصوب والآخر منفصل ؛ فإنه يحمل على المتصل](1) [في غير باب ظننت ، وفي باب ظننت يحمل على أيّ شئت](2) ، واعلم أن المصنف لم يتعرض في شيء من كتبه إلى ذكر هذه المسألة ، وكأنه يرى الاستغناء عن ذكرها بكونه أشار إلى الأصول الثلاثة التي تبنى عليها المسألة المذكورة :

الأول : ما أشار إليه في باب ظن وأخواتها من أن الأفعال القلبية المنصرفة تختص بجواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين متحدي المعنى ، وأن الاتحاد يمنع عموما إن أضمر الفاعل متصلا مفسرا بالمفعول.

والثاني : ما أشار إليه في هذا الباب أعني : باب الاشتغال من أن العامل المشغول ، يصح تسلطه على الاسم السابق ، وعمله فيه لو فرع حتى يفرض كأنه هو العامل (3) فيه.

وأما الثالث : فإنه يفهم من ذكر مسائل متفرقة في الكتاب ، تتعلق بالضمير المنفصل ، يعرف منها أن حكمه حكم الظاهر.

المسألة الثالثة : قال الشيخ : وفي البسيط ما ملخصه شرط المشغول عنه أن يكون مما يقبل أن يضمر ، وأن يتقدم فلا يصح الشغل عن الحال ، والتمييز ، والمصدر المؤكد ، ومجرور كاف التشبيه ، وحتى ، وغير ذلك مما امتنع إضماره ؛ فالظرف إن كان على التوسع جرى مجرى المفعول به واتصل بالفعل ، نحو : يوم الجمعة صمته ؛ رفعا ونصبا ، إما على السعة ، وإما على الظرف ؛ فإن كان على الظرف قلت : يوم الجمعة ألقاك فيه ، والمصدر إن كان متسعا فيه جاز الشغل عنه ، نحو : ضربت زيدا الضرب الشديد ، فتقول : الضرب الشديد ضربته زيدا ؛ رفعا ونصبا ، والمفعول معه ، بمنزلة المجرور ؛ تقول : الخشبة استوى الماء وإياها ؛ فيصير بمنزلة [2 / 307] زيدا ضربت عمرا أخاه ، أي : لابس الماء الخشبة ، وأما المفعول من أجله ؛ فإن كان اسما فكالمجرور (4) ، نحو : الله أطعمت له ، وإن كان مصدرا ؛ فإن جوزنا إضماره جاز ، ـ
__________________

(1) ما بين المعقوفين من أول قوله : «وما إذا كان له ضميران متصلان» إلى قوله : «فإنه يحمل على المتصل» من الهامش في (ب).
(2) ما بين المعقوفين من أول قوله : «في غير باب ظننت» إلى قوله : «على أيّ شئت». ساقطة من (ب).
(3) سبق شرحه.
(4) في (أ): (فالمجرور).
وإلا فلا كمسألته في الإخبار ، وتجري هذه المشغول عنها في الفصل ، والأدوات ، والأحكام ، على نحو ما تقدم (1). انتهى.

والذي يظهر لي أن هذا الذي ذكره صاحب البسيط غير محتاج إليه ؛ لأنه قد عرف أن الاسم المشتغل عنه لا بد أن يكون سابقا على العامل الذي اشتغل بغيره عنه ؛ وأن العامل لا بد أن يشتغل بضميره أو بملابس ضميره ، والملابس هو الذي يذكر معه ضمير ما تقدمه ، فما لا يكون متقدما ولا يضمر ، كيف يتصور فيه الاشتغال ، ثم إن في قوله : والمفعول معه بمنزلة المجرور ، تقول : الخشبة استوى الماء وإياها ، فتصير بمنزلة : زيدا ضربت عمرا وأخاه ؛ نظرا لأنه يفهم منه جواز الاشتغال عن المفعول معه (2) ، وهو غير ظاهر ؛ لأنه يلزم من إجازة ذلك ، جواز تقديم المفعول معه على العامل ، وذلك ممتنع بالإجماع ، وينبغي للناظر أن يتأمل ما قاله ، فقد يفهم منه غير ما فهمته ، نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى طريق الحق ؛ وأن يوفقنا في القول ، والعمل بمنه وكرمه ، وصلّى الله على النبي محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

__________________

(1) التذييل (3 / 59 ، 60) وينظر : الارتشاف (ص 993).
(2) ينظر : الهمع (2 / 115).
الباب الحادي والعشرون
باب تعدي الفعل ولزومه

[تقسيم الفعل إلى متعدّ ولازم ـ إجراء اللازم مجرى المتعدي]
قال ابن مالك : (ان اقتضى فعل مصوغا له باطّراد اسم مفعول تامّ نصبه مفعولا به وسمّي : متعدّيا وواقعا ومجاوزا ، وإلّا فلازما : وقد يشهر بالاستعمالين فيصلح للاسمين. وإن علّق اللّازم بمفعول به معنى عدّي بحرف جرّ ، وقد يجرى مجرى المتعدّي شذوذا ، أو لكثرة الاستعمال أو لتضمين معنى يوجب ذلك. واطّرد الاستغناء عن حرف الجرّ المتعيّن مع «أنّ» و «أن» محكوما على موضعهما بالنّصب لا بالجرّ ، خلافا للخليل والكسائيّ ، ولا يعامل بذلك لتعيّن الجارّ غيرهما ، خلافا للأخفش الأصغر ، ولا خلاف في شذوذ بقاء الجرّ في نحو :

أشارت كليب بالأكفّ الأصابع)
قال ناظر الجيش : ترجمة هذا الباب لا تطابق ما بني عليه ترتيب أبواب الكتاب ؛ لأنه من هنا شرع في ذكر المنصوبات ، ولا شك أن المفاعيل الخمسة أصلها ، وهو قد ترجم كلّا من أبواب المفاعيل الأربعة ، أعني المفعول المطلق ، والمفعول فيه ، والمفعول له ، والمفعول معه بما وضعه له ، وهذا باب المفعول به ، وقد عدل عن ترجمته بذلك إلى الترجمة بتعدي الفعل ولزومه ؛ ولذلك صدر الباب ببيان كل من الفعلين ، وكان الواجب أن يترجمه بالمفعول به ، لتوافق الأبواب الخمسة ، في ترجمة كل منها بما هو له [2 / 308] ، وليكون سرد تراجم الأبواب مطابقا لما تقدمت إشارته إليه ، حيث قال : والنصب للفضلة ، وهي مفعول مطلق ، أو مقيد ، أو كذا أو كذا ؛ وإذ قد نبه على هذا فاعلم أن الفعل له متعلقات منها الفاعل ، ومنها المفاعيل الخمسة ، وكلها من مقتضيات الفعل ؛ ولكن اقتضاؤه لها بجهات مختلفة ، وقد تعرض النحاة إلى ذكرها ، قال ابن أبي الربيع : ما يطلبه الفعل ببنيته هو عمدة ، وهو الفاعل ، ولا يجوز إسقاطه لما في ذلك من نقض الغرض ، وما جاء بعد ذلك مما يقتضيه الفعل أو يستدعيه أو يلازم مستدعاه ينصبه ، والذي يقتضيه الفعل شيئان : المصدر وظرف الزمان ، والذي يلازم مستدعاه : ظرف المكان ، والذي يستدعيه ثلاثة أشياء : محله ، ـ
وباعثه ، ومصاحبه. انتهى (1).
واعلم أن هذا الذي ذكره بالنسبة إلى المفاعيل الخمسة مأخوذ من كلام الجزولي ؛ فإنه قال في الجزولية : المفعول : ما تضمنه الفعل من الحدث ، والزمان ، والتزمه من مكان واستدعاه من محل ، وباعث ، ومصاحب (2). وعبارته أحسن من عبارة ابن أبي الربيع ، وقد استفيد منها أن دلالة الفعل على الحدث ، دلالة تضمن ، وكذا دلالته على الزمان ؛ فتكون دلالته عليهما معا دلالة مطابقة ، وأن دلالته على المكان دلالة إلزام ؛ وأن لا دلالة على المفعول به ، ولا المفعول له ، ولا المفعول معه ، لكنها مستدعاة له.

وأما قول ابن أبي الربيع : ما يطلبه الفعل ببنيته فهو الفاعل ، فكلام حسن ، ومعناه أن كلّا من الأفعال الثلاثة اشتق من المصدر ، ليسند إلى فاعل ؛ إذ لو لم يقصد إسناد «ضرب» مثلا إلى فاعل فعل ذلك في زمان مخصوص ؛ لقيل : كان ضرب أو وجد ضرب ، أو وقع ضرب ونحو ذلك ، فلما كان القصد ببنية الفعل إسناده إلى فاعل ؛ لم يجز حذف الفاعل ، إذا كان المسند إليه فعلا ، أو ما شاركه في الاشتقاق ، لما في ذلك من نقض الغرض ، كما قال ابن أبي الربيع ، ومن ثمّ جاز حذف الفاعل ، إذا كان المسند إليه مصدرا (3).
وبهذا الذي قررناه ، اندفع سؤال من يقول : لأي شيء لا يجوز حذف الفاعل ، وإن كان عمدة إذا دلّ عليه دليل ، كما جاز حذف المبتدأ ، وحذف الخبر ثم المفعول به؟
قال ابن عصفور : وهو كل فضلة انتصب عن تمام الكلام ، يصلح وقوعها في جواب من قال : بأيّ شيء وقع الفعل؟ أو يكون على طريقة ، ما يصلح ذلك فيه (4) وهو حد طويل عريض.

وشرحه بأن قال : إنما قلت : كل فضلة ، ولم أقل : كل اسم ؛ لأن المفعول به قد يكون في تقدير اسم ، نحو : تذكرت أنك قائم ، وأريد أن تقوم ، ونحو ذلك ، وقد يكون [2 / 309] جملة ، نحو : قال زيد : يقوم عمرو ، فالفضلة تعم الجميع ، قال : ـ
__________________

(1) انظر : البسيط في شرح جمل الزجاجي ، لابن أبي الربيع (1 / 272 ، 367) تحقيق د / عياد الثبيتي.
(2) المباحث الكاملية شرح المقدمة الجزولية (ص 23) تحقيق د / حمدي المقدم رسالة بكلية اللغة العربية.
(3) نحو قوله : (أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيماً ،) وينظر : الهمع (1 / 161).
(4) المقرب (1 / 113).
وتحرزت بقولي : انتصب عن تمام الكلام ، من الفضلات المجرورة ، نحو : مررت بزيد ؛ لأن الباب موضوع للمفعول به المسرح ، وتحرزت بقولي : يصلح وقوعها في جواب من قال .. إلى آخره ، من سائر المفعولات ، وهي المصدر ، وظرف الزمان ، وظرف المكان ، والمفعول معه ، والمفعول من أجله (1) ، فإن جميع ذلك غير صالح لما ذكر ، ومثال ما يصلح وقوعه في جواب من قال : بأي شيء وقع الفعل؟ : ضربت زيدا ؛ فزيد يصلح وقوعه في جواب من قال : بأي شيء وقع الضرب؟.
ومثال ما لا يصلح لذلك ؛ لكنه على طريقة ما يصلح ذلك فيه : ما ضربت زيدا ؛ لأن زيدا لم يوقع به شيء ؛ فلم يصلح جوابا ، لكنه على طريقة ما يصلح ذلك فيه ، وحده صاحب المفصل : بأنه الذي يقع عليه فعل الفاعل (2) ، وفسر الشراح الوقوع هنا بالتعلق المعنوي ؛ فقالوا : المراد بالوقوع التعلّق المعنوي ، لا الأمر الحسي (3) ؛ إذ ليس كل الأفعال المتعدية واقعة على مفعولها حسّا ، كقولك : علمت زيدا قائما ؛ فإنه لم يقع في الحس على زيد شيء ، إنما تعلق به ؛ ولا شك أن الذي يقع عليه حسّا هو متعلق به معنى ، فكان التعلق مطردا في القسمين.

قلت : يجب أن يكون المراد بالوقوع التعلّق ؛ لأن زيدا من قولك : ما ضربت زيدا ، لم يقع عليه شيء ، لكنه تعلق به.

وحاصل الأمر : أن تعلق الفعل بالشيء قد يكون على طريق الثبوت ، وقد يكون على طريق النفي ، والظاهر : أنهم إنما عدلوا في الحد عن لفظ التعلق إلى لفظ الوقوع ؛ لموجب ، وهو أنه لو قيل : المفعول به ما يتعلق به فعل الفاعل ، لم يكن الحد مطردا ، لدخول بقية المفاعيل فيه ؛ إذ كل منها من متعلقاته فعدل إلى لفظ الوقوع ليخلص الحد لما هو المقصود ، وفسر الوقوع بالتعلق كما عرفت ، فكان في لفظ الوقوع إشعار بأنه إذا قيل : ضربت زيدا مثلا ، كان تعلقه به من جهة وقوعه عليه ، وإذا تقرر هذا فلنرجع إلى شرح كلام المصنف ، فنقول أولا :

اعلم أن المفعول به هو الفارق بين المتعدي من الأفعال واللازم ؛ فالمتعدي : هو الذي له متعلق تتوقف عقليته عليه ، فما كان متعديا إلا باعتبار هذا التعلق ، ولهذا ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 161) طبعة العراق.
(2) المفصل للزمخشري (ص 34).
(3) ينظر : الهمع (1 / 165) ، والمطالع السعيدة للسيوطي (ص 269).
لا يقال : متعدّ ، ويطلق القول إلا للمتعدي إلى المفعول به ، وما لا يتعدى إلى المفعول به فهو لازم ، ولا يقال له : متعدّ إلا بالتّقييد ، فيقال : متعدّ إلى المفعول المطلق ، أو المفعول فيه ، أو متعدّ بحرف جر (1) ، ولما كان الفارق بين الفعلين إنما هو المفعول به ؛ أجاز المصنف معرفة كل منهما على ذلك ، فقال : (إن اقتضى فعل مصوغا له باطراد اسم مفعول تام نصبه مفعولا به ، وسمي [2 / 310] متعديا وواقعا ، ومجاوزا ، وإلا فلازما) (2) ، يعني إن اقتضى فعل اسما ؛ يصاغ لذلك الاسم من مادّة ذلك الفعل اسم مفعول تام نصب الفعل ذلك الاسم مفعولا به ، وكان ذلك الفعل متعديا ، وواقعا ، ومجاوزا ، وإن لم يكن كذلك ؛ بأن لا يقتضي الفعل ذلك الاسم المقيد بما ذكر ؛ وذلك بأن لا يصاغ من مادته اسم مفعول أصلا ، كقام زيد ، وجلس عمرو ، أو يصاغ منها اسم مفعول غير تام ، نحو : جلس زيد في الدار ، ومرّ زيد بعمرو ؛ إذ يصح أن يقال : الدار مجلوس فيها ، وعمرو ممرور به ؛ كان ذلك الفعل لازما (3) ، ويقال له : قاصر أيضا ، واحترز بقوله : باطراد ، من شيء وهو أن يكون الفعل يتعدى بحرف الجر ، فيحذف ذلك الحرف للضرورة مثلا ، نحو قول القائل :

1306 ـ تمرّون الدّيار ولم تعوجوا (4)
__________________

(1) في التوطئة للشلوبين (ص 160): «والمتعدي ما نصب مفعولا به ، أو اقتضاه بواسطة ، إلا أن ما نصب مفعولا به ، يقال فيه : متعد مطلقا ، وما اقتضاه بواسطة ، لا يقال فيه : متعد مطلقا ؛ وإنما يقال فيه : مقيدا ، فيقال : متعدّ بحرف جر» اه.
(2) ينظر : التسهيل (ص 83).
(3) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 299) طبعة العراق ، وأوضح المسالك (1 / 156 ، 157).
(4) صدر بيت من الوافر ، وقائله جرير ، وعجزه :
كلامكم عليّ إذا حرام
وهو في شرح الجمل لابن عصفور (1 / 306) ، والمقرب (1 / 115) ، والتذييل (3 / 62) ، والغرة لابن الدّهان (2 / 10) ، والارتشاف (936) والتوطئة (ص 161) والكامل (1 / 33) ، وابن يعيش (8 / 7) ، (9 / 103) ، والبحر المحيط (7 / 79) ، وتعليق الفرائد (1406) ، والكافي شرح الهادي (ص 403) ، وما يجوز للشاعر (ص 102 ، 103) ، والمغني (1 / 102) ، (2 / 473) ، وشرح شواهده للسيوطي (1 / 311) ، والخزانة (3 / 671) ، والعيني (2 / 560) ، والهمع (2 / 83) ، والبهجة المرضية (ص 55) ، والدرر (2 / 107) ، وشرح ابن عقيل (1 / 180) ، وشرح شواهده (ص 113) ، وديوانه (ص 512).
والشاهد قوله : «تمرون الديار» ؛ حيث حذف حرف الجر للضرورة ، وهو إما الباء ، والأصل : تمرون بالديار ، وإما «على» ، والأصل : تمرون على الديار.
فإنه إذا اضطر الشاعر يقول : الديار ممرورة ، فقد صيغ للديار من «تمرون الديار» اسم مفعول تام ، لكن هذا الصوغ لا يضطرد ، وأشار المصنف بقوله : (وقد يشتهر بالاستعمالين) ، إلى أن الفعل قد يستعمل بالتعدي واللزوم على السواء ، فيصلح لذلك أن يسمى متعديا ولازما ، فما تعدى تارة بنفسه ، وتارة بحرف جر ؛ ولم يكن أحد الاستعمالين مستندرا فيه ؛ قيل فيه : متعدّ بوجهين ، نحو : شكرته وشكرت له ، ونصحته ونصحت له ، وقد ذكروا مع هذين الفعلين فعلين آخرين : مسحت ، وخشنت ؛ قالوا : ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بالسماع (1).
قال ابن عصفور : وزعم بعض النحويين ؛ أنه لا يتصور أن يوجد فعل يتعدى تارة بنفسه ، وتارة بحرف جر ؛ لأنه محال أن يكون الفعل قويّا ضعيفا في حال واحدة ، ولا المفعول محلّا وغير محل في حين واحد وهو الصحيح.

قال : فينبغي إذا أن تجعل : نصحت زيدا وأمثاله الأصل فيه : نصحت لزيد ، ثم حذف حرف الجر منه في الاستعمال ، وكثر فيه الأصل والفرع ؛ لأن النصح لا يحل بزيد ، فإن كان الفعل يحل بنفس المفعول ويوجد تارة متعديا بنفسه ، وتارة بحرف جر جعلنا الأصل وصوله بنفسه ، وحرف الجر زائدا نحو : مسحت رأسي ، ومسحت برأسي ، وخشّنت بصدره وصدره ؛ لأن التخشين يحل بالصدر ، والمسح يحل بالرأس (2). انتهى.

وكان قد قرر قبل هذا الكلام ؛ أن المتعدي بنفسه ، هو الذي يطلب مفعولا ؛ ويكون ذلك المفعول يحل به الفعل ، نحو : ضربت زيدا ؛ وأن المتعدي بحرف جر هو الذي يطلب مفعولا به ، إلا أنه لا يكون محلّا للفعل ، نحو : مررت بزيد ، وجئت إلى عمرو ، وعجبت من بكر (3). قال : فالمرور لا يحل بزيد ، ولا المجيء بعمرو ، ولا التعجب من بكر (4). ـ
__________________

(1) ينظر : نتائج الفكر للسهيلي (ص 352) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 53) ، والهمع (2 / 80) ، والمقرب (1 / 114) ، وحاشية الخضري (1 / 180).
(2) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 300 ، 301) طبعة العراق.
(3) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 299 ، 300).
(4) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 300).
قلت : هذا الذي اختاره ، وقال : إنه صحيح هو الذي يقتضيه النظر ؛ وذلك لأن المتعدي [2 / 311] من الأفعال هو الذي له متعلق تتوقف عقليته عليه (1) كما تقدم ، ولا شك أن اللازم ليس كذلك ، أي : ليس له متعلق تتوقف عقليته عليه ، ومحال أن يتجمع الأمران ؛ إذ الضدان لا يجتمعان ، وأيضا : فالفرق بين ما يحل به الفعل ، وما لا يحل به الفعل واضح ، وقد عرفت أن هذا الأمر أيضا فاصل بين المتعدي واللازم ، ومنهم من قال : إن الفعل إذا تعدى بنفسه كان له معنى ، وإذا تعدى بحرف جر كان له معنى آخر ، فنصحت زيدا ؛ محمول على ضده وهو «غشّ» ، ونصحت لزيد ؛ محمول على نظيره وهو «خلص» ، فمعنى نصحت له : خلص عملي له (2) ، ولا يخفى بعد هذا عن مقاصد العرب.

وجعل ابن أبي الربيع الذي يتعدى بنفسه تارة ، وبحرف جر تارة ثلاثة أقسام :

1 ـ قسم الأصل فيه حرف الجر ، ثم أسقط اتساعا ، نحو : شكرت لزيد وزيدا.

2 ـ قسم عكسه ، نحو : قرأت السورة وبالسورة.

3 ـ قسم هما فيه أصلان ، نحو : جئتك وجئت إليك ، فمن قال : جئتك ؛ لحظ قصدتك ، ومن قال : جئت إليك ؛ لحظ وصلت إليك (3).
واعلم أنهم إنما اختلفوا في تعلق الفعل بالمفعول به ؛ أهو من نفس معنى الفعل أم بالنقل؟
قال ابن عمرون : وأكثر النحاة على الأول قال : وذهب بعضهم إلى أن المتعدي موقوف على السماع بدليل : نقص الماء وأنقصته (4) ، وقد مال المصنف إلى هذا القول ؛ فإنه قال : وما لا بد له من حرف الجر ، فهو لازم ، ولا يتميز المتعدي من اللازم بالمعنى والتعلق ؛ فإن الفعلين قد يتحدان معنى ، وأحدهما متعدّ والآخر لازم ، كصدقته وآمنت به ، ونسيته وذهلت عنه ، وحببته ورغبت فيه ، وأردته وهممت به ، وخفته وأشفقت منه ، واستطعته وقدرت عليه ، ورجوته وطمعت فيه ، وتجنبته ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الكافية للرضي (2 / 272).
(2) ينظر : نتائج الفكر (ص 71).
(3) ينظر : التذييل (3 / 66) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 568).
(4) ينظر : التذييل (3 / 65) ، ونتائج الفكر (ص 71).
وأعرضت عنه (1) ؛ وإنما يتميز المتعدي بأن يتصل به كاف الضمير ، أو هاؤه أو ياؤه باطراد ؛ وبأن يصاغ منه اسم مفعول تام باطراد ، نحو : صدقته ، وحببته ، وأردته ، ورجوته ، فهو مصدق ، ومحبوب ، ومراد ، ومرجو ، وبهذا علم أن قال : متعدّ لاطراد ، نحو : قلته فهو مقول ، ولو قصد هذان الأمران من ذهلت ، ورغبت ، وطمعت ، وأعرضت لم يستغن عن الحرف ، كقولك : ذهلت عنه ورغبت فيه وطمعت فيه وأعرضت عنه ، فهو مذهول عنه ، ومرغوب فيه ، ومطموع فيه ، ومعرض عنه ؛ فلا يتأتى لك صوغ المفعول تامّا ، بل ناقصا أي : مفتقرا إلى حرف الجر ؛ فعلم بذلك لزومه وعدم تعدّيه ، كما علم بالتمام التعدي. انتهى.

وما قاله من أن المتعدي لا يتميز من اللازم بالمعنى والتعلق ، خلاف قول الأكثرين وأما ما [2 / 312] ذكره من أن الفعلين قد يتّحدان معنى ، وأحدهما متعد والآخر لازم ، كصدقته ، وآمنت به ، إلى آخر الأمثلة التي ذكرها ؛ فلك أن تمنع اتحاد معنى الفعلين في جميع ما أورده ، وهو الظاهر ، فيقال : معنى آمنت به أخص من معنى صدقته ؛ إذ قد يصدق الإنسان غيره ولا يؤمن به.

وكذا إذا حقق الناظر نظره ، أمكنه أن يفرق بين معنى نسيته وذهلت عنه ، وكذا بقية الأمثلة.

واعلم أن المصنف قد تعرض في الألفية إلى ذلك.

وأما قول المصنف : (وإن علق اللازم بمفعول به معنى عدّي بحرف جر) ، فظاهر ، ثم إن الحرف ـ أعني حرف الجر ـ قد يحذف فيصل الفعل بنفسه إلى ما كان مجرورا به ، وإلى ذلك الإشارة بقوله : (وقد يجري مجرى المتعدي شذوذا ، أو لكثرة الاستعمال ، أو لتضمين معنى يوجب ذلك) ، فهذه ثلاثة أسباب ، أما الشذوذ فنحو : قول الشاعر : ـ
__________________

(1) ما ذكره السيوطي في الأشباه والنظائر (4 / 151) موافق لما قاله المصنف هنا بقول السيوطي تحت عنوان : الأفعال المتعدية لا تميز عن غيرها بالمعنى : «طوبى لمن صدق رسول الله ، وآمن به ، وأحبّ طاعته ، ورغب فيها ، وأراد الخير وهمّ به ، واستطاعه وقدر عليه ، ونسي عمله وذهل عنه ، وخاف عذاب الله وأشفق منه ، ورجا ثوابه وطمع فيه ، فهذه أفعال ستة متحدة المعاني ، وهي مختلفة بالتعدي واللزوم ؛ فدل على أن الفعل المتعدي ، لا يتميز من غيره بالمعنى» اه.
	1307 ـ كأنّي إذا أسعى لأظفر طائرا
 
	
	مع النّجم في جوّ السّماء يصوب (1)
 


وقول الآخر :

	1308 ـ تحنّ فتبدي ما بها من صبابة
 
	
	وأخفي الّذي لو لا الأسى لقضاني (2)
 


الأصل : لأظفر بطائر ، ولقضي عليّ ، وأما كثرة الاستعمال فنحو قولهم : دخلت الدار ، والمسجد ، ونحو ذلك ، فيقاس على هذا دخلت الدار ، والبيت وغير ذلك من الأمكنة (3) ، ومن المقتصر فيه على السماع : توجّه مكة ، وذهب الشام ، ومطرنا السهل ـ
__________________

(1) البيت من الطويل ، لقائل مجهول في : شرح التسهيل للمصنف (2 / 148) ، ومعاني القرآن للأخفش (197) ، والتذييل (3 / 68). اللغة : يصوب : يتنزل.
والشاهد قوله : «لأظفر طائرا» ؛ حيث عدى الفعل اللازم شذوذا.
(2) البيت من الطويل وهو لعروة بن حزام ، وهو في : التذييل (3 / 67 ، 73) ، والارتشاف (734 ، 934) ، وتعليق الفرائد (ص 1410) ، والبحر المحيط (4 / 28) ، (5 / 10) ، (7 / 240) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 96) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 53) ، والمغني (1 / 142) ، (2 / 577) ، وشرح شواهده للسيوطي (1 / 414) ، والهمع (2 / 29 ، 81) ، والدرر (2 / 22 ، 106) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 307).
والشاهد قوله : «لقضاني» ؛ حيث حذف منه حرف الجر فعداه إلى الضمير ، والأصل : قضى علي وقيل : إنه ضمن معنى «أهلكني أو قتلني» فعداه بنفسه.
(3) في شرح الصفار للكتاب ق (40 / ب): «وزعم أبو الحسن أن «دخلت» متعدية إلى مفعول به ، وأن الدار وما أشبهه بعدها بمنزلة «زيدا» بعد «ضربت» مفعولا به. والذي حمله على ذلك المراد وصولها بنفسها لكل ظرف مكان مختص ، ولم يجعله بمنزلة : دهيت الشام لقلته ، وهذا الذي ذهب إليه فاسد من غير جهة ؛ وذلك أن «دخلت» نقيض «خرجت» ، «وخرجت» غير متعد ؛ فكذلك ينبغي أن يكون نقيضه ؛ لأن النقيض يجري مجرى النظير ؛ ومنها أن مصدر دخلت : الدخول ، والمفعول في الغالب مصدر ما لا يتعدي ، نحو : القعود والجلوس ؛ ولا يجيء في المتعدي إلا قليلا ، نحو : لزمه لزوما ، ونهكه نهوكا ، والحمل على الأكثر أولى ، ومما يدل دلالة قطعية على فساد مذهبه : أن طلب «دخلت» لاسم المكان بعده كطلب الظرف ، ألا ترى أن الفرق بين الظرف والمفعول به : أن المفعول به محل الفعل خاصة ، والظرف محل للفعل والفاعل معا.
ومما يدل أيضا على فساد مذهبه : أنهم يقولون : دخلت في الأمر ، ولا يصل إلى الأمر وما أشبهه من المعاني إلا بـ «في» ، فلو كانت دخلت : متعدية بنفسها لما عدوها إلى الأمر بـ «في» ، فدل ذلك على أنها غير متعدية» اه.
وينظر في هذه المسألة : الكتاب (1 / 35 ، 159) ، والأمالي الشجرية (1 / 367 ، 368) ، والمسائل البغداديات للفارسي (ص 332) رسالة بجامعة عين شمس ، تحقيق إسماعيل أحمد عمايرة ، واللباب في علل البناء ، والإعراب للعكبري (ص 217 ـ 219) ، ونتائج الفكر للسهيلي (ص 321) ، والمقتصد شرح الإيضاح (ص 183).
ـ والجبل ، وضرب فلان الظهر والبطن ؛ فلا يقاس على هذه الأسماء وما أشبهها غيرها (1).
قال المصنف (2) : وإذا ثبت أن اللازم ، هو المفتقر إلى حرف جر ، فليعلم أن الأصل أن لا يحذف حرف الجر ؛ فإن ورد حذفه وكثر ، قبل وقيس عليه ؛ يعني كما قيل في دخلت ؛ وإن لم يكثر قبل ولم يقس عليه ؛ يعني كما قيل : في توجّه ، وذهب ، ومطرنا السهل والجبل ، وضرب فلان الظهر والبطن ؛ وأما تضمين معنى يوجب ذلك ؛ فنحو قول بعضهم (3) : رحبكم الدخول في الطاعة ، فإنه ضمنه معنى وسع ، فأجراه مجراه ، ومنه قول علي : إن بشرا طلع اليمن (4) ، ضمنه معنى بلغ ، وقد قالوا في قوله تعالى : (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ)(5) : إنه ضمنه معنى : ولا تعقدوا (6) ، قالوا : وإذا دخل التأويل فيما يتعدى بنفسه ، فنقل إلى ما لا يتعدى بنفسه ، كقوله تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ)(7) فضمن معنى (يُخالِفُونَ) معنى الخروج والانفصال ، فعدّي بعن (8) فهنا أجوز ؛ لأنه نقل من الأضعف إلى الأقوى [2 / 313].
واعلم أن المصنف لما ذكر أن حرف الجر يحذف فيصل الفعل اللازم إلى الاسم بنفسه ، مثل لذلك بقوله تعالى : (لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ)(9) ، وبقوله تعالى : (أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ)(10) ، وقال : الأصل : على صراطك ، وعن أمر ربكم ، وأنشد البيتين المحكوم بشذوذهما عقب ذكر الآيتين الشريفتين ، فأوهم ذلك أن حذف الحرف في الآيتين الشريفتين محكوم بشذوذه ، وليست هذه عادته في الكتاب العزيز ، والحكم بالشذوذ في ذلك صعب شديد ، ولا يبعد أن الفعلين ضمنا معنى ما يتعدى بنفسه ، فأجريا مجراه فضمن (لَأَقْعُدَنَ) معنى : «لأرصدن» ، و (أَعَجِلْتُمْ)
__________________

(1) ينظر : الكتاب (1 / 158 ، 159).
(2) شرح التسهيل للمصنف (2 / 148 ، 149) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ، وزميله.
(3) هو نصر بن سبيار أمير خراسان في الدولة الأموية ، وكان أول من ولاه هشام بن عبد الملك ، ينظر : اللسان مادة «رحب» ، والتذييل (3 / 68).
(4) ينظر : شرح الأشموني (2 / 97).
(5) سورة البقرة : 235.
(6) ينظر : إملاء ما من به الرحمن (1 / 99).
(7) سورة النور : 63.
(8) ينظر : الكشاف (2 / 102) ، وإملاء ما منّ به الرحمن (2 / 160) ، وتفسير البيضاوي (6 / 365).
(9) سورة الأعراف : 16.
(10) سورة الأعراف : 150.
معنى : «أسبقتم» (1).
وقول المصنف : (واطرد الاستغناء عن حرف الجر المتعين مع أنّ وأن) ؛ كأنه استثناء من الكلام الذي قبله ؛ فكأنه قال : ولا يحذف حرف الجر المعدي حذفا مطردا إلا مع هاتين الكلمتين.

قال المصنف : واطرد حذف حرف الجر مع «أنّ وأن» ؛ إن تعين عند حذفه ، نحو : عجبت أن يتعصب ناصح وطمعت أنك تقبل ، فلو لم يتعين الحرف عند حذفه مع «أنّ وأن» لامتنع الحذف ، نحو : رغبت أن يكون كذا ، فإنه لا يدري هل المراد : رغبت في أن ، أو عن أن يكون؟ (2) والمرادان متضادان معنى ؛ فيمتنع الحذف في مثل هذا. انتهى (3).
والمسوغ لاطراد الحذف مع أنّ وأن طولهما بالصلة والطول يستدعي التخفيف (4) ، قاله ابن عصفور (5) ، قال الشيخ : وقد جاء الحذف في قوله : (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ)(6) ، فقدره بعضهم : عن أن تنكحوهن ، وقدره بعضهم : في أن تنكحوهن (7).
وتبع الشيخ في ذكر ذلك المعتبرون من الطلاب ، ومن ثم جعلوه كالاستدراك على المصنف ، والحق أن لا استدراك ، فإن من قدر «في» قال : إن تقديرها متعين فلا يجيز تقدير «عن» ، ومن قدّر «عن» كانت متعينة عنده أيضا ؛ فلا يجيز تقدير «في» وعلى هذا ؛ فالحرف المحذوف متعين قطعا ، وإنما كان يكون استدراكا لو أجيز التقديران معا على التخيير ، والأمر ليس كذلك ، ثم قال المصنف : ومذهب الخليل ، والكسائي ، في أنّ وأن عند حذف حرف الجر المطرد حذفه أنهما في محل جر ، ومذهب سيبويه والفراء أنهما في محل نصب ، وهو الأصح ؛ لأن بقاء الجر بعد حذف عامله قليل ، والنصب كثير ، والحمل على الكثير أولى من الحمل على ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الكافية للرضي (2 / 273).
(2) ينظر : شرح الألفية لابن الناظم (ص 96) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 54) ، وشرح ابن عقيل (1 / 180).
(3) شرح التسهيل للمصنف (2 / 150) ، تحقيق د / عبد الرحمن السيد ، وزميله.
(4) ينظر : التصريح (1 / 313) ، وشرح الأشموني (2 / 92) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 273) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 304 ، 305) طبعة العراق ، والمقتضب (2 / 314).
(5) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 304 ، 305) طبعة العراق.
(6) سورة النساء : 127.
(7) التذييل (3 / 70).
القليل (1) وقد يستشهد لمذهب الخليل والكسائي بما أنشده الأخفش من قول الشاعر (2) :

	1309 ـ وما زرت ليلى أن تكون حبيبة
 
	
	إليّ ولا دين بها أنا طالبه (3)
 


انتهى (4).
ومما يرجح به مذهب [2 / 314] سيبويه : أن الأصل والأكثر أنه إذا حذف حرف ـ
__________________

(1) اعترض صاحب التصريح على ما ذهب إليه ابن مالك في هذه المسألة ، وما نسبه إلى الخليل وسيبويه ، فقال : «وما ذهب إليه الموضح من أن محل أنّ وأن نصب بعد الحذف ، هو مذهب الخليل ، وأما سيبويه فقال بعد ما أورد أمثلة من الحذف : ولو قال قائل ، إن الموضع جر لكان قولا قويّا ، وله نظائر نحو قولهم : لاه أبوك ، ثم نقل النصب عن الخليل ، فظهر بهذا أن ما نقله ابن مالك تبعا لابن العلج ، من أن الخليل يقول بالجر سهو» اه التصريح (1 / 313) ، وما ذكره صاحب التصريح هذا هو الحق ؛ حيث إن سيبويه صرح في كتابه بأن القول بالنصب هو مذهب الخليل ، فقال : «وسألت الخليل عن قوله جل ذكره : (وَإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ) ، فقال : إنما هو على حذف اللام ، كأنه قال : ولأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ، وقال : نظيرها (لِإِيلافِ قُرَيْشٍ) ؛ لأنه إنما هو لذلك (فليعبدوا) ؛ فإن حذفت اللام من «أن» فهو نصب ، كما أنك لو حذفت اللام من (لإيلف) كان نصبا ، هذا قول الخليل ، إلى أن قال : ولو قال إنسان : إنّ «أن» في موضع جر في هذه الأشياء ؛ ولكنه حرف كثر استعماله في كلامهم ، فجاز فيه حذف الجار ؛ لكان قولا قويّا ، وله نظائر نحو قوله : لاه أبوه ، والأول قول الخليل» اه الكتاب (3 / 126 ـ 128) ، وينظر : حاشية الصبان (2 / 92).
وأقول : مما يلفت النظر في هذه المسألة أن كثيرا من النحويين ساروا على ما ذهب إليه ابن مالك فنسبوا القول بالجر إلى الخليل ، والقول بالنصب إلى سيبويه. ينظر : شرح الكافية للرضي (2 / 273) ، والهمع (2 / 81) ، والبهجة المرضية (ص 55).
وقد أورد الصبان في حاشيته على شرح الأشموني (2 / 92) تصحيحا لما نسب إلى الخليل ، وسيبويه ، فقال : قوله : «مذهب الخليل إلخ» كذا في البسيط ، والتسهيل ؛ لكن قال شيخنا وغيره : الصواب ذكر سيبويه مكان الخليل ، والخليل مكان سيبويه كما في المغني والتصريح» اه ، وينظر المغني (2 / 526) فقد ورد فيه رأي ابن مالك فقال : «وأما نقل جماعة منهم ابن مالك أن الخليل يرى أن الموضع جر ؛ وأن سيبويه يرى أنه نصب فسهو» اه.
(2) هو الفرزدق والبيت من قصيدة يمدح فيها المطلب بن عبد الله المخزومي.
(3) البيت من الطويل وهو في : الكتاب (3 / 29) ، والإنصاف (1 / 395) ، والتذييل (3 / 71) ، والأمالي الشجرية (1 / 418) ، والمغني (2 / 526) ، وشرح شواهده للسيوطي (2 / 585) ، وتعليق الفرائد (ص 1414) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 97) ، والأشموني (2 / 92 ، 235) ، والهمع (2 / 81) ، والبهجة المرضية (ص 55) ، والدرر (2 / 105) ، وحاشية الخضري (1 / 180) ، وديوانه (ص 93). ويروى البيت أيضا برواية «سلمى» مكان «ليلى» ، كما في الكتاب.
والشاهد قوله : «أن تكون حبيبة» ؛ حيث حذف الحرف ، فاستدل به من ذهب إلى أنه في موضع جر ؛ وذلك لأنه قد عطف عليه قوله : «ولا دين» بالجر.
(4) شرح التسهيل للمصنف (2 / 150).
الجر أن لا يبقى له عمل البتة ، ولا يضمر وآنذا يكون إعراب ما حذف منه الحرف على حسب الطالب للموضع ، فإن كان الموضع يقتضي رفعا رفع الاسم ، نحو : كفى الله في (كَفى بِاللهِ)(1) ، وما في الدار أحد في : ما في الدار من أحد ، وإن كان الموضع يقتضي نصبا نصب الاسم ؛ وإنما وقع الخلاف في «إنّ وأن» ؛ لأن حرف الجر لم يظهر له عمل وتأثير فيما دخل عليه ؛ وإنما قال المصنف :

وقد يستشهد لمذهب الخليل ، والكسائي ، بما أنشده الأخفش من قول الشاعر :

	1310 ـ وما زرت ليلى ...
 
	
	 ......... البيت 
 


ولم يقطع بالاستشهاد به؛ لاحتمال أن يكون في موضع نصب، وأن يكون «ولا دين» معطوفا على توهم الجر(2).
ثم قال الشيخ (3) : ما ذكره المصنف أنه مذهب الخليل ليس بصحيح ، بل مذهب الخليل أنه في موضع نصب ، وهو منصوص في كتاب سيبويه ثم أورد النص.

ثم قال المصنف : وأجاز علي بن سليمان الأخفش (4) ؛ أن يحكم باطراد حذف حرف الجر ، والنصب ، فيما لا لبس فيه (5) ، كقول الشاعر :

1311 ـ وأخفي الّذي لو لا الأسى لقضاني (6)
والصحيح أن يتوقف فيه على السماع ، قال سيبويه بعد أن حكى قولهم : عددتك ووزنتك وكلتك ، ولا تقول : وهبتك ؛ لأنهم لم يعدوه ؛ ولكن : وهبت لك (7) ، قال المبرد : لا يقال : وهبتك ؛ لئلا يتوهم كون المخاطب موهوبا ، وإذا زال الإشكال ، نحو : وهبتك الغلام ؛ جاز.

__________________

(1) سورة الرعد : 43 ، سورة الإسراء : 96.
(2) ينظر : المغني (2 / 527).
(3) التذييل (3 / 72) وفيه كلام سيبويه.
(4) هو علي بن سليمان بن الفضل النحوي أبو الحسن الأخفش الأصغر ، أحد الثلاثة المشهورين ، قرأ على ثعلب ، والمبرد ، وأبي العيناء ، قال المرزباني : ولم يكن بالمتسع في الرواية للأخبار ، والعلم بالنحو ، وما علمته صنف شيئا ، ولا قال شعرا ، وكان إذا سئل عن مسائل النحو ضجر كثيرا. قدم مصر سنة سبع وثمانين ومائتين وخرج إلى حلب سنة ثلاثمائة ، توفي فجأة في بغداد سنة (315 ه‍) وقيل : (316 ه‍) ، البغية (2 / 167). تحقيق محمد أبو الفضل.
(5) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 307) ، والهمع (2 / 82) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 273).
(6) تقدم ذكره.
(7) الكتاب (1 / 318).
وحكى أبو عمرو الشيباني (1) : انطلق معي أهبك نبلا ، تريد : أهب (2) لك. انتهى (3). وكذا قاله ابن عصفور لما أنشد :

1312 ـ تمرّون الدّيار (4)
وقول الآخر :

	1313 ـ تحنّ فتبدي 
 
	
	 ...... البيت (5)
 


وقول الآخر :

	1314 ـ فبتّ كأنّ العائدات فرشنني 
 
	
	هراسا به يعلى فراشي ويقشب (6)
 


أي : فرشن لي ، قال : وزعم علي بن سليمان الأخفش ؛ أنه لا يجوز حذف حرف الجر ، إذا تعين موقع الحذف ، والمحذوف قياسا على ما جاء من ذلك ، نحو : بريت القلم السكين ، تريد بالسكين ؛ لأنه قد تعين المحذوف وهو «الباء» ، وموضع الحذف وهو السكين ؛ فإن اختل الشرطان أو أحدهما منع ، نحو : رغبت الأمر ؛ لأنه لا يعلم هل المراد «في» أو «عن»؟ وكذلك لا يجوز : اخترت إخوتك الزيدين ؛ لأنه لا يعلم هل أردت اخترت إخوتك من الزيدين ، أو الزيدين من إخوتك؟ قال : والصحيح : أنه لا يجوز شيء من ذلك وإن وجد الشرطان فيه ؛ لقلة ما جاء من ذلك ، إذ لا يحفظ منه إلا الأفعال [2 / 315] التي ذكرها (7). انتهى.

والأفعال التي ذكرها هي : اختار ، واستغفر ، وسمّى ، وكنّى ، ودعا بمعنى : سمّى ، وأمر ، مما سيأتي الكلام عليها عند إشارة المصنف إليها.

ثم قال المصنف : ولا خلاف في شذوذ حذف حرف الجر وبقاء عمله ، كقول الشاعر : ـ
__________________

(1) سبقت ترجمته.
(2) ينظر : شرح الجمل لابن الضائع (2 / 207 / أ).
(3) شرح التسهيل للمصنف (2 / 150).
(4) تقدم ذكره.
(5) تقدم ذكره.
(6) هو للنابغة الذبياني ، والبيت ضمن أبيات يعتذر فيها إلى النعمان ، ويمدحه بها ، والبيت من الطويل ، وهو في شرح الجمل لابن عصفور (1 / 307) ، والتذييل (3 / 78) ، ومنهج السالك لأبي حيان (ص 200) ، وإصلاح المنطق (ص 449) ، واللسان مادة «قشب» ، وديوانه (ص 17) طبعة. بيروت.
اللغة : العائدات : الزائرات في المرض. فرشن : بسطن. الهرس : نبات فيه شوك.
والشاهد قوله : «فرشتني» ؛ حيث حذف الجار ، والتقدير : فرشن لي.
(7) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 307).
	1315 ـ إذا قيل أيّ النّاس شرّ قبيلة
 
	
	أشارت كليب بالأكفّ الأصابع (1)
 


أراد : أشارت إلى كليب ، فحذف «إلى» وأبقى عملها.

ومثله :

	1316 ـ وكريمة من آل قيس ألفته 
 
	
	حتّى تبذّخ فارتقى الأعلام (2)
 


أراد : إلى الأعلام ؛ فحذف وأبقى الجر .. انتهى (3).
بقي الكلام على مسألة واحدة وهي : أنهم اختلفوا في الناصب للمفعول به على مذاهب :

الأول : وهو مذهب الجمهور : وهو أن الناصب له الفعل ، أو ما يقوم مقامه ؛ لأن العامل ما به يتقوم المعنى المقتضى ، والذي يتقوم به معنى المفعولية هو الفعل ، والدليل عليه أنه يختلف باختلافه ؛ فإنك تقول : ضربت زيدا ، وأعطيت عمرا درهما ، فالمفعول مع «ضربت» واحد ، ومع أعطيت اثنان ، والفاعل المتكلم في الصورتين ، فلو كان العامل غير الفعل لم يختلف باختلافه ، ولأنه متى كان الفعل متصرفا جاز تقديمه عليه ، وما لم يكن متصرفا نحو : ما أحسن زيدا ؛ لا يجوز تقديمه على الفعل ، فلو لا أنه عامل لم يكن كذلك.

الثاني : مذهب هشام ، وهو أن الناصب له الفاعل ، ويبطل مذهبه جواز تقديمه عليه مع أنه غير متصرف ، وأنه يأتي دون فاعل مع المصدر ، نحو قوله تعالى (4) : ـ
__________________

(1) عجز بيت للفرزدق ، وهو من الطويل ، وصدره :
إذا قيل أيّ النّاس شرّ قبيلة

وينظر : التذييل (3 / 61 ، 79) ، والارتشاف (ص 747) ، وتعليق الفرائد (1417) ، والمغني (1 / 11) (2 / 643) ، وشرح شواهده للسيوطي (1 / 12) ، والخزانة (3 / 669) ، (4 / 208) ، والعيني (3 / 542) ، (3 / 354) والتصريح (1 / 312) ، وأوضح المسالك (1 / 158) ، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل ، (1 / 180) ، والأشموني (2 / 90 ، 233) ، والهمع (2 / 36 ، 81) ، والدرر (2 / 37 ، 106) ، وديوانه (ص 520) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 96) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 51).
والشاهد قوله : «أشارت كليب» ؛ حيث حذف حرف الجر وأبقي عمله ، والأصل : أشارت إلى كليب.
(2) لم أهتد إلى قائله ، وهو من الكامل ، وينظر في : التذييل (3 / 71) ، والارتشاف (ص 747) ، والعيني (3 / 341) ، والهمع (2 / 36) ، والدرر (2 / 67) ، والأشموني (2 / 234) ، واللسان «ألف ـ بذخ».
اللغة : كريمة : صفة مذكر أي ربّ رجل كريم. ألفته : أعطيته ألفا أو صحبته. تبذخ : تكبر وعلا.
الأعلام : جمع علم وهو الجبل.
والشاهد قوله : «فارتقى الأعلام» ؛ حيث حذف حرف الجر وهو «إلى» وأبقى عمله.
(3) شرح التسهيل للمصنف (2 / 151). (4) في (ب): (سبحانه وتعالى).
[نوعا المتعدي : متعد إلى واحد ـ متعد إلى اثنين]
قال ابن مالك : (فصل : المتعدّي من غير بابي «ظنّ» و «أعلم» متعدّ إلى واحد ، ومتعدّ إلى اثنين ، والأوّل متعدّ بنفسه وجوبا ، وجائز التّعدّي واللّزوم ، وكذا الثاني بالنّسبة إلى أحد المفعولين ، والأصل تقديم ما هو فاعل معنى على ما ليس كذلك ، وتقديم ما قد يجرّ ، وترك هذا [2 / 316] الأصل واجب وجائز وممتنع لمثل القرائن المذكورة فيما مضى).
(أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيماً)(1) ، ومحال منصوب لا ناصب له ؛ وأن الفاعل يكون ضميرا وهو غير عامل.

الثالث : مذهب الفراء ، وهو أن الناصب للمفعول به المجموع ، وهو أيضا باطل بما أبطل به مذهب هشام ، وبشيء آخر وهو أنهما لو كانا عاملين لما (2) جاز وقوعه بينهما ؛ لأن المعمول لا يتوسط العامل.

الرابع : مذهب خلف الأحمر ، أن العامل في المفعول (3) معنوي وهو كونه مفعولا ، ويبطله رفعه في ما لم يسم فاعله ، ومعنى المفعولية فيه ، فإن قيل : مسلم أن معنى المفعولية باق ؛ لكن فقد شرط نصبه ، وهو ذكر الفاعل ، فالجواب : أن ذكر الفاعل ليس بشرط ، بدليل جواز حذفه مع المصدر مع نصبه (4).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (5) : لما تقدم الكلام على «ظن» و «أعلم» وأخواتها استثنيتهما بقولي : (المتعدي من غير بابي «ظن» و «أعلم») وبيّنت أن المتعدي مما سواهما لا يوجد منه متعدّ إلى أكثر من اثنين ، بل هو إما متعدّ إلى واحد بنفسه أبدا كضرب وأكل ، مما لا يحتاج إلى حرف جر ، وإما متعدّ بنفسه تارة ، وبحرف جر تارة ، كشكر ونصح ، مما يقال له : متعدّ بوجهين ، وقد أشرت إلى ذلك قبل هذا مجملا (6) ، ثم أشرت الآن إليه مفصلا ، ثم بيّنت أن المتعدي إلى اثنين من هذا الباب ، إما متعدّ إليهما بنفسه ، نحو : كسا وأعطى ، وإما متعدّ إلى ـ
__________________

(1) سورة البلد : 14 ، 15.
(2) في (ب): (ما).
(3) في (ب): (المفعول به).
(4) ينظر هذه المسألة في : التذييل (3 / 62) ، والهمع (1 / 165) ، والمطالع السعيدة (ص 269) ، والمقرب (1 / 113) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 166) ، والإنصاف (1 / 78 ، 79).
(5) شرح التسهيل (1 / 151).
(6) سبق شرحه.
أحدهما بنفسه أبدا وإلى الآخر بوجهين ، نحو : اختار وأمر ، تقول : كسوت زيدا ثوبا ، وأعطيته درهما ؛ فلا يحتاج إلى حرف جر ، ولا يجوز ذلك أن تأتي به ، وتقول : اخترت زيدا قومه ، وأمرته الخير ، واخترته من قومه وأمرته بالخير. ومأخذ هذا النوع السماع (1) والأصل تقديم المفعول الذي هو فاعل معنى على المفعول الذي ليس كذلك ، كزيد من مسألة : أعطيت زيدا درهما ؛ فإنه مفعول في اللفظ فاعل في المعنى ؛ لكونه آخذ أو متناولا ، بخلاف الدرهم ؛ فإنه مفعول في اللفظ والمعنى ، فأصله أن يتأخر وأصل الآخر أن يقدم (2) ، وكذا الأصل تقديم ما هو يتعدى إليه الفعل بنفسه أبدا ، وتأخير ما يتعدى إليه بوجهين ؛ لأن علقه ما لا يحتاج إلى واسطة أقوى من علقه ما يحتاج إليها ؛ فلذلك يقال : أعطيت درهمه زيدا ، واخترت قومه عمرا ، ولا يقال : أعطيت صاحبه الدرهم (3) ، ولا : اخترت أحدهم القوم ، إلا على قول من قال : ضرب غلامه زيدا (4) ، ومثال : وجوب ترك الأصل : ما أعطيت درهما إلا زيدا (5) ، وأعطيت الدرهم صاحبه (6) ، وهما نظيرا : ما ضرب عمرا إلا زيد ، وضرب زيدا غلامه ، ومثال امتناع ترك الأصل : ما أعطيت زيدا إلا (7) درهما ، وأضربت زيدا عمرا (8) ؛ بمعنى جعلت زيدا يضرب عمرا ، وهذان نظيرا : ما ضرب زيد إلا عمرا ، وضرب موسى عيسى ، وما خلا من ـ
__________________

(1) ينظر : الكتاب (1 / 37 ـ 39) ، ونتائج الفكر للسهيلي (ص 330) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 304 ، 305) طبعة العراق ، والمقرب (1 / 121).
(2) ينظر : شرح الألفية لابن الناظم (ص 97) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 55) ، والبهجة المرضية (ص 56) ، وأوضح المسالك (1 / 160) ، والمطالع السعيدة (ص 271).
(3) وذلك لعود الضمير على مؤخر لفظا ورتبة ، وينظر : التصريح (1 / 314).
(4) في الهمع (1 / 168): «ومما يفرع على الأصل أيضا امتناع أعطيت مالكه الغلام ؛ لعود الضمير على مؤخر لفظا ورتبة ؛ لأن المالك هو الآخذ ، فهو نظير : ضرب غلامه زيدا ، والكوفيون جوزوا ذلك على تقدير تناول الفعل للغلام أولا ، فالأول عندهم هو الذي يقدر الفعل آخذا له قبل صاحبه» اه.
وينظر : التصريح (1 / 314).
(5) لأن المفعول الأول محصور بإلّا ، فوجب تأخيره.
(6) وجب ترك الأصل في هذا المثال ، فقدم المفعول الثاني على المفعول الأول ، ليعود الضمير على متقدم ، ينظر : المطالع السعيدة (ص 271) ، والهمع (1 / 168).
(7) العلة في وجوب الأصل هنا ، حصر المفعول الثاني بإلّا.
(8) يجب الأصل في هذا المثال ؛ لأنه ليس هناك قرينة تبين الفاعل من المفعول.
سبب الوجوب وسبب الامتناع جاز أن يبقى على الأصل ، نحو : كسوت زيدا ثوبا ، وجائز أن يخالف الأصل ، نحو : كسوت ثوبا زيدا. انتهى (1).
وقد تقدم من كلام ابن عصفور أن الأفعال التي تتعدى إلى واحد بنفسها ، وإلى آخر بحرف ، وأن ذلك الحرف يجوز حذفه هي : اختار ، واستغفر ، وسمّى ، وكنّى ، ودعا بمعنى سمّى ، وأمر ؛ فهي ستة أفعال ، وذكر أنها مسموعة تحفظ ، ولا يقاس عليها (2) كما ذكر المصنف ، قال الله تعالى : (وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً)(3) المعنى : عن قومه ، وقال الشاعر :

	1317 ـ أمرتك الخير فافعل ما أمرت به 
 
	
	فقد تركتك ذا مال وذا نشب (4)
 


[2 / 317] وقال الآخر (5) :

	1318 ـ وسمّيت كعبا بشر العظام 
 
	
	وكان أبوك يسمّى جعل (6)
 


يريد : وسمّيت بكعب ، وكان أبوك يسمّى بجعل ، ويقال : كنيتك أبا عبد الله أي : بأبي عبد الله ، قال :

	1319 ـ وما صفراء تكنى أمّ عمرو
 
	
	كأنّ سويقتيها منجلان (7)
 


__________________

(1) ينظر : شرح التسهيل للمصنف (2 / 152).
(2) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 305 ، 306) طبعة العراق.
(3) سورة الأعراف : 155.
(4) البيت من البسيط ، وهو لعمرو بن معد يكرب الزبيدي وهو في : الكتاب (1 / 37) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 305) ، والمقتضب (2 / 35 ، 320) ، والجمل للزجاجي (ص 40) ، والمحتسب (1 / 51 ، 372) ، والأمالي الشجرية (1 / 165) ، (2 / 240) ، وابن يعيش (2 / 44) ، (8 / 50) ، وأصول ابن السراج (1 / 213) ، والمزهر (2 / 457) ، والمؤتلف والمختلف (ص 17) ، والكافي شرح الهادي (ص 408) ، والمغني (1 / 315) ، (2 / 566) ، والخزانة (1 / 164) ، والهمع (2 / 82) ، والدرر (2 / 106).
اللغة : النشب : المال الثابت كالضياع ونحوهما.
والشاهد قوله : «أمرتك الخير» ؛ حيث حذف حرف الجر ، وهو الباء ، والأصل : بالخير.
(5) هو الأخطل أو عتبة بن الوغل ، ينظر : معجم شواهد العربية (1 / 262).
(6) البيت من المتقارب ، وهو في : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 305) ، والتذييل (3 / 75) ، والخزانة (1 / 220 ، 415 ، 458) ، والمؤتلف والمختلف (ص 84) ، والاقتضاب (45 ، 125) ، وديوان الأخطل (ص 335).
ويروى البيت برواية «يسمى الجعل» مكان «يسمى جعل».
والشاهد قوله : «وسميت كعبا ـ يسمى جعل» ؛ حيث حذف حرف الجر.
(7) البيت من الوافر ، وهو لحماد الرواية ، وقيل : لأبي عطاء السندي ، وهو في : شرح الجمل لابن عصفور ـ
يريد : تكنى بأم عمرو ، وأستغفر الله ذنبي ، يريد : من ذنبي ، قال الشاعر :

	1320 ـ أستغفر الله ذنبا لست محصيه 
 
	
	ربّ العباد إليه الوجه والعمل (1)
 


أي : من ذنب ، ودعوتك أبا عبد الله ، أي : بأبي عبد الله ، قال (2) :

	1321 ـ دعتني أخاها أمّ عمرو ولم أكن 
 
	
	أخاها ولم أرضع لها بلبان (3)
 


يريد : دعتني بأخيها ، أي : سمتني بذلك ؛ فإن أريد بـ «دعا» معنى الاستدعاء لم يتجاوز مفعولا واحدا ، نحو : دعوت زيدا ، أي : استدعيه ، وقد ذكر الشيخ عن النحاة مع هذه الأفعال الستة ، أفعالا أخر أجريت مجراها فيما ذكر ، وهي : زوّج وصدّق وعيّر.

فيقال : زوجته بامرأة ، قال الله تعالى : (زَوَّجْناكَها)(4) ، وصدقت زيدا في الحديث والحديث ، وعيّرت زيدا بسواده (5) قال :

	1322 ـ وعيّرتني بنو ذبيان خشيته 
 
	
	وهل عليك بأن أخشاك من عار (6)
 


__________________

(1 / 305) ، والتذييل (3 / 75) برواية «أم عوف» مكان «أم عمرو» ، والشعر والشعراء (767) ، والأغاني (17 / 331) ، والحيوان للجاحظ (5 / 161) ، والمحكم (2 / 269) ، واللسان (صفر).

والشاهد قوله : «تكنى أم عمرو» ؛ حيث حذف حرف الجر ، وعدّى الفعل.

(1) البيت من البسيط لم أهتد إلى قائله ولم ينسبه أحد ، وهو من الأبيات الخمسين. وهو في : الكتاب (1 / 37) ، وشرح أبياته للسيرافي (1 / 4202) ، والمقتضب (2 / 320) ، والخصائص (3 / 247) ، وابن يعيش (7 / 63 ، 8 / 51) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 306) ، ومعاني القرآن للفراء (1 / 233) ، والخزانة (1 / 486) ، وشرح شذور الذهب (ص 445) ، وتأويل مشكل القرآن (1 / 177) ، ومقاييس اللغة (6 / 59) ، ومع النحو والنحاة في سورة الأعراف (ص 103) والكافي شرح الهادي (ص 407) ، وأصول النحو لابن السراج (1 / 212) ، والتذييل (3 / 74) ، وأمالي المرتضى (3 / 47) ، والغرة المخفية (ص 253) ، والعيني (3 / 226) ، والتصريح (1 / 394) ، والهمع (2 / 82) ، والدرر (2 / 106).
والشاهد قوله : «ذنبا» ؛ حيث حذف حرف الجر ، وعدّى الفعل «أستغفر».
(2) هو عبد الرحمن بن الحكم ، والبيت من قصيدة يشبب فيها بزوج أخيه مروان بن الحكم.
(3) البيت من الطويل ، وهو في : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 306) ، والكامل (1 / 125) ، وشذور الذهب (ص 449) ، ومع النحو والنحاة في سورة الأعراف (ص 104).
والشاهد قوله : «دعتني أخاها» ؛ حيث حذف حرف الجر ، وعدى الفعل ، والأصل : دعتني بأخيها.
(4) سورة الأحزاب : 37.
(5) ينظر : التذييل (3 / 76).
(6) البيت من البسيط وهو للنابغة الذبياني في : التذييل (3 / 76) ، وديوان النابغة (ص 57) طبعة بيروت.
والشاهد قوله : «وعيرتني بنو ذبيان خشيته» حيث حذف حرف الجر ، وعدى الفعل ، والأصل : «بخشيته» ورواية الديوان «وهل علي» مكان «وهل عليك».
وجعل الجرجاني من هذه الأفعال أيضا كلته كذا وكذا جريبا ، ووزنته كذا وكذا درهما ، والأصل : كلت له ووزنت له ، ثم حذفت اللام قال الله تعالى : (وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ [يُخْسِرُونَ)(1) ؛ المعنى : وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم](2) ، ولم يذكر المكيل والموزون (3).
واعلم أن الشرط المتقدم الذكر في حذف حرف الجر المصاحب لأنّ وأن ، وهو المتعين مشروط هنا أيضا ، ولهذا قال ابن عصفور بعد أن ذكر الأفعال المتقدمة الذكر ، ولا يجوز ذلك يعني الحذف في هذه الأفعال إلا بشرط تعين موضع الحذف والمحذوف الذي هو حرف الجر ؛ فإن نقص هذان الشرطان ، أو أحدهما لم يجز حذف حرف الجر أصلا ، فلا يجوز : اخترت إخوتك الزيدين ؛ لعدم تعين موضع الحذف ؛ إذ يحتمل أن يكون المراد : اخترت إخوتك من الزيدين ، أو : اخترت الزيدين من إخوتك (4) ، ثم قد بقي هاهنا أمور ينبه عليها :

منها : أن الشيخ قال : إن في جواز «أضربت زيدا عمرا» ؛ نظرا فإن الظاهر من مذهب سيبويه ؛ أن التعدية بالهمزة قياس في اللازم ، سماع في المتعدي ، قال : فعلى هذا يحتاج إلى سماع تعدية ضرب لمفعولين بالهمزة ، وإلا لم يجز (5).
ومنها : أن السهيلي ذهب إلى أن [2 / 318] «استغفر» ليس أصلها التعدية إلى الثاني بحرف الجر ؛ بل الأصل أن تتعدى إليه بنفسها ، وزعم أن تعديتها بمن إنما هو ثان عن تعديتها بنفسها ؛ وإنما عديت بمن لتضمنها معنى طلب التوبة من الذنب والخروج منه ، والأصل : استغفرت الله الذنب ؛ لأنه من غفر إذا ستر ، وتقول : غفر الله ذنوبنا ولا تقول : من ذنوبنا ، إلا أن تريد بعضها ، ومعنى «استغفر» طلب أن يغفر له ، فهو بمنزلة : استسقيت زيدا الماء ، واستطعمت عمرا الخبز ، أصله : سقاني زيد الماء ، وأطعمني عمرو الخبز ؛ فكما أن الماء والخبز في المثالين منصوبان في ـ
__________________

(1) سورة المطففين : 3.
(2) ما بين المعقوفين من أول قوله : (يُخْسِرُونَ) إلى قوله : «وزنوا لهم» من الهامش في (ب).
(3) ينظر : المقتصد شرح الإيضاح للجرجاني (ص 561).
(4) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 306 ، 307).
(5) التذييل (3 / 87).
الحالتين ؛ كذلك يكون الذنب في الحالتين منصوبا ؛ ولا يكون منصوبا في أحدهما مجرورا في الآخر ؛ فإذا دخل حرف الجر ، دل على تضمنه معنى ما يتعدى بحرف الجر ؛ فكأنك قلت : استتبت الله من ذنبي أو سألته النجاة منه ، قال : ولذلك لا يجوز الاقتصار على المنصوب بعد إسقاط «من» ، لا تقول : استغفرت ذنبي ، حتى تذكر المستغفر المسؤول منه التوبة والنجاة من الذنب (1) انتهى.

والذي ذكره وبحثه حسن وهو الظاهر ، وقد كان في النفس من هذه المسألة شيء فانجلى بالوقوف على كلام هذا الرجل ، وقد نازع الناس السهيلي في هذه الدعوى فقالوا : هذا الذي قاله السهيلي لا يلزم ؛ إذ العرب تقول : استفهمت زيدا عن المسألة ، وتقول : فهمني زيد المسألة ، فاستغفرت الله من الذنب كاستفهمت زيدا عن المسألة ولم يجئ مجيء استطعمت ، فلا يلزم من سين الاستفعال أن يتعدى الفعل بها إلى ما كان يتعدى إليه قبل دخولها (2) ، قالوا : ويقطع ببطلان مذهبه أن سيبويه نقل أن بعض العرب ، يقول : استغفرت الله ذنبي ، والجميع يقولون : استغفرت الله من ذنبي (3) ، فلو كان الأصل أن يتعدى بنفسه ؛ لكثر ولقل تعديته بمن (4).
وأقول : للسهيلي أن يقول : إن استفهمت زيدا عن المسألة ضمن معنى سألت ؛ لأن المستفهم سائل ؛ فكأنه قال : سألت زيدا عن المسألة ، لكن السؤال قد يكون سؤال مستفهم ، وقد يكون سؤال غير مستفهم ، فأتى باستفهمت وجرّ المفعول الثاني ؛ لإفادة أن المتكلم بذلك سأل زيدا عن المسألة مستفهما ، وأما كون جميع العرب يقولون : استغفرت الله من ذنبي ؛ فقد يقال في جوابه بأن الفروع قد تفوق الأصول في الاستعمال ، ثم المسوغ لكثرة استعمال الفرع هنا دون الأصل : أن أصل الفعل الذي هو «استغفر» يكون حينئذ مضمنا معنى طلب.

ولهذا قال السهيلي : وكأنك قلت : «استتبت الله من ذنبي ، أو سألته النجاة منه ، ولا شك أن العبد مطلوب منه أن يكون طالبا للخروج من الذنب [2 / 319] والتوبة منه.

ومنها : أن ابن عصفور ذكر في هذا الباب مسألة ، وهي أن الفعل المتعدي إذا ـ
__________________

(1) ينظر : نتائج الفكر للسهيلي (ص 332 ، 333).
(2) ينظر : حاشية الصبان (2 / 96 ، 97).
(3) ينظر : الكتاب (1 / 38).
(4) ينظر : الهمع (2 / 83).
قدم مفعوله عليه ، جاز دخول اللام عليه ، فتقول : لزيد ضربت ، قال الله تعالى : (إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ)(1) أما إذا تأخر فلا يجوز دخول اللام عليه ، إلا في الضرورة أو في نادر كلام ، كقول الشاعر (2) :

	1323 ـ فلمّا أن توافقنا قليلا
 
	
	أنخنا للكلاكل فارتمينا (3)
 


يريد : أنخنا الكلاكل (4) ، ثم إنه ذكر المسوغ لدخول اللام إذا تقدم (5).
فقال الشيخ : إن المصنف لم يتعرض إلى ذكر هذه المسألة ، ثم ذكر كلام ابن عصفور واستوفاه (6).
وأقول : إن المصنف لم يهمل ذكر المسألة المذكورة ؛ بل ذكرها في موضع هو ليس بذكرها فيه من هذا الباب ، وهو باب حروف الجر ، وسيأتي الكلام عليها في مكانها إن شاء الله تعالى.

واعلم أنك إذا قدمت المفعول وقرنته باللام ، فقلت : لزيد ضربت ، لا يجوز أن نصل ضميره حينئذ بالفعل ، وعن مثل هذه المسألة عبر ابن عصفور ، بقوله : وإذا تعدى الفعل إلى المفعول ظاهرا لم يتعد إليه مع ذلك مضمرا ، لا تقول : لزيد ضربته ، قال : فأما قوله (7) :

	1324 ـ هذا سراقة للقرآن يدرسه 
 
	
	والمرء عند الرّشا إن يلقها ذيب (8)
 


__________________

(1) سورة يوسف : 43.
(2) هو عبد الشارق بن عبد العزى الجهني ، شاعر جاهلي.
(3) البيت من الوافر ، وهو في شرح الجمل لابن عصفور (1 / 308) ، والمقرب (1 / 115) ، والتذييل (3 / 82 ، 638) ، وشرح الحماسة للمرزوقي (ص 447).
والشاهد قوله : «أنخنا للكلاكل» ؛ حيث دخلت اللام على المفعول ، لضرورة الشعر.
(4) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 308) ، والمقرب (1 / 115).
(5) يقول ابن عصفور في شرح الجمل (1 / 308): «وإنما تدخل اللام عليه إذا تقدم ؛ لأن العامل إذ ذاك يضعف عن عمله ، فيقوى باللام ، فإذا تقدم العامل على معموله كان في أقوى أحواله ؛ فلم يحتج إلى تقوية» اه.
(6) ينظر : التذييل (3 / 82).
(7) لم يعلم ، والبيت من الخمسين المجهولة القائل.
(8) البيت من البسيط ، وهو في : الكتاب (3 / 67) ، والمقرب (1 / 115) ، والخزانة (1 / 227) ، (2 / 383) ، (3 / 572 ، 649) ، (4 / 170) ، والتصريح (1 / 126) ، والأمالي الشجرية (1 / 339) ، والهمع (2 / 33) ، وشرح شواهد المغني للسيوطي (2 / 587).
اللغة : سراقة : رجل من القراء ، نسب إليه الرياء ، وقبول الرّشا ، والحرص عليها كما يحرص الذئب على فريسته.
والشاهد قوله : «للقرآن يدرسه» ؛ حيث عاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل والتقدير : يدرس الدرس.
فالضمير عائد على المصدر المفهوم من الفعل ، أي : يدرس الدرس (1) ، ثم قال ابن عصفور : ولا يجوز دخول حرف الجر عليه ـ أي : على المفعول به ـ خلاف اللام إلا أن يحفظ ؛ فيكون من باب ما زيد فيه حرف الجر ، فلا يتجاوز ، نحو : مسحت رأسه وبرأسه ، وخشنت صدره وبصدره ، أو في ضرورة شعر ، نحو قوله (2) :

	1325 ـ هنّ الحرائر لا ربّات أخمرة
 
	
	سود المحاجر لا يقرأن بالسّور (3)
 


يريد : لا يقرأن السور ، وقول الآخر (4) :

1326 ـ نضرب بالسّيف ونرجو بالفرج (5)
يريد : نرجو الفرج ، هذا كله إذا كان الفعل يتعدى إلى واحد ، فإن كان يتعدى إلى أكثر ؛ لم يجز إدخال اللام على مفعوله ، تقدم أو تأخر (6) ، وعلل ذلك بما يوقف عليه من كلامه (7). ـ
__________________

(1) المقرب (1 / 115 ، 116).
(2) هو الراعي ، واسمه عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل ، وقيل : إنه ذو الرمة ، أو المجنون ، أو أكمل الثقفي ، أو الحسين بن عبد الله ، أو القتال الكلابي. ينظر : معجم شواهد العربية (1 / 179).
(3) البيت من البسيط ، وهو في : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 308) ، والتذييل (3 / 83) ، ومجالس ثعلب (1 / 301) ، والمخصص (14 / 70) ، والخزانة (3 / 667) ، والمغني (1 / 29 ، 109) ، (2 / 675) ، وشرح شواهده للسيوطي (1 / 91 ، 336) ، ومعجم البلدان (الحرة ـ الرجلاء ـ فحلين) ، وديوان القتال (ص 53).
والشاهد قوله : «لا يقرأن بالسور» ؛ حيث زيدت الباء ، وهي ضرورة شعرية.
(4) هو النابغة الجعدي كما في معجم الشواهد (2 / 453) ، ولم ينسبه غيره.
(5) رجز وقبله :
نحن بني ضبّة أصحاب الفلج
وينظر في : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 308) ، والتذييل (3 / 83) ، والإنصاف (1 / 284) ، والخزانة (4 / 159) ، والمغني (1 / 108) ، وشرح شواهده للسيوطي (1 / 332) ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة (2 / 5 ، 49) ، والاقتضاب (ص 458) ، ومعجم البلدان (6 / 393) ، وملحقات ديوان النابغة الجعدي (ص 216).
والشاهد في قوله : «ونرجو بالفرح» كالذي قبله.
(6) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 308 ، 309).
(7) علل ابن عصفور ذلك ؛ فقال في شرح الجمل (1 / 309): «وسبب ذلك عندي أنك لو أدخلت اللام على مفعوله ، لم يخل أن تدخلها في المفعولين أو أحدهما ، وكذلك فيما تعدى إلى ثلاثة ، فإن أدخلتها في المفعولين لم يكن لذلك نظير ، لأنه لم يوجد فعل يتعدى إلى مفعولين بحرف جر واحد ، وإن أدخلتها على أحدهما صار ؛ كأنه قوي وضعيف في حين واحد ؛ قوي من حيث قوي في حق الأول ، ضعيف من حيث لم يقو في حق الآخر ؛ وذلك تناقض» اه.
[مسائل تأخير المفعول وجوبا وتقديمه وجوبا وجواز الأمرين]
قال ابن مالك : (فصل : يجب تأخير منصوب الفعل إن كان «أنّ» مشدّدة أو مخفّفة [2 / 320] وتقديمه إن تضمّن معنى استفهام أو شرط ، أو أضيف إلى ما تضمّنهما أو نصبه جواب «أمّا» ويجوز في غير ذلك إن علم النّصب تأخير الفعل غير تعجّبيّ ، ولا موصول به حرف ، ولا مقرون بلام ابتداء أو قسم مطلقا خلافا للكوفيّين في نحو : زيدا غلامه ضرب ، وغلامه أو غلام أخيه ضرب زيد ، وما أراد أخذ زيد وما طعامك أكل إلّا زيد ، ولا يوقع فعل مضمر متّصل على مفسّره الظّاهر وقد يقع على مضاف إليه أو موصول بفعله).
ونقل الشيخ عن الشلوبين الصغير (1) : أن ذلك لو سمع لقبلناه ، ولم يبعد أن يقولوا : لزيد أعطيت درهما (2).
قال الشيخ : قد قالته العرب مع تأخر المفعول ، فبالأحرى أن يجوز مع التقديم ، وأنشد :

	1327 ـ أحجّاج لا تعطي العصاة مناهم 
 
	
	ولا الله يعطي للعصاة مناها (3)
 


قال فأدخل اللام على مفعول أعطى الأول ، وهو متأخر عن الفعل ، لكن ذلك من القلّة ، بحيث ينبغي أن لا يقاس عليه (4).
قال ناظر الجيش : اعلم أن تقديم المفعول على الفاعل ، كما انقسم إلى ثلاثة أقسام : ممتنع ، وواجب ، وجائز ، هكذا انقسم تقديم المفعول على الفعل نفسه إلى ثلاثة أيضا : ـ
__________________

(1) هو محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم الأنصاري المالقي ، أخذ العربية والقراءات عن عبد الله بن أبي صالح ، ولازم ابن عصفور مدة إقامته بمالقة ، وأقرأ ببلده القرآن ، والعربية ، شرح أبيات سيبويه شرحا مفيدا ، وكمل شرح شيخه ابن عصفور على الجزولية ، توفي في حدود سنة (660 ه‍). البغية (1 / 187) تحقيق محمد أبو الفضل.
(2) التذييل (3 / 83 ، 84).
(3) البيت من الطويل ، وهو لليلى الأخيلية ، وينظر في : الأمالي لأبي علي القالي (1 / 86) ، والتذييل (3 / 84) ، والمغني (1 / 218) ، وشرح شواهده للسيوطي (2 / 588) ، والأغاني (11 / 248) ، والتصريح (2 / 11) ، والهمع (2 / 33) ، والدرر (2 / 32).
والشاهد قوله : «يعطي للعصاة» ؛ حيث أدخل اللام على مفعول «أعطى» الأول ، وهو متأخر عن الفعل ، وهو قليل ، ولا يقاس عليه.
(4) التذييل (3 / 84).
ممتنع ، وواجب ، وجائز ، والذي يحتاج إلى النص عليه منها ؛ إنما هو قسمان :

الممتنع والواجب ، وهما اللذان ذكرهما في الكتاب ؛ لأنهما إذا علما علم أن ما عدا صورهما من الصور هي صور القسم الجائز ؛ ثم إن المنع من التقديم قد يكون لذات المفعول ؛ وذلك أن يكون بذاته يستحق التأخير ، وقد يكون لذات العامل ؛ بأن يكون غير متصرف ، وقد يكون لعارض ؛ وذلك بأن يقترن به ما يمنع من التقديم ، وقد يكون لخوف التباس المفعول بغير مفعول (1) ، وأما الموجب للتقديم بأن يتضمن المفعول معنى ما له الصدر ، أو يضاف إلى ما يتضمن ذلك (2) ، وقد ذكر المصنف ما يجب فيه التقديم متوسطا بين صور ما يمتنع فيه التقديم ، وكان الأولى والأحسن أن يوالي بين صور ما يمتنع فيه التقديم فيوردها جملة ، ثم يردف ذلك بما يجب فيه التقديم.

وبعد ؛ فأنا أولا أورد إجمالا صور كل من القسمين مواليا بين صور كل قسم ؛ ليكون ذلك أعون للطالب على الضبط ، ثم أعود فأورد كلام المصنف ، فأقول :

يمتنع التقديم في صور :
1 ـ منها : أن يكون المفعول أنّ أو أن مع صلتيهما ؛ لأن هاتين الكلمتين لا يبتدأ بهما كلام ، فالامتناع في هذه الصورة لذات المفعول.

2 ـ ومنها : أن يكون العامل غير متصرف كفعل التعجب ؛ فالامتناع في هذه الصورة لذات الفعل.

3 ـ ومنها : أن يقترن بالعامل ما يمنع من التقديم ؛ بأن يكون صلة لموصول حرفي أو مقترن بلام الابتداء أو بلام القسم ؛ فيكون الامتناع في ثلاث الصور هذه بسبب ما عرض للعامل من مصاحبة أو اقترانه بما ذكر.

4 ـ ومنها : أن لا يعلم إذا قدم كونه مفعولا كقولك في ضرب موسى عيسى [2 / 321] : عيسى ضرب موسى ؛ فالامتناع في هذه الصورة لخوف الالتباس (3). ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 164) طبعة العراق ، والمطالع السعيدة (ص 270) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 15) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 87).
(2) ينظر : شرح الأشموني (2 / 55) ، والتصريح (1 / 284).
(3) ينظر : المقرب (1 / 55 ، 56) ، والتذييل (3 / 88).
ويجب التقديم في صور :
1 ـ منها : أن يكون منصوب الفعل : اسم شرط.

2 ـ ومنها : أن يكون اسم استفهام.

3 ـ ومنها : أن يكون مضافا إلى ما تضمن معنى شرط أو استفهام.

4 ـ ومنها : أن يكون منصوبا بجواب «أمّا» (1).
لكن الموجب للتقديم في ثلاث الصور الأولى ذات المنصوب ؛ لتضمنه معنى ما له الصدر ، أو لإضافته إلى ما تضمن ذلك ، وأما الصورة الرابعة فالموجب للتقديم فيها ليس أمرا يرجع إلى ذات المنصوب ، إنما هو شيء آخر وهو طلب الفصل بين «أما» ، وجوابها بشيء. وإذ قد عرف ما يمتنع فيه التقديم وما يجب ؛ عرف أن ما عدا ذلك يجوز فيه التقديم والتأخير فهو غير محتاج إلى أن ينص عليه ؛ وإنما قال المصنف :

(ويجوز في غير ذلك .. إلى آخره) ، فأشار إلى قسم الجائز لأمر أوجب له ذلك ، وهو أن الكوفيين يمنعون التقديم في المسائل الخمسة التي ذكرها ، والبصريون يجيزون ، ومذهبهم هو الصحيح (2).
فاحتاج أن يقول : (ويجوز) ليردفه بقوله : (مطلقا) ؛ فيصير التقدير : ويجوز التقديم جوازا مطلقا لا يستثنى من ذلك شيء ، يعني على المذهب الأصح ؛ ولهذا أردف قوله : (خلافا للكوفيين في كذا وكذا).
وإذ قد تقرر هذا فلنورد كلام المصنف ، قال رحمه‌الله تعالى : لا يجوز في (3) علمت أنك منطلق ، ولا : خلت أن ستفعل ، ولا أنك منطلق علمت ، ولا : أن ستفعل خلت ؛ لأنّ «أن» المشددة والمخففة منها لا يبتدأ بهما كلام ، وعلى ذلك نبهت بقولي : ويجب تأخير منصوب الفعل إن كان «أن» مشددة أو مخففة ؛ ولا يعترض على هذا بقوله تعالى : (وَإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ)(4) ، (وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ)(5) ؛ فإن الأخفش جعل ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 164) ، والمقرب (1 / 55) ، والتصريح (1 / 284 ، 285) ، والمطالع السعيدة للسيوطي (ص 269 ، 270).
(2) ينظر : التذييل (3 / 91) ، والهمع (1 / 166).
(3) زاد في (ب): (نحو).
(4) سورة المؤمنون : 52.
(5) سورة الجن : 18.
تقديرهما : ولأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ، ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ؛ فإن جواز هذا مرتب على تقدير اللام وتقدير الجر بها (1) ، وهو عند سيبويه أقوى من جعل «أن» في موضع نصب كما يراه الخليل (2) ، ولو قدر نصبا لم يجز تقديمها ؛ كما لا يتقدم في علمت أن زيدا منطلق ؛ فإن المنصوب بحذف حرف الجر فرع المنصوب بمتعدّ ، ولا يقع إلا حيث يقع ، ومنصوب الفعل يعم المفعول به والظرف وغيرهما ، فإذا كان أحد أسماء الاستفهام أو الشرط ؛ وجب تقديمه على الفعل ، نحو : من رأيت؟ ، وأيهم لقيت؟ ، ومتى قدمت؟ ، وأين أقمت؟ ، ومن تكرم يكرمك ، وأيهم تدع يجبك ، ومتى تعن تعن ، وكذا المضاف [2 / 322] إلى شيء منها ، نحو : غلام من رأيت؟ وفعل أيهم استحسنت؟ وكذا المنصوب بفعل وقع جوابا «لأمّا» ، نحو : (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ)(3) ، وما سوى ذلك من منصوب بفعل متصرف ؛ فجائز تقديمه عليه إن ظهر النصب ، أو أغنى عن ظهوره قرينة ، نحو : زيدا ضرب عمرو ، وحبارى صاد موسى ، فإن كان الفعل صلة حرف أو مقرونا بلام الابتداء أو القسم ؛ وجب تأخير ما يتعلق به ، نحو : من البر أن تكف لسانك ، وإن الله ليحب المحسنين ، وو الله لأقولن الحق (4) ، فإن خلا الفعل من ذلك ؛ جاز تقديم منصوبه عليه مطلقا خلافا للكوفيين في منع ، نحو : زيدا غلامه ضرب (5) ، وغلامه ضرب زيد (6) ، وغلام أخيه ضرب زيد (7) ، وما أراد أخذ زيد (8) ، وما طعامك أكل إلا زيد (9) ؛ فإن الكوفيين يمنعون هذه المسائل وأشباهها ، وهي جائزة لثبوت استعمالها (10).
فمثال زيدا غلامه ضرب ، قول رجل من طيئ في كعب بن زهير وأخيه رضي الله تعالى عنه ورحم كعبا : ـ
__________________

(1) ينظر : معاني القرآن للأخفش (1 / 82).
(2) ينظر : الكتاب (3 / 126 ، 127).
(3) سورة الضحى : 9.
(4) ينظر : التذييل (3 / 90) ، والهمع (1 / 166) ، والتصريح (1 / 284 ، 285).
(5) أي : إذا كان الفاعل متصلا به ضمير المفعول ، وقدم المفعول على الفاعل والفعل كما في هذا المثال.
(6) في هذا المثال قدم المفعول المتصل به ضمير الفاعل ، وقد توسط الفعل بينهما.
(7) في هذا المثال قدم المفعول المضاف إلى ما اتصل به ضمير الفاعل.
(8) في هذا المثال قدم المفعول متحملا ضمير الفاعل ، وقد توسط الفعل بينه وبين الفاعل.
(9) في هذا المثال قدم المفعول على الفاعل المحصور بإلّا ، وقد توسط الفعل بينهما.
(10) ينظر : التذييل (3 / 91 ، 92) ، وتعليق الفرائد (ص 1425 ، 1426).
	1328 ـ كعبا أخوه نهى فانقاد منتهيا
 
	
	ولو أبى باء بالتّخليد في سقرا (1)
 


ومثال غلامه ضرب زيد ، قول الشاعر :

	1329 ـ رأيه يحمد الّذي ألف الحز
 
	
	م ويشقى بسبيه المغرور (2)
 


ومثال غلام أخيه ضرب زيد ، قول الآخر :

	1330 ـ شرّ يوميها وأغواه لها
 
	
	ركبت عنز بحدج جملا (3)
 


ومثال ما أراد أخذ زيد ، قول الشاعر :

	1331 ـ ما شاء أنشأ ربّي والّذي هو
 
	
	لم يشأ فلست تراه ناشئا أبدا (4)
 


ومثال ما طعامك أكل إلا زيد ، قول الشاعر :

	1332 ـ ما المرء ينفع إلّا ربّه فعلا
 
	
	م تستمال بغير الله آمال (5)
 


انتهى (6). ـ
__________________

(1) البيت من البسيط وهو في : التذييل (3 / 91) ، وشرح التسهيل للمصنف (2 / 153) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 576).
والشاهد قوله : «كعبا أخوه نهى» ؛ حيث قدم المفعول على الفاعل المتصل به ضمير المفعول ، وأخر الفعل عنهما.
(2) البيت من الخفيف لقائل مجهول ، وهو في : التذييل (3 / 91) ، وشرح التسهيل للمصنف (2 / 154) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 576) ، وتعليق الفرائد (ص 1425).
والشاهد قوله : «رأيه يحمد الذي ألف الحزم» ؛ حيث قدم المفعول متصلا به ضمير الفاعل ، وقد توسط الفعل بينهما.
(3) البيت من الرمل لامرأة من طسم يقال لها : عنز أخذت سبيّة ، فحملوها في هودج.
وهو في : شرح التسهيل للمصنف (2 / 154) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 576) ، والتذييل (3 / 92) ، وتعليق الفرائد (ص 1425).
والشاهد قوله : «شر يوميها ...» ؛ حيث قدم المفعول مضافا إلى ما اتصل به ضمير الفاعل المؤخر ، وقد توسط الفعل بينهما.
(4) البيت من البسيط لقائل مجهول ، وهو في : التذييل (3 / 92) ، وشرح التسهيل للمصنف (2 / 154) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 577) وتعليق الفرائد (ص 1426).
والشاهد قوله : «ما شاء أنشأ ربي» ؛ حيث قدم المفعول متحملا ضمير الفاعل وقد توسط الفعل ، بينه وبين الفاعل.
(5) البيت من البسيط لقائل مجهول ، وهو في : شرح التسهيل للمصنف (2 / 154) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 577) ، والتذييل (3 / 92) ، وتعليق الفرائد (ص 1426).
والشاهد قوله : «ما المرء ينفع إلا ربه» ؛ حيث قدم المفعول على الفاعل المحصور بإلا متوسطا بينهما الفعل ، وهذا البيت ، والأبيات السابقة عليه نظير المسائل التي أجازها البصريون ومنعها الكوفيون.
(6) شرح التسهيل للمصنف (2 / 154).
ويتعلق به مباحث :
الأول :
أنه كما يجب تأخير منصوب الفعل فيما ذكر ، يجب تأخير منصوب اسم الفاعل فيه أيضا ؛ فلو قال : يجب تأخير منصوب العامل لكان أولى ، لتكون العبارة شاملة كل عامل فعلا كان أو اسما (1).
الثاني :
أن «أن» الناصبة للفعل حكمها في وجوب التأخير عن العامل ؛ إن وقعت مع صلتها مفعولا بها حكم «أنّ» المشددة والمخففة ، نحو قولك : أريد أن تقوم ، فلو قرنها في الذكر بأختيها لكان أولى (2).
الثالث :
قوله وهو عند سيبويه أقوى من جعل «أن» في موضع نصب كما يراه الخليل ، بعد أن قال : فإن جواز هذا مرتب على تقدير اللام ، وتقدير الجر بها لم أتحقق معناه ؛ فإن ظاهره يعطي أن سيبويه يرى أن «أن» بعد حذف حرف الجر المباشر لها في موضع جر ، وقد تقدم له [2 / 322 مكرر] أن القائل بذلك ؛ إنما هو الخليل والكسائي ؛ وأن سيبويه يرى أنّها في موضع نصب ، فليتأمل كلامه.

الرابع :
أنه لما ذكر ما يمنع التقديم عليه إذا كان صلة اقتصر على ذكر العامل الموصول به حرف ؛ ولا شك أن العامل الموصول به «أل» يمتنع تقديم معموله عليه أيضا ؛ فكان الواجب أن يقول : ولا موصول به «أل» ، ولا موصول به حرف (3). ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 164) طبعة العراق.
(2) ينظر : حاشية الصبان على شرح الأشموني (2 / 55) ؛ حيث أشار إلى وجوب تأخير المفعول به إذا كان «أن» الناصبة مع صلتها بقوله : «أو واقع صلة حرف مصدري ناصب ، بخلاف غير الناصب ، فيجوز : عجبت مما زيدا تضرب ، ومنهم من أطلق في المنع» اه.
(3) ينظر : المقرب لابن عصفور (1 / 56) ؛ حيث ذكر من موانع التقديم : أن يكون العامل موصولا به «أل».
الخامس :
أن معمول المقرون بلام الابتداء أو القسم إنما يمتنع على الأداة نفسها ، أما تقديمه على العامل فجائز ، نحو أن تقول : إن الله المحسنين يحب ، وو الله الحق أقول ؛ فلم يمتنع التقديم في هاتين الصورتين على العامل ؛ إنما امتنع التقديم على ما اقترن بالعامل (1).
السادس :
أن ظاهر قوله في متن الكتاب : (أو نصبه جواب «أمّا») وقوله في الشرح : (وكذا المنصوب بفعل وقع جوابا «لأمّا») يقتضي أن كل ما نصبه جواب «أمّا» يجب تقديمه على الجواب الناصب له ، وليس كذلك ؛ إذ يجوز أن يقال : أما اليوم فأنا أضرب زيدا ، وأما بعد سماع كلام الله تعالى فلا أقهر اليتيم ، نعم الواجب هو الفصل بين «أما» وجوابها بشيء ، وهو في الجملة ؛ ولذلك وجب التقديم في نحو : أمّا زيدا فأضرب ؛ لأنه لا بد من فاصل ، ولا شيء في هذه الجملة يفصل به غير زيد ، ولم يكن وجوب التقديم لكونه معمولا لجواب «أمّا» (2) ، وإذا كان كذلك لم يتجه قوله : (أو نصبه جواب «أمّا») ، ثم إن التنبيه يتعين هاهنا على أمور منها :

1 ـ أنّ ابن عصفور ذكر وجوب التقديم في شيء ، ووجوب التأخير في شيء ، لم يذكرهما المصنف ، فقال : ويجب التقديم إذا كان المفعول كم الخبرية ، أو ضميرا منفصلا ، لو تأخر اتصاله نحو : إياك أكرمت ، ويجب التأخير إذا كان المفعول ضميرا متصلا (3) ؛ فزاد على ما ذكره المصنف ثلاث صور ، وإنما قيد الضمير المنفصل بقوله : لو تأخر لزم اتصاله ؛ احترازا من الضمير في نحو : الدرهم إياه أعطيتك ، فإنه لا يلزم اتصاله إذا تأخر ، بل يجوز أن يؤتى به متصلا ومنفصلا (4) ، ثم أقول : أما «كم» فقد ذكر المصنف في باب «كم وكأين وكذا» أن «كم» لزمت التصدير بعد أن ذكر أنها استفهامية وخبرية ؛ فأفاد أن حكم الخبرية حكم الاستفهامية ، وهو ـ
__________________

(1) ينظر : المقرب (1 / 56) ؛ حيث ذكر جواز تقديم المفعول على العامل وحده.
(2) ينظر : حاشية يس على التصريح (1 / 285).
(3) ينظر : المقرب (1 / 55) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 164) طبعة العراق.
(4) لأنه حينئذ يكون قد وقع ثاني ضميرين منصوبين بفعل ناسخ ، فيجوز فيه الاتصال والانفصال ، ينظر : شرح الألفية للمرادي (1 / 144).
قد ذكر اسم الاستفهام هنا ، فاندرج تحته ما حكمه كحكمه ، وأما الضمير المنفصل ؛ فلا شك أن الضمير إذا كان بحيث لو تأخر لزم اتصاله [2 / 323] استغنى عن ذكره ؛ لأن المعمول الذي يحكم عليه بأن يؤخر من تقديم ، أو يقدم من تأخير يجب أن يكون لفظه في الحالتين واحدا ، كزيد من قولك : ضربت زيدا ، وزيدا ضربت ، وأنت إذا أخرت المفعول في : إياك أكرمت فقلت : أكرمتك ، لم يكن المؤخر هو الذي كان مقدما ؛ بل غيره ؛ لأن المقدم منفصل ، والمتأخر متصل ؛ فهذا التركيب غير ذلك ، وهكذا يقال في عكس هذه الصورة فيقال له : إنما يذكر الضمير المتصل فيما يجب تأخيره ؛ لأن المتأخر إذا قدم لزم انفصاله ، فلم يكن المقدم هو الذي كان مؤخرا.

2 ـ ومنها أنّ المصنف اقتصر فيما يمنع من التقديم ، لأجل ما قارن العامل على ذكر الموصول الحرفي ، ولام الابتداء ، ولام القسم ، وتقدم القول بأن «أل» الموصولة كان يجب ذكرها أيضا ، وأما ابن عصفور فإنه زاد على ذلك فذكر «ما» النافية و «لا» الواقعة في جواب قسم ، وأدوات الاستفهام ، وأدوات الشرط ، وأدوات التّحضيض ثم قال : وكذا إذا وقع صلة لموصول ، أو صفة لموصوف ، وكذلك إن دخل على العامل خافض غير زائد (1).
والذي قاله ابن عصفور حق ، غير أن المصنف مستغن عن ذكر أكثر ذلك ، أما أدوات الاستفهام ، والشرط ، فقد صرح المصنف بأن لها الصدر ، فقال في باب الجوازم : (لأداة الشرط صدر الكلام) ، وقال في الباب الذي يليه ، وقد ذكر هل والهمزة : (استأثرت الهمزة بتمام التصدير) ؛ فدل بهذا الكلام على أن لهما الصدر ، وأما الموصول فقد عرف في بابه أن الصلة لا تتقدم على الموصول ؛ لأنها كالجزء منه ، وهو كالجزء منها ، ولا شك أن معمول الصلة من تمامها ، فحكمه في جواز التقديم حكمها ، وأما الموصوف فقد قال المصنف في باب التابع : ولا يتقدم معمول تابع على متبوع ، وأما العامل إذا دخل عليه خافض ، فقد ذكر المصنف في باب الإضافة ؛ أنه لا يتقدم على مضاف معمول مضاف إليه ، فلا يقال : هذا عمرا غلام ضارب ، وأما إذا كان الخافض حرفا ، فلا أعرف من كلام المصنف التصريح بالنص ، على أن تقديم المعمول عليه غير جائز ، فعلى هذا تكون هذه الصورة ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 165) ، والمقرب (1 / 55 ، 56).
مستدركة على المصنف ، وكذا يستدرك عليه «ما» و «لا» النافيتان ، وأدوات التحضيض ولا يعتذر عنه بأن يقال : قد علم من كلامه في باب ظن وأخواتها أن «ما» و «لا» النافيتين لهما الصدر ؛ حيث [2 / 324] يجعلهما من جملة المعلقات ؛ لأنا نقول : قد ذكر في باب ظن لام الابتداء ، ولام القسم أيضا ، مع أنه ذكرهما هنا ، فأي فرق؟ ثم قد بقي على المصنف وابن عصفور أن يذكرا «إن» النافية ؛ لأنها مساوية لـ «ما» في التصدير ، ومن ثم كانت معلقة.

3 ـ ومنها أنّ جميع ما ذكر من الصور مما يمتنع تقديمه على ما قارن العامل ، يجوز تقديمه على العامل نفسه ، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في لام الابتداء ، ولام القسم ، إلا في ثلاث صور ؛ فإن التقديم فيها يمتنع مطلقا ، أعني على المقارن وعلى العامل ، وهي أن يكون العامل صلة «أل» ؛ وأن يكون صلة حرف موصول وأن يكون العامل قد دخل عليه خافض ؛ لكن ابن عصفور له تفصيل في الحرف الموصول ، فيقول : إن كان الحرف ناصبا فالتقديم ممتنع ، وإن كان غير ناصب فالتقديم جائز ، فيجيز أن يقال : يعجبني ما زيدا ضربت (1) ، وعلم من تقييد الخافض بكونه غير زائد ؛ أن التقديم على الحرف الزائد لا يمتنع ، فيقال : ليس زيد عمرا بضارب ؛ لأن الزائد في حكم الساقط فيحكم للعامل المصاحب له بما يستحقه في ذاته.

4 ـ ومنها أنّ ابن عصفور قيد لام الابتداء التي يمتنع تقديم معمول مصاحبها عليها بكونها غير المصاحبة لـ «إن» (2) ، وهو تقيد حسن ؛ فعلى هذا يجوز : إن زيدا عمرا ليضرب ؛ لأنها وإن كانت مؤخرة لفظا ؛ فهي في النيّة مقدمة على «إن» ، وإنما أخرت للعلة التي تذكر في باب «إن».
5 ـ ومنها أنّ الشيخ قال : إن المصنف نقصه مما يجب فيه تقديم المعمول أن يكون الناصب فعل أمر دخلت عليه الفاء ، نحو : زيدا فاضرب (3). انتهى.

والذي ينبغي أن لا تعد هذه المسألة من هذا الباب ؛ لأن المفعول لم يقدم فيها لذاته ، بل لأمر اقتضى ذلك ، وقد تقدم الكلام على المسألة وأمثالها في آخر باب المبتدأ ، ومن هنا يتحقق الجواب. ـ
__________________

(1) ينظر : المقرب لابن عصفور (1 / 56).
(2) ينظر : المقرب (1 / 55).
(3) التذييل (3 / 90).
وأما قول المصنف : (ولا يوقع فعل مضمر متصل على مفسّره الظاهر) فأشار به إلى أنه لا يقال : زيدا ضرب ، على أن يكون المراد : زيدا ضرب نفسه ، فيسند «ضرب» إلى ضمير يفسره لفظ «زيد» ، ولفظ «زيد» منصوب به ، فلا يجوز هذا ؛ لأن جوازه يستلزم توقف مفهومية ما لا يستغنى عنه وهو الفاعل على مفهومية ما يستغنى عنه ، وهو المفعول (1) ، فلو كان الفاعل ضميرا منفصلا ؛ جاز إيقاع فعله على مفسره الظاهر ، نحو : ما ضرب زيدا إلا هو ؛ لأن الضمير المنفصل فيما نحن بسبيله ، مقدر قبله ظاهر مبدل منه الضمير ، فتقدير ما ضرب زيدا إلا هو : ما ضرب زيدا أحد إلا هو ، فقيام المنفصل [2 / 325] مقام الظاهر المقدر سهّل إيقاع فعله على مفسر الظاهر فحكم بالجواز ، وقد يوقع فعل ضمير متصل على مضاف إلى مفسر الضمير ، نحو : غلام هند ضربت ، ففاعل «ضربت» ضمير «هند» ، وجاز هذا ؛ لأنه في تقدير : ضربت هند غلامها ، ومثله قول الشاعر :

	1333 ـ أجل المرء يستحثّ ولا يد
 
	
	ري إذا يبتغي حصول الأماني (2)
 


يريد المرء في وقت ابتغاء الأماني يستحث أجله ولا يشعر ، وقد يوقع فعل ضمير متصل على موصول بفعل مسند إلى مفسر الضمير ، نحو : ما أراد زيد أخذ ، فـ «ما» في موضع نصب بـ «أخذ» ، و «زيد» فاعل «أراد» وهما صلة لـ «ما» وفاعل «أخذ» ضمير «زيد» ، وجاز هذا ؛ لأن التقدير : أخذ زيد ما أراد ، ومثله قول الشاعر :

	1334 ـ ما حبّت النّفس ممّا راق منظره 
 
	
	رامت ولم ينهها بأس ولا حذر (3)
 


__________________

(1) جعل أبو حيان المصنف تابعا في هذا التعليل للمبرد ، فقال معقبا على كلام المصنف : «ولا خلاف أن هذا لا يجوز» ، قال أبو العباس : «إنما لم يجز ذلك ؛ لأنه يصير المفعول لا بد منه» اه. التذييل (3 / 92).
(2) البيت من الخفيف لقائل مجهول ، وهو في : شرح التسهيل للمصنف (2 / 155) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 578) ، والبحر المحيط (2 / 427) ، والتذييل (3 / 94).
اللغة : الحث : الإعجال في اتصال أو هو الاستعجال.
والشاهد قوله : «أجل المرء يستحث» ؛ حيث إن قوله : «يستحث» به ضمير فاعل عائد على المرء الذي أضيف إليه المفعول وهو «أجل».
(3) البيت من البسيط لقائل مجهول ، وهو في شرح التسهيل للمصنف (2 / 155) ، والتذييل (3 / 94) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 578) ، وتعليق الفرائد للدماميني (ص 1428).
والشاهد قوله : «ما حبّت النفس مما راق منظره رامت» ؛ حيث إن «ما» مفعول بـ «رامت» «والنفس» فاعل بـ «حبّت» ، وجملة «حبّت النفس» صلة لـ «ما» وفي «رامت» ، ضمير يعود على «النفس» ، والتقدير : رامت النفس ما حبّت.
[حذف العامل الناصب للمفعول به جوازا ووجوبا]
قال ابن مالك : (فصل : يجوز الاقتصار قياسا على منصوب الفعل ، مستغنى عنه بحضور معناه أو سببه أو مقارنه أو الوعد به أو السّؤال عنه بلفظه أو معناه أو عن متعلّقه ، وبطلبه ، وبالرّدّ على نافيه أو النّاهي عنه أو على مثبته أو الآمر به ، فإن كان الاقتصار في مثل أو شبهه في كثرة الاستعمال فهو لازم ، وقد يجعل المنصوب مبتدأ أو خبرا فيلزم حذف ثاني الجزأين).
هذا كلام المصنف (1).
قال الشيخ : وفي جواز نحو : «غلام هند ضربت» خلاف ؛ ذهب الأخفش والفراء إلى منعها ، وذهب هشام إلى الجواز ، واختلف عن الكسائي ، والمبرد ، وأكثر البصريين منهم من ذكر المنع ، ومنهم من ذكر الجواز ، ثم قال والأصح الجواز (2).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (3) : المقصود هنا التنبيه على حذف الفعل وفاعله والاقتصار على المفعول به ، لأن الباب له ، لكني ذكرت لفظا صالحا للمفعول به وغيره من منصوبات الفعل ؛ لأنها كلها متساوية في صحة النصب بفعل محذوف ، كقولك : زيدا ، لمن قال : من ضربت؟ ، وكقولك : حين ظلم ، لمن قال : متى ضربته؟ ، وكقولك : ضربا يردعه ، لمن قال : أي ضرب ضربته؟ ، وكقولك : تأديبا ، لمن قال : لم ضربته؟ ، وكقولك : مكتوفا ، لمن قال : كيف ضربته؟ ، ولغير المفعول به مواضع يستوفى فيها بعون الله تعالى بيان ما يحتاج إليه ، ومثال الاستغناء عن لفظ الفعل بحضور معناه ، قولك لمن شرع في إعطاء : زيدا ؛ بإضمار أعط ، ولمن شرع في ذكر رؤيا : خيرا لنا وشرّا لعدونا ؛ بإضمار رأيت ، ولمن قطع حديثا : حديثك ؛ بإضمار تمّم ، أو نحو ذلك (4) ، ومثال الاستغناء بسبب الفعل قول الشاعر :

	1335 ـ إذا تغنّى الحمام الورق هيّجني 
 
	
	ولو تسلّيت عنها أمّ عمّار (5)
 


__________________

(1) ينظر : شرح التسهيل للمصنف (2 / 155).
(2) التذييل (3 / 93 ، 94) ، وينظر : الهمع (1 / 167).
(3) شرح التسهيل لابن مالك (1 / 155).
(4) ينظر : التذييل (3 / 95) ، والمطالع السعيدة للسيوطي (ص 272).
(5) البيت من البسيط وهو للنابغة الذبياني وهو في : الكتاب (1 / 286) برواية «ولو تغربت» مكان ـ
بإضمار ذكرت [2 / 326] ؛ لأن التّهيّج سبب الذكر وباعث عليه ، ومثال الاستغناء بحضور مقارنه كقولك لمن تأهب للحج : مكة ؛ بإضمار : أراد أو يريد مكة ، ولمن سدد سهما : القرطاس ، بإضمار تصيب ، وللمواجهين مطلع الهلال إذا كبروا : الهلال بإضمار رأوا ، ومن هذا القبيل قول الشاعر (1) :

	1336 ـ لن تراها ولو تأمّلت إلّا
 
	
	ولها في مفارق الرّأس طيبا (2)
 


بإضمار : ترى ، لأن رؤية الشخص مقاربة لرؤية ما اشتمل عليه ، فاستغني بفعل إحداهما عن فعل الأخرى ، وينبغي أن يكون «يرى» المضمر بمعنى يعلم ؛ لأنه إذا كان بمعنى تبصر ؛ يلزم من ذلك كون الموصوفة مكشوفة الرأس (3) ، وينبغي أن تجعل الفعل المضمر خبر مبتدأ محذوف ؛ لئلا تكون واو الحال داخلة على مضارع مثبت ؛ فإن ذلك غير جائز عند الأكثرين ، وما أوهمه قدر قبله مبتدأ (4) ، ومثل هذا البيت قول الآخر :

	1337 ـ وجدنا الصّالحين لهم جزاء
 
	
	وجنات وعينا سلسبيلا (5)
 


__________________

«ولو تسليت» ، والخصائص (2 / 425 ، 428) ، والارتشاف (ص 597) ، والبحر المحيط (4 / 356) ، والتذييل (3 / 95) ، وتعليق الفرائد (ص 1429) ، والكافي شرح الهادي (ص 434) ، وديوانه (ص 51) طبعة بيروت ، واللسان «ورق».

اللغة : الورق : جمع ورقاء ، وهي الحمامة التي لونها بين السواد والغبرة ، وقيل : هي الحمامة التي تأتلف الشجر.

والشاهد قوله : «ولو تسليت عنها أم عمار» ؛ حيث نصب «أم عمار» بفعل دل عليه ما قبله ، وهو «هيجني» ؛ لأنه لما قال : هيجني دل على «ذكرني» فاستغني عنه.

(1) هو ابن قيس الرقيات ، عبيد الله بن قيس بن شريح شاعر قريش في الإسلام.
(2) البيت من الخفيف وهو في : الكتاب (1 / 285) ، والمقتضب (3 / 284) ، وشرح التسهيل للمصنف (2 / 156) ، وابن القواس (ص 298) ، وشرح المفصل لابن يعيش (1 / 125) ، والمغني (2 / 607) ، والتذييل (3 / 96) ، واللسان «فرق» ، وملحقات ديوانه (ص 176).
اللغة : المفارق : جمع مفرق ، وهو وسط الرأس.
والشاهد قوله : «طيبا» حيث نصب بفعل محذوف دل عليه المقارنة.
(3) ينظر : المغني (2 / 707).
(4) ينظر : التذييل (3 / 96).
(5) البيت من الوافر ، وهو لعبد العزيز بن زرارة الكلابي ، وهو في : الكتاب (1 / 288) ، وشرح أبياته للسيرافي (1 / 427) ، والمقتضب (3 / 284) ، والغرة لابن الدهان (2 / 77) ، وشرح التسهيل للمصنف (2 / 156) ، والتذييل (3 / 96).
اللغة : السلسبيل : السلس العذب.
أي : لهم جزاء ووجدنا لهم جنات ، فأضمر ؛ لأن الوجدانين متقارنان ، فاستغني بفعل أحدهما عن فعل الآخر ، ومن هذا القبيل قول الآخر (1) :

	1338 ـ فكّرت تبتغيه فوافقته 
 
	
	على دمه ومصرعه السّباعا (2)
 


أي : ووافقت على دمه ، فأضمر ؛ لأن الموافقتين مقترنتان ، فاستغني بفعل إحداهما عن فعل الأخرى ، ويروى «فصادفته» ، ومن هذا القبيل قول الآخر (3) :

	1339 ـ تذكّرت أرضا بها أهلها
 
	
	أخوالها فيها وأعمامها (4)
 


أي : وتذكرت أخوالها فيها وأعمامها ؛ لأن التذكيرين مقترنان ، فاستغني بفعل أحدهما عن فعل الآخر ، ومن هذا أيضا قول الراجز :

	1340 ـ قد سالم الحيّات منه القدما
 
	
	الأفعوان والشّجاع الشّجعما (5)
 


أراد : قد سالم الحيات منه القدما ، وسالمت القدم الشجاع الشجعما ، فحذف ؛ لأن المسالمتين مقترنتان ، فاستغني بفعل إحداهما عن فعل الأخرى ، ويروى :

قد سالم الحيّات منه القدما

على جعل الحيات مفعولا ، والقدمان فاعل ، وحذفت النون ، كما حذفت نون : ـ
__________________

والشاهد قوله : «وجنات» ؛ حيث نصبه بفعل مضمر ، والتقدير : وجدنا لهم جنات ، وقد أورد القيرواني هذا البيت ، والذي قبله على أنهما ضرورة شعرية. ينظر ما يجوز للشاعر في الضرورة (ص 162).

(1) هو القطامي ، عمير بن شيبم بن عمرو بن تغلب بن أخت الأخطل ، كان نصرانيّا ثم أسلم.
(2) البيت من الوافر ، وهو في : الكتاب (1 / 284) ، والخصائص (2 / 426) ، والمحتسب (1 / 210) ، وشرح التسهيل للمصنف (2 / 156) ، ونوادر أبي زيد (ص 526) ، والتذييل (3 / 96) برواية «فصادفته» مكان «فوافقته» ، وديوان القطامي (ص 45) برواية :
	فكرت عند فيقتها إليه 
 
	
	فألفت عند مربضه السّباعا
 


ولا شاهد على هذه الرواية في البيت.
والشاهد قوله : «على دمه» وهو واضح.
(3) هو عمرو بن قميئة شاعر جاهلي قديم ، يقال له : عمرو الضائع ؛ لأنه دخل بلاد الروم مع امرئ القيس فهلك.
(4) البيت من السريع ، وهو في : الكتاب (1 / 285) ، والخصائص (2 / 427) ، وابن القواس (297) ، وشرح التسهيل للمصنف (2 / 157) ، وابن يعيش (1 / 126) ، والتذييل (3 / 97) ، والخزانة (2 / 248) ، وديوانه (ص 62).
والشاهد قوله : «أخوالها وأعمامها» ؛ حيث نصبه بفعل مضمر دل عليه ما قبله.
(5) تقدم ذكره (باب النائب عن الفاعل).
1341 ـ هما خطّتان إمّا إسار ومنّة (1)
بالرفع ، ومثال الاستغناء بالوعد ، قولك : زيدا ، لمن قال : سأطعم من احتاج ، بإضمار أطعم ، ومثال الاستغناء بالسؤال عن الفعل بلفظه ، قولك لمن قال : هل رأيت أحدا؟ : نعم زيدا ، بإضمار رأيت ، ومثال الاستغناء بالسؤال عن الفعل بمعناه دون لفظه قول من قال : بلى وجادا (2) ، حين قيل له : أفي مكان كذا وجد؟ بإضمار أعرف ؛ لأن قوله : أفي مكان كذا وجد؟ بمعنى : أتعرف فيه وجدا؟ ، ومثال الاستغناء عن الفعل المسؤول عن متعلقه قوله تعالى : (وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا [2 / 327] ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً)(3) ، فنصب «خيرا» بأنزل مضمرا ، ومثال الاستغناء عن الفعل في طلبه قولهم : ألا رجل إما زيدا ، وإما عمروا تريدون أجعله زيدا وعمرا ، ومنه قولهم : اللهمّ ضبعا وذئبا (4) بمعنى اجمع فيها ضبعا وذئبا ، ومثال الاستغناء عن الفعل في الرد على نافيه : قولك لمن قال : ما لقيت أحدا؟ : بلى زيدا.

ومثال الاستغناء عن الفعل في الرد على الناهي عنه ، قولك لمن قال : ألا تضرب أحدا؟ : بلى من أساء ، بإضمار لقيت وأضرب ، ومثال الاستغناء عن الفعل في الرد على مثبته ، قولك لمن قال : ضرب زيد عمرا : لا بل عامرا ، ومثال الاستغناء في الرد على الآمر به ، قولك لمن قال : تعلم لغة : لا بل نحوا ؛ بإضمار : ضرب وأتعلم ، ونحوه ، فهذا رد على وفق اللفظ ، وأما الرد على وفق المعنى دون اللفظ ، فكقوله تعالى : (وَقالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ)(5) ، أي : بل نتبع ملة ـ
__________________

(1) صدر بيت من الطويل ، وعجزه :
وإمّا دم والقتل بالحرّ أجدر

وهو لتأبط شرّا ، وينظر في : الخصائص (2 / 405) ، وشرح الجمل لابن عصفور (2 / 223) رسالة بجامعة القاهرة ، والخزانة (3 / 356) ، والمغني (2 / 699) ، وشرح شواهده (2 / 975) ، والعيني (3 / 486) ، والتصريح (2 / 58) ، والهمع (1 / 49) ، (2 / 52) ، والدرر (1 / 22) ، (2 / 67) والأشموني (2 / 277) ، وشرح ديوان الحماسة (ص 89) ، واللسان «خطط» ، والإفصاح (338).
والشاهد قوله : «هما خطتان» ، وقد روى المصنف البيت هنا بإثبات النون ، مع أنه قد ذكر شاهدا على حذف النون من «خطتان» ، وقد ذكر البيت في المراجع السابقة برواية «خطتا».
(2) في التذييل (3 / 97): «وجاء ذا».
(3) سورة النحل : 30.
(4) مثل من أمثال العرب يدعى به على غنم رجل ، ينظر : الكتاب (1 / 255).
(5) سورة البقرة : 135.
إبراهيم ، فأضمر نتبع لأن معنى كونوا هودا أو نصارى : اتبعوا ملة اليهود أو النصارى.

فالإظهار والإضمار جائزان في أمثال هذه المسائل قياسا (1) ؛ فإن كان الذي اقتصر فيه على المفعول مثلا ، أو جاريا مجرى المثل في كثرة الاستعمال ؛ امتنع الإظهار ولزم الاقتصار ، فالمثل كقولهم : كلّ شيء ولا شتيمة (2) حرّ ، أي ائت ولا ترتكب ، وهذا ولا زعماتك (3) ، أي : ولا أتوهم وكليهما (4) وتمرا ، أي : أعطني وزدني ، والجاري مجرى المثل قولهم : حسبك خيرا لك ، ووراءك أوسع لك ، وقوله تعالى : (فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ)(5) ، (انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ)(6).
قال سيبويه : وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه في الكلام ، ولعلم المخاطب أنه محمول على أمر حين قال : انته ، فصار بدلا من قوله : ائت خيرا ، قال : ونظير ذلك من الكلام قوله : انته أمرا قاصدا ، كأنه قال : انته وائت أمرا قاصدا ، إلا أن هذا يجوز لك فيه إظهار الفعل (7) ، يعني أن قول من قال : انته أمرا قاصدا ، ليس مثل انته خيرا لك في كثرة الاستعمال ، فلزم إضمار الفعل فيه ، كما لزم إضمار الفعل في ذلك ، وقد غفل الزمخشري عن كلام سيبويه فجعل (انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ) وانته أمرا قاصدا سواء (8) ، ومذهب الكسائي أن (خَيْراً) منصوب بيكن محذوفا ، والتقدير : يكن الانتهاء خيرا لكم (9) ، وردّ عليه الفراء بأن قال : لو صح هذا التقدير لجاز أن يقال : انته أخانا ، على تقدير : تكن أخانا ، وزعم هو أن التقدير : انتهوا انتهاء خيرا لكم ، فحذف المصدر وأقيمت صفته مقامه (10) ، وهذا القول مردود بقولهم : حسبك خيرا لك ، فإن تقدير مصدر هنا لا يحسن ، وبقولهم : ـ
__________________

(1) ينظر : الكتاب (1 / 283 ـ 286) ، والهمع (1 / 168) ، والمطالع السعيدة (ص 272) ، والتذييل (3 / 95 ـ 97).
(2) ذكره سيبويه في الكتاب (1 / 281).
(3) الكتاب (1 / 280).
(4) ينظر : مجمع الأمثال للميداني (2 / 151) ، والمستقصى (2 / 231) ، والفاخر (ص 149) ، والكتاب (1 / 280 ، 281) ، ويروى المثال أيضا برواية : «كلاهما وتمرا» ، وخرج سيبويه هذه الرواية بقوله : كأنه قال : كلاهما لي وزدني تمرا.
(5) سورة النساء : 170.
(6) سورة النساء : 171.
(7) الكتاب (1 / 283 ، 284).
(8) الكشاف (1 / 200).
(9) ينظر : التذييل (3 / 98) ، وإملاء ما من به الرحمن (1 / 204) ، ومجالس ثعلب (1 / 307).
(10) معاني القرآن للفراء (1 / 295 ، 296).
وراءك أوسع لك ؛ فإن أوسع صفة لمكان لا مصدر (1) ، ومثله ما أنشد سيبويه من قول الشاعر [2 / 328](2) :

	1342 ـ فواعديه سرحتي مالك 
 
	
	أو الرّبا بينهما أسهلا (3)
 


وأسهل بمعنى : مكان سهل ، وأجاز السيرافي أن يكون مكانا بعينه (4) ، وعلى كل حال لا يصلح أن يراد به المصدر ، ولا أن يراد به ما قدر الكسائي ، وإذا بطل قول الكسائي ، وقول الفراء ، تعين الحكم بصحة القول الأول ، وهو قول الخليل وسيبويه ، وقد جعل سيبويه من المنصوب باللازم إضماره قول ذي الرمة :

	1343 ـ ديار ميّة إذ ميّ تساعفنا
 
	
	ولا يرى مثلها عرب ولا عجم (5)
 


قال سيبويه : كأنه قال : اذكر ديار مية ؛ ولكنه لا يذكر اذكر ؛ لكثرة ذلك في كلامهم (6).
وقال سيبويه : ومن العرب من يرفع الديار ؛ كأنه يقول : تلك ديار فلانة ، وقال أيضا : ومن العرب من يقول : كلاهما وتمرا ؛ كأنه قال : كلاهما لي وزدني تمرا ، وكل شيء ولا شتيمة حر ، كأنه قال : كل شيء أمم ، ولا شتيمة حر ، وترك ذكر الفعل بعد لا (7). ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل (3 / 99).
(2) هو عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي ، اشتهر بالغزل والمجون ، وتوفي سنة (93 ه‍).
(3) البيت من السريع ، وهو في : الكتاب (1 / 283) ، والأمالي الشجرية (1 / 344) ، والتذييل (3 / 101) ، والغرة المخفية (ص 250) ، والبحر المحيط (1 / 199) ، وشرح التسهيل للمصنف (2 / 159) ، والخزانة (1 / 280) ، واللسان «وعد» ، وديوانه (ص 349) برواية :
	وواعديه سدرتي مالك 
 
	
	أو ذا الذي بينهما أسهلا
 


اللغة : سرحتي مالك : شجرتان لمالك ، والسرحة : واحدة السرح ، وهو كل شجر عظيم لا شوك له.
الرّبا : جمع ربوة ، وهو المكان المرتفع.
والشاهد قوله : «أسهلا» ؛ حيث نصبه بإضمار فعل دل عليه ما قبله.
(4) ينظر : شرح السيرافي (3 / 15) ، وشرح السيرافي لأبيات الكتاب (1 / 428).
(5) البيت من البسيط ، وهو في : الكتاب (1 / 280) ، (2 / 247) برواية «عجم ولا عرب» ، ونوادر أبي زيد (ص 208) برواية الكتاب ، والأمالي الشجرية (2 / 90) ، وشرح التسهيل للمصنف (2 / 92) ، والارتشاف (ص 599) ، والتذييل (3 / 102) ، ودلائل الإعجاز (171) ، وتعليق الفرائد (ص 1434) ، والخزانة (1 / 378) ، ومعجم مقاييس اللغة (4 / 240) ، والهمع (1 / 168) ، واللسان «عجم».
اللغة : مي : ترخيم «مية» في غير النداء ، وهو ضرورة. تساعفنا : تواتينا.
والشاهد قوله : «ديار مية» ؛ حيث نصب «ديار» بفعل مقدر ، والتقدير : أذكر ديار مية وأعنيها.
(6) الكتاب (1 / 280).
(7) الكتاب (1 / 281).
هذا نصه ، وإلى هذا أشرت بقولي : وقد يجعل المنصوب مبتدأ أو خبرا ؛ وقد تناول قولي : فإن كان الاقتصار في مثل أو شبهه في كثرة الاستعمال ؛ نحو : إيّاي وكذا بإضمار : نحّ ، ونحو : إياك وكذا بإضمار : ابق ، وهذا المسمى تحذيرا ، ولا يلزم إضمار الناصب فيه إلا مع إياك وأخواتها ، ومع مكرر ، نحو : الأسد الأسد ، ومع معطوف ومعطوف عليه نحو : «ماز رأسك والسيف» (1) ، ولا يحذف العاطف بعد إياك إلا والمحذور مجرور بمن ، نحو : إياك من الشر ، وتقديرها مع «أن» كاف ، نحو : إياك أن تسيء على تقدير : إياك من أن تسيء ، فحذف «من» ؛ لأن مثل هذا في «أن» مطرد ، فلو وقعت الإساءة موقع «أن تسيء» لم يجز حذف «من» إلا في الضرورة (2) ، كقول الشاعر :

	1344 ـ وإيّاك إيّاك المراء فإنّه 
 
	
	إلى الشّرّ دعّاء وبالشّرّ آمر (3)
 


أراد : إياك أن تماري ، ثم أوقع موقع «أن تماري» المراء ، فعامله معاملة ما هو واقع موقعه ، ويجوز أن يكون نصب المراء بفعل مضمر غير الذي نصب إياك.

وعلى كل حال فلا يجوز مثل هذا إلا في الشعر ، وليس العطف بعد إياك من عطف الجمل ، خلافا لابن طاهر وابن خروف (4) ، ولا من عطف المفرد على تقدير : اتق نفسك أن تدنو من الشر والشر أن يدنو منك ، بل هو من عطف المفرد ، على تقدير : اتق تلاقي نفسك والشر ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ؛ ولا شك أن هذا أقل تكلفا فكان أولى ويساوي التحذير في كل ما ذكرته [2 / 329] ـ
__________________

(1) في مجمع الأمثال (2 / 279) ، قال الأصمعي : «أصل ذلك أن رجلا يقال له : «مازن» أسر رجلا ، وكان رجل يطلب المأسور بذحل ، فقال له : ماز ـ أي يا مازن ـ رأسك والسيف ، فنحّى رأسه ، فضرب الرجل عنق البعير». وينظر المثل في : المستقصى (2 / 339) ، والكتاب (1 / 275).
(2) ينظر : المقتضب (3 / 212 ـ 215).
(3) البيت من الطويل ، وهو للفضل بن عبد الرحمن القرشي ، وهو في : الكتاب (1 / 279) ، والمقتضب (3 / 213) ، والخصائص (3 / 102) ، والغرة المخفية (ص 249) ، والتذييل (3 / 103) ، وابن القواس (ص 299) ، والارتشاف (ص 600) ، وما يجوز للشاعر في الضرورة (ص 174) ، والعيني (4 / 113) ، وابن يعيش (2 / 25) ، والمغني (2 / 679).
ويروى البيت برواية «فإياك» مكان «وإياك» ، «وللشر جالب» مكان «وبالشر آمر»
والشاهد قوله : إياك المراء حيث حذفت «من» الجارة بعد إياك مع المصدر الصريح ، ولم يوجد العاطف ؛ وهذا لضرورة الشعر.
(4) ينظر : التذييل (3 / 103).
الإغراء ، نحو : أخاك أخاك ، بإضمار الزم وشبهه ... انتهى كلام المصنف (1).
ولا بد مع ذلك من الإشارة إلى أمور :
1 ـ منها : أن العامل الناصب لمعموله بالنسبة إلى الإظهار والإضمار ، على ثلاثة أقسام : قسم يجب فيه الإظهار ، وهو ما لا دليل عليه لو أضمر ، كقولك ابتداء من غير قرينة قول أو حال ، زيدا مثلا أو عمرا ؛ فإنه لا يجوز (2) ، وهذا القسم لم يحتج المصنف أن ينبه عليه ، لأنه ذكر القسمين الآخرين ، وهما ما يجوز فيهما الأمران وما يجب فيه الإضمار ، ونبه على أسباب كل منهما ؛ فما انتفت عنه أسباب الجواز وأسباب الوجوب يعلم أن إظهار العامل فيه واجب ؛ لأن إظهار العامل وذكره مع عامله هو الأصل ، ثم إن المجوز للحذف أن يكون ثمّ دليل على المحذوف ، ولهذا اقتصر غير المصنف على ذلك واكتفى به ، وأما المصنف ؛ فإنه تعرض لأسباب الدلالة ، فذكر اثني عشر سببا كما علمت (3) ، ويظهر أنه استوفى الأسباب كلها ، وأما الموجب للحذف وهو المعبر عنه بالإضمار ؛ فذكر له المصنف سببين وهما : أن يكون الحذف في مثل نحو : كلّ شيء ولا شتيمة حرّ ، أو ما هو جار مجرى المثل في كثرة الاستعمال ، كقوله تعالى : (فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ)(4) كما تقدم (5).
وحاصل الأمر : أن ما لا دليل عليه من العوامل يجب ذكره ، وما دل عليه لو حذف دليل جاز فيه الذكر والحذف ، وما دل عليه دليل وكان له بدل يقوم مقامه وجب حذفه ، وكذا ما كان مثلا أو جرى مجرى المثل في كثرة الاستعمال.

2 ـ ومنها : أن المصنف ؛ إنما قال : (يجوز الاقتصار على منصوب الفعل) ، ولم يقل : على المفعول به ، وإن كان الباب معقودا له ؛ لتشمل عبارته سائر المنصوبات من : مفعول به ومفعول فيه ومفعول له ومفعول مطلق وحال (6) ، ولهذا لما تكلم ابن عصفور في ذلك عمّ القول بالنسبة إلى كل معمول ، ولم يقتصر على ـ
__________________

(1) شرح التسهيل للمصنف (2 / 161) وهو نقل طويل جدّا.
(2) ذكر ابن عصفور هذا القسم في المقرب (1 / 252).
(3) سبق شرحه.
(4) سورة النساء : 170.
(5) سبق شرحه.
(6) لعل ناظر الجيش تابع في هذا التخريج لأستاذه أبي حيان ، يقول أبو حيان : «ومنصوب الفعل يشمل المفعول به ، وغيره من منصوباته ؛ وإن كان المقصود هنا التنبيه على الاقتصار على المفعول به» اه. التذييل (3 / 95).
عامل المفعول به ، فقال : وقد يعرض فيما كان من عوامل الأسماء فعلا أن يضمر (1) ، ثم سرد جميع ما ينصب بعامل واجب الحذف في جميع أبواب العربية (2) ، ويقال : إن بعض ملوك العرب سأل ابن عصفور عن هذه المسألة ، وكان ذلك بحضرة جمع من النحاة ، فشرع في ذكر ما ينتصب بعامل واجب الحذف إلى أن أتى على جميع ما تضمنته أبواب العربية من ذلك في مجلسه على الفور ، دون تروّ فقضى منه حينئذ العجب ، وشهد له بالتبريز في هذا الفن.

والمصنف لم يخلّ بشيء مما ذكره ابن عصفور ؛ لكنه فرق المسائل ، فأورد كلّا في بابه ؛ وأنا أشير إلى ما قاله ابن عصفور ملخصا [2 / 330] ثم أرجع كلام المصنف الذي أورده مفرقا إليه.

وقبل ذلك فاعلم أن الواجب إضمار عامله قسمان : قسم نظم في أبواب ، وهو الاسم المشتغل (3) ، والمنادى ، والمخصوص ، والمحذر ، والمحذر منه ، والمغرى به ، وقسم لم ينظم ، وإنما ذكر في أبواب متفرقة ، لمناسبة كل من ذلك بالباب الذي يذكر فيه ، فابن عصفور ذكر الأمور التي نظمت في أبوابها ، وذكر المتفرق في الأبواب ؛ لكنه لم يلتزم هذا الترتيب في الذكر ؛ بل قال : فمنه المنادى ، والاختصاص ، ومنه الصفات المقطوعة على المدح ، أو الشتم ، أو الترحم قال : فإنها صارت بدلا من أمدح ، وأذم ، وأرحم ، ومنه الاسم المشتغل عنه ، ومنه : إياك والأسد ـ يعني التحذير ـ وشأنك والجمع ـ يعني الإغراء ـ ، ومنه أمرأ ونفسه وأهلك ، والليل وغديرك ، وهذا ولا زعامتك ، وكليهما وتمرا ، وكل شيء ولا شتيمة حر ، ومن أنت زيدا ومرحبا ، وأهلا وسهلا ؛ وإن تأتني فأهل الليل ، وأهل النهار ، و (انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ)(4) وحسبك خيرا ، ووراءك أوسع لك ، ومنه في الدعاء : سقيا ورعيا ، والدعاء عليه : أفّة وتقّة ، وزفرا ، ومنه إلا أنه لا يستعمل إلا مضافا : ويحك ، وويلك ، وويبك (5) وونيك ، ومنه إلا أنه في غير الدعاء : حمدا وشكرا ، لا كفرا وعجبا ، وكرامة ومسرة ، ومنه : ولا كبدا ولا همّا ، ومنه وزعما وهو أنا ، ومنه : ـ
__________________

(1) المقرب (1 / 252).
(2) ينظر : المقرب (1 / 252 ـ 258) ، وتقريب المقرب لأبي حيان (ص 61) وما بعدها.
(3) في (ب): (المشتغل عنه).
(4) سورة النساء : 171.
(5) في المقرب (1 / 255) «وويك ، ووبّيك».
ما أنت إلا سيرا ؛ وإنما أنت سيرا ، ومنه : (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً)(1) ، ومنه : له صوت صوت حمار ، ومنه أنت ابني حقّا ، وله ألف درهم عرفا ، ومنه : صنع الله ، وكتاب الله ، وسبحان الله وريحانه ، ومعاذ الله ، وعمرك الله وبعدك الله ، وكذا ما جاء مثنى ، نحو : حنانيك ، ولبيك ، وسعديك ، وهذا ذيك ، ودواليك ، ومنه وهو مما جرى مجرى «سبحان» (2) في المعنى ؛ إلا أنه غير مصدر سبّوحا قدّوسا ، أي : ذكرت سبّوحا ، قدّوسا ، أو اذكر ، ومما أجري مجرى المصادر في الدعاء ، وفي غير الدعاء : عائذا بك ، وأقائما وقد قعد الناس؟ ، وأقاعدا وقد سار الركب؟ ، ومنه : أتميميّا مرة ، وقيسيّا أخرى؟ ومنه أأعور وذا ناب (3) ، وفيه إضمار كان ، وإنابة «ما» منابها ، ومنه : أخذته بدرهم فصاعدا وبدرهم فزائدا ، هذا ما تضمنه كلام ابن عصفور (4).
فأما المنادى ، والمخصوص ، والمشتغل عنه ، والمحذر ، والمغرى به ، فقد ذكرها المصنف في أبوابها ، وأما الصفات المقطوعة فقد ذكرها في باب النعت ، وأما : امرأ ونفسه وما ذكر بعده إلى : إن تأتني فأهل النهار وأهل الليل ، فقد ذكر المصنف ذلك في باب التحذير والإغراء ؛ لأنه ملحق بهما في التزام إضمار [2 / 331] الناصب على أن قول المصنف هنا : (فإن كان الاقتصار في مثل أو شبهه فهو لازم) يشمل الكلمات المذكورة أيضا ، وأما (انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ)(5) ، وحسبك خيرا لك ، ووراءك أوسع لك ، فقد ذكره المصنف في هذا الباب ، وجعله شبه المثل في كثرة الاستعمال ، وأما سقيا ورعيا ، وما ذكر بعدهما إلى هذاذيك ودواليك ، فقد ذكره المصنف في باب المفعول المطلق ، وأما سبّوحا ، قدّوسا ، وهو ما جرى مجرى «سبحان» في المعنى إلا أنه غير مصدر ؛ فلم يذكره المصنف ، وفي كون ناصبه واجب الحذف نظر ؛ إذ لا بدل عنه كما أن «سبحان» بدل من اللفظ بعامله لكن قد نقل ابن عصفور ذلك ، وهو الإمام في هذا العلم والنقول لا تدفع ، وأما هنيئا مريئا ؛ فقد ذكرهما المصنف في باب الحال ، وأما عائذا بك إلى أعور وذا ناب ؛ فقد ذكره المصنف في باب المفعول المطلق أيضا ، وذكر أن الصفات أحوال ؛ وأن الأسماء مفعولات على الأصح فيها ، وأما حذف كان وإنابة «ما» منابها ؛ فذكره ـ
__________________

(1) سورة محمد : 4.
(2) في (ب): (سبحان الله).
(3) ذكره سيبويه في الكتاب (1 / 343) ، فقال : «وحدثنا بعض العرب أن رجلا من بني أسد قال يوم جبلة واستقبله بعير أعور فتطير منه ، فقال : يا بني أسد ، أعور وذا ناب» اه. وينظر : اللسان «عور».
(4) ينظر : المقرب (1 / 252 ـ 259).
(5) سورة النساء : 171.
في باب كان ، وأما أخذته بدرهم فصاعدا ، وبدرهم فزائدا ؛ فقد ذكره في الحال أيضا ، وعلى هذا فجملة الأبواب التي يجب فيها حذف الناصب ثمانية وهي : النداء ، والاختصاص ، والاشتغال ، والتحذير ، والإغراء ، وما ألحق بهما ، والصفات المقطوعة ، والمفعول المطلق وهو أقسام ، والحال.

3 ـ ومنها : أنه قد تقدم أن الأصح من المذاهب الثلاثة في المسألة المذكورة في قوله تعالى : (انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ)(1) أن خيرا منصوب على أنه مفعول به بفعل مقدر ، والتقدير : انتهوا أو ائتوا خيرا لكم ؛ وأنه مذهب الخليل وسيبويه (2) ، واستدل الأئمة لصحته بأنك إذا قلت : انته خيرا لك ، فنهيته ؛ علم أنك تأمره بما هو خير ، فكأنك قلت : وائت خيرا ، قالوا : وإنما علم ذلك من النهي ؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده ، قالوا : ويدل على بطلان مذهبي الكسائي والفراء في هذه المسألة قوله تعالى : (وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ)(3) ؛ لأنه لو حمل على ما قالا ، لا يكون خيرا ؛ لأن من انتهى من التثليث وكان معطلا ؛ لا يكون خيرا له.

وفي قول سيبويه : وائت خيرا ؛ يكون أمرا بالتوحيد الذي هو خير (4) ، واعلم أن حسبك من قولهم : حسبك خيرا لك ، إما مبتدأ محذوف الخبر ، أو خبر مبتدأ محذوف ، التقدير : حسبك الذي فعلت ، أو : الذي فعلت حسبك ، و «خيرا» مفعول بفعل محذوف ، التقدير : وائت خيرا ، لأن حسبك معناه كف ، ولما أمره بالكف علم أنه محمول على غيره ، فقال : خيرا لك ، أي : وائت خيرا لك كما ذكر في (انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ) سواء ، وأما ورائك أوسع لك ، فوراءك اسم فعل معناه تأخر [2 / 332] وضده أمامك بمعنى تقدم ، «وأوسع» منصوب بإضمار فعل ، التقدير : خذ مكانا أوسع لك ، أو : ائت مكانا أوسع ؛ لأنه لما نهاه عن التقدم بقوله : وراءك ؛ علم أنه يأمره بإتيان ما هو أوسع له (5).
4 ـ ومنها : أن الشيخ قال في قول المصنف : (فيلزم حذف ثاني الجزأين) : لو ـ
__________________

(1) سورة النساء : 171.
(2) ينظر : الكتاب (1 / 282 ، 283).
(3) سورة النساء : 171.
(4) ينظر : التذييل والتكميل (3 / 99).
(5) ينظر : الكتاب (1 / 282 ، 283) ، والمقرب (1 / 254).
[مواضع حذف المفعول ومواضع ذكره]
قال ابن مالك : (فصل : يحذف كثيرا المفعول به غير المخبر عنه والمخبر به والمتعجّب منه والمجاب به والمحصور ، والباقي محذوفا عامله ، وما حذف من مفعول به فمنويّ لدليل أو غير منويّ ؛ وذلك إمّا لتضمين الفعل معنى يقتضي اللّزوم ، وإمّا للمبالغة بترك التّقييد ، وإمّا لبعض أسباب النّيابة عن الفاعل).
قال : حذف أحد الجزأين كان أحسن ؛ لأنه إذا حذف المبتدأ فليس هو ثاني الجزأين (1).
ويجاب عن المصنف ؛ بأنه لم يرد بالثاني المذكور في الرتبة الثانية ، بل الواحد من الاثنين ؛ لأن كلّا منهما ثان للآخر.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : الغرض الآن بيان ما يجوز حذفه وما لا يجوز حذفه من المفاعيل ، فاستثنيت المخبر عنه قاصدا المفعول القائم مقام الفاعل ، والأول من مفعولي ظن وأخواتها ، والثاني من مفاعيل أعلم وأخواتها ؛ فإن الكلام على ذلك قد تقدم ، واستثنيت أيضا المفعول المتعجب منه ، كزيد من قولك : ما أحسن زيدا ؛ فإن بيان ما يحتاج إليه يأتي في بابه إن شاء الله تعالى ، وما سوى ذلك من المفاعيل يجوز حذفه ؛ إن لم يكن جوابا ، كقولك : زيدا ، لمن قال : من رأيت؟ ، ولا محصورا كقولك : ما رأيت إلا زيدا (3) ، ولا محذوفا عامله كقولك : خيرا لنا وشرّا لعدونا (4) ؛ فهذه الأنواع الثلاثة من المفاعيل لا يجوز حذفها ، وما سواها يجوز حذفه ، والمحذوف على ضربين :

أحدهما : ما يحذف لفظا ويراد معنى ، كالعائد إلى الموصول في قوله تعالى : (فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ)(5).
والثاني : ما يحذف لفظا ومعنى ؛ والباعث على ذلك إما تضمين الفعل معنى يقتضي اللزوم ، وإما قصد المبالغة ، وإما بعض أسباب النيابة عن الفاعل ، فالأول كتضمين جرح معنى عماث ، ومنه قول الشاعر : ـ
__________________

(1) التذييل (3 / 104).
(2) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 161).
(3) لأنه لو حذف لزم نفي الرؤية مطلقا ، ينظر : شرح الألفية لابن الناظم (ص 97) ، والمطالع السعيدة (ص 270 ، 271).
(4) ينظر : الكتاب (1 / 270).
(5) سورة البروج : 16.
	1345 ـ فإن تعتذر بالمحل من ذي ضروعها
 
	
	إلى الضّيف يجرح من عراقيبها نصلي (1)
 


وكتضمين أصلح معنى لطّف في قولك : أصلح الله نفسك وأهلك ، ولو لم يضمن معنى لطف لقيل : صلح الله نفسك وأهلك ، ومنه ـ والله أعلم ـ قوله تعالى : (وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي)(2) ، والثاني كقولك : فلان يعطي ويمنع ، ويصل ويقطع ؛ فإن حذف المفعول في هذا وأمثاله مبالغة يشعر بكمال الاقتدار ، وتحكيم الاختيار ، ومنه ـ والله أعلم ـ قوله تعالى : (لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ)(3).
والثالث : مرتب على الأسباب الداعية إلى حذف الفاعل ، وإقامة غيره مقامه ، فمن ذلك [2 / 333] الإيجاز كقوله : (وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا)(4) ، ومن ذلك مشاكلة المجاور ، كقوله تعالى : (وَأَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى (42) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكى)(5) ، ومن ذلك إصلاح النظم ، كقول الشاعر (6) :

	1346 ـ وخالد يحمد ساداتنا
 
	
	بالحقّ لا يحمد بالباطل (7)
 


أراد خالد يحمده ساداتنا ؛ فحذف الهاء ليستقيم الوزن ، ومن ذلك حذف المفعول لكونه معلوما ، وهو كثير ، كقوله تعالى : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا)(8) ، وكقوله تعالى : (وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ)(9) ، وكقوله تعالى : (فَمَنِ
__________________

(1) البيت من الطويل ، وهو لذي الرمة ، وهو في شرح التسهيل للمصنف (92 / ب) ، والكشاف (2 / 450) ، (3 / 10) ، (4 / 239) ، وابن يعيش (2 / 39) ، والمغني (2 / 521) ، والارتشاف (ص 601) ، والتذييل (3 / 106) ، وتعليق الفرائد (1437) ، والخزانة (1 / 284) ، وديوانه (ص 490).
والشاهد قوله : «يجرح من عراقيبها» ؛ حيث ضمن «يجرح» معنى يفسد أو يعبث ، ويروى البيت برواية «يخرج في عواقبها» مكان «يجرح من عراقيبها».
اللغة : المحل : الجدب والشدة.
(2) سورة الأحقاف : 15.
(3) سورة التوبة : 116 ، سورة الحديد : 2.
(4) سورة التغابن : 16.
(5) سورة النجم : 42 ، 43.
(6) هو الأسود بن يعفر بن عبد الأسود.
(7) البيت من السريع ، وهو في : المقرب (1 / 84) ، وشرح التسهيل للمصنف (2 / 162) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 582) ، والتذييل (3 / 107) ، والارتشاف (ص 602 ، 1151) ، والبحر المحيط (1 / 354) ، (8 / 219) ، والمغني (2 / 611).
والشاهد قوله : «يحمد ساداتنا» ؛ حيث حذف المفعول به لإصلاح النظم ، والتقدير : يحمده.
(8) سورة البقرة : 24.
(9) سورة البقرة : 282.
اتَّقى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ)(1) ، وكقوله تعالى : (إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ)(2) ، وكقوله تعالى : (فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى (31) وَلكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى)(3) ، ومن ذلك حذفه لكونه مجهولا كقولك : ولدت فلانة ؛ إذا عرفت ولادتها وجهلت ما ولدت ، ومن ذلك الحذف لكون التعين غير مقصود ، وكقوله تعالى : (وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذاباً كَبِيراً)(4) ، وكقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «فإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبحة ، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» (5) ، ومن ذلك حذفه تعظيما للفاعل ، كقوله تعالى : (كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي)(6) وعكس ذلك : شتم فلان ، إذا كان المشتوم عظيما والشاتم حقيرا ، وقد يحذف المفعول تخوفا منه كقولك : أبغضت في الله ، ولا تذكر المبغض خوفا منه .. انتهى كلام المصنف رحمه‌الله تعالى (7) ، وقد بين ما أراد بالمخبر عنه ، ولم يبيّن ما أراد بالمخبر به ؛ ولا شك أنه يريد به الثاني من مفعولي «ظن» ، والثالث من مفاعيل «أعلم» ، ولا خفاء أن الكلام تقدم على الآخر ، ثم في كونه قصد بالمخبر عنه المفعول القائم مقام الفاعل نظر ؛ لأن كلامه الآن في المفعول لفظا ومعنى ، وهو المنصوب لفظا أو محلّا لا في المفعول معنى فقط على أنه قد عرف أن القائم مقام الفاعل حكمه في وجوب الذكر حكمه ، ثم في قوله : إن من أسباب الحذف قصد المبالغة بترك التقييد مناقشة ؛ فإننا في نحو : فلان يعطي ويمنع لن نحذف شيئا ؛ ولكن لم يذكر للفعل مفعولا ؛ وفرق بين حذف الشيء وعدم ذكره ؛ فإن الحاذف يقدر المتعلق فيتقيد الفعل به ؛ لأن المقدر في حكم المذكور ، أما إذا لم يقصد المتكلم متعلقا ؛ بل قصد الإخبار بوقوع الفعل دون نظر إلى متعلق ، فلا شك أنه لا يقدر شيئا ، وإذا لم يقدر فلا حذف (8) ، ولهذا قال أصحاب علم المعاني : إنه إذا كان الغرض إثبات المعنى في نفسه للفاعل مطلقا ، أو نفيه عنه كذلك ينزل المتعدي حينئذ منزلة اللازم ؛ فلا يذكر له مفعول ولا يقدر أيضا ؛ لأن ـ
__________________

(1) سورة الأعراف : 35.
(2) سورة يوسف : 90.
(3) سورة القيامة : 31 ، 32.
(4) سورة الفرقان : 19.
(5) هذا جزء من حديث شريف أخرجه مسلم في كتاب الصيد ، والذبائح (1548) ، وابن ماجه في كتاب الذبائح (1058) ، والترمذي في كتاب الديات باب النهي عن المثلة (4 / 23).
(6) سورة المجادلة : 21. وزاد في (ب) : (إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ).
(7) شرح التسهيل للمصنف (2 / 163).
(8) ينظر : نتائج الفكر (ص 165).
[تعدي الفعل بالهمزة والتضعيف]
قال ابن مالك : (فصل : يدخل في هذا الباب على الثّلاثيّ غير المتعدّي إلى اثنين همزة [2 / 334] النّقل فيزداد مفعولا إن كان متعدّيا ، ويصير متعدّيا إن كان لازما ، ويعاقب الهمزة كثيرا ، ويغني عنها قليلا تضعيف العين ما لم تكن همزة ، وقلّ ذلك في غيرها من حروف الحلق).
المقدر في حكم المذكور (1) ، والمصنف رحمه‌الله تعالى : لا يخفى عنه ذلك ، ولكنه تجوز بالحذف عن عدم الذكر (2).
قال ناظر الجيش : قال المصنف : احترزت بقولي في هذا الباب : من باب علم ؛ لأن همزة النقل فيها أوصلت «علم ورأى» إلى مفعول ثالث ، وقد مضى الكلام على ذلك مستوفى (3) ، والغرض الآن تبيين دخول الهمزة على أفعال غير ذلك الباب ، وبينت باستثناء المتعدي إلى اثنين أن «كسوت» ونحوه من الثلاثي المتعدي إلى اثنين لا يدخل عليه همزة ، ولا تضعّف عينه على القصد المشار إليه ، وقد تقدم الإعلام بأن امتناع هذا في غير باب «علم» مجمع عليه : ومثال ما ازداد مفعولا بعد تعديه إلى واحد : أكفلت زيدا عمرا ، وكفّلته إيّاه ، وأغشيت الشيء الشيء ، وغشّيته إيّاه ، ومثال الصائر متعديا بعد أن كان لازما : أنزلت الشيء ، ونزلته وأبنته وبيّنته (4) وهذا من التعاقب الكثير بين الهمزة وتضعيف العين ، ومثال التضعيف المغني عن الهمزة : قويت الشيء وهيّأته ، وحكّمت فلانا ، وطهّرت الشيء ، ونظّفته ، وسلّمته وقدّمته ، وأخّرته ، وحصّلته ، وهذا النوع المستغنى فيه عن أفعل بفعّل ـ مع كثرة مثله ـ قليل بالنسبة إلى النوع المستغنى فيه عن فعّل بأفعل ، ولذلك وجد في أفعل ما يتعدى إلى ثلاثة دون حمل على غيره ، ولم يوجد ذلك في فعّل إلا نبّأ ، وحدّث ، وهما محمولان على أعلم بتضمين معناها (5) ، ومما يبين لك أن ـ
__________________

(1) ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني (ص 61) طبعة محمد صبيح.
(2) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 163).
(3) في (ب): (مستوفيا).
(4) ينظر : التذييل (3 / 108).
(5) ينظر : باب ظن وأخواتها ؛ حيث إن القول في هذه الأفعال مفصل هناك ، وينظر : التوطئة (ص 164) ، والتذييل (3 / 111).
أفعل أمكن من فعّل فيما اشتركا فيه استغناؤهم بأفعل لزوما فيما عينه همزة كأنأيت وأمأيت ، وعليه فيما عينه حرف حلق غير همزة ، كأذهلته ، وأوهيته ، وأرهقته ، وأحجزته ، وألحمته ، وأسعده ، وأسعفه ، وأوعره ، وأوغله ، وأدخله ، وأثخنه.

وقد يتعاقب في هذا النوع أفعل ، وفعّل ، نحو : أوهنه ووهّنه ، وأمهله ومهّله ، وأنعمه ونعّمه ، وأبعده وبعّده ، وأضعفه وضعّفه ، هذا آخر كلام المصنف (1) ، وقد بقي الكلام في أمرين :

أحدهما : أن النحاة مختلفون في التعدية بالهمزة ، هل هو أمر قياسي أو سماعي؟! ، وكذا التعدية بالتضعيف ، أما التعدية بالهمزة ففيها ثلاثة مذاهب :

منهم : من ذهب إلى أنه كله سماع ؛ فلا يقال منه إلا ما قالته العرب ، ولم يكثر عنده كثرة توجب القياس (2).
ومنهم : من ذهب إلى أنه مقيس في غير المتعدي (3) ، فيقال منه ما لم يسمع قياسا على ما سمع ؛ لأنه كثر ، فما لم يسمع إنما كان عدم سماعه بالاتفاق ، ولو تعرض للعرب لقالته ، كما يقال اسم الفاعل [2 / 335] من كل فعل سمع أو لم يسمع ، وأما المتعدي فلا يقال منه إلا ما قالته العرب ؛ لأنه لم يكثر فيقاس عليه.

قال سيبويه : ألا ترى أنه ليس كل فعل كأولني (4) ، وذكر فيما لا يتعدى أن النقل بالهمزة فيه كثير (5).
قال ابن أبي الربيع : فحصل من هذين الموضعين أن مذهبه ـ والله تعالى أعلم ـ أنه قياس في غير المتعدي ، وسماع في المتعدي ، قال : وعلى هذا المذهب أكثر النحويين ، وهو الصواب (6). ـ
__________________

(1) شرح التسهيل (2 / 164).
(2) هذا هو مذهب المبرد ، ينظر : الهمع (2 / 81).
(3) هذا مذهب سيبويه ، ينظر : نتائج الفكر (ص 327).
(4) ينظر : الكتاب (1 / 252).
(5) ينظر : الكتاب (4 / 55) وما بعدها.
(6) ينظر : التذييل (3 / 108).
ومنهم : من ذهب إلى أنه قياس في غير المتعدي ، وفيما يتعدى إلى واحد (1) ؛ وإنما قيد المتعدي بكونه إلى واحد ؛ ليخرج باب «ظننت» ، فإن التعدي فيه بالهمزة موقوف على السماع ، ومنهم من قاس «ظننت» على علمت فعداها بالهمزة إلى ثلاثة.

وأما التعدية بالتضعيف ففيها مذهبان :
منهم : من قال : إنه قياس ، ومنهم : من قال : إنه سماع ، سواء أكان الفعل لازما أم متعديا (2).
قال ابن أبي الربيع : وهو الأصح ، وقال غيره (3) : إنه هو الظاهر من مذهب سيبويه. وقد تلخص من هذا الذي ذكرنا ؛ أن النقل بالهمزة قياس في اللازم ، سماع في المتعدي ، وبالتضعيف سماع في المتعدي واللازم ، وأن منهم من قال بالقياس في التضعيف ، ومنهم من قال بالسماع فيهما.

واعلم أن ابن أبي الربيع ذكر أن النقل يكون بثلاثة أشياء وهي : الهمزة ، والتضعيف ، وحرف الجر ، كما تقول : ذهبت بزيد ، أي : أذهبته (4) ، والذي قاله صحيح ولكن النقل بالحرف لا يذكر في هذا الباب ؛ لأنه معقود لما هو منصوب من المفعولين ، وما دخل عليه حرف الجر مجرور ، فوجب ذكره في المجرورات ، وقد ذكر المصنف ذلك في باب حروف الجر ، ثم قال ابن أبي الربيع : وذهب الكوفيون إلى أن الأشياء التي ينقل بها الفعل فيصير متعديا ستة : الثلاثة المتقدمة التي ذكرها البصريون ، وثلاثة أخر وهي :

1 ـ إسقاط الهمزة نحو : أكبّ زيد على وجهه ، وكبه الله على وجهه ، قال الله تعالى : (أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْهِهِ)(5) ، وقال الله تعالى : (فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ)(6) ، ومنه ثلّثت الرجلين ؛ إذا صيرتهم ثلاثة ، وأثلثوا ؛ إذا صاروا ثلاثة ، وكذلك : أنزفت البئر ونزفتها. ـ
__________________

(1) ذكر أبو حيان أن ذلك مذهب أبي عمرو وجماعة ، ينظر : التذييل (3 / 108) ، والهمع (2 / 81 ، 82).
(2) ينظر : الهمع (2 / 82).
(3) هو أبو حيان في التذييل (3 / 110).
(4) ينظر : التذييل (3 / 112).
(5) سورة الملك : 22.
(6) سورة النمل : 90.
2 ـ وتغير الحركة نحو : شترت عينه وشترها الله (1) ، ومنه : كسيت الثوب إذا لبسته وكسوته إذا ألبسته ، قال الشاعر (2) :

	1347 ـ لقد زاد الحياة إليّ حبّا
 
	
	بناتي إنّهنّ من الضّعاف 
 

	وأن يعرين إن كسي الجواري 
 
	
	فتنبوا العين عن كرم عجاف (3)
 


معنى كسي الجواري : لبس.

3 ـ أن يكون النقل بغير زيادة ولا تغير في اللفظ ، وإنما يكون بتغيير في التقدير ؛ وذلك نحو : شجا فوه وشجا فاه ، وفغر فوه وفغر فاه ، فمعنى شجا فوه : انفتح ، ومعنى شجا فاه : فتح فاه [2 / 336] ، وكذلك فغر فوه وفغر فاه ، ومنه : أمأت الدراهم ، وأمأت هي اللفظ واحد ، والتقدير مختلف ، والبصريون يذهبون إلى أن هذه الأشياء لم تفعل للنقل ، لم يكن شترت عينه ، فلما أرادوا النقل ، قالوا : شترها الله ، ولو أرادوا لقالوا : أشترها الله ، وإنما شترها : جعل فيها الشتر (4) ، قال : وكذلك الكلام فيما يأتون به من هذا النوع.

الأمر الثاني : قال الشيخ : وزاد بعضهم فيما يعدي السين ، والتاء ، نحو : حسن زيد ، واستحسنته ، وقبح الشيء واستقبحته ، وطعم زيد الخبز ، واستطعمته الخبز ، وألف المفاعلة : نحو سايرته ، وجالسته ، وماشيته في : سار ، وجلس ، ومشى (5). انتهى. ـ
__________________

(1) في الكتاب (4 / 57) ، ومثل ذلك : شتر الرجل ، وشترت عينه ، فإذا أردت تغيير شتر الرجل ، لم تقل إلا : أشترته ، كما تقول : فزع وأفزعته ، وو إذا قال : شترت عينه ، فهو لم يعرض لشتر الرجل ؛ فإنما جاء ببناء على حده.
(2) هو سعيد بن مسجوج الشيباني أو أبو خالد القتالي الخارجي أو عمران بن حطان أو عيسى الخطمي.
(3) البيتان من الوافر ، وينظر فيهما شواهد المغني (2 / 886) ، والخصائص (2 / 292 ، 342) ، والأمالي الشجرية (1 / 233) البيت الثاني ، والتذييل (3 / 81) ، والبحر المحيط (2 / 206 ، 6 / 271) ، والمغني (2 / 527) البيت الثاني ، والمصنف (2 / 115) ، واللسان «كرم ـ كسا».
والشاهد قوله : «كسي الجواري» ؛ حيث إن الفعل «كسي» استشهد به الكوفيون في هذا البيت على أنه لازم وليس متعديا ؛ وذلك لتغير حركته.
اللغة : العجاف : المهزولات. تنبو العين : لا تنظر.
(4) ينظر : الكتاب (4 / 57).
(5) التذييل (3 / 112).
وليس هذا بشيء ؛ فإن الحرف الذي يحصل به النقل ، إنما يجاء به لمجرد النقل ، فلا يفيد معنى آخر ، كما في : أقام زيد عمرا ، وأجلس بكر خالدا ، وأذهب الله الرجس ؛ ولا شك أن السين والتاء يفيدان معنى غير النقل ، وكذلك ألف المفاعلة جيء بها لمعنى مقصود والتحقيق في هذا أن استفعل غير فعل ؛ لأنه بناء مستقل صيغ الفعل عليه ؛ ليفيد أحد المعاني المقصودة منه ، وكذا فاعل أيضا ، فليس ذلك من باب النقل والتعدية في شيء.

* * *
الباب الثاني والعشرون
باب تنازع العالمين فصاعدا معمولا واحدا

[تعريف التنازع ـ العامل في المتنازع فيه]
قال ابن مالك : (إذا تعلّق عاملان من الفعل وشبهه متّفقان لغير توكيد أو مختلفان بما تأخّر غير سببيّ مرفوع عمل فيه أحدهما لا كلاهما خلافا للفرّاء في نحو : قام وقعد زيد).
قال ناظر الجيش : قد يقال : أي موجب لإيراد باب التنازع في هذا الموضع ، حتى فصل به بين أبواب المفاعيل ، ولم لا أورد أبواب المفاعيل الخمسة مواليا بين بعضها ، والبعض الآخر ، كما فعل غيره ، والذي يظهر أن المقتضي لذلك أنه لما ذكر المفعول به ، وقد تقدمه ذكر الفاعل ، ومعلوم أن الفاعل يلزم ذكره ، وأن المفعول به من متعلقات الفعل ، وكان كلام العرب الجمع بين عاملين وأكثر ، ثم إنهم لا يذكرون بعد العاملين أو العوامل إلا شيئا واحدا ، فاعلا كان أو مفعولا ، وكل من العاملين ، أو العوامل يطلب ذلك الشيء من جهة المعنى ، فيسلطون عليه أحد العاملين أو العوامل ، ويحتاجون حينئذ إلى إضمار في أحد العاملين ، أو تقدير معه ، وذلك يحتاج إلى عمل ، فأفرد النحاة لذلك بابا سموه بالتنازع ، وقد يسمونه بالإعمال ، وناسب أن يورد الباب المذكور بعيد هذين البابين ـ أعني باب الفعل وباب المفعول به ـ ؛ لأن الحال يرجع إما إلى إضمار فاعل ، وإما إلى تقدير مفعول ، ولو أخر الباب المذكور أو قدم قلت المناسبة المذكورة.

وإذ قد عرف هذا فاعلم أن [2 / 337] المصنف لم يصرح بحد التنازع ، ولكن يعرف الحد من كلامه ؛ فإنه كما قال الشيخ : أبرزه في صورة شرطية (1) ، قلت : وهو نظير ما فعل في الاشتغال ؛ فإنه لم يحد الاسم المشتغل عنه ، وإنما أورد كلاما في صورة شرط وجواب يستفاد منه المقصود ، وليعلم أن المقتضي لذكر معمول واحد مع معمولين هو قصد الاختصار.

فالحاصل : أنه إن أريد الإطناب والتعظيم تعدّد المعمول ، كقوله تعالى : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)(2) وإن أريد الإيجاز وحّد المعمول مع تعدد العامل ، كقوله ـ
__________________

(1) التذييل (3 / 113).
(2) سورة الفاتحة : 5.
تعالى : (وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ أَحَداً)(1) ، ثم أنا أورد كلام المصنف أولا فإذا انتهى أتبعته بما يتعين الإشارة إليه ، والتنبيه عليه.

قال رحمه‌الله تعالى (2) : العاملان من الفعل ، وشبهه يتناول المتنازعين بعطف ، وغير عطف ، فعلين كانا ، نحو : (آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً)(3) ، أو فعلا واسما ، نحو : (هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ)(4) ، أو اسمين ، نحو : أنا مكرم ومفضل زيدا (5) ، والعاملان في هذه الأمثلة متفقان في العمل ، ومثال اختلافهما : أكرمت ويكرمني زيد ، ومثال اختلافهما اسمين : أنا مكرم ومحسن إلى زيد ، ومثال اختلافها اسما وفعلا ، هل أنت مكرم فيشكرك زيد؟ وهذا كله على إعمال الثاني ، ولو أعملت الأول لقلت : أكرمت ويكرمني زيدا ، وهل أنت مكرم فيشكرك زيدا؟ بإضمار فاعلي يكرم ويشكر ، ولو أعملت الأول في مسألة أنا مكرم ، لقلت : أنا مكرم ومحسن إليه زيدا (6) ، ومن إعمال الأول والعاملان اسمان قول الشاعر (7) :

	1348 ـ وإنّي وإن صدّت لمثن وصادق 
 
	
	عليها بما كانت إلينا أزلّت (8)
 


فلو كان ثاني العاملين مؤكدا ؛ لكان في حكم الساقط ، كقول الشاعر :

1349 ـ أتاك أتاك اللّاحقون احبس احبس (9)
__________________

(1) سورة الجن : 7.
(2) شرح التسهيل (2 / 264).
(3) سورة الكهف : 96.
(4) سورة الحاقة : 19.
(5) ينظر : شرح الألفية لابن الناظم (ص 98) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 58).
(6) ينظر : شرح الكافية للرضي (1 / 78 ، 79).
(7) هو كثير عزة وهو كثير بن عبد الرحمن الأسود بن خزاعة ، أحب عزة ، واشتهر بحبه لها ، وكثر شعره فيها (سبقت ترجمته).
(8) البيت من الطويل وهو في : التذييل (3 / 115 ، 165) ، وشرح الصفار للكتاب (ق 161 / أ) وديوانه (ص 101) ، واللسان «زل» ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 624) ط. العراق ، وأمالي القالي (2 / 109).
اللغة : أزلت : يقال : زلت منه إلى فلان نعمة ، وأزلها إليه ، وأزللت إليه نعمة ، فأنا أزلها إزلالا.
والشاهد قوله : «لمثن وصادق» ؛ حيث تنازعا العمل وهما اسما فاعل.
(9) عجز بيت وصدره : فأين إلى أين النجاة ببغلتي.
والبيت من الطويل ، وهو في : الأمالي الشجرية (1 / 243) ، والتذييل (3 / 116) ، وابن القواس (ص 538) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 61) ، والتصريح (1 / 318) ، والخزانة (2 / 353) ، والعيني (3 / 9) ، والهمع (2 / 111) ، (125) ، والدرر (2 / 145 ، 158) ، والأشموني (2 / 98) ،
فـ «أتاك» الثاني توكيد للأول ؛ فلذلك لك أن تنسب العمل لهما لكونهما شيئا واحدا في اللفظ والمعنى ، ولك أن تنسبه للأول وتلغي الثاني ، لفظا أو معنى ، لتنزله منزلة حرف زيد للتوكيد ؛ فلا اعتداد به على التقديرين ؛ ولو لا عدم الاعتداد به ، لقيل : أتاك أتوك أو أتوك أتاك (1) ، وإلى هذا ونحوه أشرت بقولي : متفقان لغير توكيد ؛ وفي قولي : بما تأخر ؛ تنبيه على أن مطلوب المتنازعين لا يكون إلا متأخرا ؛ لأنك إذا قلت : زيد أكرمته ، ويكرمني ، وزيد هل أنت مكرمه فيشرك ، وزيد أنا مكرمه ومحسن إليه أخذ كل واحد من العاملين مطلوبه ، ولم يتنازعا (2) ، ونبهت بقولي : غير سببي مرفوع ؛ على أن نحو : زيد منطلق مسرع أخوه ، لا يجوز فيه تنازع ؛ لأنك لو قصدت فيه التنازع لأسندت أحد العاملين إلى السببي ، وهو الأخ وأسندت [2 / 338] الآخر إلى ضميره ، فيلزم عدم ارتباطه بالمبتدأ ؛ لأنه لم يرفع ضميره ولا ما التبس بضميره ولا سبيل إلى إجازة ذلك ؛ فإن سمع مثله حمل على أن المتأخر مبتدأ مخبر عنه بالعاملين المتقدمين عليه ، وفي كل واحد منهما ضمير مرفوع ، وهما وما بعدهما خبر عن الأول ، ومنه قول كثير :

	1350 ـ قضى كلّ ذي دين فوفّى غريمه 
 
	
	وعزّة ممطول معنّى غريمها (3)
 


__________________

وأوضح المسالك (1 / 163) ، والأشباه والنظائر (4 / 150).

والشاهد قوله : «أتاك أتاك اللاحقون» ؛ حيث إن العامل الثاني هنا قد أتي به لتوكيد وتقوية العامل الأول ، فليس ذلك من باب التنازع.

(1) في شرح الألفية للمرادي (2 / 62) ذكر أن بعض النحويين أجاز أن يكون هذا البيت من باب التنازع ، فقال : «وأجاز بعضهم أن يكون منه ، ويكون قد أضمر في أحد الفعلين مفردا ، كما حكى سيبويه ضربني وضربت قومك» اه. وينظر : الكتاب (1 / 79 ، 80).
(2) ينظر : شرح ابن عقيل (1 / 183) ، والأشموني (2 / 98).
(3) البيت في الطويل ، وهو في : الإنصاف (1 / 90) ، والارتشاف (967) ، والتذييل (3 / 119 ، 120) ، وتعليق الفرائد (1449) ، وابن يعيش (1 / 8) ، وشذور الذهب (ص 501) ، والعيني (3 / 3) ، والأشموني (2 / 101) ، وأوضح المسالك (1 / 163) ، والتصريح (1 / 318) ، والأشباه والنظائر (4 / 151) ، والهمع (2 / 111) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 63) ، واللسان «غرم».
والشاهد قوله : «وعزة ممطول معنى غريمها» ؛ حيث إن ابن مالك لم يعده من التنازع ؛ لأنه شرط في الاسم المتنازع فيه أن يكون غير سببي مرفوع.
ويستشهد البصريون بالشطر الأول من هذا البيت على أن إعمال الثاني أولى ؛ حيث إن «قضى» ـ
أراد : وعزة غريمها ممطول معنى ، وفي تقييد السببي بمرفوع (1) تنبيه على أن السببي غير المرفوع لا يمتنع من التنازع كقولك : زيد أكرم وأفضل أخاه ، وجعل الفراء الرفع في نحو : قام وقعد زيد بالفعلين معا (2) ، والذي ذهب إليه غير مستبعد (3) ؛ فإنه نظير قولك : زيد وعمرو منطلقان ، على مذهب سيبويه ؛ فإن خبر المبتدأ عنده مرفوع بما هو له (4) ؛ فلزمه أن يكون «منطلقان» مرفوعا بالمعطوف والمعطوف عليه ؛ لأنهما يقتضيانه معا ، ويمكن أن يكون على مذهبه قول الشاعر :

	1351 ـ إنّ الرّغاث إذا تكون وديعة
 
	
	يمسي ويصبح درهما ممحوقا (5)
 


فلو كان العطف بأو أو نحوهما ، ممّا لا يجمع بين الشيئين ، لم يجز أن يشترك العاملان في العمل ، كقول الشاعر :

	1352 ـ وهل يرجع التّسليم أو يكشف العمى 
 
	
	ثلاث الأثافي والدّيار البلاقع (6)
 


__________________

و «وفّى» تنازعا غريمه وأعمل الثاني منهما.

(1) اعترض أبو حيان على ابن مالك في هذه المسألة ، فقال : «وهذا الذي ذهب إليه المصنف من تقييد المعمول بغير سببي مرفوع ؛ لم يذكره معظم النحويين ، ولا اشترطوه ؛ وإنما اتبع فيه ابن خروف ، وبعض متأخري أصحابنا» اه ، التذييل (3 / 120).
(2) ينظر : الارتشاف (967) ، والتصريح (1 / 321) ، والهمع (2 / 109) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 617).
(3) في التذييل (3 / 126) ، وقوله : «لا كلاهما خلافا للفراء في نحو : قام وقعد زيد» ، قال أبو علي : «هذا أقبح المذهبين ، يعني أن إعمال قام وقعد في زيد أقبح من مذهب الكسائي في إبقاء أحد الفعلين بلا فاعل ، والفراء رفعه بمجموعهما فكل واحد منهما ليس له فاعل» اه ، وينظر : المسائل الحلبيات للفارسي (190 ، 191).
(4) في : الكتاب (1 / 406): «إذا قلت : عبد الله أخوك ؛ فالآخر قد رفعه الأول وعمل فيه ، وبه استغنى الكلام ، وهو منفصل منه» اه.
(5) البيت من الكامل لقائل مجهول ، وهو في : التذييل (3 / 127) ، وفي شرح التسهيل لابن مالك (1 / 166).
والشاهد في البيت ـ كما يرى ابن مالك ـ أن الفعلين «يمسي ويصبح» قد عملا في مكان واحد ، وقد ذكر ابن مالك هذا البيت تنظيرا لمذهب الفراء.
(6) البيت من الطويل ، وهو لذي الرمة ، وهو في : المقتضب (2 / 174) ، والمخصص (17 / 100 ، 125) ، والارتشاف (ص 967) ، والبحر المحيط (1 / 276) ، والتذييل (3 / 127 ، 148) ، وابن يعيش (2 / 122) ، ومنهج السالك لأبي حيان (ص 133) ، وشرح الدرة الألفية لابن القواس (ص 872) ، وتعليق الفرائد (1462) ، والأشموني (1 / 187) ، والهمع (2 / 150) ، وديوان ذي الرمة (ص 332) ، وجمل ابن عصفور (1 / 619) ، ويروى البيت برواية : «والرسوم البلاقع» مكان «والديار البلاقع».
اللغة : الأثافي : أحجار يوضع عليها القدور ، المفرد : أثفية. والبلاقع : جمع بلقع ، وهي الأرض المقعرة.
والشاهد قوله : «وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى» ؛ حيث إن الفعل «يكشف» عطف على الفعل الأول ـ
وليس هذا من باب التنازع ؛ إذ لو كان منه لكان أحد الفعلين بتاء ؛ لأن فاعله على ذلك التقدير ضمير مؤنث ؛ وإنما يحمل على أنه أراد : وهل يرجع التسليم ما أشاهد واستغنى بالإشارة ، كما قالوا : إذا كان غدا فأتني ، أي : إذا كان ما نحن عليه فأتني (1) ، ثم أبدل ثلاث الأثافي من الضمير المنوي. انتهى كلام المصنف (2).
وأما ما يشار إليه وينبه عليه فأمور :
الأول : أن كلام المصنف في ترجمة الباب وما افتتح الباب به اشتمل على ضوابطه التي ذكرها غيره ، فمنها : أن العوامل المتنازعة يجوز أن تزيد على اثنين ، كما سيأتي شواهد ذلك ؛ لكنهم ذكروا أنه لم يرد في كلام العرب أكثر من ثلاثة (3).
ومنها : أن المعمول المتنازع فيه يجب أن يكون واحدا ، ومن الناس من لم يصرح بوجوب الوحدة ؛ فكان كلامه محتملا ، ومنهم من صرح ؛ بأن المعمول يجوز أن يزيد على واحد ؛ ولذا قال ابن عصفور لما ذكر التنازع ، هو أن يجتمع عاملان فصاعدا (4) ، ويتأخر عنهما معمول فصاعدا ، وقرر الشيخ بهاء الدين بن النحاس كلامه ، ومثل له بنحو : ظننت وعلمت زيدا منطلقا ، حتى جعل الشيخ أثير الدين المسألة خلافية ، فقال : إن المصنف ذكر المجمع عليه في قوله في الترجمة : معمولا واحدا ، وذكر [2 / 339] المختلف فيه في آخر الباب (5) ، يعني به قوله : ولا يمنع التنازع تعدّ إلى أكثر من واحد ، والذي يظهر أن المعمول إنما يكون واحدا ، وهو في قولنا : متى رأيت أو قلت زيدا منطلقا ، واحد لا متعدد ؛ لأن المراد بتوحد المعمول : أن يكون معمول أحد العاملين هو المذكور دون معمول العامل الآخر ، سواء أكان ذلك المعمول في نفسه واحدا أو أكثر ، وليس المراد توحده في نفسه ؛ بأن يكون واحدا فقط ، هكذا فهم من قوة كلامهم مع مساعدة المعنى.

ومنها : أن العوامل كما تكون أفعالا تكون غير أفعال كالأسماء العاملة عمل الفعل لا كالحروف ؛ فإنهم نصوا على أن لا مدخل لها في هذا الباب (6) ، وقد ـ
__________________
بـ «أو» ولذلك لم يجعل ابن مالك مثل هذا من التنازع ؛ لأنه لا يجوز أن يشترك العاملان هنا في العمل.

(1) ينظر : الكتاب (1 / 224).
(2) ينظر : شرح التسهيل للمصنف (2 / 867).
(3) ينظر : التذييل (3 / 115) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 59).
(4) المقرب (1 / 250) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 613) طبعة العراق.
(5) ينظر : التذييل (3 / 115).
(6) ينظر : شرح الجمل لابن الصائغ (2 / 225) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 58).
استفيد عدم دخول الحرف من قوله : (عاملان من الفعل وشبهه) فإن الحروف العاملة ليست شبه الفعل ؛ وإنما هي مشبهة بالفعل ، وقيد ابن عصفور العوامل بكونها متصرفة تحرزا من «إنّ» وأخواتها ، كما قال (1) ، وليس بجيد ؛ لأن العامل في هذا الباب قد يكون اسم فعل ؛ قال الله تعالى : (هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ)(2) ، ولا شك أن أسماء الأفعال لا تتصرف.

ومنها : أن المعمول يكون مؤخرا عن العاملين ، أو العوامل ؛ فلا يجوز تقدمه ولا توسطه وهذا هو المشهور المعروف ، وعليه إطباق النحاة ، ولعله إجماع (3) ، وقد نقل عن الفارسي في قول الشاعر (4) :

1353 ـ مهما تصب أفقا من بارق تشم (5)
إنّ «من» زائدة و «بارق» في موضع نصب بـ «تشم» ، ومفعول «تصب» ـ
__________________

(1) لم أعثر لابن عصفور على هذا التقييد الذي ذكره الشارح هنا في باب التنازع ، لا في المقرب ، ولا في شرح الجمل ؛ إنما الذي قيده ابن عصفور ؛ بكونه متصرفا ، أو ما جرى مجراه ، هو العامل في باب الاشتغال ، ينظر : المقرب (1 / 87) ، وشرح الجمل (1 / 361) ط. العراق ، وقد ذكر أبو حيان أيضا أن ابن عصفور يشترط في العاملين ، كونهما متصرفين تحرزا من إنّ وأخواتها ، ينظر : التذييل (3 / 113).
وأقول : قد يكون ابن عصفور ذكر ذلك في موضع آخر ، لم أتمكن من الوصول إليه ، وقد يكون ناظر الجيش هنا ، قد اكتفى بالاطلاع على ما ذكره أستاذه أبو حيان ، فأثبته في كتابه الذي بين أيدينا ، وهذا ما أرجحه ؛ لأن ابن عصفور استدل على إعمال الثاني كما يرى البصريون بقوله تعالى : (هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ ،) وهي الآية التي رد بهما الشارح هنا رأي ابن عصفور في تقييده العامل بالتصرف ، ينظر : شرح الجمل (1 / 615) طبعة العراق.
(2) سورة الحاقة : 19.
(3) ينظر : التصريح (1 / 318) ، والبهجة المرضية (ص 56) ، وشرح ابن عقيل (1 / 183) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 588).
(4) هو ساعدة بن جؤبة أخو كعب بن كاهل بن الحارث ، وهو شاعر مخضرم.
(5) عجز بيت من البسيط وصدره :
قد أوبيت كلّ ماء وهي ظامية

وينظر : التذييل (3 / 118) ، والمغني (1 / 330) ، وشرح شواهده (2 / 743) ، والتصريح (1 / 318) والهمع (2 / 57) ، والدرر (3 / 73) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 588) ، وقد استشهد الفارسي بهذا البيت على جواز توسط المعمول بين العاملين ، كما استشهد به على مجيء «مهما» حرفا ، واستشهد به بعض النحويين على مجيئها ظرفا للزمان ، ينظر : الإيضاح للفارسي (ص 173).
اللغة : البارق : السحاب ذو البرق. تشم : من شام البرق يشيمه ، أي : نظر إليه ليعرف أين يمطر.
محذوف وهو ضمير عائد على «بارق». قال الشيخ بعد نقله ذلك : والإعمال مع المتوسط غريب ، ويدل على أن التقدم في العاملين ليس بشرط. انتهى (1).
ولا معول على هذا ، ولا ينبغي التشاغل به ، ويكفي أنه قول مخالف للإجماع وقد رأيت لبعض الفضلاء الشارحين لهذا الكتاب بحثا في هذا الموضع ، وهو أنه قال : الذي يظهر أن تأخير المعمول ليس بشرط في جواز التنازع ؛ بل حيث يقدّم المعمول أو يوسط ، وجاز عمل كل من العاملين مع تقدمه أو توسطه ، جاز فيه التنازع ، وحيث امتنع عملهما ، أو عمل أحدهما فيه فليس من باب التنازع ؛ فإذا قلت : زيد ضارب مكرم عمرا فـ «ضارب» و «مكرم» صالحان للعمل في «عمرو» إذا تقدم أو توسط فلا مانع من التنازع إذا تقدم أو توسط ، نحو : زيد عمرا ضارب مكرم ، وزيد ضارب عمرا مكرم ، و «ضارب» و «مكرم» خبران ؛ فإن امتنع عملهما ، أو عمل أحدهما لمانع ؛ لم يكن من باب التنازع ، كقولك : زيد قام وقعد ؛ لأن الفاعل لا يتقدم على رافعه ، وكذلك قام زيد وقعد فـ «زيد» فاعل «قام» [2 / 340] ولا يجوز أن يرتفع بـ «قعد» لما ذكر ، وكذلك لو قلت : زيدا ضربت وأكرمت ، لم يجز التنازع ؛ وإن كان المفعول يجوز تقديمه على عامله ؛ بل يتعين نصب زيد بضرب ؛ لأن أكرمت لا يعمل فيه لكونه تابعا ، ومعمول التابع لا يتقدم على المتبوع على الصحيح ، قال : وإذا علم هذا ؛ فما أجازه الفارسي في البيت يعني :

1354 ـ مهما تصب أفقا .... (2)
فيه نظر من جهة أن جواب الشرط لا يتقدم عليه معموله عند الجمهور (3).
ومنها : أن لا يكون أحد العاملين مؤكدا للآخر ، وذلك إذا اتفقا لفظا ومعنى (4) كما تقدم.

ومنها : أن يكون المعمول غير سببي مرفوع ، وقد عرفت العلة الموجبة لذلك (5) ، وعلم من تقييد السببي بمرفوع أن السببي المنصوب يجوز كونه متنازعا فيه ؛ فإن قيل : كيف جاز التنازع في السببي المنصوب دون المرفوع ، نحو قولك : زيد أكرم وأفضل أباه ، فالجواب : أن المانع الذي منع التنازع في المرفوع هو خلو أحد العاملين ـ
__________________

(1) التذييل (3 / 118).
(2) تقدم ذكره.
(3) شرح التسهيل للمرادي (1 / 588 ، 589).
(4 ، 5) سبق شرحه.
الواقع خبرا من رابط يربطه بالمبتدأ ، إذا قلت :

1355 ـ وعزّة ممطول معنّى غريمها (1)
لأن الضمير المستكن ؛ إنما يعود على المضاف ، وهو غريم دون المضاف إليه ، وهذا المانع مفقود ، إذا كان السببي منصوبا ، وذلك أنك إذا قلت : زيد أكرم ، وأفضل أخاه وأعملت الثاني مثلا ، أو الأول : كنت قد حذفت من الآخر ، والمحذوف مقدر ، وإذا كان مقدرا قدر المضاف ، والمضاف إليه معا ، فلا يذهب الربط بخلاف ما إذا كان مضمرا (2).
ومنها : أن يكون كل من العاملين ، أو العوامل طالبا لذلك المعمول من حيث المعنى ، وهذا يستفاد من قول المصنف : (إذا تعلق عاملان بما تأخر) ؛ لأن العامل إنما يتعلق بشيء إذا كان طالبا له ، ومن ثم لم يكن قول امرئ القيس :

	1356 ـ فلو أنّ ما أسعى لأدنى معيشة
 
	
	كفاني ـ ولم أطلب ـ قليل من المال (3)
 


من هذا الباب قال سيبويه رحمه‌الله تعالى : فإنما رفع ؛ لأنه لم يجعل القليل مطلوبا ؛ وإنما المطلوب عنده الملك ، ولو لم يرد ذلك ونصب فسد المعنى (4) ، يريد إن جعل «أطلب» عاملا في «قليل» يفسد المعنى ، وتقرير ذلك أن «لو» تدل على امتناع ـ
__________________

(1) تقدم ذكره.
(2) ينظر : التذييل (3 / 120).
(3) البيت من الطويل ، وهو في : الكتاب (1 / 79) ، وشرح السيرافي لأبياته (1 / 38) ، وشرح الصفار للكتاب (ق 92 / ب) ، والإنصاف (1 / 84) ، والإفصاح للفارقي (ص 313) ، والخصائص (ص 2 / 387) ، وابن يعيش (1 / 78 ، 79) ، والمقرب (1 / 161) ، وشرح الدرة الألفية لابن القواس (ص 438) والارتشاف (ص 499 ، 553) ، والبحر المحيط (1 / 355 ، 398) ، (2 / 115) ، والتذييل (3 / 161 ، 164) ، والمقتضب (4 / 76) ، والخزانة (1 / 158 ، 221) ، وشذور الذهب (ص 285) والمغني (1 / 256) ، (2 / 508) ، وشرح شواهده للسيوطي (1 / 342) ، (2 / 642) ، والعيني (3 / 35) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 60) ، والهمع (2 / 110) ، والأشموني (2 / 98) ، (4 / 40) ، وديوانه (ص 39) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 622) ط. العراق.
والشاهد قوله : «كفاني ... أطلب ـ قليل» ؛ حيث إن الفعلين وجها على «قليل» وأعمل الأول مع إمكان إعمال الثاني ، وهذا ليس من باب التنازع ، كما بين الشارح ؛ لأن الواو عاطفة ، وذهب أبو علي إلى أنه يجوز أن يكون من باب التنازع على جعل الواو للحال ، ويكون التقدير : لو كان سعيي لأدنى معيشة كفاني قليل من المال حال كوني غير طالب له. ينظر : العيني (3 / 35).
(4) الكتاب (1 / 79).
الشيء لامتناع غيره ، وإذا كان ما بعدها مثبت كان منفيّا في المعنى ، وإذا كان منفيّا كان مثبتا ؛ لأنها تدل على امتناعه ، وامتناع النفي إثبات ، وإذا ثبت ذلك فقوله :

1357 ـ فلو أنّ ما أسعى لأدنى معيشة

فيه نفي للسعي لأدنى المعيشة فلو وجه «ولم أطلب .. إلى قليل» ، أوجب فيه أن يكون فيه إثبات لطلب القليل ؛ لأنه في سياق [2 / 341] جواب «لو» ، فيكون نافيا للسعي لأدنى معيشة مثبتا لطلب القليل من المال ، وهو غير ما ثبت نفيه ، فيؤدي إلى أن يكون نافيا مثبتا لشيء واحد في كلام واحد ، وهو فاسد (1) ، وإذا كان كذلك سقط استدلال الكوفيين بهذا البيت على أن إعمال الأول هو الأفصح ؛ لأنهم قالوا : الشاعر فصيح ، وكان يمكنه إعمال الثاني ، فلما أعمل الأول من غير ضرورة دل على أن إعمال الثاني ليس بالأفصح ، وإذا لم يكن الأفصح ثبت أن الأول أفصح ؛ إذ لا قائل بغير ذلك ، ويقوى ذلك بأنه أعمل الأول مع ارتكاب ما يلزمه من حذف المفعول من الثاني ، ولو أعمل الثاني لم يلزمه ارتكاب أمر محذور ، قالوا : وذلك ظاهر في أن إعمال الأول أفصح ، وأجاب البصريون : بأن هذا البيت ليس من باب الإعمال في شيء ، كما تقدم تقريره (2) ، قال ابن عصفور : فإن قيل : لأي شيء جعلت ، ولم أطلب جوابا لـ «لو» وعطفته على كفاني حتى لزم هذا، وهلا جعلت الجملة من قوله : «ولم أطلب» معطوفة على قوله:

	فلو أنّ ما أسعى لأدنى معيشة
 
	
	كفاني .....
 


وكأنه قال : وأنا لم أطلب قليلا ؛ فيتصور توجيهه عليه ؛ فيكون من باب الإعمال بهذا الطريق؟ فالجواب : أن هذا لا يتصور ، وقد كان الأستاذ أبو علي جعله من الإعمال بهذا الطريق ووجه بطلانه أن العاملين في هذا الباب ، لابد أن يشتركا ، وأدنى ذلك بحرف العطف حتى لا يكون الفصل معتبرا ، أو يكون الفعل الثاني معمولا للأول ، وذلك نحو قولك : جاءني يضحك زيد ، فجعل في «جاءني» ضميرا ، أو في «يضحك» حتى لا يكون هذا الفعل فاصلا ، وأقل ذلك حرف العطف حتى تكون الجملتان قد اشتركتا أدنى اشتراك فيسهل الفصل ، وأما إذا ـ
__________________

(1) ينظر : المقتصد شرح الإيضاح للجرجاني (ص 286) رسالة بجامعة القاهرة.
(2) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف (1 / 84 ـ 93) ، وشرح الكافية للرضي (1 / 81 ، 82).
جعلت «ولم أطلب» معطوفا على «فلو أن ما أسعى» ؛ فإنك تفصل بجملة أجنبية ليست محمولة على الفعل الأول ، فتكون إذ ذاك بمنزلة : أكرمت أهنت زيدا ، والعرب لا تتكلم بهذا أصلا (1). انتهى.

قال الشيخ : هذا الذي ذكره ابن عصفور من انحصار التشريك بين جملتي التنازع في العطف ، وأن يكون الفعل معمولا للأول ؛ وأنه لا يقع الإعمال إلا على هذين الوجهين ، ليس كما ذكر ألا ترى ؛ أنهم جعلوا من التنازع قوله :

	1358 ـ لو كان حيّا قبلهنّ ظعائنا
 
	
	حيّا الحطيم وجوههنّ وزمزم (2)
 


فتنازع «حيّا» الأول ، وهو خبر كان ، و «حيّا» الثاني ، وهو جواب «لو» ولا اشتراك بينهما بحرف عطف ، ولا الثاني معمول للأول ، وقول الآخر [2 / 342] :

	1359 ـ بعكاظ يعشي النّاظري
 
	
	ن إذا هم لمحوا شعاعه (3)
 


تنازع «يعشي» و «لمحوا» ، وليس ثم عطف ، ولا عمل للفعل الأول في الثاني ، وقول الآخر : ـ
__________________

(1) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 623) طبعة العراق.
(2) البيت من الكامل ، وهو لكثير عزة أو العرجي ، وهو في : المقرب (1 / 252) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 619) ، ومنهج السالك لأبي حيان (ص 133) ، والتذييل (3 / 148 ، 166) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 598) ، وشرح الصفار للكتاب (ق 89 / أ) ، وديوان كثير (ص 508) ، وملحقات ديوان العرجي (ص 191).
اللغة : الظعائن : جمع ظعينة ، وهي الهودج ، أو المرأة ما دامت فيه ، والحطيم : جدار الكعبة.
والشاهد : إعمال «حيّا» الثاني في الظاهر ، وحذف فاعل «حيّا» الأول ؛ إذ لو كان مضمرا لقال : لو كان حيّيا قبلهن ، لعوده على مثنى.

(3) البيت من مجزوء الكامل ، وهو لعاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وهو في شرح الجمل لابن عصفور (1 / 616) طبعة العراق ، والارتشاف (ص 1151) ، والتذييل (3 / 141) ، وتعليق الفرائد (ص 1457) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 66) ، والمغني (2 / 611) ، والعيني (3 / 11) ، والتصريح (1 / 320) ، وشذور الذهب (ص 504) ، وشرح ابن عقيل (1 / 184) ، وشرح شواهده (ص 115) ، والهمع (2 / 109) ، والبهجة المرضية (ص 57) ، والأشموني (2 / 106) ، وديوان الحماسة (1 / 310).
اللغة : عكاظ : موضع بقرب مكة مشهور كانت تقام فيه سوق في الجاهلية ، يعشي : من العشاء ، وهو سوء البصر بالليل.
والشاهد فيه : حذف معمول (لمحوا) المضمر المنصوب وقد أعمل الفعل الأول في الظاهر.
	1360 ـ ولم أمدح لأرضيه بشعري 
 
	
	لئيما أن يكون أفاد مالا (1)
 


وكذا قول الآخر :

	1361 ـ علّموني كيف أبكيهم 
 
	
	 ..... البيت (2)
 


وقول الآخر :

	1362 ـ ألا هل أتاها على نأيها
 
	
	 ...... البيت (3)
 


وكذا قوله تعالى : (وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ أَحَداً)(4). انتهى (5).
وأقول : إن ابن عصفور ؛ إنما قال : لابد أن يشترك العاملان وأدنى ذلك بحرف العطف ، أو يكون الفعل الثاني معمولا للأول ؛ ولا شك أن هذه العبارة تعطي عدم الانحصار ، والذي ادعاه ابن عصفور إنما هو أن يشترك العاملان ، والاشتراك أعم من أن يكون بعطف وعمل وبغيرهما ، وكيف يدعي ابن عصفور الانحصار في هذين الأمرين ، وقد ذكر أكثر الأبيات التي رد بها الشيخ عليه شواهد على التنازع في هذا الباب؟! والذي استشهد به الشيخ على ابن عصفور قد حصل الاشتراك فيه كله بين العاملين ؛ ففي البيت الأول : أحد المتنازعين في حيز الشرط ، والآخر هو جواب الشرط ، وفي البيت الثاني : الأول دليل جواب الشرط ، والثاني هو الشرط ، ـ
__________________

(1) البيت من الوافر ، وهو لذي الرمة ، وهو في الأمالي الشجرية (1 / 176) ، والتذييل (3 / 142 ، 167) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 615) ، ودلائل الإعجاز (ص 188) ، والغرة المخفية (ص 321) ، والإيضاح في علوم البلاغة للقزويني (ص 62) ، وديوانه (ص 441).
والشاهد قوله : «ولم أمدح لأرضيه .... لئيما» ؛ حيث نصب «لئيما» بأمدح ، وأضمر في «لأرضيه».
(2) صدر بيت من الرمل مجهول القائل وعجزه :
إذا خفّ القطين
وهو في : المقرب (1 / 251) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 616) والتذييل (3 / 144 ، 167).
والشاهد فيه : أنه أعمل «خف» في الظاهر ، وأعمل «أبكي» في ضميره ولم يحذفه مع أنه ضمير نصب.
(3) صدر بيت من المتقارب لقائل مجهول ، وعجزه :
بما فضحت قومها غامد

وينظر في : التذييل (3 / 144 ، 167) ، واللسان «غمد».
اللغة : غامد : حي من اليمن.
والشاهد في البيت : إعمال الفعل الثاني ، وهو «فضحت» في «غامد» ، وإظهار ضمير المفعول في الفعل الأول ، وهو «أتاها» ، وهذه ضرورة عند بعض النحويين المنسوبين.
(4) سورة الجن : 7.
(5) التذييل (3 / 166 ، 167).
وفي البيت الثالث : الفعل الثاني علة للأول ، وفي البيت الرابع : ما قيل في البيت الثاني ، وفي البيت الخامس الفعل الواحد صلة لسبب الفعل الآخر ؛ فالاشتراك بين العاملين حاصل ، وذلك هو مقصود ابن عصفور رحمه‌الله تعالى.

ثم قال الشيخ : وذهب بعضهم إلى أن البيت من الإعمال على تقدير أن يكون «لم أطلب» معطوفا على «كفاني» ؛ وأنه يصح أن يكون جوابا لـ «لو» لو أفرد دون كفاني ، ويكون التقدير : لو سعيت لأدنى معيشة ، لم أطلب قليلا من المال ؛ لأن قليل المال يمكنني دون طلب (1) ، قال : وهذا معنى حسن سائغ يصح معه الإعمال ، ثم قال وعلى هذا المعنى يكون أيضا الإعمال جائزا على وجه آخر ، وهو أن تكون الواو في «ولم أطلب» واو الحال ، ويكون التقدير : لو كان سعيي ، لأدنى معيشة كفاني قليل من المال غير طالب له لحصوله عندي (2). انتهى.

وأقول : أما التخريج الأول : فلم أتحققه ، ولم أفهم قوله : إنّ لم أطلب يكون جوابا لـ «لو» ، لو أفرد دون كفاني ، ثم لازم قوله أن يكون ما سعى لأدنى معيشة ؛ وأنه يطلب القليل لما عرفت أن المثبت بعد «لو» منفي ، والمنفي مثبت.

وأما التخريج الثاني : فقد قال ابن خروف : إن الحال فاسدة ، ووجه الشيخ جمال الدين بن عمرون فساد الحال ؛ بأن قال : إنما كانت فاسدة ؛ لأنها تكون مقيّدة للكفاية ؛ لأن المعمول يقيد العامل ، يعني أن «لم أطلب» حينئذ يكون حالا من فاعل كفاني أو من مفعوله ، والعامل [2 / 343] في الحال ، هو العامل في صاحب الحال ؛ فيكون كفاني عاملا في لم أطلب مقيدا للكفاية ، قال ابن عمرون : ولا يلزم من انتفاء المقيد انتفاء المطلق ، فلا يعطي حينئذ مراد الشاعر من حيث يصير المعنى : أنه لو سعى لأدنى معيشة لكفاه القليل مقيدا بعدم الطلب ، وليس مراده ؛ بل مراده أنه لو سعى لأدنى معيشة لكفاه القليل ، سواء أطلبه أم ترك طلبه ، قال ابن عمرون : وهذا يحتمل أن يكون سر قول سيبويه : لو نصب لفسد المعنى (3).
قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس رحمه‌الله تعالى (4) : فإن قيل : فلم ذكر أبو علي ـ
__________________

(1) التذييل (3 / 167).
(2) التذييل (3 / 168).
(3) الكتاب (1 / 79).
(4) انظر : التعليقة لبهاء الدين بن النحاس ورقة (113 ، 114) مخطوط بمكتبة الأزهر رواق المغاربة (4947).
والمبرد هذا البيت في باب التنازع؟ فالجواب : ما ذكره المازني رحمه‌الله تعالى وهو : أنه لو لم يكن إعمال الأول جائزا ، لما وضع هذا في هذا الموضع ، بيان هذا الكلام يعني : أنك إذا أعملت الأول في باب التنازع ، تكون قد فصلت بين الأول ومعموله بجملة كما فصلت هنا بين «كفاني» وبين «قليل» الذي هو معمول بـ «لم أطلب» ، وهو جملة حملا على باب التنازع ، وقال ابن عصفور : فإن قيل : فكيف جابه الفارسي على الإعمال؟ فالجواب : أنه أراد بقوله : من الإعمال ؛ أنه يشبه الإعمال ؛ لتداخل الجملتين بالعطف ، ونظير هذا ما أنشده في التذكرة على أنه من شبه الإعمال :

	1363 ـ وإنّي وإن صدّت لمثن وقائل 
 
	
	عليها بما كانت إلينا أزالّت 
 

	فما أنا بالدّاعي لعزّة بالرّدى 
 
	
	ولا شامت إن نعل عزّة زلّت (1)
 


لأنه لما عطف فعل بين العامل ومعموله ؛ وذلك أن معمول «مثن» إنما هو «عليها» وقد فصل بينهما بقوله : «وقائل» ومعمول «قائل» إنما هو :

فما أنا بالدّاعي لعزّة بالرّدى
وفصل بينهما بمعمول «مثن» ؛ فإذا قد جعل هذا بشبه الإعمال لتداخل الجملتين بالعطف حتى يسوغ ذلك الفصل ، فكذلك يكون مذهبه في بيت امرئ القيس.

هذا كلامه في شرح الجمل (2) ، إلا أنه قال بعد ذلك : فإن قيل : إذا لم يكن من الإعمال ، فكيف أجزتم الفصل بجملة أجنبية؟ فالجواب : أنها غير أجنبية ، لأنا إنما جعلنا معمول «لم أطلب» «الملك» ، وإذا كان كذلك كانت مشتركة ؛ لأنها في معنى «كفاني القليل» ، ألا ترى أن «لم أطلب الملك» يكون جوابا لـ «لو» وما ذاك إلا لأن المعنى واحد (3). انتهى.

وظاهر قوله في الجواب : إن «لم أطلب الملك» يكون جوابا لـ «لو» ، لأن «لم أطلب الملك» في معنى كفاني القليل ، يقتضي أن طلبه للملك منتف ، كما أن كفاية القليل منتفية أيضا ، وليس كذلك ؛ لأن طلبه للملك ثابت لوقوعه منفيّا في ـ
__________________

(1) البيتان لكثير عزة ، وهما من الطويل ، وهما في : الجمل لابن عصفور (1 / 624) طبعة العراق ، والأمالي لأبي علي القالي (2 / 109) ، والتذييل (3 / 65) ، وديوانه (ص 101) ، وشرح الصفار للكتاب (ق 93 / أ).
(2) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 623 ، 624) طبعة العراق.
(3) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 624).
جواب «لو» وإذا كان كذلك ، فكيف يكون معنى الجملتين واحدا؟! (1).
الثاني (2) : أن المصنف وابن عصفور ، وأكثر المصنفين ، أطلقوا القول في المتنازع فيه ، فلم يقيدوه بشيء ، وقيد ابن الحاجب بأن يكون اسما ظاهرا (3) ؛ وعلل ذلك بأن العاملين إذا وجها لمضمر استويا في صحة الإضمار فيهما ؛ لأنهما إن كانا لمتكلم قلت : ضربت وأكرمت ونحوه ، وإن كانا لمخاطب قلت : ضربك وأكرمك ونحوه ، وإن كانا لغائب قلت : زيد ضرب وأكرم ؛ فلم يتنازعا شيئا ؛ لأن كل واحد منهما يجب له مثل ما يجب للآخر ، ثم قال : فإن قلت فما تصنع بمثل ما ضرب وأكرم إلا أنت أو إلا أنا أو إلا هو ، ونحوه ؛ فإنهما فعلان وجها إلى مضمر تنازعاه ؛ لأنه يصلح أن يكون لكل واحد منهما كالظاهر ، قلت : قد ذكر ذلك بعض المتأخرين وهو غلط ؛ لأنه لو كان من هذا الباب لوجب أن يكون في أحدهما المضمر ؛ لأنه فاعله ، فيقال : ما ضربت وأكرم إلا أنا ، وما ضرب وأكرمت إلا أنت ، وعند ذلك يفسد المعنى ؛ وإنما هذا كلام محمول على الحذف ، وتقديره : ما ضرب إلا أنت ، وما أكرم إلا أنت ؛ فحذف ذلك من أحدهما تخفيفا (4). انتهى.

والحق ما قاله ابن الحاجب ، فليكن كون المتنازع فيه ظاهر شرطا منضمّا إلى الشروط التي ذكرها المصنف.

الأمر الثالث : لا فرق في العاملين بين أن يكونا متعديين أو لازمين يتعديان بالحرف ، أو أحدهما متعديا ، والآخر لازما ، وعليه قوله (5) :

	1364 ـ إذا هي لم تستك بعود أراكة
 
	
	تنحّل فاستاكت به عود إسحل (6)
 


__________________

(1) أشار في هامش (ب) إلى أنه قد سقط بعد ذلك قدر سطرين ، وأرى أنه سقط غير مخل بالعبارة ؛ فالكلام هنا قد تم.
(2) في (ب) (الأمر الثاني).
(3) ينظر : شرح الكافية للرضي (1 / 77).
(4) شرح الكافية لابن الحاجب (339 ، 340).
(5) قيل : إنه عمر بن أبي ربيعة ، أو طفيل ، أو المقنع الكندي ، أو امرؤ القيس.
(6) البيت من الطويل ، وهو في : الكتاب (1 / 78) ، وابن يعيش (1 / 78 ، 79) ، وشرح الدرة الألفية لابن القواس (ص 437) ، والتذييل (3 / 135 ، 137) ، وتعليق الفرائد (1466) ، والعيني (3 / 32) ، وإصلاح الخلل (ص 218) ، والهمع (1 / 66) ، والأشموني (2 / 105) ، وديوان طفيل (ص 37) ، وملحقات ديوان امرئ القيس (ص 473) برواية : «فتسحل» مكان «تنحل».
والشاهد في البيت : اختلاف العاملين المتنازعين من حيث التعدي واللزوم ، وهما «تنحل واستاكت».
فتنازع في البيت «تنحل» ، وهو متعدّ و «استاكت» وهو لازم.

الأمر الرابع : لم أتحقق المقتضي لإخراج المصنف ، نحو :

	1365 ـ وهل يرجع التّسليم أو يكشف العمى 
 
	
	ثلاث الأثافي ..... البيت (1)
 


من باب التنازع ؛ فإن كان من أجل أن العطف ليس بحرف جامع مشرك ، كما يعطيه ظاهر قوله : فلو كان العطف بأو ، أو نحوها ، مما لا يجمع بين الشيئين ، ولم يجز أن يشرك العاملان في العمل ، فليس بظاهر ؛ لأن مبنى الباب على أن كل عامل من العاملين يطلب معمولا ، وليس معنا إلا واحد ، ولا نظر إلى كون العاطف يجمع بين الشيئين ، أو لا يجمع ؛ وإن كان من أجل أنه لو كان من هذا الباب ، لكان أحد العاملين بناء سهل الخطيب ؛ لأننا ندعي أنه من هذا الباب ، ونعتذر عن عدم التاء في أحد الفعلين بما سنذكره ، وإذا تم هذا فلا معول حينئذ على قوله : فلو كان العطف بأو أو نحوها ، مما لا يجمع بين الشيئين ، لم يجز أن يشترك العاملان في العمل ، إذ قد تبين أن ذلك لا أثر له ، وقد أنشد ابن عصفور هذا البيت على إنه من الإعمال ؛ وأنه قد يستدل به للكسائي في جواز حذف الفاعل ، كما استدل له [2 / 344] بغير ذلك ، وأنشد البيت الذي أوله :

1366 ـ لو كان حيّا قبلهنّ (2)
والبيت الذي أوله :

	1367 ـ تعفّق بالأرطى 
 
	
	 ..... البيت (3)
 


ثم أجاب عن الجميع ؛ بأن الضمير يكون عائدا على الجمع ، أو التثنية بلفظ المفرد ، فاستتر كما استتر في حال الإفراد (4) ، ثم إن المصنف جعل ما ورد في ـ
__________________

(1) تقدم ذكره.
(2) تقدم ذكره.
(3) جزء من صدر بيت لعلقمة بن عبدة : بن قيس الشاعر الجاهلي المعروف بعلقمة الفحل والبيت بتمامه :
	تعفق بالأرطى لها وأرادها
 
	
	رجال فبذّت نبلهم وكليب 
 


والبيت من الطويل ، وهو في : المقرب (1 / 251) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 619) ، ونوادر أبي زيد (ص 281) برواية «وأدارها» مكان «وأرادها» ، ومنهج السالك لأبي حيان (ص 133) ، والتذييل (3 / 148) ، والمفضليات (ص 393) ، وتعليق الفرائد (ص 1461) ، والأشموني (2 / 102) ، والعيني (3 / 15) ، وديوان علقمة (ص 23) ، وقد ذكر ابن عصفور في شرح الجمل أن البيت للنابغة ؛ ولكنه ليس له.
(4) ينظر : المقرب (1 / 251 ، 252) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 619 ، 620) طبعة العراق.
الحديث الشريف : «إنّ الله لعن ، أو غضب على سبط من بني إسرائيل» (1) من المتنازع كما سيأتي مع أن العطف فيه بأو.

الأمر الخامس : تقدم إنشاد المصنف (2) قول الشاعر :

	1368 ـ وإنّي وإن صدّت لمثن وصادق 
 
	
	عليها بما كانت إلينا أزلّت (3)
 


وأنه جعله من الإعمال حيث قال : ومن إعمال الأول ، والعاملان اسمان قول الشاعر ، وأنشد البيت المذكور ، والكلام معه في هذا البيت من وجهين :

أحدهما : أن العامل الأول الذي هو «مثن» طالب للضمير المجرور بـ «على» متسلط عليه ، ولم يكن العامل الآخر الذي هو «صادق» متسلطا عليه ؛ لأنه لا يطلبه ؛ لأن مطلوبه شيء آخر ، التقدير : وصادق فيما أذكره ، وإذا كان كذلك ؛ فلا تنازع في البيت حينئذ.

الثاني (4) : أن ابن عصفور أنشد البيت المذكور «لمثن وقائل» ، وجعل معمول «قائل» : «فما أنا بالداعي لعزة بالردى».
ولكن الرواية لا تدفع برواية ، والمصنف معتمد على قوله ونقله وروايته ؛ لأنه الإمام الذي لا يدافع ، والمتبوع الذي لا يمانع ، والذي يظهر أن رواية «وصادق» مرجحة من حيث المعنى على رواية «وقائل» ؛ لأن مراد الشاعر أن يخبر عن صدقه فيما يورد من الثناء على هذه المرأة ، ثم أخبر عن نفسه بعد ذلك ، بأنه غير داع عليها بالردى ، ولا شامت بها إن زلت فعلها يعني بذلك أن هذا وظيفته أبدا وشأنه ، وليس يريد أن يخبر أنه يقول ذلك ؛ لأنه لا يلزم من قوله ذلك أن يكون متصفا به ، ولكن ليس هذا البيت من التنازع في شيء.

الأمر السادس : قد تقدم ذكر مذهب الفراء في نحو : قام وقعد زيد ، وقول المصنف فيه : إنه غير مستبعد ، وقوله : إنه نظير زيد وعمرو منطلقا ، على مذهب سيبويه ؛ فإن المبتدأ عنده هو العامل في الخبر ، وقوله : فيلزمه أن يكون «منطلقا» ـ
__________________

(1) جزء من حديث شريف أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح ، وابن حنبل (3 / 62).
(2) زاد في (ب) (رحمه‌الله تعالى).
(3) تقدم ذكره.
(4) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 624) طبعة العراق.
[خلاف البصريين والكوفيين في العامل]
قال ابن مالك : (والأحقّ [2 / 345] بالعمل الأقرب لا الأسبق خلافا للكوفيّين).
مرفوعا بالمعطوف والمعطوف عليه (1) ، وهذا الكلام من المصنف غير مرض ؛ فإن المبتدأ الطالب وقوع «منطلقان» خبرا عنه ؛ إنما هو «زيد وعمرو» معا ، ولا استقلال لأحد الاسمين بالابتدائية دون الآخر ، وإذا كان كذلك فلم يتعدد العامل في الخبر ؛ إنما العامل واحد ، ويكفي دليلا على ما قلناه مع وضوحه ، قول المصنف : لأنهما يقتضيانه معا ؛ لأنه أبان أن أحدهما بمفرده لا يقتضي الخبر المذكور (2).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (3) : مذهب البصريين ترجيح إعمال الثاني على إعمال الأول ، ومذهب الكوفيين العكس ، وما ذهب إليه البصريون هو الصحيح ؛ لأن إعمال الثاني أكثر في الكلام من إعمال الأول ، وموافقة الأكثر أولى من موافقة الأقل ، ومما يبين لك أن إعمال الأول قليل ، قول سيبويه : ولو لم تجعل الكلام على الآخر لقلت : ضربت وضربوني قومك ؛ وإنما كلامهم ضربت وضربني قومك (4).
وهذا حكاية عن العرب بالحصر بإنما ، وظاهره أنهم يلتزمون ذلك دون إجازة غيره ، لكنه قال في الباب بعد هذه العبارة بأسطار : وقد يجوز ضربت وضربني زيدا ؛ لأن بعضهم قد يقول : متى رأيت أو قلت : زيدا منطلقا ، والوجه : متى رأيت أو قلت : زيد منطلق (5) ؛ فدل نقل سيبويه مجردا عن الرأي على أن إعمال الثاني هو الكثير في كلام العرب ، وأن إعمال الأول قليل ، ومع قلته لا يكاد يوجد في غير الشعر ، بخلاف إعمال الثاني ؛ فإنه كثير الاستعمال في النثر والنظم ، وقد تضمنه القرآن المجيد في مواضع كثيرة ، منها قوله تعالى : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ)(6) ، وقوله تعالى : (آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً)(7) ، وقوله تعالى : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا)(8) ، وقوله تعالى : (تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ ـ
__________________

(1) سبق شرحه.
(2) ينظر : التذييل (3 / 127).
(3) شرح التسهيل لابن مالك (1 / 167).
(4) الكتاب (1 / 76).
(5) الكتاب (1 / 79).
(6) سورة النساء : 176.
(7) سورة الكهف : 96.
(8) سورة المائدة : 10 ، 68 ، سورة الحج : 57 ، سورة التغابن : 10.
لَكُمْ رَسُولُ اللهِ)(1) ، وقوله تعالى : (هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ)(2) ، وقوله تعالى : (وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ أَحَداً)(3) ، فهذا كله من إعمال الثاني ، ولو كان من إعمال الأول ؛ لقيل : قل الله يفتيكم فيها في الكلالة ، وآتوني أفرغه عليه قطرا ، والذين كفروا وكذبوا بها بآياتنا ، وتعالوا يستغفر لكم إلى رسول الله ، وهاؤم اقرؤوه كتابيه ؛ وأنهم ظنوه كما ظننتموه أن لن يبعث الله أحدا ؛ لأن المعمول مقدر الاتصال بعامله ؛ فيلزم من ذلك تقدير تقديمه على العامل الثاني ، ولو كان في اللفظ كذلك ، لاتصل به ضمير المعمول على الأجود ، نحو : آتوني أفرغه عليه ، فإذا نوي ذلك كان إبراز الضمير أولى ؛ لأن الحاجة إليه أدعى ، وفي الحديث : «إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم» (4) ، وهذا من أفصح الكلام ، وقد أعمل فيه الثاني ، ولو عمل فيه الأول لقيل : إن الله لعن أو غضب عليهم سبطا ، ومما يدل على ترجيح إعمال الأقرب إذا كان ثانيا التزام إعماله ، إذا كان ثالثا ، أو فوق ذلك بالاستقراء ، ولا يوجد إعمال غيره ، ومن أجازه فمستنده الرأي ، ومنه اللهمّ صلّ على محمد وآل محمد ، وارحم محمدا وآل محمد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت ورحمت وباركت على آل إبراهيم (5) ، ولو أعمل الأول لقيل : كما صليت ورحمتهم وباركت عليهم على آل إبراهيم ، ومثله قول الشاعر :

	1369 ـ جئ ثمّ حالف وثق بالقوم إنّهم 
 
	
	لمن أجاروا ذرى عزّ بلا هون (6)
 


__________________

(1) سورة المنافقون : 5.
(2) سورة الحاقة : 19.
(3) سورة الجن : 7.
(4) سبق تخريج الحديث الشريف.
(5) حديث شريف أخرجه البخاري في كتاب الدعوات (8 / 77) ، وتفسير سورة الأحزاب (6 / 120 ، 121) ، وكتاب بدء الخلق (4 / 146) ، ومسلم في كتاب الصلاة (305) والترمذي في باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (2 / 353) ، وابن حنبل (1 / 162) ، (3 / 47) ، (4 / 118 ، 241 ، 243 ، 244) ، (5 / 274 ، 374 ، 424) ، وموطأ الإمام مالك في باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (ج 1 ، رقم 70) ، وذكره الصفار في شرح الكتاب (ق 187 / ب).
(6) البيت من البسيط لقائل مجهول ، وهو في : التذييل (3 / 114 ، 156) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 600) ، وتعليق الفرائد للدماميني (1469) ، والأشموني (2 / 102) ، واللسان «هون».
ويروى البيت أيضا برواية «وقف» مكان «وثق».
اللغة : الهون : الخزي ، وهو نقيض العز أيضا.
والشاهد في البيت : تنازع ثلاثة عوامل هي : «جئ» ، و «حالف» ، و «ثق» ، وإعمال الثالث منها.
وفي لزوم إعمال الأقرب إذا كان ثالثا دلالة بالغة على رجحان إعماله إذا كان ثانيا ، ومما يدل [2 / 346] على رجحان إعمال الثاني أنه مخلص من ثلاثة أشياء منفرة يستلزمها إعمال الأول :

أحدها : كثرة الضمائر كما رأيت في مسألة «كما صليت ، ورحمتهم ، وباركت عليهم».
الثاني : توالي حروف الجر ، نحو : تنبّئت كما تنبّئت عنه به عن زيد بخير.

الثالث : الفصل بين العامل ، والمعمول ، والعطف على العامل قبل ذكر معموله ، ومما يدل على رجحان إعمال الثاني ؛ أنه موافق لما تؤثره العرب من التعليق بالأقرب والحمل عليه ؛ وإن لزم من ذلك تفضيل زائد على غير زائد ، نحو : خشنت بصدره وصدر زيد ، ففضلوا إجراء المعطوف حملا على الباء لقربها ؛ وإن كانت زائدة على نصبه حملا على عمل «خشنت» لبعده ؛ وإن لم يكن زائدا ، ومما يدل على رجحان إعمال الثاني ؛ أن فيه تخلصا من الإعلال بحق ذي حق ؛ وذلك أن لكل واحد من العاملين قسطا من عناية المتكلم ، فإذا قدم أحدهما ، وأعمل الآخر عدل بينهما ؛ لأن التقديم اعتناء ، والإعمال اعتناء ، وإذا أعمل المتقدم لم يبق للمؤخر قسط من العناية ، فكان المخلص من ذلك راجحا (1) ، ورجح بعض الناس إعمال السابق بثلاثة أشياء (2) :

أحدها : أن ترجيحه موافق لما أجمعت العرب عليه من مراعاة السابق في قولهم : ثلاث من البط ذكور ، وثلاثة ذكور من البط ، فآثروا مقتضى البط لسبقه ، فأسقطوا التاء ، وأثروا مقتضى الذكور لسبقه فأثبتوا التاء (3).
الثاني : أن إعمال السابق مخلص من تقديم ضمير على مفسر مؤخر لفظا ونية في ، نحو : ضربوني ، وضربت قومك.

الثالث : أن إعمال السابق موافق لما أجمع عليه في اجتماع القسم والشرط ، فإن جواب السابق منهما مغن عن جواب الثاني ، فليكن عمل السابق من المتنازعين مغنيا عن عمل الثاني (4). ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل (3 / 128 ، 129).
(2) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 169).
(3) ينظر : التذييل (3 / 129).
(4) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 613).
والجواب عن الأول : أن يقال : لم يعتبر في ترجيح ثاني المتنازعين كونه ثانيا ؛ بل كونه قريبا من محل التأثير ، ومسألة العدد المذكورة معتبر فيها أيضا القرب ، واتفق مع القرب سبق فلا أثر له ، ولا يلزم من مراعاة سابق قريب ، مراعاة سابق بعيد.

وعن الثاني: بأن تقديم الضمير، إذا كان على شريطة التفسير مجمع على جوازه في باب «نعم»، كقول الشاعر (1):

	1370 ـ نعم امرأ هرم لم تعر نائبة
 
	
	إلّا وكان لمرتاع بها وزرا (2)
 


وفي باب «ربّ» ، كقول الآخر :

	1371 ـ واه رأيت وشيكا صدع أعظمه 
 
	
	وربّه عطبا انقذت من عطبه (3)
 


وفي باب البدل ، كقول بعض العرب : اللهم صلّ عليه الرؤوف الرحيم ، وفي باب الابتداء ، وأبواب نواسخه ، نحو : (قُلْ هُوَ اللهُ)(4) ، (إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ)(5) ؛ فلجوازه في باب التنازع أسوة بتلك المواضع قياسا ، لو لم يثبت به سماع ، فكيف وقد سمع في الكلام الفصيح ، كقول الشاعر : ـ
__________________

(1) لم أهتد إليه ، ولم ينسبه أحد ؛ ولكن جاء في التذييل (2 / 130) هامش (1) ؛ أن ظاهر البيت يوحي بأنه لزهير بن أبي سلمى ، حيث ذكر اسم «هرم» ؛ ولكنه ليس في ديوانه.
(2) البيت من البسيط ، وهو في : التذييل (3 / 130 ، 131) ، والارتشاف (ص 318) ، والتصريح (1 / 392) ، (2 / 95) ، وشذور الذهب (ص 196) ، والأشموني (3 / 32).
اللغة : لم تعر : لم تعرض. الوزر : الملجأ.
والشاهد فيه : أن فاعل نعم ضمير يفسره التمييز بعده على رأي الجمهور ، وعلى ذلك فقد عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو التمييز ولكن هذا الموضع من المواضع التي يغتفر فيها عود الضمير على المتأخر.
(3) البيت من البسيط لقائل مجهول ، وهو في : التذييل (3 / 130) ، والعيني (3 / 257) ، والأشموني (2 / 208) ، والهمع (1 / 66) ، واللسان «ريب» برواية :
	كائن رأيت وها يا صدع أعظمه 
 
	
	وربه عطبا أنقذت م العطب 
 


اللغة : واه : أي : رب واه ، وهو من «وهى الحائط» إذا هم بالسقوط. رأيت : أصلحت. وشيكا : سريعا ، وهو صفة لمصدر محذوف ، والتقدير : رأيا وشيكا. والصدع : الشق. العطب : الفساد.

والشاهد قوله : «ربه عطبا» ؛ حيت جرت «رب» ضميرا مفسرا بالتمييز بعده.
(4) سورة الإخلاص : 1.
(5) سورة طه : 74.
	1372 ـ جفوني ولم أجف الأخلّاء إنّني 
 
	
	لغير جميل من خليليّ مهمل (1)
 


[2 / 347] وكقوله :

	1373 ـ هوينني وهويت الخرّد العربا
 
	
	أزمان كنت منوطا بي هوى وصبا (2)
 


ومثله :

	1374 ـ خالفاني ولم أخالف خليليّ 
 
	
	فلا خير في خلاف الخليل (3)
 


والجواب عن الثالث : أن يقال : كان مقتضى الدليل أن يستغنى بجواب المتأخر منهما لقربه من محل الجواب ، إلا أن المتأخر منهما إذا كان هو القسم كان مؤكدا للشرط غير مقصود لنفسه ، بدلالة عدم نقصان الفائدة بتقدير حذفه ، وإذا كان مؤكدا غير مقصود لنفسه ؛ فلا اعتداد به ولا صلاحية فيه لجعله ذا جواب منطوق به ، بخلاف المؤكد ؛ فإنه مقصود لنفسه ؛ ولذلك لا تتم الفائدة بتقدير حذفه ، فأغنى عن ما هو من تمام معناه ، فلما وجب هذا الاعتبار ـ أعني جعل الجواب للأول فيما إذا تأخر القسم ـ أجري هذا المجرى ما أخر فيه الشرط ، ليسلك في اجتماعهما سبيل واحدة ، لكن الشرط لعدم صلاحيته للسقوط أبدا فضل على القسم بأمرين : ـ
__________________

(1) البيت من الطويل لقائل مجهول وهو في : التذييل (3 / 136 ، 152) ، والارتشاف (ص 318) ، ومنهج السالك لأبي حيان (133) ، وتعليق الفرائد (1461) ، والمغني (2 / 489) ، وشرح الشواهد للسيوطي (2 / 874) ، والعيني (3 / 14) ، والتصريح (1 / 321) ، والأشموني (3 / 60 ، 104) ، وأوضح المسالك (1 / 165) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 100) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 69) ، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل (1 / 184).
والشاهد قوله : «جفوني ولم أجف الأخلاء» ؛ حيث أعمل «لم أجف» في الأخلاء ، وأضمر في الفعل الأول مرفوعه.
(2) البيت من البسيط ، ولم يعلم قائله ، وهو في : التذييل (3 / 152) ، والبحر المحيط (2 / 296) ، والهمع (2 / 109) ، والدرر (2 / 143).
اللغة : الخرد : جمع خريدة ، وهي البكر التي لم تمس ، وقيل : هي الحيّة الطويلة السكوت الخافضة الصوت. والعرب : جمع عروب ، وهي المرأة الحسناء المتحببة إلى زوجها.
والشاهد قوله : «هوينني» ؛ حيث أبرز ضمير الفاعل الجمع معه.
(3) البيت من الخفيف لقائل مجهول ، وهو في : التذييل (3 / 152) ، ومنهج السالك لأبي حيان (133) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 597) ، والهمع (2 / 109) ، والدرر (2 / 143).
والشاهد قوله : «خالفاني» ؛ حيث أبرز ضمير المثنى.
أحدهما : أنهما إذا اجتمعا بعد مبتدأ استغني بجوابه ؛ تقدم على القسم ، أو تقدم القسم عليه.

والثاني : أن الشرط قد يغني جوابه بعد قسم ، لا مبتدأ قبله ، كقول الشاعر (1) :

	1375 ـ لئن كان ما حدّثته اليوم صادقا
 
	
	أصم في نهار القيظ للشّمس باديا (2)
 


ولا يستغنى بجواب قسم متأخر أصلا ، فقد علم بهذا الفرق بين اجتماع الشرط والقسم ، وبين تنازع العاملين ، وصح ما اخترناه والحمد لله ، هذا آخر كلامه رحمه‌الله تعالى (3) ، وهو كلام لطيف مفيد مع سلاسته ، وإيجازه ؛ ولكنه وعر في الجواب الثالث ، ومكلف ، ولم يتحصل به المقصود ، ومع ذلك والذي يظهر في الجواب التفرقة بين البابين بشيء وهو أن النظر في باب التنازع ، إنما هو إلى العمل ، ولا شك أن الأصل أن بنى المعمول عامله ولا يفصل بينهما ، فمن ثم رجح عمل المتأخر على المتقدم.

وأما اجتماع الشرط والقسم ، فبالنظر فيه إلى الحذف والمحذوف ، لابد له من دليل يدل عليه ، والجواب الذي يذكر بعد الشرط والقسم ، دليل على ما لم يذكر ، والأولى في الدال أن يكون متقدما على المدلول ؛ فمن ثم تعين أن يكون الجواب المذكور لما تقدم من شرط أو قسم ويكون المحذوف جوابا للمتأخر.

وقد ذكر ابن عصفور الاستدلال على مذهب الكوفيين فقال : الاختيار عند أهل الكوفة إعمال الأول ؛ محتجين لصحة مذهبهم بأن المتقدم أولى بالإعمال ، ثم قال : ومما يقوي مذهبهم أن يقولوا : قد وجدنا من كلام العرب أنه متى اجتمع طالبان ، وتأخر عنهما مطلوب ، وكل واحد منهما يطلبه من جهة المعنى ؛ كان التأثير للمتقدم منهما دليل ذلك القسم والشرط إذا [2 / 348] اجتمعا ؛ فإن العرب تبني الجواب على الأول منهما وتحذف جواب الثاني ؛ لدلالة جواب الأول عليه ، تقول : ـ
__________________

(1) امرأة من عقيل.
(2) البيت من الطويل وهو في : المغني (1 / 236) ، وشرح شواهده (2 / 610) ، والخزانة (358) ، والعيني (4 / 238) ، والتصريح (2 / 204) ، والهمع (2 / 43) ، والدرر (2 / 50) ، والأشموني (4 / 29).
وقد استشهد ابن مالك بهذا البيت على أن الجواب فيه للشرط ، واستغني به عن جواب القسم ، مع أن القسم متقدم على الشرط ؛ وذلك لأنه لا مبتدأ قبله.
(3) شرح التسهيل للمصنف (2 / 171).
إن قام زيد والله يقم عمرو ، وو الله إن قام زيد ليقومن عمرو ، فكذلك ينبغي أن يكون الاختيار إعمال الأول ، ثم أجاب عن ذلك ، بأن قولهم : إذا اجتمع طالبان ، وتأخر عنهما مطلوب ؛ فإن العرب تجعل المطلوب للمتقدم منهما ، غير مسلم على الإطلاق ؛ بل لا يخلو أن يكونا عاملين ، أو غير عاملين ؛ فإن كانا غير عاملين ، أو كان أحدهما عاملا دون الآخر ؛ فربما كان الأمر على ما ذكروا ، وأما إذا اجتمع عاملان ؛ فإن المعمول للمتأخر منهما ، نحو : إن لم يقم زيد قام عمرو ، فـ «يقوم» قد تقدمه عاملان ، وهما «إن ولم» ، والذي يعمل فيه منهما هو المتأخر ، وهو «لم» بدليل أن أداة الشرط ، إذا جزمت فعل الشرط ؛ فإنه يقبح استعمال الجواب غير مجزوم في اللفظ ؛ بل لا يوجد ذلك إلا في ضرورة شعر ، كقوله :

	1376 ـ من يكدني بسيّئ كنت منه 
 
	
	 ...... البيت (1)
 


انتهى (2).
ولا يخفى على من له أدنى نظر أن العاملين في : إن لم يقم زيد ، لم يجتمعا ؛ لأن المراد باجتماع العاملين اجتماعهما على معمول واحد ، لا اجتماع مجاورة ولا شك أن الطالب للفعل الذي هو يقوم إنما هو لم خاصة ، وأما «إن» فمطلوبها «لم يقم» (خاصة) (3) ، ولم تكن طالبة لـ «يقم» ؛ لأنها لو كانت طالبة له فسد المعنى المراد ؛ لأن قيام عمرو إنما رتب على نفي قيام زيد لا على قيامه ، وأين هذا الجواب من جواب المصنف؟
ومما استدل به ابن عصفور لمذهب البصريين ، أن قال : إذا كانت العرب قد لحظت المجاورة مع فساد المعنى في مثل قولهم : هذا جحر ضب خرب ، فبالأحرى أن يلحظوا المجاورة مع صلاح المعنى ، قال : وأما ما يؤدي إليه إعمال الثاني في بعض المسائل من ـ
__________________

(1) صدر بيت من الخفيف لأبي زبيد الطائي وعجزه :
كالشّجا بين حلقه والوريد

والبيت في : المقتضب (2 / 59) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 614) ، ومعاني القرآن للفراء (2 / 427) ، والبحر المحيط (4 / 270) ، وشرح المكودي على الألفية (ص 219) ، وديوانه (ص 52).
ويستشهد بهذا البيت أيضا على مجيء فعل الشرط مضارعا ، والجواب ماضي اللفظ ، وهذا عند سيبويه مخصوص بالشعر. ينظر : البحر المحيط (4 / 270).
(2) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 613 ، 614).
(3) ساقط في (ب).
[حكم ضمير المتنازع فيه من الإظهار أو الحذف]
قال ابن مالك : (ويعمل الملغى في ضمير المتنازع مطابقا له غالبا فإن أدّت مطابقته [2 / 349] إلى تخالف خبر ومخبر عنه فالإظهار ، ويجوز حذف الضّمير غير المرفوع ما لم يمنع مانع ولا يلزم حذفه أو تأخيره معمولا للأوّل خلافا لأكثرهم بل حذفه إن لم يمنع مانع أولى من إبقائه متقدّما ولا يحتاج غالبا إلى تأخيره إلّا في باب ظنّ وإن ألغي الأوّل رافعا صحّ دون اشتراط تأخير الضّمير خلافا للفرّاء ولا حذفه خلافا للكسائي).
الإضمار قبل الذكر ، ففي مقابلته ما يؤدي إليه إعمال الأول من الفصل بين العامل والمعمول بجملة أجنبية في جميع المسائل ، وذلك لا يجوز في باب من الأبواب ، إلا في هذا الباب ؛ لتداخل الجملتين واشتراكهما ، فما يؤدي في بعض المسائل إلى تجوز في قليل من كلام العرب ، أولى مما يؤدي في جميع المسائل ، إلى ما لا يجوز في باب من الأبواب إلا في هذا الباب خاصة ، ثم أنشد على إعمال الأول :

	1377 ـ ولم أمدح لأرضيه بشعري 
 
	
	لئيما أن يكون أفاد مالا (1)
 


وقول الآخر :

	1378 ـ قطوف فما يلقاه إلّا كأنّما
 
	
	زوى وجهه أن لاكه فوه حنظل (2)
 


فأعمل «زوى» في «حنظل» وأضمر المفعول في «لاكه» (3).
قال ناظر الجيش : هذا شروع في بيان كيفية الإعمال على تقدير إعمال الأسبق ، أو الأقرب ، وقد ذكر المصنف ذلك في متن الكتاب على وجه فيه قلق ، والجماعة غيره ذكروه على وجه سهل يقرب ضبطه للمحصل ؛ فأنا أذكر أولا ما ذكره الجماعة ، ثم أشير إلى ما ذكره المصنف ففي كلّ خير.

والذي ذكره الجماعة أن قالوا : لا يخلو أن تعمل الأول أو الثاني ؛ فإن أعملت الأول أضمرت في الثاني جميع ما يحتاج إليه من مرفوع ، أو منصوب ، أو مخفوض ، ـ
__________________

(1) تقدم ذكره.
(2) البيت من الطويل لقائل مجهول في شرح الجمل لابن عصفور (1 / 615) ، والتذييل (3 / 142).
اللغة : القطوف : من الدواب : البطيء ، وقيل : الضيق المشي. وزوى الشيء يزويه : نحاه ، وزواه : قبضه. والحنظل : الشجر المر.

(3) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 614 ، 615).
وقد يجوز حذف المعمول إذا لم يكن مرفوعا في ضرورة كقوله :

	1379 ـ بعكاظ يعشي النّاظري
 
	
	ن إذا هم لمحوا شعاعه (1)
 


فـ «شعاعه» فاعل «يعشي» ، ومفعول «لمحوا» محذوف ، تقديره : إذا هم لمحوه ، ولو أعملت الثاني ؛ فلا يخلو الأول من أن يحتاج إلى مرفوع ، أو منصوب ، أو مخفوض. فإن احتاج إلى غير مرفوع ، فلا يخلو أن يكون مما يجوز حذفه اقتصارا ، أو لا يكون ؛ فإن كان مما يجوز حذفه حذفته ؛ وذلك نحو : ضربت وضربني زيد ، ولا يجوز إضماره قبل الذكر ، فنقول : ضربته وضربني زيد إلا في ضرورة شعر ؛ وذلك نحو قول الشاعر :

1380 ـ علّموني كيف أبكيهم إذا خفّ القطين (2)
فأعمل في «القطين» «خف» وأضمر لـ «أبكي» مفعوله قبل الذكر ، وقد كان يجوز له حذفه ، وكذلك قول الآخر :

	1381 ـ ألا هل أتاها على نأيها
 
	
	بما فضحت قومها غامد (3)
 


فأضمر لـ «أتى» مفعولا قبل الذكر ؛ وإن كان المنصوب لا يجوز حذفه اقتصارا ؛ وذلك كأحد مفعولي ظننت وبابه ؛ ففيه للنحويين ثلاثة مذاهب :

منهم ؛ من قال : أضمره قبل الذكر.

ومنهم ؛ من قال : أؤخره وأفرق بينه ، وبين الفاعل في ذلك ؛ فإن الفاعل إذا أضمر كان مع الفعل كالشيء الواحد ؛ ولذلك يسكن له آخر الفعل ، فلم يجز تأخيره لذلك ؛ لئلا يفصل بينه وبين ما يعمل فيه بجملة أجنبية ، وهو العامل الثاني ، وأما المفعول فجاز تأخيره ؛ لأنه مع الفعل ليس كالشيء الواحد.

ومنهم ؛ من ذهب إلى أنه يحذف ؛ إذ الحذف في هذا الباب ، إنما هو حذف اختصار لا حذف اقتصار [2 / 350] ؛ لأنه حذف لفهم المعنى ، وحذف الاختصار في باب ظننت جائز (4) ، قال ابن عصفور : وهذا أصح المذاهب ؛ إذ الإضمار قبل الذكر ، والفصل بين العامل والمعمول لم تدع إليهما ضرورة ، وذلك نحو : ظنني وظننت زيدا قائما ، وتقول ـ
__________________

(1 و 2 و 3) تقدم ذكرها.
(4) ما ذكره ناظر الجيش من أول قوله : (والذي ذكره الجماعة أن قالوا) إلى هنا ، هو نص ابن عصفور في شرح الجمل (1 / 616 ، 617) ، ما عدا البيت الثاني الذي أوله : ألا هل أتاها على نأيها.
على المذهب الأول : ظننته وظننت زيدا قائما ، وعلى المذهب الثاني : ظنني وظننت زيدا قائما إياه ؛ فإن احتاج الأول إلى مرفوع ، ففي المسألة أيضا ، ثلاثة مذاهب :

مذهب سيبويه : الإضمار قبل الذكر ، ومذهب الكسائي : حذفه فاعلا كان أو مشبها بالفاعل ، ومذهب الفراء : أن كل مسألة يؤدي فيها إعمال الثاني إلى الإضمار قبل الذكر على مذهب البصريين ، أو إلى حذف الفاعل على مذهب الكسائي ؛ أنها لا تجوز بأن ذلك لا يوجد في كلام العرب ، فأما ما وجد من كلامهم من مثل : قام وقعد زيد ، فإن زيدا يرتفع بالفعلين معا ، فلا يجوز عنده إعمال الثاني مع احتياج الأول إلى مرفوع ، إلا أن يتساوى العاملان في عمل الرفع ، فيكون الاسم مرفوعا بهما.

قال ابن عصفور : وهذا فاسد ؛ لأنه تقرر أن كل عامل يحدث إعرابا ، وعلى مذهبه يكون العاملان لا يحدثان إلّا إعرابا واحدا ، وأيضا فالسماع يرد عليه ، قال الشاعر :

	1382 ـ وكمتا مدمّاة كأنّ متونها
 
	
	جرى فوقها واستشعرت لون مذهب (1)
 


فإنه روي بنصب «لون» ، فأعمل الثاني وهو «استشعرت» مع احتياج الأول وهو «جرى» إلى مرفوع ، وليس العاملان متفقين في العمل ، فتعملهما في «لون» ، فلم يبق إلا مذهب سيبويه ، أو مذهب الكسائي (2). انتهى.

ثم ذكروا مذهب الكسائي في حذف الفاعل ، واستدلاله بما هو معروف مشهور ، وذكروا الجواب عنه (3) ، كما سنذكر ذلك بعد إن شاء الله تعالى. ـ
__________________

(1) البيت من الطويل ، وهو لطفيل الغنوي (شاعر جاهلي) ، وهو في : الكتاب (1 / 77) ، والمقتضب (4 / 75) ، والإنصاف (1 / 88) ، وابن يعيش (1 / 77 ، 78) ، (4 / 75) ، وشرح الدرة الألفية لابن القواس (437) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 618) ، وشرح الجمل لابن العريف (70 / أ) ، ومنهج السالك لأبي حيان (133) ، والتذييل (3 / 134 ، 147) ، والعيني (3 / 24) ، والأشموني (2 / 104) ، وأساس البلاغة ، واللسان «شعر» ، وتاج العروس «كمت» ، وديوانه (ص 7) ، وشرح ابن الناظم (ص 100).
اللغة : الكمت : جمع أكمت من الكمتة ، وهي حمرة تضرب إلى السواد. مدماة : شديدة الحمرة.
المتون : الظهور. والمذهب : المموه بالذهب.
والشاهد قوله : «جرى فوقها واستشعرت لون مذهب» ؛ حيث أعمل العامل الثاني دون الأول.
(2) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 617 ، 618).
(3) ينظر : رأي الكسائي والرد عليه في : التذييل (3 / 148 ، 149) ، والارتشاف (969) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 617) ، والهمع (2 / 109) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 68) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 100).
وأما المصنف فإنه قال (1) : تناول قولي : ويعمل الملغى في ضمير المتنازع ؛ أن يكون أولا ؛ وأن يكون ثانيا ؛ وأن يكون الضمير مرفوعا ، ومنصوبا ، ومجرورا ، فمثال ذلك في إلغاء الأول والضمير مرفوع : قول الشاعر :

	1383 ـ جفوني ولم أجف الأخلّاء إنّني 
 
	
	لغير جميل من خليليّ مهمل (2)
 


ومثال ذلك والضمير منصوب : قول الشاعر :

	1384 ـ إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب 
 
	
	جهارا فكن في الغيب أحفظ للعهد
 

	وألغ أحاديث الوشاة فقلّما
 
	
	يحاول واش غير تغيير ذي ودّ (3)
 


ومثال ذلك والضمير مجرور : قول الشاعر :

	1385 ـ وثقت بها وأخلفت أمّ جندب 
 
	
	فزاد غرام القلب إخلافها الوعدا (4)
 

	[2 / 351] ومثال ذلك في إلغاء الثاني والضمير مرفوع : قول الشاعر :

1386 ـ أساء ولم يجزه عامر
 
	
	فعاد بحلمي له محسنا (5)
 


ومثال ذلك والضمير مجرور : قول الشاعر :

	1387 ـ إذا هي لم تستك بعود أراكة
 
	
	تنحّل فاستاكت به عود إسحل (6)
 


__________________

(1) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (2 / 171).
(2) تقدم ذكره.
(3) البيتان من الطويل لقائل مجهول ، وينظر فيهما : الارتشاف (1136) ، ومنهج السالك لأبي حيان (134) ، والتذييل (3 / 136 ، 145) والأول في شرح الألفية لابن الناظم (ص 99) ، وأوضح المسالك (1 / 166) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 71) ، والبهجة المرضية (ص 57) ، والمغني (1 / 333) ، والبيتان في شرح شواهد المغني (2 / 745) ، وشرح ابن عقيل (1 / 184) ، والأشموني ، وحاشية الصبان (2 / 105) ، وشذور الذهب (ص 503).
والشاهد قوله : «ترضيه ويرضيك صاحب» ؛ حيث أعمل الثاني في «صاحب» وأضمر في الأول ضمير المفعول.
(4) البيت من الطويل لقائل مجهول ، وهو في التذييل (3 / 136 ، 145) ، ومنهج السالك لأبي حيان (ص 134).
والشاهد قوله : «وثقت بها وأخلفت أم جندب» ؛ حيث أعمل «وأخفلت» في الظاهر ، وأضمر في الأول ، وهو «وثقت بها».
(5) البيت من المتقارب مجهول القائل ، وهو في : التذييل (3 / 136) ، وشرح التسهيل لابن مالك (2 / 172).
والشاهد فيه : أنه أعمل الفعل الأول ، وهو «أساء» في الظاهر ، وأضمر في الثاني ، وهو «لم يجزه» مفعوله.
(6) تقدم ذكره.
ومن المحتمل لإعمال الأول والثاني : قول الشاعر (1) :

	1388 ـ على مثل أهبان تشقّ جيوبها
 
	
	وتعلن بالنّوح النّساء الفواقد (2)
 


وأكثر النحويين لا يجيزون : ضربته وضربني زيد ، ومررت به ولقيني عمرو ؛ لاشتماله على تقديم ضمير ، هو فضلة على مفسر متأخر لفظا ورتبة ؛ وإنما يغتفر ذلك في ضمير مرفوع ؛ لكونه عمدة غير صالح للاستغناء عنه.

هذا تعليل المبرد ، ومن وافقه من البصريين (3) ، وأما الكوفيون فلا فرق عندهم بين الفضلة والعمدة في المنع ؛ فلا يجيزون : ضربوني وضربت الزيدين ، ولا : ضربته وضربني زيد (4) ، والصحيح جوازهما لثبوت السماع بذلك في الشواهد المتقدمة الذكر ، إلا أن تقديم المرفوع أسوغ لكونه غير صالح للحذف ، وقل تقديم غيره ، وقد تقدم في كتابي هذا بيان ما يدل على صحة ما ذهبت إليه في هذه المسألة ؛ فلا حاجة إلى إعادته ، وبعض من لا يجيز تقديم الضمير يلتزم تأخيره أو إظهاره إن لم يستغن عنه ، نحو : ظنني وظننت زيد فاضلا إياه ، أو ظنني فاضلا وظننت زيد إياه ، أو ظنني فاضلا وظننت زيدا إياه ، ومثال ما يؤدي فيه مطابقة الضمير مفسره إلى تخالف (5) خبر ومخبر عنه ، قولك : ظناني منطلقا ، وظننت الزيدين منطلقين ؛ فإذا قلت كذا بإظهار ثاني (مفعولي) (6) «ظناني» خلصت من أمرين ممتنعين ؛ وذلك إذا أضمرت ، فإما أن تراعي جانب المفسر فتثنّي ، فتكون قد أخبرت بمثنى عن مفرد ، وإما أن تراعي جانب المخبر عنه ، وهو ياء «ظناني» فتفرد فتكون قد أعدت ضمير واحد إلى مثنى ، وكلاهما ممتنع فتعين الإظهار ـ
__________________

(1) هو ابن أهبان الفقعسي يرثي أخاه.
(2) البيت من الطويل ، وهو في : التذييل (3 / 137) ، وديوان الحماسة (1 / 141) ، برواية «على مثل همام» بدل «على مثل أهبان».
اللغة : الفواقد : جمع فاقدة ، وهي المرأة التي مات زوجها.
والشاهد : هو أن الفعلين «تشق وتعلن» قد تنازعا قوله : «النساء الفواقد» فاعلا ، ويحتمل أن يكون الأول أو الثاني هو العامل في هذا الاسم ، وفي الآخر ضمير رفع مستتر فاعل له.
(3) ينظر : المقتضب (4 / 72 ـ 78) ، وشرح التسهيل لابن مالك (2 / 172) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 99 ، 100) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 616) ، والأشموني (2 / 104 ، 105).
(4) ينظر : التصريح (1 / 322) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 70 ، 71).
(5) في (ب): (تخلاف).
(6) ساقطة من (أ).
لتخلصه من ممتنع ، ووافق الكوفيون على جواز الإظهار ، وأجازوا أيضا الإضمار مراعى به جانب المخبر عنه ، كقولك : ظننت وظناني الزيدين قائمين إياه ؛ لأن المثنى لما فيه من الجمع يتضمن الواحد ؛ فعود ضميره إلى ما تضمنه جائز ، وأجازوا أيضا الحذف ، كقولك : ظننت وظناني الزيدين قائمين تريد : ظننت وظناني قائما الزيدين قائمين ، فحذفت ثاني مفعولي ظناني ، لدلالة ثاني مفعولي ظننت عليه ، كما جاز مثل ذلك في باب الابتداء (1).
وأشرت بقولي : ويجوز حذف الضمير غير المرفوع (2) ، إلى جواز حذف الهاء ونحوها ، من نحو قولك : ضربني وضربته زيد ، ومرّ بي ومررت به زيد ، فيقال : ضربني وضربت زيد [2 / 352] ومرّ بي ومررت به زيد ، كما قال :

	1389 ـ يرنو إليّ وأرنو من أصادقه 
 
	
	في النّائبات فأرضيه ويرضيني (3)
 


وأشرت بقولي : ما لم يمنع مانع ؛ إلى مثل : مال عني وملت إليه زيد ؛ فإن حذف الضمير منه غير جائز ؛ لإيهامه أن يكون المراد : مال عني وملت عنه زيد ، ومثل ذلك قول الشاعر :

	1390 ـ مال عنّي تيها وملت إليه 
 
	
	مستعينا عمرو فكان معينا (4)
 


وحذف الضمير غير المرفوع ؛ إن تقدم أحسن من بقائه ، ما لم يكن عامله من باب ظن ، فيظهر أو يؤخر ، وكذا إن كان من غير باب ظن ، وكان الحذف موقعا في لبس (5) ، ومثال ذلك والفعل من باب ظن : حسبتني وحسبت عمرا كريما إياه ، ومثله والفعل من غير باب ظن استعنت واستعان عليّ به زيد ، وإلى هذين وأمثالهما ، ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 616 ، 617) ، والهمع (2 / 109) ، وشرح التسهيل لابن مالك (2 / 173).
(2) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 173).
(3) البيت من البسيط مجهول القائل ، وهو في : التذييل (3 / 142).
والشاهد قوله : «يرنو إلي وأرنو من أصادقه» ؛ حيث أعمل الفعل الأول ، وهو «يرنو» في الظاهر ، وأعمل الثاني في ضميره المجرور ، ثم حذفه ، والأصل : يرنو إليّ وأرنو إليه من أصادقه.
(4) البيت من الخفيف مجهول القائل ، وهو في : التذييل (3 / 143) ، وشرح التسهيل لابن مالك (2 / 173).
والشاهد قوله : «مال عني تيها وملت إليه» ؛ حيث أعمل «مال» في «عمرو» فرفعه ، وأعمل «ملت» في ضميره المجرور ، ولا يجوز حذف هذا الضمير ؛ لأنه لو حذف لأدى إلى معنى : مال عني وملت عنه ، وهو خلاف المراد ، كما بين المصنف.
(5) ينظر : التصريح (1 / 321 ، 322).
أشرت بقولي : ولا يحتاج غالبا إلى تأخيره إلا في باب ظن ، وإلغاء العامل الأول ، وهو مقتض للرفع ، كقولك : ضربوني وضربت قومك ، فهذا الاستعمال جائز في مذهب البصريين ممتنع في مذهب الكوفيين وتصحيحه عند الفراء بتأخر الضمير منفصلا ، كقولك : ضربني وضربت قومك هم (1) ، وتصحيحه عند الكسائي بالحذف ، كقولك : ضربني وضربت قومك ، وربما استدل بقول الشاعر :

	1391 ـ تعفّق بالأرطى لها وأرادها
 
	
	رجال فبذّت نبلهم وكليب (2)
 


ولا دلالة فيه لإمكان جعله من باب إفراد ضمير الجماعة مؤوّلة بمفرد اللفظ مجموع المعنى (3) ، قال سيبويه : فإن قلت : ضربني وضربت قومك ، فجائز وهو قبيح أن تجعل اللفظ كالواحد ، كما تقول هو أجمل الفتيان ، وأحسنه وأكرم بنيه وأنبله ثم قال : كأنك قلت : ضربني من ثمّ ، وضربت قومك (4) ، هذا آخر كلام المصنف رحمه‌الله تعالى ، وفيه من المخالفة لكلام الجماعة ، والزيادة على ما ذكروه ما أشير إليه.

فالأول : أنك إذا أعملت الثاني ، وكان العامل الأول من غير باب ظن ، وطلب المعمول منصوبا ، أو مجرورا ؛ فإن الجماعة يوجبون الحذف ، ولا يثبتون الضمير إلا في الضرورة ، والمصنف يجيز ذكره من غير تقييد بضرورة ؛ لكنه يعترف بقلة ذلك.

والثاني : أنك إذا أعملت الأول ، وكان العامل الثاني من غير باب ظن أيضا ؛ فإن الجماعة يوجبون ذكر الضمير ، ولا يجيزون الحذف إلا في الضرورة ، والمصنف يجيز الحذف من غير تقييد بضرورة أيضا ، كما في المسألة الأولى ؛ ولكنه يعترف بقلة ذلك أيضا (5) ، وإنما أوجب المصنف الذكر ، ومنع الحذف في صورة خاصة ، وهي : نحو مال عني وملت إليه زيد ؛ لأنه لو حذف هاهنا لم يعلم المراد ، فكان ـ
__________________

(1) ينظر : الأشموني (2 / 102 ، 103) ، والتصريح (1 / 321) ، والتذييل (3 / 157).
(2) تقدم ذكره.
(3) ينظر : المقرب (1 / 251).
(4) الكتاب (1 / 79 ، 80).
(5) في شرح الألفية للمرادي (2 / 70 ، 71): «إذا أهمل الأول فإما أن يطلب مرفوعا أو منصوبا ؛ إن طلب مرفوعا أضمر فيه خلافا للكوفيين ، كما سبق ؛ وإن طلب منصوبا فإما أن يكون فضلة أو غير فضلة. فإن كان فضلة وجب حذفه عند الجمهور ؛ لأنه مستغنى عنه ، فلا حاجة لإضماره قبل الذكر ، ولم يوجب في التسهيل حذفه بل جعله أولى».
الذكر واجبا [2 / 353] من أجل أنه لو حذف لم يفهم المقصود (1).
والثالث : أنهم ذكروا في نحو : ظنني وظننت زيدا قائما ؛ ثلاثة أعمال :

إضماره متقدما ، وإضماره متأخرا ، والحذف (2) ، وزاد المصنف رابعا وهو الإظهار (3) ؛ ولكن لما ذكر المصنف الحذف في هذه المسألة جعل ذلك مذهب الكوفيين ، والذي يعطيه كلام الجماعة أنه مذهب للبصريين ، وهو الظاهر ؛ فإن حذف مفعولي باب ظن اختصارا جائز ؛ وكذلك حذف أحدهما ، والمصنف قد قال في ذلك الباب : ولا يحذفان معا أو أحدهما إلا بدليل ، ولا شك في وجود الدال في هذا المثال الذي ذكرناه ؛ فكيف يقصر ذلك على مذهب الكوفيين؟.
والرابع : أن المصنف ذكر نحو : استعنت واستعان على به زيد ، ونبه على أن ذكر الضمير فيها واجب (4) فهذه المسألة أعملت فيها الثاني ، وطلب العامل الأول المعمول غير مرفوع ولم يكن من باب ظن ولم يمتنع حذفه ؛ بل وجب ذكره (5) ، وعلى هذا تكون هذه المسألة مستدركة على الجماعة.

والخامس : أن الجماعة ذكروا أن الفراء ، لا يجيز نحو : ضربني وضربت زيدا ، ويقول : إنه ليس من كلام العرب كما تقدم ذكر ذلك ، ومنهم من نقل أن الفراء يجيز هذا التركيب ؛ ولكنه يوجب إعمال الأول ليتخلص من حذف الفاعل ، ومن إضماره قبل الذكر ، والمصنف ذكر أن الفراء يصحح المسألة ، ويأتي بالضمير المرفوع ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل (3 / 143).
(2) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 614 ـ 617) ، والتوطئة للشلوبين (ص 269 ، 270) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 99 ، 100) ، وشرح المكودي (ص 89) ، والأشموني (2 / 104 ، 105).
(3) ينظر : شرح الكافية للرضي (1 / 80) ، والتصريح (1 / 332).
(4) ينظر : البهجة المرضية للسيوطي (ص 58) ، والتصريح (1 / 321).
(5) أوضح صاحب التصريح هذه المسألة مبينا سبب وجوب ذكر الضمير ، فقال : «فإن أوقع حذفه ـ أي المنصوب ـ في لبس ظاهر ، أو لم يوقع في لبس ولكن كان العامل من باب كان ، أو من باب ظن ؛ وجب إضمار المعمول مؤخرا عن المتنازع فيه في المسائل الثلاث ، فالأولى نحو : استعنت واستعان على زيد به ، فالأول يطلب زيدا مجرورا بالياء ، والثاني يطلبه فاعلا ؛ لأنه استوفى معموله المجرور بـ «على» فأعملنا الثاني ، وأضمرنا ضمير «زيد» مجرورا بالياء مؤخرا ، وقلنا به والذي حملنا على ذلك ؛ أنا لو أضمرناه مقدّما قبل «استعان» لزم الإضمار قبل الذكر ، ولو حذفناه أوقع في لبس ؛ فلا يعلم هل زيد مستعان به أو عليه؟» اه. التصريح (1 / 321).
منفصلا مؤخرا ، لكن قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس رحمه‌الله تعالى : لم يرو أحد من العلماء المتقدمين فيما علمت في مثل هذه المسألة عن الفراء ، إلا إيجاب إعمال الأول ، وروى جمال الدين بن مالك صاحبنا رحمه‌الله تعالى أن الفراء في مثل هذه المسألة ، يجيز إعمال الثاني في الظاهر ، ويضمر في الأول ، كما يقول سيبويه وأصحابه : إنه إذا أضمر في الأول وجب أن يكون الضمير بارزا بعد الثاني ومعموله ؛ فتقول مثلا : ضربني وضربت زيدا هو ، وضربني وضربت الزيدين هما ، ولم أقف على هذا النقل عن الفراء من غير كلام ابن مالك ، وهو الثقة فيما ينقل (1). انتهى.

والقول بأن الفراء يوجب إعمال الأول مشكل ؛ لأن القول بوجوب عمل أحد العاملين يخرج المسألة من باب التنازع ، إلا أن يقول الفراء : شرط التنازع إنما هو صحة عمل كل من العاملين من حيث المعنى ، وقد يمنع من عمل أحدهما بعد ذلك مانع لفظي ، (فمن أجل ذلك المانع يلتزم عمل أحدهما دون الآخر ؛ ولا شك أن للنظر في ذلك مجالا) (2).
ثم نشير هاهنا إلى أمرين :
أحدهما : أنه لا يجوز في هذا الباب أن يفصل بين الثاني ، ومعموله بمعمول الأول ، فعلى هذا لا يقال : ضربت وضربني إياه زيد ؛ لأن ذلك يؤدي إلى فصلين ، وذلك مستكره عندهم لا يجوز.

الثاني : ذكر بعض الفضلاء في مسألة : أظن ويظناني أخا [2 / 354] الزيدين أخوين ؛ بحثا فقال : الذي يظهر لي فساد دعوى التنازع في «أخوين» ؛ لأن يظناني لا يطلبه ؛ لكونه مثنى ، والمفعول الأول مفرد (3). انتهى. ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل (3 / 147) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 597) ، والهمع (2 / 109).
(2) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 617 ، 618).
(3) هذا رأي المرادي في شرح الألفية (2 / 74) ، بالمعنى ، وقد ذكر صاحب التصريح هذا النص بعد أن بحث هذه المسألة ، فقال : (هذا تقرير ما قالوه في هذه المسألة ، قال الموضح تبعا لجماعة على سبيل البحث : والذي يظهر لي فساد دعوى التنازع في الأخوين ؛ لأن «يظنني» لا يطلبه ؛ لكونه مثنى والمفعول الأول مفرد). اه ، التصريح (1 / 323).
وأصل هذه المسألة كما في التصريح (1 / 322 ، 323): (قبل الإعمال : أظن ويظنني الزيدين أخوين بالتثنية فيهما ، فـ «أظن» يطلب «الزيدين أخوين» مفعولين و «يظنني» يطلب «الزيدين» فاعلا ـ
[مسائل أربع في باب التنازع ختم بها الباب]
قال ابن مالك : (ونحو : ما قام وقعد إلّا زيد ؛ محمول على الحذف لا على التّنازع خلافا لبعضهم ويحكم في تنازع أكثر من عاملين بما تقدّم من ترجيح بالقرب أو السّبق وبإعمال الملغى في الضّمير وغير ذلك ولا يمنع التّنازع تعدّ إلى أكثر من واحد ولا كون المتنازعين فعلي تعجّب خلافا لمن منع).
ولك أن تمنع أن «يظناني» لا يطلب «أخوين» وتقول : بل يطلبه ؛ ولكن لكونه مثنى لا يصح وقوعه مفعولا ثانيا في هذا التركيب ؛ لأن المثنى لا يخبر به عن المفرد ، والحاصل : أن «يظناني» يطلبه من حيث نه واقع موقع المفعول الثاني الذي يطلبه كل من المفعولين فـ «يظناني» طالب لما وقع هذا الموقع ، أما كون ذلك الذي في هذا الموضع مثنى ، أو غير مثنى فذاك شيء آخر يجب اعتباره ، فيعطي التركيب ما يستحقه.

قال ناظر الجيش : هذه مسائل أربع :
الأولى :
نحو : ما قام وقعد إلا زيد ، قال المصنف : وما جاء من نحو : ما قام وقعد إلا زيد ؛ فليس من باب التنازع ؛ وإنما هو من باب حذف المنفي العام لدلالة القرائن اللفظية عليه ، كقوله تعالى : (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ)(1) ، وكقوله تعالى : (وَما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ)(2) ، (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها)(3) ، وكقول الشاعر :

	1392 ـ نجا سالم والنّفس منه بشدقة
 
	
	ولم ينج إلّا جفن سيف ومئزرا (4)
 


__________________

«وأخوين» مفعولا ثانيا ؛ لأنه أخذ مفعوله الأول وهو تاء المتكلم المتصلة به ، فأعملنا الأول فنصبنا الاسمين وهما «الزيدين أخوين» على أنهما مفعولان لأظن ، وأضمرنا في الثاني وهو «يظنني» ضمير «الزيدين» وهو الألف في «يظناني» ، فاستوفى فاعله ومفعوله الأول بعد دخول «يظن» ، والياء مخالفة لـ «أخوين» الذي هو مفسر للضمير الذي يأتي به ؛ فإن الياء مفرد ، والأخوين تثنية فدار الأمر بين إضماره مفردا ؛ ليوافق المخبر عنه وهو الياء ، وبين إضماره مثنى ؛ ليوافق المفسر وهو «الأخوين» ، وفي كل منهما محذور لا محيص عنه ؛ فوجب العدول إلى الإظهار ، فقلنا : «أخا» فوافق المخبر عنه ، وهو الياء في الإفراد ، ولم يضره مخالفته لـ «أخوين» ؛ لأنه ـ أي أخا ـ اسم ظاهر لا يحتاج إلى ما يفسره). اه.

(1) سورة النساء : 159.
(2) سورة الصافات : 164.
(3) سورة مريم : 71.
(4) البيت من الطويل وهو لحذيفة بن أنس الهذلي ، وهو في : المقرب (1 / 167) ، والغرة لابن الدهان (2 / 169) ، والارتشاف (613) ، والبحر المحيط (1 / 126) ، (6 / 217) ، (8 / 29) ،
فإن ظاهره أنه أراد : ولم ينج شيء ؛ فحذف لدلالة النفي والاستثناء بعده على منفي عام للمستثنى وغيره ، ومن هذا القبيل ، نحو : ما قام وقعد إلا زيد ، على تأويل : ما قام أحد ولا قعد إلا زيد ، فحذف «أحد» لفظا ، واكتفى بقصده ودلالة النفي والاستثناء عليه ، كما كان ذلك في الآيات الشريفة المذكورة ، وفاعل «قعد» ضمير «أحد» المقدر ؛ ولذلك لا يثنى ، ولا يجمع ، ولا يؤنث ؛ إن كان ما بعد «إلا» مثنى ، أو مجموعا ، أو مؤنثا ، ولو كان من باب التنازع لزمت مطابقة الضمير في أحد الفعلين (1) ، وأيضا لو كان من باب التنازع ، لزم في نحو : ما قام وقعد إلا أنا ؛ إعادة ضمير غائب على حاضر ، ولزم أن يقال على إعمال الثاني : ما قاموا وقعد إلا نحن ، وعلى إعمال الأول : ما قام وقعد إلا نحن ، وكان يلزم من ذلك إخلاء الفعل من الإيجاب ؛ لأن الفعل المنفي ؛ إنما يصير موجبا بمقارنة «إلّا» لمعموله لفظا أو معنى ، وعلى تقدير التنازع لم تقارن «إلا» معمول الملغي لفظا ولا معنى ؛ فيلزم بقاؤه على النفي ، والمقصود خلاف ذلك ، فلا يصح الحكم بما أفضى إليه ، ويتعين الاعتراف بصحة الوجه الآخر لموافقته نظائر لا يشك في صحتها ؛ ومن أظهر الشواهد على صحة الاستعمال المشار إليه ، قول الشاعر :

	1393 ـ ما جاد رأيا ولا أجدى محاولة
 
	
	إلّا امرؤ لم يضع دنيا ولا دينا (2)
 


[2 / 355] ومثله :

	1394 ـ ما صاد قلبي وأضناه وتيّمه 
 
	
	إلّا كواعب من ذهل بن شيبانا (3)
 


__________________

والتذييل (3 / 154) ، وديوان «الهذليين» (3 / 22) واللسان «جفن ـ نجا».

ويروى «والروح منه بشدقه» مكان «والنفس منه بشدقه».

وقد استشهد المصنف بالبيت على أن المحذوف في قوله : «ولم ينج إلا جفن سيف» من باب حذف المنفي العام ؛ لوجود قرينة لفظية عليه ، والتقدير : ولم ينج شيء.

(1) ينظر : شرح الكافية للرضى (1 / 77 ، 78).
(2) البيت من البسيط لقائل مجهول ، وهو في : التذييل (3 / 153) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 598) ، والهمع (2 / 110) ، والدرر (2 / 144).
والشاهد فيه : أنه أيضا من باب الحذف العام ، والتقدير : ما جاد أحد رأيا ، ولا أجدى محاولة.
(3) البيت من البسيط لقائل مجهول ، وهو في التذييل (3 / 153) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 599) ، وتعليق الفرائد للدماميني (1462) ، والتصريح (1 / 319) ، والهمع (2 / 110) ، والدرر (2 / 144).
والشاهد قوله : «ما صاد قلبي» ؛ حيث استشهد به المصنف على أنه من باب الحذف العام ، لدلالة القرائن ، والتقدير : «ما صاد قلبي شيء».
انتهى (1).
وهذه المسألة تقدم الكلام عليها كما عرفت (2) ، وقد تطابق فيها كلام المصنف وكلام ابن الحاجب على أن مثل هذا التركيب ليس فيه تنازع ؛ وأن ذلك محمول الحذف (3) ؛ لكن اختلف كلامهما في تقدير المحذوف كما رأيت ، والتقدير الذي يصح معه المعنى ويسلم من الخدش ؛ هو الذي قدره ابن الحاجب بلا شك ، وهو الذي عول عليه الشيخ ، وقد بحث مع المصنف هاهنا بحثا جيدا ، فقال بعد ذكر كلامه ، وتنظيره بالآيات الشريفة والبيت الذي هو :

1395 ـ نجا سالم ..... البيت (4)
وليست المسألة من باب الآيات الشريفة والبيت ؛ لأن المحذوف في الآيتين مبتدأ ، والمبتدأ يجوز حذفه ، إذا دلّ عليه دليل فالتقدير : وما منا أحد إلّا له مقام معلوم ، وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به ، وأما : (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها)(5) ، فليست كالآيتين ؛ لأن ما بعد «إلا» هو المبتدأ ، وهو (وارِدُها) لكن من حيث المعنى اشتركت الثلاثة في حذف أحد ، وأما : ما قام وقعد إلا زيد فمن حذف الفاعل ، والفاعل لا يحذف فقد تباين البابان في المحذوف ، وأما :

نجا سالم ..... البيت
فلم يحذف فيه الفاعل ؛ وإنما المحذوف فضلة ، والتقدير : ولم ينج بشيء (6) ، ثم ذكر التخريج المعروف في البيت إلى آخره ، كما هو مذكور في باب الاستثناء.

قال : وإذا سلم أنه حذف الفاعل ، وهو «أحد» فإعرب ما بعد «إلّا» يكون على طريق البدل ، فإن جعلته بدلا من «أحد» المحذوف ؛ فلا تنصب الفعل الثاني على البدل ، وإن جعلته بدلا من الضمير العائد على «أحد» المحذوف على ما زعم المصنف ؛ فلا تنصب الفعل الأول على البدل ، والذي يدل عليه المعنى أن الفعلين ينصبان على البدل ، قال : والذي أختاره على تقدير حذف الفاعل أن المحذوف هو ـ
__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 176).
(2) سبق شرحه.
(3) ينظر : شرح الكافية للرضي (1 / 77 ، 78).
(4) تقدم ذكره.
(5) سورة مريم : 71.
(6) التذييل (3 / 154).
من الفعل ؛ وأن التقدير : ما قام إلا زيد ولا قعد إلا زيد فحذف «إلا زيد» لدلالة «إلا زيد» الثاني عليه ، وبذلك يصح المعنى (1).
المسألة الثانية :
أن التنازع قد يقع مع أكثر من عاملين ، قال المصنف : وقد تقدمت الإشارة إلى تنازع أكثر من عاملين في ترجمة الباب ، وفي الشرح لا في المتن ؛ فنبه الآن عليه في هذا المكان ، وما ورد منه ؛ فإنما ورد بإعمال الآخر ، وإلغاء ما قبله ، كقول الشاعر (2) :

	1396 ـ سئلت فلم تبخل ولم تعط نائلا
 
	
	فسيّان لا ذمّ عليك ولا حمد (3)
 


وكقول الآخر :

	1397 ـ جئ ثمّ حالف وثق بالقوم إنّهم 
 
	
	لمن أجاروا ذرى عزّ بلا هون (4)
 


وكقول الآخر :

	1398 ـ أرجو وأخشى وأدعو الله مبتغيا
 
	
	عفوا وعافية في الرّوح والجسد (5)
 


فهذه الأبيات قد تنازع في كل واحد منها ثلاثة عوامل أعمل آخرها وألغي أولها وثانيها ، وعلى هذا استقر الاستعمال ، ومن أجاز إعمال غير الثالث فمستنده الرأي ؛ إذ لا سماع [2 / 356] في ذلك ، وقد أشار إلى هذا أبو الحسن بن خروف في شرح ـ
__________________

(1) التذييل (3 / 155).
(2) هو الحطيئة أحد فحول الشعراء كان كثير الهجاء سفيها ، أسلم بعد وفاة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وقيل : في عهد الرسول ، ثم ارتد وعاد إلى الإسلام (سبقت ترجمته) ، وقيل : إن البيت للكميت بن زيد أيضا.
(3) البيت من الطويل ، وهو في : المقرب (1 / 250) ، والتذييل (3 / 114 ، 115 ، 157) ، وشرح الصفار للكتاب (ق 87 / ب) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 613) ، والأغاني (2 / 168) ، والشعر والشعراء (ص 325) ، وديوان الحطيئة (ص 329) ، وديوان الكميت (1 / 155) ، والبحر المحيط (3 / 529). ويروى البيت أيضا بتقديم «لا حمد» على «لا ذم».
والشاهد قوله : «سئلت فلم تبخل ، ولم تعط نائلا» ؛ حيث تنازع العوامل الثلاثة «سئلت ـ فلم تبخل ـ لم تعط» معمولا واحدا هو «نائلا».
(4) تقدم ذكره.
(5) البيت من البسيط لقائل مجهول ، وهو في : التذييل (3 / 114 ، 156 ، 157) ، وشرح التسهيل للمرادي (1 / 600) ، وشذور الذهب (ص 500) ، وشرح التسهيل لابن مالك (2 / 166).
والشاهد قوله : «أرجو وأخشى ، وأدعو الله ... عفوا» ؛ حيث تنازع ثلاثة عوامل معمولا واحدا ، وأعمل آخرها ، وهو الثالث.
كتاب سيبويه (1) ، واستقرأت الكلام فوجدت الأمر كما أشار إليه (2). انتهى.

قال الشيخ : وقد سمع إعمال الأول ، قال أبو الأسود (3) :

	1399 ـ كساك ولم تستكه فاشكرن له 
 
	
	أخ لك يعطيك الجزيل وناصر (4)
 


فأعمل الأول ، وأضمر في الثاني (والثالث) (5).
المسألة الثالثة :
قال المصنف (6) : منع بعض النحويين التنازع في متعدّ إلى اثنين أو ثلاثة بناء على أن العرب لم تستعمله ، وما زعمه غير صحيح ؛ فإن سيبويه حكى عن العرب : متى رأيت أو قلت : زيدا منطلقا ؛ على إعمال «رأيت» ، ومتى رأيت وقلت : زيد منطلق (7) ؛ على إعمال «قلت» ، أعني بإعمالها : حكاية الجملة بها. انتهى.

وقال الشيخ بهاء الدين بن النحاس : وأما الأفعال المتعدية إلى ثلاثة فمنع الجرمي ، وجماعة معه جواز التنازع فيها ، وقالوا : إن باب التنازع خارج عن القياس ، فيقتصر فيه على السموع ، ولم يسمع عن العرب التنازع في ذوات الثلاثة في نظم ، ولا نثر فلا يجوز البتة (8) ، وذهب المازني وجماعة معه إلى جواز ذلك في ذوات الثلاثة ، قياسا لما لم يسمع على ما سمع من المتعدي إلى واحد وإلى اثنين (9) قال : وليس لسيبويه رحمه‌الله تعالى في ذوات الثلاثة نص ، ولا إشارة إلى شيء فمثال ذلك ـ
__________________

(1) ينظر : التصريح (1 / 316).
(2) شرح التسهيل للمصنف (2 / 277).
(3) هو أبو الأسود الدؤلي يمدح المنذر بن الجارود لما كساه ؛ وكان يعجبه حديثه ، وقيل : كان يمدح عبيد الله بن زياد.
(4) البيت من الطويل ، وهو في : التذييل (3 / 156) ، والارتشاف (ص 671) ، وتعليق الفرائد (1469) ، والتصريح (1 / 316) ، والأشموني (2 / 102) ، ودرة الغواص (ص 157) ، وحماسة البحتري (ص 149) ، وديوانه (ص 85) ، والأغاني (11 / 123) طبعة بولاق.
والشاهد فيه : تنازع ثلاثة عوامل معمولا واحدا ، وإعمال الأول منها.
(5) التذييل (3 / 156).
(6) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 177).
(7) الكتاب (1 / 79).
(8) ينظر : التذييل (3 / 158) ، والارتشاف (ص 971) ، وشرح الرضي على الكافية (1 / 82) ، والهمع (2 / 111).
(9) ينظر : التذييل (3 / 158) ، والارتشاف (ص 971) ، والأشموني (2 / 107).
على قول من أجاز إذا أعملت الأول : أعلمني وأعلمته إيّاه إيّاه زيد عمرا قائما ، وإذا أعملت الثاني : أعلمني وأعلمت زيدا عمرا قائما إيّاه إياه ، هذا على قول من لم يجز الاقتصار على المفعول الأول ، وأما من أجاز فيقول إذا أعمل الأول : أعلمني وأعلمته زيد عمرا قائما ، وإذا أعمل الثاني : أعلمني وأعلمت زيدا عمرا قائما ؛ وكذلك إن قدمت «أعلمت» على «أعلمني» يجوز فيه التفريع على المذهبين ، فتقول إذا أعملت الأول على رأي من لا يقتصر : أعلمت وأعلموا إيّاه إيّاه زيدا عمرا قائما ، وإذا أعملت الثاني على هذا الرأي قلت : أعلمني وأعلمت زيد عمرا قائما إيّاه إيّاه إيّاه ، وتقول في إعمال الأول على رأي من يقتصر : أعلمت وأعلمني زيدا عمرا قائما ، وفي إعمال الثاني : أعلمت وأعلمني زيد عمرا قائما إياه (1).
المسألة الرابعة :
هل يقع التنازع في أفعال التعجب؟! ، قال المصنف (2) : ومنع أيضا بعض النحويين تنازع فعلي تعجب (3) ، والصحيح عندي جوازه ؛ لكن بشرط إعمال الثاني ، كقولك : ما أحسن وأعقل زيدا ؛ تنصب «زيدا» بـ «أعقل» لا بـ «أحسن» ؛ لأنك لو نصبته بـ «أحسن» فصلت ما لا يجوز فصله ، وكذلك تقول : أحسن به وأعقل بزيد ، بإعمال الثاني ، ولا تعمل الأول ، فتقول : أحسن وأعقل به بزيد ، فيلزمك فصل ما لا يجوز فصله ، ويجوز على أصل مذهب الفراء أن يقال [2 / 357] : أحسن وأعقل بزيد ؛ فتكون الباء متعلقة بـ «أحسن وأعقل» معا (4) ، كما يكون ـ
__________________

(1) أورد أبو حيان هذا النص في : التذييل (3 / 158 ، 159) غير منسوب ، وهو في التعليقة (ورقة 117) لبهاء الدين بن النحاس.
(2) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 177).
(3) الذي قاله المصنف هنا من حيث المنع هو ظاهر مذهب سيبويه ، يقول سيبويه : «هذا باب ما يعمل عمل الفعل ، ولم يجر مجرى الفعل ، ولم يتمكن تمكنه ؛ وذلك قولك : ما أحسن عبد الله ، زعم الخليل أنه بمنزلة قولك : شيء أحسن عبد الله ، ودخله معنى التعجب ، وهذا تمثيل ولم يتكلم به ، ولا يجوز أن تقدم «عبد الله» وتؤخر «ما» ، ولا تزيل شيئا عن موضعه ، ولا تقول فيه : ما يحسن ، ولا شيئا مما يكون في الأفعال سوى هذا» اه. الكتاب (1 / 72 ، 73) ، وذكر ذلك أبو حيان عند تعقيبه على كلام المصنف أيضا في التذييل (3 / 160).
(4) ينظر : معاني القرآن للفراء (2 / 139) في شرحه لقوله تعالى : (أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ،) وقوله تعالى : (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ).
عنده فاعل قام وقعد زيد مرفوع بالفعلين معا ؛ ولا يمتنع على مذهب البصريين أن يقال : أحسن وأعقل بزيد ، على أن يكون الأصل : أحسن به وأعقل بزيد ، ثم حذفت الباء لدلالة الثانية عليها ، ثم اتصل الضمير واستتر ، كما استتر في الثاني من قوله تعالى : (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ)(1) ؛ فإن الثاني يستدل به على الأول ، كما يستدل بالأول على الثاني ، إلا أن الاستدلال بالأول على الثاني أكثر من العكس (2). انتهى (3).
قال الشيخ : مذهب سيبويه منع التنازع بين فعلي التعجب (4) ، ومذهب المبرد (5) ، الجواز (6) ، ثم إنه ناقش المصنف في كونه أجاز التنازع مع إيجابه ، إعمال الثاني ، فقال : هذا ـ يعني إيجاب العمل للثاني ـ ليس من باب الإعمال ؛ لأن شرط الإعمال جواز إعمال أيهما شئت (7). انتهى.

واعلم أن البحث الذي تقدم عند ذكر مذهب الفراء في نحو : قام وقعد زيد يعاد هنا ، فيقال : المراد من تنازع العاملين صحة تسلط كل منهما من حيث المعنى على ذلك المعمول ، ثم إنه قد يعرض مانع لفظي يمنع من عمل أحدهما ، فيتعين إعمال الآخر ، كما في مسألة : ما أحسن وأعقل زيدا ؛ فإن كلّا منهما طالب لـ «زيد» من حيث المعنى ؛ ولكن يمنع من إعمال الأول ما يلزم من الفصل بين فعل التعجب ومعموله ، وعلى هذا يستقيم كلام المصنف ، وقد ختم الشيخ هذا الباب بذكر أشياء تركت إيرادها خشية الإطالة (8) ، على أن من استحضر القواعد النحوية ، لا يكاد تخفى عليه الأحكام فيما أشار إليه.

__________________

(1) سورة مريم : 38.
(2) ينظر : الأشباه والنظائر (4 / 150) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 60).
(3) شرح التسهيل للمصنف (2 / 177).
(4) ينظر : الكتاب (1 / 72 ، 73).
(5) ينظر : المقتضب (4 / 184).
(6) التذييل (3 / 160).
(7) التذييل (3 / 161).
(8) ما ختم به الشيخ أبو حيان الكلام على هذا الباب هو ذكره : ما ينازع ، وما لا يتنازع فيه ، وأيضا ذكر سبع مسائل في ختام الباب ، فارجع إليها إن شئت. ينظر : التذييل (3 / 162 ـ 170).
الباب الثالث والعشرون
باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما يجري مجراه

[تعريف المصدر ـ وأسماؤه وأصالته]
قال ابن مالك : (المصدر اسم دالّ بالأصالة على معنى قائم بفاعل ، أو صادر عنه ، حقيقة أو مجازا ، أو واقع على مفعول ، وقد يسمّى فعلا وحدثا وحدثانا ، وهو أصل الفعل لا فرعه خلافا للكوفيّين ، وكذا الصّفة خلافا لبعض أصحابنا).
قال ناظر الجيش : لم يذكر المصنف حد المفعول المطلق ، مع أن هذا الباب إنما هو معقود له ، بل عدل إلى ذكر حد المصدر الذي إذا نصب بما سنذكره كان مفعولا مطلقا ، ولا شك أن المفعول المطلق أخص من المصدر ، ولا يلزم من تعريف الأعم تعريف الأخص (1). وأصح حدود المفعول المطلق ما ذكره ابن الحاجب رحمه‌الله تعالى ، فقال : «هو اسم ما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه» (2) فاحترز بقوله : اسم ما فعله فاعل ، عن اسم ما لم يفعله فاعل ، وهو ظاهر ، وبقوله : مذكور من نحو : أعجبني القيام ، فإن القيام اسم ما فعله فاعل ، ولكنه ليس فاعلا لفعل مذكور ، وبقوله : بمعناه من نحو : كرهت قيامي ، فإنه اسم ما فعله فعل مذكور ؛ لأن القيام [2 / 358] اسم لما فعله المتكلم وهو فاعل الفعل المذكور ، فلما قيل بمعناه وجعل وصفا للفعل خرج : كرهت قيامي ؛ لأن كرهت ليس بمعنى قيامي ، قال : وقلت ها هنا : اسم ولم أذكر لفظ اسم في غيره من الحدود ؛ لأنني لو لم أذكره لورد على الحد ضربت ؛ فإنه شيء فعله فاعل فعل مذكور غدا ، وقد أورد على هذا ضرب ضرب شديد ؛ فإنه اسم لما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه ولفظه ، فيجب أن يدخل في الحد ، وإذا دخل في الحد فيجب أن ينصب ؛ لأنه إنما حدّ ليعرف فينصب ، كما أن الفاعل إنما حدّ ليعرف فيرفع ، وهو غير وارد ؛ لأنه عندنا داخل في الحد.

ولا شك أن ذكرنا تعريفه هنا لينتصب ، ولكن بعد أن عرفنا أنّ منه قسما يجب ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الألفية للمرادي (2 / 5) ، وشرح الأشموني (2 / 109).
(2) شرح ابن الحاجب على كافيته (ص 388) المسمى بشرح المقدمة الكافية : تحقيق د / جمال مخيمر رحمه‌الله (مكتبة نزار الباز) ، وشرح الكافية للرضي (1 / 113).
رفعه ، وهو إذا قصد إقامته مقام الفاعل وجعله أحد الجزأين ، فإذا حصل الإعلام بذلك ثم حد المفعول المطلق باعتبار ما هو مفعول مطلق ، فيجب دخول المرفوع في الحد وإن كان الغرض من حدّه تعريف نصبه ؛ لأن ما تقدم يفيد تخصيصه ؛ لأنه خاص ، وقد ذكر أن حكمه الرفع فكأنه قيل هاهنا : ينصب هذا المحدود في غير المحل الخاص الذي عرفنا أن رفعه واجب فيما تقدم ، واستغني عن ذكره ها هنا ؛ لأنّ ذكره راجع إلى تكرير محض لا فائدة فيه زائدة ؛ لأنا لو ذكرناه ذكرنا عين ما تقدم ، فتبين أنه لا حاجة إلى الاحتراز منه ، ولزم وجوب أنه لو ذكر كان خطأ ، ألا ترى أنه يكون مخرجا من حد المفعول المطلق ، وقد قلنا : إن المفعول المطلق نفسه يرتفع إذا أقيم مقام الفاعل ، فيصير حاصل الأمرين هو مفعول مطلق ، وليس بمفعول مطلق من جهة واحدة ، وهذا ظاهر الفساد غير خاف بالنظر المستقيم (1). وهو كلام يشهد لصاحبه بأنه في الرتبة العليا من التحقيق.

ثم ليعلم أن المفعول المطلق هو المفعول حقيقة ؛ لأنه هو الذي يحدثه الفاعل (2) ، أما المفعول به فهو محل الفعل خاصة ، والزمان وقت يقع فيه الفعل ، والمكان محل الفاعل والمفعول ، ويلزم من ذلك أن يكون محلّا للفعل والمفعول لأجله علة لوجود الفعل ، والمفعول معه مصاحب للفاعل أو للمفعول (3) ؛ وإذا قد عرفت هذا فلنرجع إلى مقصود الكتاب ، فنقول : أفادت ترجمة الباب أن الذي ينصب مفعولا مطلقا هو المصدر ، وما ينوب منابه ، وإلى ذلك أشار بقوله : (وما يجري مجراه) ، وقد ذكر في الباب ما يقوم مقام المصدر كما ستعرفه ، وقد حد المصدر بقوله : (المصدر اسم دال) إلى آخره ، فتقييد الدلالة بالأصالة مخرج لأسماء المصادر ، وهي عبارة عن كل اسم يساوي المصدر في الدلالة ، ويخالفه بعلميّة كجماد حماد (4) ، أو بتجرده لفظا وتقديرا دون عوض من زيادة في فعله كاغتسل غسلا ، وتوضأ وضوءا ،
__________________

(1) شرح ابن الحاجب على كافيته (ص 388 ، 389) تحقيق د. جمال مخيمر رحمه‌الله.
(2) ينظر شرح الكافية للرضي (1 / 113) ، وشرح المفصل لابن يعيش (1 / 110) ، وشذور الذهب (ص 283) ، والمباحث الكاملية (ص 425).
(3) ينظر : المطالع السعيدة للسيوطي (ص 298) ، والهمع (1 / 186).
(4) في (ب): (حاد) وهو خطأ. والجماد : البخيل في اللسان (جمد ـ حمد) يقال للبخيل : جماد له أي لا زال جامد الحال ، وهو نقيض حماد في المدح. اه.

فهذه وأمثالها إذا عبر عنها بمصادر ، فإنما ذلك مجاز ، والحقيقة أن يعبر [2 / 359] عنها بأسماء المصادر (1) ، واحترز بقوله : دون عوض من نحو : عدة وتعليم ، فإنهما مصدران مع خلو «عدة» من واو «وعد» وخلو «تعليم» من تضعيف العين ، فهاء «عدة» عوض من الواو ، وياء «تعليم» عوض من التضعيف ، وأشار بقوله : لفظا وتقديرا إلى أن بعض ما في الفعل قد يخلو لفظ المصدر منه ، ويكون مقدرا ، فلا يضرّ زواله من اللفظ ، كقتال مصدر قاتل (2) ، فإن أصله : قيتال كما سيأتي الكلام على ذلك في باب إعمال المصدر ـ إن شاء الله تعالى ـ والدال على معنى قائم بفاعل كحسن وفهم ، والدال على معنى صادر عن فاعل كخط وخياطة ، وقيام الحسن والفهم بالفاعل حقيقة ، وكذا صدور الخط والخياطة من فاعلهما بخلاف نسبة العدم للمعدوم ، والموت إلى الميت ؛ فإنهما مجاز ، والواقع على مفعول مصدر ، وما لم يسم فاعله نحو : ضرب زيد ضربا ، والمراد بالفاعل هنا الاصطلاحي ، وكذا المفعول. فبهذا يعم الحد مصدر كل فعل ، وإطلاق المصدر على ما تناوله الحد إطلاق متفق عليه ، وقد يعبر عنه بالفاعل الحدث والحدثان (3) ، وهو من التعبير عن الشيء بلفظ مدلوله (4). هذا كلام المصنف (5) ، والظاهر أن قوله : (حقيقة أو مجازا) تقسيم لما هو صادر عن الفاعل خاصة ، لا إلى المعنى القائم بالفاعل.

ثم هاهنا بحثان :
الأول :
قد تبين من تقرير المصنف أن اسم المصدر موافق للمصدر في الدلالة على شيء واحد لا فرق بينهما بالنسبة إلى ما دلّا عليه من المعنى إلا في أمرين :

أحدهما : أن دلالة المصدر بالأصالة بخلاف دلالة اسم المصدر ، وكأنه يريد بالأصالة أن الكلمة موضوعة لذلك المعنى ، وهذا بخلاف دلالة اسم المصدر ؛ فكأن ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل (3 / 173).
(2) ينظر : الأشموني بحاشية الصبان (2 / 287) ، وشرح الألفية للمرادي (3 / 10).
(3) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش (1 / 110).
(4) التعبير عن المصدر بالحدث والحدثان هو مذهب سيبويه ، يقول : «وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء» اه. الكتاب (1 / 12) وينظر : المرجع السابق.
(5) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 187) تحقيق د / محمد بدوي المختون ، د / عبد الرحمن السيد.
دلالة على ذلك نائبة عن دلالة المصدر (1) ، ويحتاج تحقيق ذلك إلى نظر.

ثانيهما : أن اسم المصدر يخالف المصدر إما بعلمية ، وإما بالتجرد الذي ذكره (2) ، وقد فرق بين المصدر واسم المصدر بغير ما ذكره المصنف ، فقيل : إن المصدر في الحقيقة هو الفعل الصادر عن الإنسان وغيره ، كقولنا : إن ضربا مصدر في قولنا : يعجبني ضرب زيد عمرا ، فيكون مدلوله معنى ، وسموا ما يعبر عنه مصدرا مجازا نحو ضرب في قولنا : إن ضربا مصدر منصوب إذا قلنا : ضربت ضربا ، فيكون مسماه لفظا واسم المصدر اسم للمعنى الصادر عن الإنسان وغيره كسبحان المسمى بالتسبيح الذي هو صادر عن المسبح ، لا لفظ (ت س بـ ي ح) بل المعنى المعبر عنه بهذه الأحرف ، ومعناه : البراءة والتنزيه (3) ، واستؤنس لهذا القول بقول الزمخشري : وقد أجروا المعاني في ذلك مجرى الأعيان ، فسموا التسبيح بسبحان (4).
فنص على أن المسمى هنا معنى لا لفظ ، وقال ابن يعيش : اسم المصدر مسماه لفظ نحو : سبحان ، عبارة عن التسبيح ، وقيل : إن المصدر يدل بالوضع ، واسم المصدر وهو الذي لا يكون بصيغ المصدر [2 / 360] المستعملة ، يوضع موضع المصدر في بعض المواضع ، فيستفاد منه ما يستفاد من المصدر ، لكن لا بالوضع بل بالاستعمال كما يوضع المصدر في موضع اسم الفاعل واسم المفعول (5). انتهى.

قلت : وبهذا يشعر كلام المصنف حيث قال إنه احترز بقوله : دال بالأصالة عن اسم المصدر.

البحث الثاني :
إن قول المصنف : أو واقع على مفعول ؛ غير محتاج إليه ؛ لأنه إذا قيل : ضرب ـ
__________________

(1) ينظر حاشية الخضري على شرح ابن عقيل (1 / 186).
(2) ينظر في الفرق بين المصدر واسم المصدر : التصريح (1 / 325) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 160) ، وشرح الألفية للمرادي (3 / 10).
(3) هذا النص الذي ذكره الشارح وفرق به بين المصدر واسم المصدر ذكره السيوطي في الأشباه والنظائر (2 / 176) منسوبا إلى بهاء الدين بن النحاس. وينظر أيضا : المباحث الكاملية (ص 26).
(4) المفصل للزمخشري (ص 10) وينظر : شرح المفصل لابن يعيش (1 / 37).
(5) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش (1 / 37) بالمعنى.
زيد ضربا صدق على «ضربا» أنه دال على معنى صادر عن فاعل ، وكذا إذا قيل : فهمت المسألة فهما ، صدق أن «فهما» دال على معنى قائم بفاعل ، إلا أن تريد أن ذلك الفاعل يكون مذكورا ، وأن المفعول يكون مذكورا أيضا كما يشعر بذلك قوله : والمراد بالفاعل هنا الاصطلاحي ، وكذلك المفعول ، فربما يحتاج إلى ذكر ذلك.

ثم قال المصنف (1) : واتفق البصريون والكوفيون على أن الفعل والمصدر مشتق أحدهما من الآخر ، لكن البصريين جعلوا الأصالة للمصدر ، وجعلها الكوفيون للفعل ، والصحيح مذهب البصريين (2) ، ويدل على صحته ستة أمور :

أحدها : أن المصدر يكثر كونه واحدا لأفعال ثلاثة : ماض ومضارع وأمر ، فلو اشتق المصدر من الفعل لم يخل من أن يشتق من الثلاثة أو من بعضها ؛ فاشتقاقه من الثلاثة محال ، واشتقاقه من واحد منها يستلزم ترجيحا دون مرجح ، فتعين اطّراح ما أفضى إلى ذلك.

الثاني : أن المصدر معناه مفرد ، ومعنى الفعل مركب من حدث وزمان ، والمفرد سابق المركب ، فالدال عليه أولى بالأصالة.

الثالث : أن مفهوم المصدر عام ومفهوم الفعل خاص ، والدال على عام أولى بالأصالة من الدال على خاص.

الرابع : أن كل ما سوى الفعل والمصدر من شيئين : أحدهما أصل والآخر فرع ؛ فإن في الفرع منهما معنى الأصل وزيادة كالتثنية والجمع بالنسبة إلى الواحد ، وكالعدد المعدول بالنسبة إلى المعدول عنه ، والفعل فيه معنى المصدر وزيادة تعين الزمان ، فكان فرعا والمصدر أصل.

الخامس : أن من المصادر ما لا فعل له لفظا ولا تقديرا ، وذلك نحو : ويح وويل ، وويش وويب. فلو كان الفعل أصلا لكانت هذه المصادر فروعا لا أصول لها ، وذلك محال ، وإنما قلنا : إن هذه المصادر لا أفعال لها تقديرا ؛ لأنها لو صيغ من بعضها فعل لاستحق فاؤه في المضارع من الحذف ما يستحق فاء «يعد» ـ
__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 178).
(2) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف (1 / 235) وما بعدها ، وشرح المفصل لابن يعيش (1 / 110) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 76) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 102) ، واللمع لابن جني (ص 131) ، والمباحث الكاملية (ص 661).
ولاستحق عينه من السكون ما استحق عين «تبيع» فيتوالى إعلال الفاء والعين ، وذلك مرفوض في كلامهم ، فوجب إهمال ما يؤدي إليه ، وليس في الأفعال ما لا مصدر له مستعمل إلا وتقديره ممكن كتبارك وفعل التعجب ، إذ لا مانع في اللفظ ، ويقابل تلك الأفعال مصادر كثيرة تزيد على الأفعال كالأبوة [2 / 361] والبنوة والخؤولة والعمومة والعبودية واللصوصية وقعدك الله ، وبله زيد وبهله ، فبطلت المعارضة بتبارك ونحوه ، وخلص الاستدلال بويح وأخواته ، ولا حجة للكوفيين في أن المصدر يتبع الفعل في صحته وإعلاله نحو : لاوذ لواذا ، ولاذ لياذا ؛ لأن الشيئين قد يحمل أحدهما على الآخر وليس أحدهما أصلا للآخر كحمل يرضيان على رضيا ، وأعطيا على يعطيان. والأصل : يرضوان وأعطوا ؛ لأنّ حكم الواو بين فتحة وألف التصحيح ؛ لكن حمل ذو الفتحة على ذي الكسرة ليجريا على سنن واحد ، فكذلك فعل بالمصدرين من لاوذ ولاذ ، ولا حجة أيضا في توكيد الفعل بالمصدر ؛ لأن الشيء قد يؤكد بنفسه نحو : زيد قام قام. فلو دل التوكيد على فرعية المؤكّد لزم كون الشيء فرع نفسه ، وذلك محال ، ولا حجة أيضا في إعمال الفعل في المصدر ؛ لأن الحرف يعمل في الاسم والفعل ولا حظ له في الأصالة ، وببعض ما استدللنا على فرعية الفعل بالنسبة إلى المصدر يستدل على فرعية الصفة بالنسبة إليه ، لأن كل صفة تضمنت حروف الفعل فيها ما في المصدر من الدلالة على الحدث ، وتزيد بالدلالة على ما هي له كما زاد الفعل بالدلالة على الزمان المعين ؛ فيجب كون الصفة مشتقة من المصدر لا من الفعل ، إذ ليس فيها ما في الفعل من الدلالة على الزمان المعين (1). انتهى كلام المصنف (2).
وذكر الشيخ أن ابن طلحة ذهب إلى أن المصدر والفعل كل منهما أصل ، وليس أحدهما مشتقّا من الآخر ، وكأن ابن طلحة (3) نزع في هذه المسألة إلى مذهب من ـ
__________________

(1) ينظر في هذه الأدلة التي استدل بها المصنف على صحة مذهب البصريين : الإنصاف (1 / 235 ـ 241) ، والهمع (1 / 186) وشرح الألفية لابن الناظم (ص 102 ، 103) ، والأشموني (2 / 112) ، والتذييل (3 / 175) وشرح المفصل.
(2) شرح التسهيل لابن مالك (1 / 180).
(3) هو محمد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك بن خلف بن أحمد الأموي الإشبيلى ، أبو بكر المعروف بابن طلحة ، كان إماما في صناعة العربية نظارا عارفا بعلم الكلام وغير ذلك ، تأدب بالأستاذ أبي إسحاق بن ملكون ، وزعيم وقته بإقراء الكتاب جابر بن محمد بن ناصر الحضرمي ، وأبي بكر بن صاف ، وأخذ عنه القراءات ، وأجاز له هو وأبو بكر بن مالك الشريش وجماعة.
توفي سنة 618 ه‍ ، بغية الوعاة (1 / 121 ، 122) تحقيق محمد أبو الفضل.
[المفعول المطلق : ناصبه ـ أنواعه ـ ما ينوب عنه]
قال ابن مالك : (وينصب بمثله أو بفرعه أو بقائم مقام أحدهما ، فإن ساوى معناه معنى عامله فهو لمجرّد التوكيد ، ويسمّى مبهما ، ولا يثنّى ولا يجمع ، وإن زاد عليه فهو لبيان النّوع أو العدد ، ويسمّى مختصّا ومؤقّتا ، ويثنّى ويجمع ، ويقوم مقام المؤكّد مصدر مرادف واسم مصدر غير علم ، ومقام المبيّن نوع أو وصف أو هيئة أو آلة أو كلّ أو بعض أو ضمير أو اسم إشارة ، أو وقت ، أو «ما» الاستفهاميّة أو الشّرطيّة).
ينفي الاشتقاق أصلا ؛ فإن الشيخ ذكر في ذلك مذاهب ثلاثة :

أحدها : مذهب الجمهور ، وهو أن من الكلمات ما هو مشتق ، ومنها ما ليس بمشتق.

ثانيها : أن كل لفظ مشتق ، قال : وعزاه جماعة إلى الزجاج (1).
ثالثها : أن شيئا ليس مشتقّا من شيء ، بل كل أصل بنفسه (2). انتهى.

وليس هذا مما يتشاغل به ، ولا يضيع الزمان في ذكره.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (3) : وينصب المصدر بمثله ، كقولك : عجبت [2 / 362] من قيامك قياما ونصبه بفرعه ، كقولك : طلبتك طلبا ، وأنا طالبك طلبا ، وأنت مطلوب طلبا ، ونصبه بقائم مقام أحدهما كقولك : عجبت من إيمانك تصديقا ، وأنا مؤمن تصديقا ، ولقاء الله مؤمن به تصديقا ، والمصدر المنصوب في جميع هذه الأمثلة قد ساوى معناه معنى عامله فهو لمجرد التوكيد ، ويسمى الواقع هكذا مبهما ولا يثنى ولا يجمع ؛ لأنه بمنزلة تكرير الفعل فعومل معاملته في عدم التثنية والجمع ، إذ هو صالح للقليل والكثير (4) ، وإن زاد معناه على معنى عامله فهو لبيان النوع نحو : سرت خببا وعدوا ، ورجعت القهقرى (5) ، وقعدت القرفصاء (6) ، ـ
__________________

(1) ينظر : الزجاج وأثره في النحو (ص 206).
(2) التذييل (3 / 174) ، وينظر في هذه المذاهب : الإيضاح للزجاجي (ص 56 ـ 63) ، وتوجيه اللمع لابن الخباز (ص 111) وشرح ابن عقيل (1 / 187).
(3) شرح التسهيل لابن مالك (1 / 180).
(4) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 326) طبعة العراق ، واللمع لابن جني (ص 132).
(5) القهقرى : مصدر قهقر ، إذا رجع على عاقبتيه ، اللسان «قهقر».
(6) القرفصاء : ضرب من القعود ، واللسان «قرفص».
أو لعدد المرات نحو : قمت قومتين ، وضربته ضربات. وقد يكون المبين للنوع بلفظ المؤكد ، فيستفاد التنويع بوصفه أو إضافته أو إدخال حرف التعريف عليه أو بتثنيته أو بجمعه (1) ، ويقوم مقام المؤكد مصدر مرادف نحو : جلست قعودا ، أو اسم مصدر غير علم نحو : اغتسلت غسلا وتوضأت وضوءا ، ولا يستعمل اسم المصدر العلم مؤكدا ولا مبيّنا فلا يقال : حمدت حماد ونحو ذلك ؛ لأن العلم زائد معناه على معنى العامل ، فلا ينزل منزلة تكرار الفعل ، ولأنه كاسم الفعل ، فلا يجمع بينه وبين الفعل ، ولا ما يقوم مقامه (2). ومن قيام أحد المترادفين مقام الآخر قول امرئ القيس :

	1400 ـ ويوما على ظهر الكثيب تعذّرت 
 
	
	عليّ وآلت حلفة لم تحلّل (3)
 


وقول رؤبة :

	1401 ـ لوّحها من بعد بدن وسنق 
 
	
	تضميرك السّابق يطوى للسّبق (4)
 


لوحها ضمرها ، والبدن السّمن ، والسنق البشم ، والسبق الخطر ، والخطر هو الذي يوضع بين أهل السابق ، ويقوم مقام المبين للنوع اسم نوع كالقهقرى ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الكافية للرضي (1 / 114) ، والمطالع السعيدة (ص 299) ، والفصول الخمسون (ص 184) وابن يعيش (1 / 111).
(2) ينظر : التذييل (3 / 184).
(3) البيت من الطويل وهو في : التذييل (3 / 183 ، 190 ، 263) ، والبحر المحيط (8 / 38) ، وتعليق الفرائد (1481) ، والهمع (1 / 187) ، والدرر (1 / 161) ، وديوان امرئ القيس (ص 12) ، واللسان «حلل» والمثل شرح المقرب لابن عصفور.
اللغة : الكثيب : الرمل الكثير. التعذر : التشدد والالتواء. آلت : حلفت. لم تحلل : لم تستثن.
والشاهد قوله : «وآلت حلفة» ؛ حيث نصب حلفة على التوكيد بعد آلت ؛ لأنه مرادف لمصدره ، والناصب له «آلت» أو فعل محذوف.
(4) البيتان من الرجز المشطور وهما لرؤبة في : الكتاب (1 / 385) ، والتذييل (3 / 190) ، وديوان رؤبة (ص 104) برواية :
	لوح منه بعد بدن وسنق 
 
	
	تلويحك الضّامر يطوي للسبق 
 


ولا شاهد في هذه الرواية.
اللغة : لوحها : أضمرها. البدن : السمن. السنق : التخمة.
والشاهد قوله : «تضميرك» ؛ حيث نصب على التوكيد بعد «لوحها» ؛ لأنه مرادف لمصدره والناصب له «لوحها» أو فعل محذوف.
والقرفصاء ، وكقوله تعالى : (وَالنَّازِعاتِ غَرْقاً)(1) ، أو وصف نحو : (وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً)(2) ، أو هيئة نحو : يموت الكافرون ميتة سوء ، ويعيش المؤمنون عيشة مرضية ، أو آلة نحو : ضرب المؤدب الصبيّ قضيبا أو سوطا ، أو كل نحو قوله تعالى : (فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ)(3) ، أو بعض كقوله تعالى : (وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئاً)(4) ، أو ضمير كقوله تعالى : (فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذاباً لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ)(5) ، أو اسم إشارة نحو : لأجدّنّ ذلك الجدّ ، ولا بد من جعل المصدر تابعا لاسم الإشارة المقصود به المصدرية ؛ ولذلك خطئ من حمل قول المتنبي :

1402 ـ هذي برزت لنا فهجت رسيسا (6)
على أنه أراد هذه البرزة برزت ؛ لأن مثل ذلك لا تستعمله العرب.

وقد يقام مقام المصدر المبين زمان [2 / 363] مضاف إليه المصدر تقديرا كقول الشاعر :

1403 ـ ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا (7)
__________________

(1) سورة النازعات : 1.
(2) سورة آل عمران : 41.
(3) سورة النساء : 129.
(4) سورة هود : 57.
(5) سورة المائدة : 115.
(6) صدر بيت من الكامل للمتنبي وعجزه :
ثمّ انصرفت وما شفيت نسيسا

وهو في : المقرب (1 / 177) ، وشرح المفصل لابن يعيش (2 / 16) ، والتذييل (3 / 192) ، وتعليق الفرائد (1489) ، والعيني (3 / 233) ، والمغني (2 / 641) ، والأشموني بحاشية الصبان (3 / 137) ، وحاشية يس (1 / 327) ، وديوان المتنبي (2 / 301).
اللغة : برزت : ظهرت. هجت : من هاجه إذا أثاره. الرسيس : مس الحمى أو الهم. النسيس : بقية النفس.
والشاهد في البيت : أن ابن مالك لا يجوز أن يكون اسم الاشارة نائبا عن المصدر ؛ لأنه لا يشار إلى المصدر إلا إذا ذكر بعده المصدر تابعا له. وقد جوز ذلك أبو حيان حملا على ما ورد من كلام العرب.
(7) صدر بيت من الطويل للأعشى وعجزه :
وبت كما بات السّليم مسهّدا

وهو في : الخصائص (3 / 322) ، وشرح المفصل لابن يعيش (1 / 102) ، والارتشاف (ص 537) ، والتذييل (3 / 193) ، وشرح التسهيل للمرادي وتعليق الفرائد (1489) ، والمغني (2 / 624) ، والهمع (1 / 188) والدرر (1 / 161) وحاشية يس (1 / 344).
والشاهد قوله : «ألم تغتمض .... ليلة أرمدا» ؛ حيث ناب الزمان وهو : ليلة أرمدا عن المصدر والأصل : اغتماض ليلة أرمدا.

أراد : ألم تغتمض عيناك اغتماض ليلة أرمد ، فحذف المصدر وأقام الزمان مقامه كما عكس من قال : كان ذلك طلوع الشمس ، إلا أن ذلك قليل وهذا كثير ، أو (1) «ما» الاستفهامية نحو : ما تضرب زيدا ، المعنى : أي ضرب تضرب زيدا ، قال الشاعر (2) :

	1404 ـ ماذا يغير ابنتي ربع عويلهما
 
	
	لا ترقدان ولا بؤس لمن رقدا (3)
 


أو «ما» الشرطية نحو قولك : ما شئت فقم ، كأنك قلت : أي قيام شئت فقم ، قال الشاعر وهو جرير :

	1405 ـ نعب الغراب فقلت بين عاجل 
 
	
	ما شئت إذ ظعنوا لبين فانعب (4)
 


ومن قيام النوع مقام المصدر قول الشاعر :

	1406 ـ على كلّ موّار أفانين سيره 
 
	
	شؤوّا لأبواع الجمال الرّواتك (5)
 


ومن قيام الصفة قول ليلى الأخيلية :

	1407 ـ نظرت ودوني من عماية منكب 
 
	
	وبطن الرّكاء أيّ نظرة ناظر (6)
 


__________________

(1) من أول قوله : أو «ما» الاستفهامية إلى آخر كلام ابن مالك غير موجود بشرح التسهيل المطبوع.
(2) هو عبد مناف بن ربع الجوبي شاعر جاهلي من شعراء هذيل.
(3) البيت من البسيط وهو في : المخصص (14 / 20) ، والتذييل (3 / 193) ، والبحر المحيط (4 / 48) ، وشرح التسهيل للمرادي وتعليق الفرائد (1490) ، وديوان الهذليين (2 / 38).
اللغة : العويل : البكاء.
والشاهد قوله : «ماذا يغير؟» ؛ حيث نابت «ما» الاستفهامية عن المصدر.
(4) البيت من الكامل وهو لجرير ، وهو في : التذييل (3 / 193) وشرح التسهيل للمرادي وتعليق الفرائد (1490) ، والمغني (2 / 624) ، وديوان جرير (ص 22).
والشاهد قوله : «ما شئت إذ ظعنوا لبين فانعب» ؛ حيث نابت «ما» الشرطية عن المصدر.
(5) البيت من الطويل لذي الرمة وهو في : التذييل (3 / 191) ، وديوانه (ص 417) واللسان مادتي «رتك ـ جدا».
اللغة : موار : متحرك من صار. الأفانين : ضروب من السير. شؤوّا : طلقا. أبواع : جمع باع وهو رمد اليدين. الرواتك : جمع راتكة وهي الناقة التي تمشي وكأن برجلها قيدا ، وتضرب بيديها.
ويروى البيت برواية (الجوازي) مكان (الجمال).
والشاهد قوله : «شؤوّا» ؛ حيث نصب بعد ما ليس من لفظه ؛ لأنه نوع من أنواع السير.
(6) البيت من الطويل وهو في : التذييل (3 / 191) ، وديوان ليلى الأخيلية (ص 77) برواية :
	نظرت وركن من ذقانين دونه 
 
	
	مفاوز حوضي أيّ نظرة ناظر
 


ومثله قول الآخر :

	1408 ـ وضابع أن جرى أيّا أردت به 
 
	
	لا الشّدّ شدّ ولا التّقريب تقريب (1)
 


أي لا الشد شد معتاد ولا التقريب تقريب معتاد ، بل هما خارقا العادة ، والصحيح في المصدر الموافق معنى لا لفظا كونه معمولا لموافقة معنى ، فحلفة من قوله :

1409 ـ وآلت حلفة لم تحلّل (2)
منصوب «بآلت» لا بحلفت مقدرا (3) ، لعدم الحاجة إلى ذلك ؛ لأنه لو كان المخالف لفظا لا ينتصب إلا بفعل من لفظه لم يجز أن يقع موقعه ما لا فعل له من لفظه نحو : حلفت يمينا و (فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ)(4) و (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً)(5) ، (وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئاً)(6) ؛ فهذه وأمثالها لا يمكن أن يقدر لها عامل من لفظها ، بل لا بد من كون العامل فيما وقع منها ما قبله مما هو موافق معنى لا لفظا ، ووجب اطراد هذا الحكم في ما له فعل من لفظه ، ليجري الباب على سنن واحد ، وهذا الذي اخترته هو اختيار المبرد (7) والسيرافي (8) ، ومن شواهد ذلك قراءة محمد بن السميفع (9) : (فتبسّم ضحكا مّن قولها) (10) ذكرها ابن جني في ـ
__________________

اللغة : عماية : موضع. الركاء : واد بنجد.

والشاهد فيه : أن قوله : «أي نظرة ناظر» وصف نائب عن المصدر المحذوف.

(1) البيت من البسيط لقائل مجهول وهو في : التذييل (3 / 191).
والشاهد في قوله : «أيّا» ؛ حيث ناب وصف المصدر عن المصدر.
(2) تقدم ذكره.
(3) أجاز ابن عصفور في «حلفة» النصب على الوجهين أي إما أن يكون منصوبا بآلت أو بحلفت مضمرا وهو بذلك يخالف ابن مالك. ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (2 / 340) رسالة بجامعة القاهرة.
(4) سورة النساء : 129.
(5) سورة النور : 4.
(6) سورة هود : 57.
(7) ينظر رأي المبرد في : المقتضب (1 / 211 ، 212).
(8) ينظر : شرح السيرافي (3 / 144) ، وشرح الرضي على الكافية (1 / 126).
(9) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن السميفع اليماني ، له اختيار في القراءة ينسب إليه شذ فيه ، ينظر : غاية النهاية (2 / 161 ، 162).
(10) سورة النمل : 19.
المحتسب (1) ، انتهى كلامه (2) رحمه‌الله تعالى.

ولكن لا بد من التنبيه على أمور :
1 ـ منها : أن المصنف جعل ما ينتصب في هذا الباب وهو غير مصدر من الأشياء التي ذكرها قائما مقام المصدر ، ومقتضى كلام ابن عصفور أنه يطلق عليها المصدر ؛ فإنه قال : فأما المصدر هو اسم الفعل أو عدده أي ما قام مقامه (3) ، وعبارة المصنف أولى ، غير أن المصنف لم يذكر اسم العدد في ما يقوم مقام المصدر ، ولا شك أنك إذا قلت : ضربته عشرين ضربة ، فقد أقمت اسم العدد [2 / 364] مقام المصدر المبين ، فكان ذكره متعينا.

2 ـ ومنها : أن المصنف جعل الآلة قائمة مقام المصدر في نحو : ضربته سوطا.

وقرر الشيخ بهاء الدين بن النحاس بأن الأصل : ضربته ضربة بسوط ، فحذف الموصوف الذي هو ضربة ، وأقيمت الصفة التي هي بسوط مقامه ، فصار : ضربته بسوط ، ثم أسقط حرف الجر ، ووصل الفعل إليه فنصبه فقيل : ضربته سوطا (4).
وأما ابن عصفور فإنه جعل ذلك من قيام المضاف إليه مقام المضاف ، فقال : الأصل : ضربته ضربة سوط ، فحذف المصدر وأقيم الاسم الذي كان مضافا إليه مقامه ، فأعرب بإعرابه (5). ثم قال : ولا يجوز حذف المصدر وإقامة ما كان مضافا إليه مقامه بقياس إلا أن يكون ذلك (6) له نحو : ضربته سيفا ورشقته سهما وطعنته رمحا ، الأصل : ضربة سيف ورشقة سهم وطعنة رمح ، ولو قلت : ضربته خشبة أو رميته آجرّة (7) لم يجز ، لأنه الخشبة ليست آلة للضرب ، ولا الآجرة آلة للرمي (8) ، فإن جاء شيء في غير أسماء ـ
__________________

(1) ينظر : المحتسب لابن جني (2 / 139).
(2) هذا الجزء غير موجود بنسخ شرح التسهيل المطبوع ، وهو في مخطوط دار الكتب ورقة 96.
(3) المقرب (1 / 144) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 324) طبعة العراق.
(4) ينظر : التذييل (3 / 192) ، وشرح الكافية للرضي (1 / 115) ، والهمع (1 / 188) ، والتصريح (1 / 328).
(5) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 324) طبعة العراق.
(6) زاد في (ب) بعد قوله (ذلك): (الاسم الذي كان المصدر مضافا إليه قبل حذفه اسما للآلة التي يوقع بها الفعل الناصب له). اه.
(7) الآجرّة : طبيخ الطين أو ما يبنى به ، والجمع أجر وآجر. اللسان «أجر».
(8) ينظر التذييل (3 / 192).
الآلات التي يوقع بها الفعل الناصب للمصدر حفظ ولم يقس عليه نحو قوله :

1410 ـ حتّى إذا اصطفّوا لنا جدارا (1)
وقول الآخر :

1411 ـ ولم يضع ما بيننا لحم وضم (2)
الأصل : اصطفاف جدار وإضاعة لحم وضم ، والجدار ليس آلة للاصطفاف ، ولحم وضم ليس آلة للإضاعة.

3 ـ ومنها : أن المصنف ذكر أن ما يقوم مقام المصدر وصفه ، وأطلق ولم يقيد ومثل لذلك بقوله تعالى : (وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً)(3). وأما ابن عصفور فإنه ذكر الوصف أيضا ومثل له بقوله : سرت قليلا أي سرت سيرا قليلا (4) إلا أنه قال : ولا يجوز إقامة صفة المصدر مقامه إلا إذا كانت من قبيل الصفات التي تستعمل استعمال الأسماء كقليل (5) ، ألا ترى أن العوامل تباشره كما تباشر الأسماء التي ليست بصفات ، فيقال : جئت قبل فلان بقليل ، قال الله تعالى : (عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نادِمِينَ)(6) ومن ثم قال الشيخ بعد أن ذكر استشهاد المصنف بقوله تعالى : (وَاذْكُرْ
__________________

(1) البيت للعجاج بن عبد الله بن رؤبة الراجز المشهور ، وهو من بحر الرجز ، وبعده :
وكان ما بينهم طوارا

وينظر في : الخصائص (3 / 322 ، 323) ، والمحتسب (2 / 121) ، والارتشاف (537) ، والتذييل (3 / 194) ، وديوان العجاج (ص 414) ، واللسان «لحم».
والشاهد في قوله : «اصطفوا جدارا» ؛ حيث أقيم اسم العين مقام المصدر وهو الجدار ، والأصل : اصطفاف الجدار.

(2) البيت من بحر الرجز المشطور وهو للعجاج أيضا وهو في : التذييل (3 / 194) وديوان العجاج (ص 278) وهو في الديوان هكذا مع بيت قبله :
	وجعل الجيران أستار الحرم 
 
	
	ولم يكن جاركم لحم الوضم 
 


فرواية الديوان مختلفة عن رواية البيت هنا.
اللغة : الوضم : كل شيء يوضع عليه اللحم من خشب أو غيره.
والشاهد في قوله : «ولم يضع .. لحم وضم» ؛ حيث أقيم اسم العين وهو (لحم وضم) مقام المصدر ، والأصل : إضاعة لحم وضم.
(3) سورة آل عمران : 41.
(4) ينظر : المقرب (1 / 144).
(5) ينظر : المقرب (1 / 150).
(6) سورة المؤمنون : 40.
رَبَّكَ كَثِيراً)(1) وبما أنشده من قول ليلى الأخيلية :

	1412 ـ نظرت ودوني من عماية منكب 
 
	
	 ...... البيت (2)
 


وقول الآخر :

1413 ـ وضائع أيّ جري ما أردت به (3)
مذهب سيبويه أن نصب هذا الوصف على الحال (4) ، لأنه صفة غير خاصة بالموصوف ، وإذا حذف الموصوف خرج الوصف عن أن يكون وصفا لعدم التبعية فكان حالا ؛ إذ شأنها عدم الإتباع (5). انتهى.

وفي كل من الكلامين بحث ، أما قول ابن عصفور : إنه لا يجوز إقامة الصفة إلا إذا كانت من قبيل الصفات التي تستعمل استعمال الأسماء فقد يمنع ؛ لأن النحاة إنما اشترطوا في حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه أن يكون النعت صالحا لمباشرة العامل (6) وأما ما ذكره الشيخ فإنه يقتضي أن الموصوف لا يحذف ويقام الوصف مقامه إلا إذا كانت الصفة خاصة بالموصوف ، وليس [2 / 365] الأمر كذلك ، بل الشرط أن يعلم جنس المحذوف ، والعلم بذلك ليس منحصرا في الاختصاص ، بل قد يكون بسبب اختصاص الوصف به كقولك : مررت بمهندس ولقيت كاتبا ، وقد يكون بسبب مصاحبة ما يعيّنه كقوله تعالى : (وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (10) أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ)(7) أي دروعا سابغات ، وسابغات ليس وصفا مختصّا بالدروع ، وإنما علم أن الموصوف المحذوف هو الدروع بسبب مقارنة ما ذكر قبله وهو الحديد ، والحاصل أن المقصود حصول الدلالة على المحذوف من حيث الجملة ، ولا شك أن بمقارنة «اذكر» في قوله تعالى : (وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً) علم الموصوف المحذوف ، وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى دعوى الحالية ، إذ لا ضرورة تدعو إلى ذلك (8).
4 ـ ومنها : أن قول المصنف : (أو هيئة) قد يقال فيه : إنه غير محتاج إليه ؛ ـ
__________________

(1) سورة آل عمران : 41.
(2 ، 3) تقدم.

(4) ينظر : الكتاب (1 / 228) ، والمغني (2 / 652).
(5) التذييل (3 / 191 ، 192).
(6) ينظر : شرح الكافية للرضي (1 / 317).
(7) سورة سبأ : 10 ، 11.
(8) ينظر : مغني اللبيب (2 / 652) حيث إن رأي ابن هشام في هذه المسألة يتفق ورأي ناظر الجيش.
لأن الهيئة نفسها مصدر ، وهو ذكرها على أنها قائمة مقام المصدر ، وواقعة موقعه.

5 ـ ومنها : أن ابن عصفور لم يذكر «كلّا وبعضا» ، بل قال : أو ما أضيف إليه يعني إلى المصدر ، بشرط أن يكون ذلك المضاف هو المضاف إليه في المعنى ، أو بعضه ، فالأول نحو : سرت كل السير ، لأن كل السير هو السير ، والثاني نحو : سرت أشد السير (1) ، فإن أشد السير سير ، فقد يقال : شملت عبارة ابن عصفور : سرت بعض السير (2) ، ولم تشمل عبارة المصنف سرت أشد السير ، فترجّح عبارة ابن عصفور ، وليس كذلك ؛ لأن المصنف لم يرد لفظ (بعض) ، بل ما كان بعضا ؛ ولذا مثّل بقوله تعالى : (وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئاً)(3).
6 ـ ومنها : أنه قد فهم من كلام المصنف في المتن والشرح أن الناصب للمصدر ولما يقوم مقامه هو العامل المذكور معه سواء أوافق لفظه أم لم يوافق ، وقد نبّه على أن في ذلك خلافا بقوله : وهذا الذي اخترته هو اختيار المبرد (4) والسيرافي (5).
وقد تعرض ابن عصفور إلى ذكر ذلك مفصلا ، فقال : وإذا كان المصدر منصوبا بعد فعل من لفظه ، فإن كان جاريا على الفعل كان منصوبا به ، وإن لم يكن جاريا ـ
__________________

(1) ينظر : المقرب (1 / 144).
(2) مثل ابن عصفور بكل وبعض في شرح الجمل (1 / 325) فقال : «أو ما أضيف إليه إذا كان المضاف هو المضاف إليه في المعنى نحو : ضربت كلّ الضرب ـ أو بعضه نحو : ضربت بعض الضرب» اه.
(3) سورة هود : 57.
(4) ذكر الشيخ عضيمة في تحقيقه لهذه المسألة أنه ليس هناك خلاف بين المبرد وسيبويه ، فقال : ماذا يراه المبرد في ناصب (تبتيلا) و (نباتا) في الآيتين؟ وهل بينه وبين سيبويه خلاف في هذا؟
الذي أراه أن المبرد يرى أن الناصب فعل محذوف بدليل قوله هنا : فكأن التقدير ـ والله أعلم ـ والله أنبتكم فنبتّم نباتا ، وقوله في الجزء الثالث : ولكن المعنى ـ والله أعلم ـ : أنه إذا أنبتكم نبتم نباتا.
ويشهد لهذا أيضا سياق الحديث في الجزء الثالث ، فقد ذكر آيات وشواهد شعرية حذف فيها الفعل الناصب للمصدر (صنع الله) ثم قال : ومثل هذان إلّا أن اللفظ مشتق من فعل المصدر من قوله عزوجل : (وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً)[المزمل : 8] وليس بين سيبويه والمبرد خلاف في هذه المسألة» اه.

انظر : المقتضب.
وينظر في هذه المسألة : شرح المفصل لابن يعيش (1 / 112) وشرح الكافية للرضي (1 / 116).
(5) وهو رأي أبي عثمان المازني أيضا ، ينظر : أبو عثمان المازني (ص 164) ، وشرح الكافية للرضي (1 / 116) ، وشرح السيرافي (3 / 144) ، والهمع (1 / 187).
عليه نحو قوله تعالى : (وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً)(1) وقول القطامي :

	1414 ـ وخير الأمر ما استقبلت منه 
 
	
	وليس بأن تتبّعه اتّباعا (2)
 


ففي الناصب له خلاف ، منهم من نصبه بفعل مضمر يجري عليه المصدر ، ويدل عليه الفعل الظاهر ، وهو مذهب المبرد وابن خروف (3) ، وزعم أنه مذهب سيبويه (4) ، ومنهم من ذهب إلى أنه منصوب بالفعل الظاهر ، وإن لم يكن جاريا عليه (5) ، ومنهم من فصّل فجعل ما كان معناه مغايرا لمعنى مصدر ذلك الفعل الظاهر منصوبا بفعل مضمر يدل عليه الظاهر كقوله تعالى : (وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً) فنباتا منصوب بنبت مضمرا ، أي فنبتّم نباتا ، ودل نبت عليه ، لأنهم إذا أنبتوا فقد نبتوا ، وما [2 / 366] كان معناه غير مغاير لمعنى مصدر الفعل الظاهر جعله منصوبا بالفعل الظاهر ؛ إذ لا موجب لتكلف الإضمار ، وذلك نحو قول القائل :

1415 ـ وقد تطوّيت انطواء الخصب (6)
__________________

(1) سورة نوح : 17.
(2) البيت من الوافر وهو للقطامي وهو في : الكتاب (4 / 82) ، والمقتضب (3 / 205) ، والخصائص (2 / 309) ، والأمالي الشجرية (2 / 141) ، وابن يعيش (1 / 111) ، والتذييل (3 / 180) ، والخزانة (1 / 392) والشعر والشعراء (ص 724) وما يجوز للشاعر في الضرورة (131) والمباحث الكاملية (ص 430) ، وطبقات ابن سلام (539) ، واللسان «تبع» ، وديوانه (35).
والشاهد في قوله : «تتبعه اتباعا» ؛ حيث وقع قوله اتباعا مصدرا لغير فعله الجاري عليه وهو (تتبعه) ؛ لأن المعنى واحد.
(3) ينظر : التذييل (3 / 180) ، والهمع (1 / 187).
(4) الذي في كتاب سيبويه (4 / 81) هو قوله : «هذا باب ما جاء المصدر فيه على غير الفعل ؛ لأن المعنى واحد وذلك قولك : اجتوروا تجاورا وتجاوروا اجتوارا ؛ لأن معنى اجتوروا وتجاوروا واحد ، وقال الله تعالى : (وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً) لأنه إذا قال : أنبته فكأنه قال : قد نبت ، وقال عزوجل : (وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً)[المزمل : 8] لأنه إذا قال : تبتّل فكأنه قال : «بتّل». اه.
وقال في بيت القطامي : لأن تتبعت واتبعت في المعنى واحد. اه. الكتاب (4 / 82) فليس في نص سيبويه ما يؤيد هذا الزعم ، وينظر التذييل (3 / 181). ا. ه.
(5) الذي ذهب إلى ذلك هو المازني. ينظر : أبو عثمان المازني (ص 164) ، والتذييل (3 / 180) ، والهمع (1 / 187) ، والارتشاف (ص 535).
(6) هذا رجز لرؤبة بن العجاج وهو في : الكتاب (4 / 82) ، وشرح الأبيات للسيرافي (1 / 291) ، والمخصص (1 / 110) ، وأمالي الشجري (2 / 141) ، وابن يعيش (1 / 112) ، والمقرب (2 / 135) ،
فانطواء منصوب بتطويت ؛ لأن الانطواء والتطوي بمعنى واحد ، وقول الآخر :

	1416 ـ يلوح بجانب الجبلين منه 
 
	
	رباب يحفر التّرب احتفارا (1)
 


فاحتفار منصوب بتحفر ؛ لأن الاحتفار والحفر بمعنى واحد ، ومنه بيت القطامي المتقدم ؛ لأن الاتباع والتتبع بمعنى واحد ، قال ابن عصفور : والصحيح في المغاير أنه يجوز أن يكون منصوبا بالفعل ، وأن يكون منصوبا بالفعل المضمر المدلول عليه بالظاهر ، وهو الذي يعطيه كلام سيبويه ، فإن عمل الظاهر راجح من حيث إنه لم يتكلف الإضمار ، مرجوح من حيث المغايرة ، وعمل المضمر راجح من حيث الموافقة لمعنى المصدر ، مرجوح لتكلف الإضمار (2) ، وإذا كان المصدر منصوبا بعد فعل من معناه ، فإن لم يكن له فعل من لفظه كان منصوبا بذلك الفعل الذي هو من معناه نحو شيء من قول الهذلي (3) :

	1417 ـ فعدّيت شيئا والدّريس كأنّه 
 
	
	يزعزعه ورد من الموم مردم (4)
 


فإنه مصدر منصوب بعاديت ؛ لأنه واقع موقع معاداة ، وكأنه قال : فعاديت ـ
__________________

والتذييل (3 / 181) ، والبحر المحيط (6 / 496) ، والكافي شرح الهادي (ص 363) ، والهمع (1 / 187) ، وديوانه (ص 16) ، واللسان «خصب ـ طوي».

اللغة : الخصب : الذكر الضخم من الحيات ، أو حية دقيقة.

والشاهد في البيت : وقوع الانطواء بعد تطويت وإن كان غير جار عليه ؛ لأن المعنى واحد.

(1) البيت من الوافر لقائل مجهول ، وهو في : الارتشاف (ص 535) ، والتذييل (3 / 181) ، والبحر المحيط (2 / 424)
اللغة : الرباب : بجمع ربى على وزن فعلى ، وهي الشاة التي ولدت حديثا ، ويروى في البيت برواية (ركام) مكان (رباب) والركام : هو الرمل المتراكم وكذلك السحاب.
والشاهد قوله : «يحفر الترب احتفارا» ؛ حيث وقع المصدر بعد فعل غير جار عليه ، ولكن معنى الفعلين واحد.
(2) ينظر : التذييل (3 / 181 ، 182).
(3) هو أبو خراش الهذلي ، واسمه خويلد بن مرة ، أحد بني هذيل ، وهو من فرسان العرب وشاعر مخضرم ، أسلم يوم حنين وهو شيخ كبير وحسن إسلامه ، وكان ممن يعدو على رجليه فيسبق الخيل ، ينظر : الشعر والشعراء (2 / 663) ، وأسد الغابة (5 / 178) ، والإصابة (2 / 152) ، والخزانة (1 / 433) وقد تقدمت ترجمته مفصلة.

(4) البيت من الطويل وهو في : المسائل الشيرازيات للفارسي (ص 349) تحقيق علي جابر منصور ، والمسائل والأجوبة لابن السيد (ص 459) إعداد محمد سعيد الحافظ رسالة بجامعة القاهرة ، والأغاني (21 / 207) ، وديوان الهذليين (1217) ، واللسان «غرر».
معاداة ، قال : ومن هذا القبيل تعدي الفعل إلى الضمير العائد على المصدر المفهوم منه نحو قولك : ظننته زيدا قائما ، تريد ظننت ظنّا زيدا قائما ، وإن كان له فعل من لفظه نحو : حلفة من قول امرئ القيس :

1418 ـ وآلت حلفة لم تحلّل (1)
ففيه خلاف : منهم من ذهب إلى أنه منصوب بالفعل الظاهر ، وهو رأي المبرد والسيرافي ، قال ابن عصفور : وإلى هذا المذهب عندي ذهب سيبويه بدليل جعله القهقرى من رجع زيد القهقرى منصوبا برجع لما كان ضربا من المرجوع وإن لم يكن من لفظ رجع ، وذهب الفارسي وابن جني إلى أنه منصوب بفعل مضمر من لفظه (2) ، وقد نص ابن جني في الخاطريات (3) له على امتناع انتصاب جلوس بقعد من قولك : قعد زيد جلوسا ، وذكر ابن عصفور استدلاله على ذلك ، واستدلال الفارسي أيضا ، ثم أبطله ، ثم قال : وقد نسب جماعة هذا المذهب إلى سيبويه ، قالوا : ولذلك جعل المصادر التي هي «دأب بكار» من قول القائل :

	1419 ـ إذا رأتني سقطت أبصارها
 
	
	دأب بكار شايحت بكارها (4)
 


و «طي المحمل» من قول أبي كبير الهذلي :

	1420 ـ ما إن يمسّ الأرض إلّا منكب 
 
	
	منه وحرف السّاق طيّ المحمل (5)
 


__________________

اللغة : الدريس : الثوب الخلق. المردم : الملازم. وعديت : صرفت عنهم.

والشاهد فيه : نصب «شيئا» بعاديت ؛ لأنه واقع موقع معاداة.

(1) تقدم ذكره.
(2) ينظر : التذييل (3 / 182 ، 183) ، والارتشاف (ص 535 ، 536) ، والهمع (1 / 187) ، والخصائص (2 / 309).
(3) هو كتاب لابن جني لم أتمكن من العثور عليه ، وأغلب الظن أنه مفقود.
(4) رجز لقائل مجهول وهو في : الكتاب (1 / 357) ، والمقتضب (3 / 204) ، والتذييل (3 / 196 ، 264) ، وشرح السيرافي (3 / 143 ، 144).
اللغة : سقطت أبصارها : خشعت. الدأب : العادة. البكار : جمع بكر وبكرة وهو الفتي من الإبل.
شايحت : أي جدت ومضت.
والشاهد فيه : أن «دأب بكار» منصوب بإضمار فعل على الحال وعلى المصدر لعدم وجود فعل من لفظه. ذكر ذلك سيبويه.
(5) البيت من بحر الكامل وهو في : الكتاب (1 / 359) ، والمقتضب (3 / 204 ، 232) ،
وتضميرك من قول رؤبة :

	1421 ـ لوّحها من بعد بدن وسنق 
 
	
	تضميرك السّابق يطوى للسّبق (1)
 


منصوبة بأفعال مضمرة لما لم يكن من الأفعال التي قبلها.

قال : والصحيح عندي أن مذهبه [2 / 367] ما ذكرته قبل من أن المصدر إذا جاء بعد فعل من معناه انتصب به ، وإن لم يكن من لفظه ، بدليل ما ذكرته من أنه جعل القهقرى من رجع زيد القهقرى منصوبا برجع لما كان ضربا من الرجوع ، وأما دأب بكار ، وطي المحمل ، وتضميرك السابق ، فلم يجئ شيء منها بعد فعل من معناه ، إذ ليس الدأب سقوط البصر ، ولا ضربا منه ، والطي ليس المس ولا ضربا منه ، والتضمير ليس التلويح ولا ضربا منه ، وإنما هو شيء يلزم عنه التلويح ، والتلويح هو التغيير ، يقال : لوّحته الشمس إذا غيرته ، والتضمير هو رد القوس إلى القوت بعد السمن ، وذلك شيء يلزم منه التغيير ، فلذلك جعلها سيبويه منصوبة بأفعال مضمرة يفسرها الكلام الذي قبلها ، ومن هذا القبيل قولهم : تبسّمت وميض البرق ؛ لأن التبسم ليس الوميض في المعنى ، وإنما هو مشبه به ، قال : وقد يجوز عندي أن يكون (دأب بكار) منصوبا (بسقطت) وتضميرك منصوبا (بلوّحها) ووميض البرق منصوبا بتبسمت على أن يكون التقدير : سقطت أبصارها سقوطا مثل دأب بكار ، ولوحها تلويحا مثل تضميرك السابق ، وتبسمت تبسّما مثل وميض البرق ، فحذف المصدر وأقيمت صفته مقامه (2). انتهى.

وقد تقدم من كلام المصنف أن معنى (لوحها) ضمرها ، وهذا مخالف لما قاله ابن عصفور ، ثم قال : والصحيح عندي في المصدر المنصوب بعد فعل ليس من لفظه ، بل من معناه أنه يجوز أن يكون منصوبا بذلك الفعل الظاهر ، بالدليل الذي ـ
__________________

والخصائص (2 / 309) ، والإنصاف (1 / 230) ، والارتشاف (ص 549) ، والتذييل (3 / 246) ، والعيني (3 / 54) ، والتصريح (1 / 334) ، وديوان الحماسة (1 / 21) ، وشرح الحماسة للمرزوقي (90) ، والأشموني (2 / 121) ، وديوان الهذليين (2 / 93).

والشاهد في البيت : نصب (طي المحمل) بإضمار فعل دل عليه قوله : (ما إن يمس الأرض إلا منكب منه وحرف الساق) لأن هذا يدل على أنه طوى طيّا.

(1) تقدم ذكره.
(2) ينظر : شرح السيرافي للكتاب (3 / 143 ـ 145).
تقدم ذكره ، ويجوز أن يكون منصوبا بفعل مضمر من لفظه يدل عليه الظاهر (1) ، وعلل ذلك بنظير ما تقدم.

قلت : وقد عرفت من كلام ابن عصفور أن الذي اختاره المصنف من أن المصدر الموافق معنى لا لفظا معمول لموافقه معنى ، وأن الواجب اطراد هذا الحكم في ما له فعل من لفظه ؛ ليجري الباب على سنن واحد هو الصّواب ، فرحمه‌الله تعالى.

7 ـ ومنها : أنه قد تقدم من كلام المصنف أن تنويع المصدر قد يستفاد بوصفه أو إضافته أو إدخال حرف التعريف عليه أو تثنيته أو بجمعه ، فالوصف نحو : سار زيد سيرا عنيفا ، والإضافة نحو : سار سير البريد أو سار سير الأثقال ، وإدخال حرف التعريف نحو : ضربت الضرب تريد ضربا معهودا بينك وبين مخاطبك ، كأنك قلت : ضربت الضرب الذي تعلم زمنه ، قول الشاعر :

	1422 ـ لعمري لقد أحببتك الحبّ كلّه 
 
	
	وزدتك حبّا لم يكن قطّ يعرف (2)
 


وقول الآخر [2 / 368] :

	1423 ـ فدع عنك ليلى إنّ ليلى وشأنها
 
	
	وإن وعدتك الوعد لا يتيسّر (3)
 


وقول الآخر (4) :

	1424 ـ فلو تعلمين العلم أيقنت أنّني 
 
	
	وربّ الهدايا المشعرات صدوق (5)
 


__________________

(1) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (2 / 340).
(2) البيت من الطويل وهو لعبد الله بن المعتز الخليفة العباسي وهو في : الخصائص (2 / 448) ، والمحتسب (1 / 238) ، وتوجيه اللمع لابن الخباز (ص 115) ، وابن القواس (326) ، والتذييل (3 / 187) ، والكافي شرح الهادي (360) ، وديوان ابن المعتز (ص 320).
والشاهد في قوله : «أحببتك الحب» ؛ حيث إن المفعول المطلق مخصص بأل.
(3) البيت من الطويل وهو لبشر بن أبي خازم وهو في : التذييل (3 / 187) ، وديوان بشر بن أبي خازم (ص 82).
والشاهد في قوله : «وعدتك الوعد» ؛ حيث إن المفعول المطلق مخصص بأل.
(4) هو مضرّس بن قرطة المزني شاعر محسن مقل. ينظر : الأغاني (5 / 19) وينسب البيت فيه أيضا إلى قيس بن ذريح.
(5) البيت من الطويل وهو في : التذييل (3 / 187) ، والأغاني (5 / 19) برواية.
	ولو تعلمين الغيب أيقنت أنني 
 
	
	لكم والهدايا المشعرات صدوق 
 


ولا شاهد في هذه الرواية.
والشاهد في قوله : «فلو تعلمين العلم» ؛ حيث خصص المفعول المطلق بأل.
قال الشيخ ـ بعد إنشاد هذه الأبيات ـ : ولا يتصور أن تكون (أل) فيها جنسية ، لأن الجنس لا يمكن وقوعه ، قال : وإنما أريد بالحب أصناف الحب المعهودة من الناس وبالوعد ، والوعد الذي كان يرجوه منها ، بالعلم ، العلم الذي يتوصل به إلى صدقه (1). انتهى.

وفيما قاله نظر ؛ لأن الذي لا يمكن وقوعه الجنس من حيث هو جنس ، أما وقوع فرد يتضمن الجنس فلا يتصور منع وقوعه ، وأي مانع من أن يكون مراد من قال :

1425 ـ وإن وعدتك الوعد (2)
وإن وعدتك وعدا ، وكذا من قال :

1426 ـ فلو تعلمين العلم (3)
يمكن أن يريد : فلو تعلمين علما ، وأما إرادة أفراد الجنس في قول من قال :

1427 ـ لقد أحببتك الحبّ كلّه (4)
فظاهرة ، ويدل على ذلك التوكيد بكل ، وأما تثنيته وجمعه فسنذكرهما.

8 ـ ومنها : أن بعض النحاة أجاز أن يقال : ضربته أن أضربه. قال ابن عصفور : والذي عليه الجمهور أن ذلك لا يجوز ، قالوا : وقول الناس : لعنه الله أن لعنه ـ لحن ، قال الزجاج : وإنما امتنع في مثل هذا أن يؤكد به الفعل ، لأن أن تخلص الفعل للاستقبال ، والتأكيد إنما يكون بالمصدر المبهم ، وقد حكيت إجازة ذلك عن الأخفش ، والذي ذكره في كتابه الكبير إنما هو منعه (5) ، انتهى.

والتعليل الذي ذكر عن الزجاج غير ظاهر ؛ لأن الاستقبال لا يخرج عن الإبهام ؛ ولأن المؤكد إنما هو المصدر المنسبك من (أن) والفعل ، والمصدر لا دلالة له على الاستقبال ولا غيره ، ولو قيل في تعليل ذلك : إنّ (أن) والفعل بمنزلة اسم معرفة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر ، والتعريف يخرج الكلمة من الإبهام إلى التخصيص ـ لكان أقرب. ـ
__________________

(1) التذييل (3 / 187).
(2 و 3 و 4) تقدم ذكرها.
(5) ينظر : التذييل (3 / 287) ، والارتشاف (ص 539) ، ومعاني القرآن للأخفش في تفسير قوله تعالى : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ،) والهمع (1 / 187).
9 ـ ومنها : أن الشيخ لما مثل المصدر المختص بالإضافة بـ (قمت قيام زيد) ، وقال : أصله قياما مثل قيام زيد حذف المصدر ثم صفته ، وقام مقامها المضاف إليه فأعرب إعرابه ـ بحث فقال : فإن قلت : يلزم أن يكون انتصاب قيام زيد على الحال لا على المصدر ؛ لأنه قائم مقام مثل ، ومثل المحذوفة حال من جهة أن المصدر إذا حذف وأبقيت صفته انتصب على الحال لا على المصدر ، فالجواب أنه لا ينتصب على الحال إلا إذا لم تكن خاصة بجنس الموصوف نحو : ساروا شديدا ، وليس كذلك مثل قيام زيد ، لأنه صفة خاصة بجنس الموصوف المحذوف ، وهو قيامها (1) ، انتهى.

ولا يخفى ضعف هذا الجواب ، والسؤال من أصله مدفوع ؛ لأن دعوى التزام نصب صفة المصدر على الحال إذا لم [2 / 369] تكن خاصة بجنس الموصوف ممنوعة ، وقد تقدم تقريره ، وقد نقض الشيخ كلامه بعد ذلك بورقات ، فقال : إذا قلت ضربت ضربا مثل ضرب الأمير ، فضرب مصدر منصوب لضربت ؛ فإذا قلت : مثل ضرب الأمير فمذهب سيبويه أنه حال (2) ، وينبغي في القياس أن لا يحذف (مثل) ؛ لأنك إذا حذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامه أعرب إعرابه ، والمعرفة لا تكون حالا (3) ، انتهى. وهذه مناقضة ظاهرة.

10 ـ ومنها : أن المصنف نص على جواز تثنية المصدر المختص وجمعه ، وكذا نص ابن الحاجب (4). فأما الذي يقصد به الدلالة على العدد فواضح أنه لا يتصور فيه خلاف ، لأن المقصود به الدلالة على ذلك ، وأما الذي لا يقصد به ذلك ففي تثنيته وجمعه عند اختلاف أنواعه خلاف ، منهم من أجاز ذلك قياسا على ما سمع منه ، ومنهم من قال : لا يثنى ولا يجمع. وإلى ذلك ذهب الشلوبين (5) ، وهو ظاهر مذهب سيبويه ، قال : واعلم أنه ليس كل جمع يجمع ، كما أنه ليس كل مصدر يجمع كالأشغال والعقول والألباب والحلوم ، ألا ترى أنك لا تجمع الفكر والفطن والعلم (6). انتهى ، وقد قال الشاعر : ـ
__________________

(1) التذييل (3 / 188).
(2) ينظر : الكتاب (1 / 228).
(3) التذييل (3 / 195).
(4) ينظر : شرح الكافية للرضي (1 / 114).
(5) ينظر : الهمع (1 / 186) ، والتصريح (1 / 329) ، والأشموني (2 / 115) ، والمطالع السعيدة (ص 299) ، واللمع (ص 132) ، ونتائج الفكر (ص 363).
(6) الكتاب (3 / 619).
	1428 ـ ثلاثة أحباب فحبّ علاقة
 
	
	وحب تملّاق وحبّ هو القتل (1)
 


وقال آخر :

	1429 ـ هل من حلوم لأقوام فتنذرهم 
 
	
	ما جرّب الدّهر من غضّي وتضريسي (2)
 


ويقال : فلان ينظر في علوم كثيرة.

11 ـ ومنها : أن الفعل إذا كان له مصدران مؤكد ومبين ، فمذهب الأكثرين ومنهم الأخفش والمبرد وابن السراج أن الفعل لا ينصبهما معا ، وأجاز السيرافي وابن طاهر نصب المصدرين ، بل قالا : إن الفعل يجوز أن ينصب ثلاثة مصادر إذا اختلف معناها (3). قال الشيخ : وفي البديع إذا قلت : ضربت زيدا ضربا شديدا ضربتين ، كان ضربتين بدلا من الأول ، ولا يكونان مصدرين ؛ لأن الفعل الواحد لا ينصب مصدرين ، فأما قول الشاعر :

	1430 ـ ووطئتنا وطأ على حنق 
 
	
	وطأ المقيّد ثابت الهرم (4)
 


فلا يكون الثاني بدلا ، لأنه غيره ، ولكنه بمعنى : مثل وطء القيد. أو على إضمار فعل (5). انتهى. والظاهر في هذه المسألة مذهب الأخفش ومن وافقه وهم الأكثرون : أن الفعل لا ينصب مصدرين على ما تقتضيه قواعد الصناعة النحوية ؛ ـ
__________________

(1) البيت من الطويل لقائل مجهول وهو في : مجالس ثعلب (1 / 23) ، ونتائج الفكر للسهيلي (ص 364) طبعة جامعة قاريونس ، وشرح المفصل لابن يعيش (6 / 47 ، 48) ، (9 / 157) ، والتذييل (3 / 189) ، والبحر المحيط (1 / 456) ، وابن القواس (ص 1074) ، وحاشية يس (1 / 329).
اللغة : التملاق : مصدر تملقه وتملق له : أي تودد إليه وتلطف له.
الشاهد في قوله : «ثلاثة أحباب» ؛ حيث جمع المصدر وهو (حب) على أحباب.
(2) البيت من البسيط ، وهو لجرير ، وهو في : التذييل (3 / 190) ، وشرح الجمل لابن الضائع (2 / 115) ، وابن القواس (324) ، والعيني (2 / 363) ، واللسان «حلم».
والشاهد في قوله : «حلوم» ؛ حيث جمع المصدر المبهم لاختلاف أنواعه.
(3) ينظر : الهمع (1 / 188).
(4) البيت من الكامل وهو للحارث بن وعلة ، في أمالي القالي (1 / 263) ، والهمع (1 / 188) ، والدرر (1 / 161) ، واللسان «هرم» ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص 206).
والشاهد فيه : أن قوله : (وطأ) الثانية ليس بدلا من الأول ؛ لأنه غيره ، ولكنه على تقدير (مثل) أي (مثل وطء) ، أو على إضمار فعل ، والمقيد : صفة للبعير ، والهرم : نبات ضعيف ، والحنق : الغيظ.
(5) التذييل (3 / 189 ، 190).
[حذف عامل المفعول المطلق ـ جوازا ووجوبا ـ ومواضع ذلك]
قال ابن مالك : (ويحذف عامل المصدر جوازا لقرينة لفظيّة أو معنويّة ، ووجوبا لكونه بدلا من اللّفظ بفعل مهمل ، أو لكونه بدلا من اللّفظ بفعل مستعمل في طلب ، أو خبر إنشائيّ ، أو غير إنشائيّ ، أو في توبيخ مع استفهام ، ودونه للنفس ، أو لمخاطب [2 / 370] أو غائب في حكم حاضر ، أو لكونه تفصيل عاقبة طلب أو خبر ، أو نائبا عن خبر اسم عين بتكرير أو حصر ، أو مؤكّد جملة ناصّة على معناه ، وهو مؤكّد نفسه ، أو صائرة به نصّا وهو مؤكّد غيره ، والأصحّ منع تقديمهما. ومن الملتزم إضمار ناصبه المشبّه به مشعرا بحدوث بعد جملة حاوية فعله وفاعله معنى دون لفظ ، ولا صلاحية للعمل فيه ، وإتباعه جائز ، وإن وقعت صفته موقعه فإتباعها أولى من نصبها ، وكذا التّالي جملة خالية ممّا هو له.

وقد يرفع مبتدأ المفيد طلبا وخبرا المكرّر والمحصور والمؤكّد نفسه ، والمفيد خبرا إنشائيّا ، وغير إنشائيّ).
لأن المصدر المنصوب إنما ينتصب على أنه مفعول مطلق ، والصناعة أن لا يتعدى فعل إلى معمولين من نوع واحد دون عطف.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : حذف عامل المصدر جواز لقرينة لفظية كقولك لمن قال : أيّ سير سرت؟ سيرا حثيثا ، ولمن قال : ما قمت؟ بلى قياما طويلا ، وحذفه لقرينة معنوية كقولك لمن تأهب لسفر : تأهبا مباركا ميمونا ، وسفرا مأمونا ، ولمن قدم من حج : حجّا مبرورا وسعيا مشكورا ، والمحذوف العامل وجوبا لكونه بدلا من اللفظ بفعل مهمل : إما مفرد كقولهم : أفّة له ، وتفّة ، وذفرا ، بمعنى نتنا ، وبهرا بمعنى تبّا كقول الشاعر :

	1431 ـ تفاقد قومي إذ يبيعون مهجتي 
 
	
	بجارية بهرا لهم بعدها بهرا (2)
 


__________________

(1) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (2 / 183) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ، ود / محمد بدوي المختون.
(2) البيت من الطويل وهو لابن ميادة في : الكتاب (1 / 311) ، والإنصاف (1 / 241) ، والكامل (2 / 245) ، والمخصص (12 / 184) ، وشرح الجمل لابن الضائع ، والتذييل (3 / 197 ، 222) ، واللسان «بهر ـ فقد».
وبمعنى عجبا كقول عمر بن أبي ربيعة :

	1432 ـ ثمّ قالوا تحبّها قلت بهرا
 
	
	عدد الرّمل والحصا والتّراب (1)
 


وإما مضاف : كقول الشاعر :

	1433 ـ تذر الجماجم ضاحيا هاماتها
 
	
	بله الأكفّ كأنّها لم تخلق (2)
 


أي تترك الأكف تركا كأنها لم تخلق ، وروي (بله الأكفّ) بالنصب على أنها اسم فعل بمعنى اترك.

ومن المهمل الفعل اللازم للإضافة : قولهم في القسم الاستعطافي : قعدك الله إلا فعلت ، أي تثبيتك الله ، ومثله : عمرك الله في لزوم الإضافة والاستعطاف إلا أن هذا مختصر من التعمير مصدر عمرتك الله (3) ، ومنه قول الشاعر (4) :

	1434 ـ عمرتك الله إلّا ما ذكرت لنا
 
	
	هل كنت جارتنا أيّام ذي سلم (5)
 


__________________

والشاهد قوله : «بهرا لهم بعدها بهرا» ؛ حيث حذف عامل المصدر وجوبا ؛ لأنه بدل من الفعل المهمل.

(1) البيت من الخفيف لعمر بن أبي ربيعة وهو في : الكتاب (1 / 311) ، والخصائص (2 / 281) ، وأمالي الشجري (1 / 266) ، والتذييل (3 / 197 ، 198) ، وإعراب الحديث النبوي للعكبري (ص 75) ، وابن يعيش (1 / 121) ، وشرح الجمل لابن الضائع ، وما يجوز للشاعر في الضرورة (173) ، والمغني (1 / 15) ، وشرح شواهده للسيوطي (1 / 39) ، والهمع (1 / 188) ، والكافي شرح الهادي (391) واللسان (بهر) وقد تقدم البيت ولكن اختلف في موطن الشاهد.
والشاهد في قوله : «بهرا» ؛ حيث جاء المصدر بدلا من اللفظ بالفعل المهمل ، ويروى البيت برواية (عدد النجم والحصا) وبرواية (الفطر والحصا).
(2) البيت من الكامل وهو لكعب بن مالك الخزرجي الأنصاري ، والبيت من قصيدة قالها يوم الخندق ، وهو في : الغرة لابن الدهان (2 / 194) ، ومنهج السالك لأبي حيان (179) ، والتذييل (3 / 198 ، 684) ، وابن يعيش (4 / 47 ، 48) ، وابن القواس (786) ، والارتشاف (639) ، والخزانة (3 / 20) ، والمغني (1 / 115) ، وشرح شواهده (1 / 353) ، وشذور الذهب (477) ، والتصريح (2 / 199) ، والأشموني (2 / 121) ، (3 / 203) ، والهمع (1 / 236) ، والدرر (1 / 200) ، وديوانه (ص 245) ، واللسان «بله».
اللغة : ضاحيا : بارزا ، الهامات : جمع هامة وهي الرأس.
والشاهد فيه : أن قوله : «بله» مصدر مضاف ، والعامل فيه فعل من معناه ؛ لأنه لا فعل له ، أما إذا روي (بله الأكفّ) بنصب الأكف فيكون (بله) اسم فعل.
(3) ينظر المباحث الكاملية (ص 938 ، 939).
(4) الأحوص الأنصاري ، وهو عبد الله بن محمد بن أبي الأقلع شاعر إسلامي.
(5) البيت من البسيط ، وهو في : الكتاب (1 / 323) ، والمقتضب (2 / 329) ، وأمالي الشجري (1 / 349) ، ـ والارتشاف (626) ، والتذييل (3 / 199 ، 621) ، والخزانة (1 / 231) ، والهمع (2 / 45) ، والدرر (2 / 53) ، واللسان «عمر» والمسائل الشيرازيات (ص 65).
والشاهد فيه : أن «عمرتك الله» منصوب بفعل مهمل على رأي ابن مالك ، واعترض على ذلك أبو حيان ؛ لأنه يرى أن «عمرتك» إذا كان مختصرا من التعمير على ما ذكر ابن مالك له فعل مستعمل.
وأصله من العمر وهو البقاء ، فالمتكلم به متوسل باعتقاد البقاء لله. ومن المهمل الفعل ما يضاف ويفرد كقولهم للمصاب : المرحوم ويحه ، وويح فلان ، وويح له ، وفي الحديث : «ويح عمّار تقتله الفئة الباغية» (1) وللمتعجّب منه : ويبا له ، وويبك ، وويب غيرك ، قال الشاعر :

	1435 ـ فلا تجبهيه ويب غيرك إنّه 
 
	
	فتى عن دنيّات الخلائق نازح (2)
 


وكذا يقال : ويح غيرك وويبه مثله أو قريب منه ، ويقال للمضاف المغضوب عليه : [2 / 371] ويله وويل له ويل طويل ، وويل له ويلا طويلا ، وويل له ويلا كبيلا ، وويل له وعول ، وويلك وعولك ، ولا يفرد عول ، وقد يفرد ويل (3) منصوبا كقول الشاعر :

	1436 ـ كسا اللّؤم تيما خضرة في جلودها
 
	
	فويلا لتيم من سرابيلها الخضر (4)
 


ومن المهمل الفعل اللازم للإضافة : سبحان الله ، أي براءة له من السوء ، وليس بمصدر يسبح ، بل سبح مشتق منه كاشتقاق حاشيت من حاش إذا نطق بلفظها ، وكاشتقاق لوليت وصهصهت وأفّفت وسوّفت وبأبأت ولبّب من : لو لا وصه وأف ـ
__________________

(1) حديث شريف أخرجه البخاري في كتاب الصلاة (1 / 93) ، ومسلم (2235) ، وابن حنبل (2 / 161) ، (3 / 5) والمقصود بالكلام هو عمار بن ياسر.
(2) البيت من الطويل ، وهو لكثير عزة في : التذييل (3 / 199) ، وشرح الجمل لابن الضائع ، وديوان كثير (183).
اللغة : تجبهيه : ترديه. نازح : من نزح ينزح أي بعد يبعد.
والشاهد فيه : استعمال «ويب» مفردا.
(3) في الكتاب (1 / 318): «وهذا حرف لا يتكلم به مفردا ، إلا أن يكون على ويلك ، وهو قولك : ويلك وعولك ، ولا يجوز : عولك» اه.

(4) البيت من الطويل ، وهو لجرير ، في الكتاب (1 / 333) ، والمقتضب (3 / 22) ، والتذييل (3 / 202) ، وابن يعيش (1 / 121) ، والارتشاف (ص 540) ، والكافي شرح الهادي (390) ، وديوان جرير (ص 162) برواية :
	كسا اللؤم تيما خضرة في وجوهها
 
	
	فيا خزي تيم من سرابيلها الخضر
 


اللغة : الخضرة : السواد ، السرابيل : جمع سربال وهي القمصان.
وسوف بأبأ ولبيك ، وقالوا أيضا : سبحل إذا قال : سبحان الله ، وقد يفرد في الشعر سبحان منونة إن لم تنو الإضافة (1) كقول الشاعر :

	1437 ـ سبحانه ثمّ سبحانا نعوذ به 
 
	
	وقبلنا سبّح الجوديّ والجمد (2)
 


وغير منونة إن نويت الإضافة كقول الآخر (3) :

	1438 ـ أقول لمّا جاءني فخره 
 
	
	سبحان من علقمة الفاخر (4)
 


أراد سبحان الله ، فحذف المضاف إليه وترك المضاف بهيئته التي كان عليها قبل الحذف كما قال الراجز :

1439 ـ خالط من سلمى خياشيم وفا (5)
__________________

والشاهد فيه : «فويلا لتيم» ؛ حيث أفرد (ويل) منصوبا.

(1) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش (1 / 118 ـ 120) والأجوبة المرضية للراعي الأندلسي (283).
(2) البيت من البسيط وهو لأمية بن أبي الصلت ، وقيل : زيد بن عمرو بن نفيل ، وقيل : ورقة ابن نوفل. وهو في : الكتاب (1 / 326) ، والمقتضب (3 / 217) ، وأمالي الشجري (1 / 348) ، (2 / 250) ، وابن يعيش (1 / 37 ، 120) ، (4 / 36) ، والمخصص (14 / 86) ، وابن القواس (330) ، والتذييل (3 / 204 ، 207) ، والبحر المحيط (1 / 138) ، والخزانة (2 / 37) ، (3 / 247) ، والهمع (1 / 190) ، والدرر (1 / 163) ، وديوان أمية بن أبي الصلت (ص 30) واللسان «جمد ـ جود» ، ومعجم البلدان (الجمد).
اللغة : الجودي : جبل بالموصل أو بالجزيرة. الجمد : جبل بين مكة والبصرة.
والشاهد في قوله : «سبحان» ؛ حيث جاء مفردا منونا ، وذلك لعدم نية الإضافة ، وهذا من ضرورة الشعر ؛ لأن المعروف فيه أنه يضاف إلى ما بعده ، أو يجعل مفردا معرفة.
(3) هو الأعشى.
(4) البيت من السريع وهو في : الكتاب (1 / 324) ، وشرح أبياته للسيرافي (1 / 157) ، والمقتضب (3 / 218) ، وأمالي الشجري (1 / 347) ، (2 / 250) ، والخصائص (2 / 197 ، 435) ، وابن يعيش (1 / 37 ، 120) ، والمقرب (1 / 149) ، وابن القواس (ص 330) ، والتذييل (3 / 204 ، 206 ، 207) ، والبحر المحيط (1 / 138 ، 363) ، وشرح الكافية الشافية لابن مالك (361) ، وشواهد التوضيح لابن مالك (ص 40) ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (1 / 78) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 133) ، والهمع (1 / 19) ، والدرر (1 / 164) ، والمحكم (3 / 154) ، وصحاح الجوهري (سبح) ، وحاشية الصبان (1 / 135) ، وحاشية يس (1 / 125) ، والكافي شرح الهادي (ص 387) ، والمباحث الكاملية (938) ، والمرتجل (291) ، وشرح المقرب لابن عصفور.
والشاهد فيه : قوله «سبحان» حيث جاءت غير منونة لنية الإضافة.
(5) رجز للعجاج ، وهو في : ديوان العجاج (492) ، وابن يعيش (6 / 98) ، وابن القواس (78) ،
تريد وفاها ، وهذا التوجيه أولى من جعل سبحان علما ، ومثل سبحانك في المعنى وإهمال الفعل سلامك في قول الشاعر :

	1440 ـ سلامك ربّنا في كلّ فجر
 
	
	بريئا ما تغنّثك الذّموم (1)
 


أي براءتك ربنا من كل سوء ، وبريئا حال مؤكدة ، وما تغنثك أي ما تعلق بك ، والذموم جمع ذم.

ومن المهمل اللازم للإضافة : قولهم في إجابة الداعي : لبيك. ومعناه لزوما لطاعتك بعد لزوم ، قال سيبويه : أراد بقوله : لبيك وسعديك ، إجابة بعد إجابة كأنه قال : كلما أجبتك في أمر فأنا في الآخر مجيب ، وهو مثنى اللفظ ، وزعم يونس أنه مفرد اللفظ وأن ياءه منقلبة عن ألف إجراء له مجرى (على). ورد عليه سيبويه بقول الشاعر (2) :

	1441 ـ دعوت لما نابني مسورا
 
	
	فلبّى فلبّي يدي مسور (3)
 


__________________

والارتشاف (265) ، والتذييل (3 / 205) ، والخزانة (2 / 62 ، 261) ، والعيني (1 / 152) ، وحاشية يس (1 / 125) ، وحاشية الصبان (1 / 135) ، واللسان «خرطم ـ فوه ـ نهى» ، والهمع (1 / 40) والدرر (1 / 41).

والشاهد في قوله : «وفا» ؛ حيث حذف المضاف إليه وترك المضاف بهيئته ، فلم يبدل حرف العلة ميما ، فيقال «فما».

(1) البيت من الوافر ، وهو لأمية بن أبي الصلت وهو في : الكتاب (1 / 325) ، وشرح أبياته للسيرافي (1 / 305) ، والتذييل (3 / 205 ، 209 ، 820) برواية (في كل وقت) في أحد هذه المواطن ، والعيني (3 / 183) ، وديوانه (ص 54) ، واللسان «ذمم» ويروى أيضا (ما يليق بك) مكان (ما تغنثك).
اللغة : تغنثك : تعلق بك. الذموم : العيوب.
والشاهد فيه : نصب (سلامك) على المصدر الواقع بدلا من الفعل.
(2) ذكر السيوطي أنه أعرابي من بني أسد ، والمعروف أن البيت من الخمسين المجهولة القائل ، وينظر : شرح شواهد المغني للسيوطي (2 / 910).
(3) البيت من المتقارب ، وهو في : الكتاب (1 / 352) ، والمحتسب (1 / 78) ، (2 / 23) ، والمخصص (4 / 129 ، 481) ، (5 / 409) ، (7 / 513) ، والخزانة (1 / 268) ، والمغني (578) ، وشرح شواهده (2 / 910) ، والعيني (3 / 381) ، والتصريح (3 / 38) ، والهمع (1 / 90) ، والدرر (1 / 163) ، والأشموني (1 / 251) ، والتذييل (3 / 212) ، واللسان «لبب».
والشاهد في قوله : «فلبي يدي مسور» ؛ حيث رد به سيبويه على يونس الذي زعم أن (لبيك) مفرد قلبت ألفه ياء لأجل الضمير ، ولو كان كما يقول فكيف قلبت هنا ألف (لبيك) ياء مع أنه مضاف إلى الظاهر؟ وفي البيت أيضا شاهد آخر وهو إضافة (لبي) إلى الظاهر شذوذا.
فأثبتت الياء في إضافته إلى الظاهر ، ولو كان جاريا مجرى (على) لم يفعل به ذلك كما لا يفعل بعلى (1) ، وفي قول الشاعر إضافة لبي إلى ظاهر ، والمعروف إضافته إلى ضمير المخاطب ، فشذّت إضافته لبّي إلى ظاهر كما شذت إضافته إلى ضمير الغائب في قول الراجز :

	1442 ـ إنّك لو دعوتني ودوني 
 
	
	زوراء ذات مترع بيون 
 

	لقلت لبّيه لمن يدعوني (2)


وقد يغني عن لبيك لب مفردا مكسورا جعلوه اسم فعل بمعنى أجيب (3) ، والمحذوف العامل وجوبا ، لكونه بدلا من اللفظ بفعل مستعمل في طلب منه مضاف نحو : غفرانك و (فَضَرْبَ الرِّقابِ)(4) ، ومنه مفرد وهو أكثر من المضاف وليس مقيسا عند سيبويه مع كثرته (5) ، وهو عند الفراء والأخفش مقيس (6) بشرط إفراده وتنكيره نحو : [2 / 372] سقيا له ورعيا وجدعا لعدوك وتعسا. ومنه قول الشاعر :

	1443 ـ سقيا لقوم لدنياهم وإن بعدوا
 
	
	وخيبة للألى وجدانهم عدم (7)
 


__________________

(1) الكتاب (1 / 350 ـ 352) بتصرف يسير.
(2) الرجز لقائل مجهول في : التذييل (3 / 213) ، والمغني (2 / 578) ، وشرح شواهده للسيوطي (2 / 910) ، وشرح ابن عقيل (2 / 8) ، وشرح شواهده (ص 159) ، والعيني (3 / 383) ، والتصريح (2 / 38) ، والهمع (1 / 190) ، والدرر (1 / 163) واللسان «لبب ـ بين».
اللغة : الزوراء : الأرض الواسعة. مترع : ممتلئ. بيون : واسعة بعيدة.
والشاهد في قوله : «لبيه» ؛ حيث أضيف إلى ضمير الغائب وهو شاذ ؛ لأن المعروف إضافته إلى ضمير المخاطب.
(3) في الهمع (1 / 190) وسمع مفرد (لبيك) بالكسر وهو مصدر بمعنى إجابة منصوب مبني كأمس وغاق لقلة تمكنه. كذا نص سيبويه ، ورد به أبو حيان على ابن مالك حيث قال : إنه اسم فعل بمعنى أحببت. اه. وينظر : الكتاب (1 / 351) ، والتذييل (3 / 213 ، 219).
(4) سورة محمد : 4.
(5) ينظر : الكتاب (1 / 318 ـ 321).
(6) ينظر : معاني القرآن للفراء (1 / 188) ، (3 / 57) ، ومعاني القرآن للأخفش (1 / 88) ، والتذييل (3 / 220).
(7) البيت من البسيط وهو لقائل مجهول وهو في شرح التسهيل للمصنف ، والتذييل (3 / 220) برواية «وإن قربوا» مكان «وإن بعدوا».
اللغة : دنياهم : قربهم. وجدانهم : وجودهم.
والشاهد في البيت : هو نصب قوله «سقيا وخيبة» بإضمار الفعل المستعجل في الطلب.
ومثله في الأمر :
	1444 ـ فصبرا في مجال الموت صبرا
 
	
	فما نيل الخلود بمستطاع (1)
 


ومثله في النهي :
	1445 ـ قد زاد حزنك لمّا قيل لا حزنا
 
	
	حتّى كأنّ الّذي ينهاك يغريكا (2)
 


والوارد منه في خبر إنشائي نحو :
حمدا وشكرا لا كفرا وعجبا ، وقسما لأفعلن. قال سيبويه : ومما ينتصب فيه المصدر على إضمار الفعل المتروك إظهاره ، ولكنه في معنى التعجب ، قولك : كرما وصلفا (3) كأنه يقول : أكرمك الله ، ثم قال : لأنه صار بدلا من قولك : أكرم به وأصلف (4) ، قلت : وهذا أيضا مما يتناوله الخبر الإنشائي ، وأما الخبر غير الإنشائي فكقولك في وعد من يعز عليك : افعل وكرامة ومسرة (5) ، وكقولك للمغضوب عليه : لا أفعل ولا كيدا ولا غمّا ، ولأفعلن ما يسوءك ورغما وهوانا (6).
وأما الوارد في التوبيخ مع استفهام : فكقول الشاعر :

	1446 ـ أذلّا إذا شبّ العدى نار حربهم 
 
	
	وزهوا إذا ما يجنحون إلى السّلم (7)
 


__________________

(1) البيت لقطري بن الفجاءة المازني ، أحد زعماء الخوارج ، وهو من الوافر ، وينظر في شرح التسهيل للمصنف ، والتذييل (3 / 221 ، 224) ، والتصريح (1 / 331) ، والعيني (3 / 51) ، والأشموني (2 / 117) ، وحاشية يس (1 / 330).
والشاهد في قوله : «فصبرا في مجال الموت صبرا» ؛ حيث نصب المصدر بإضمار فعله في الأمر ، التقدير : اصبري يا نفس صبرا.
(2) لم أهتد إلى قائله ، وهو من البسيط ، وينظر في شرح التسهيل للمصنف ، وشرح التسهيل للمرادي ، وتعليق الفرائد (1493) ، والتذييل (3 / 221 ، 224).
والشاهد فيه : نصب (حزنا) بإضمار فعله المستعمل في النهي ، والتقدير : لا تحزن حزنا.
(3) الصلف : هو مجاوزة القدر في الظرف والبراعة والادعاء فوق ذلك تكبرا «اللسان : صلف».
(4) الكتاب (1 / 328).
(5) في الارتشاف (544): (لا تستعمل) مسرة إلا بعد كرامة ـ لا يقال : مسرة وكرامة ، وكرامة اسم وضع موضع المصدر الذي هو الإكرام. اه.
(6) ينظر : المقرب (1 / 255).
(7) البيت من الطويل لقائل مجهول ، وهو في : التذييل (3 / 229) ، والهمع (1 / 192) ، والدرر (1 / 165). ـ
وفي توبيخ دون استفهام : كقول الشاعر :

	1447 ـ خمولا وإهمالا وغيرك مولع 
 
	
	بتثبيت أسباب السّيادة والمجد (1)
 


وقد يفعل هذا من يخاطب نفسه كقول عامر بن الطفيل ـ لعنه الله ـ :

«أغدّة كغدّة البعير ، وموتا في بيت سلوليّة» (2).
وقد يقصد بمثل هذا غائب في حكم حاضر كقولك وقد بلغك أن شيخا يكثر اللهو واللعب : ألعبا وقد علاه الشيب.

ومثال الكائن في تفصيل عاقبة طلب : قوله تعالى (3) : (فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً)(4).
ومثال المفصل به عاقبة خبر : قول الشاعر :

	1448 ـ لأجهدنّ فإمّا درء واقعة
 
	
	تخشى وإمّا بلوغ السّؤل والأمل (5)
 


ومثال النائب عن خبر اسم عين بتكرير : قول الشاعر : ـ
__________________

والشاهد في قوله : «أذلّا ـ وزهوا» ؛ حيث حذف عامل المصدر وجوبا في الاستفهام التوبيخي ، والتقدير : أتذلون ذلّا ، وتزهون زهوا؟

(1) البيت من الطويل لقائل مجهول ، وهو في الارتشاف (ص 545) ، والتذييل (3 / 229) ، وتعليق الفرائد (ص 1496) ، وشرح التسهيل للمرادي ، والهمع (1 / 191) ، والدرر (1 / 165) ، والمطالع السعيدة (ص 302).
والشاهد في قوله : «خمولا وإهمالا» ؛ حيث حذف عامل المصدر وجوبا في التوبيخ غير المقرون بالاستفهام.
(2) أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة الرجيع (3 / 26) برواية : «غدة كغدة البكر في بيت امرأة من آل فلان» ، وقد أورده الميداني في المثل : «غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية» (2 / 57) من مجمع الأمثال ، وذكره سيبويه في الكتاب (1 / 338) وابن مالك في شرح الكافية الشافية (ص 227) ، وأبو حيان في الارتشاف (ص 545) ، والسهيلي في الأمالي (20 / 1216) ، والراعي الأندلسي في الأجوبة المرضية (ص 219) وابن منظور في اللسان «غدو».
(3) زاد في (ب): (حتى إذا أثخنتموهم).
(4) سورة محمد : 4.
(5) البيت من البسيط لقائل مجهول ، وهو في : التذييل (3 / 233) ، وشرح التسهيل للمرادي ، وتعليق الفرائد (ص 1498) ، والهمع (1 / 192) ، والدرر (1 / 165) ، والمطالع السعيدة (ص 303).
والشاهد فيه : نصب «درء» و «بلوغ» بفعل محذوف وجوبا ؛ لكونه تفصيل كلام خبري قبله وهو (لأجهدن).
اللغة : الدرء : الدفع وهو يريد أن يقول : لأبذلن جهدي لعلي أمنع وأدفع شيئا أخشى وقوعه أو أحقق هدفي الذي أتمناه.
	1449 ـ أنا جدّا جدّا ولهوك يزدا
 
	
	د إذا ما إلى اتّفاق سبيل (1)
 


ومثال النائب بحصر قول الشاعر :

	1450 ـ ألا إنّما المستوجبون تفضّلا
 
	
	بدارا إلى نيل التّقدم والفضل (2)
 


واشترط كون هذا بتكرير ، ليكون أحد اللفظين عوضا من ظهور الفعل ، فيثبت بذلك سبب التزام إضمار الفعل ، وقام الحصر مقام التكرير ؛ لأنه لا يخلو من لفظ يدل عليه ، وهو إنما أو إلّا بعد نفي ، فجعل ذلك عوضا أيضا ، ولأن في الحصر من تقوية المعنى ما يقوم مقام التكرير ، واشترط كون المخبر عنه اسم عين ؛ لأنه لو كان اسم معنى لكان المصدر خبرا ، فيرفع كقولك : جدّك جدّ عظيم ، وإنما بدارة بدار حريص ، وإذا كان اسم عين لم يصلح جعل المصدر خبرا له إلا على سبيل المجاز ، وإذا لم يصلح جعله خبرا تعيّن نصبه بفعل هو الخبر.

فتقدير [2 / 373] أنا جدّا جدّا : أنا أجد جدّا. وتقدير : إنّما المستوجبون تفضّلا بدارا : إنما المستوجبون تفضلا يبادرون بدارا ، ولو عدم الحصر والتكرير لم يلزم الإضمار بل يكون جائزا هو والإظهار (3).
ومن المضمر عامله وجوبا : المصدر المؤكد مضمون جملة ، فإن كان لا يتطرق إليه احتمال يزول بالمصدر سمي مؤكدا لنفسه ؛ لأنه بمنزلة تكرير الجملة ، فكأنه نفس الجملة ، وكأن الجملة نفسه ، وهو كقولك : له عليّ دينار اعترافا ، فإن كان مضمون الجملة تطرق إليه احتمال يزول بالمصدر فتصير الجملة به نصّا سمّي مؤكدا لغيره ؛ لأنه ليس بمنزلة تكرير الجملة ، فهو غيرها لفظا ومعنى ، وذلك كقولك : هو ـ
__________________

(1) البيت من الخفيف لقائل مجهول وهو في : التذييل (3 / 233) ، وشرح التسهيل للمصنف (2 / 188) ، والهمع (1 / 192) ، والدرر (1 / 165).
والشاهد قوله : «جدّا جدّا» ؛ حيث نصب بفعل محذوف وجوبا ، والتقدير : أنا أجد جدّا ، وهو نائب عن خبر اسم العين وهو (أنا) ؛ لأنه مكرر.
(2) البيت من الطويل مجهول القائل ، وهو في شرح التسهيل (1 / 188) ، والتذييل (3 / 233) ، والهمع (1 / 192) ، والدرر (1 / 165).
والشاهد في قوله : «بدارا» ؛ حيث نصب بفعل محذوف وجوبا ؛ لأنه نائب عن خبر اسم العين وهو (المستوجبون تفضّلا) ، والتقدير : المستوجبون تفضلا يبادرون بدارا.
(3) شرح التسهيل للمصنف (2 / 189).
ابني حقّا ، ولا يجوز تقدمهما على الجملة ؛ لأن مضمونها يدل على العامل فيها ، ولا يتأتى ذلك إلا بعد تمام الجملة (1) ، وأما قولهم : أجدّك لا تفعل فأجاز فيه أبو علي الفارسي تقديرين :

أحدهما : أن يكون لا تفعل في موضع الحال.

والثاني : أن يكون أصله أجدك أن لا تفعل ، ثم حذفت أن ، وبطل عملها (2).
وزعم أبو علي الشلوبين أن فيه معنى القسم ، ولذلك قدم (3).
ومن الملتزم إضمار ناصبه : المصدر المشبه به بعد جملة مشتملة على معناه ، وعلى ما هو فاعل في المعنى ، ولا بد من دلالته على الحديث ، فمن ذلك قولهم : له دق دقّك بالمنحاز حب المقلقل ، وله صوت صوت حمار ، ومنه قول الشاعر يصف طعنة :

	1451 ـ لها بعد إسناد الكليم وهدئه 
 
	
	ورنّة من يبكي إذا كان باكيا
 

	هدير هدير الثّور ينفض رأسه 
 
	
	يذبّ بروقيه الكلاب الضّواريا (4)
 


فلو لم يكن بعد جملة لم يجز النصب كقولك : دقه دقك بالمنحاز ، وصوته صوت حمار ، وهديرها هدير الثور ، فلو كان بعد جملة تضمنت معنى الحديث دون معنى الفاعل لم يجز النصب إلا على ضعف كقولك فيها صوت صوت حمار ، فيجعل صوت حمار بدلا ويضعف النصب ؛ لأنه إنما استجيز في : له صوت صوت حمار ؛ لأن (له صوت) بمنزلة هو يصوّت ، لاشتماله على صاحب الصوت والصوت ، فجاز أن يجعل بدلا من اللفظ بصوت مسندا إلى ضمير بخلاف فيها صوت ، فإنه لم ـ
__________________

(1) ينظر : المطالع السعيدة (ص 303) ، والأجوبة المرضية للراعي الأندلسي (ص 220) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 84).
(2) ينظر : المسائل الشيرازيات (ص 318) بالمعنى ، رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس ، وينظر أيضا : التذييل (3 / 238).
(3) ينظر : التذييل (3 / 238) ، وشرح التسهيل للمرادي.
(4) البيتان من الطويل ، وهما للنابغة الجعدي ، وهما في : الكتاب (1 / 355) ، وشرح أبياته للسيرافي (1 / 96) ، والتذييل (3 / 242) ، والكافي شرح الهادي (379) ، وديوانه (ص 180).
اللغة : الكليم : المجروح. وإسناده : أي إقعاده معتمدا بظهره على شيء يمسكه لضعفه. الرنة : رفع الصوت بالبكاء. الرق : الضواري التي اعتادت الصيد.
والشاهد في قوله : «هدير الثور» ؛ حيث نصب على المصدر التشبيهي بفعل مضمر وجوبا.
يتضمن إلا الصوت ، فلم يحسن أن يجعل بدلا من اللفظ بصوت ، ومع ذلك فالنصب جائز على ضعف ؛ لأن الكلام الذي قبله وإن لم يتضمن اسم ما هو فاعل في المعنى ؛ فكونه جملة متضمنة الصوت كاف ، فإنك إذا قلت : فيها صوت ، علم أن فيها مصوتا ، لاستحالة صوت بلا مصوت ، ولو كان المصدر غير دال على حدوث لم يجز النصب كقولك : له ذكاء ذكاء الحكماء ؛ لأن نصب صوت وشبهه لم يثبت إلا لكون ما قبله بمنزلة [2 / 374] يفعل مسند إلى الفاعل ، فقولك : مررت بزيد وله صوت بمنزلة قولك : مررت به وهو يصوت ، فاستقام نصب ما بعده لاستقامة تقدير الفعل في موضعه ، وإذا قلت : مررت بزيد ، وله ذكاء ـ فلست تريد أنك مررت به وهو يفعل ، لكنك أخبرت عنه بأنه ذو ذكاء ، فنزل ذلك منزلة مررت به ، وله يد يد أسد ، فكما لا ينصب يد أسد ، لا ينصب ما هو بمنزلته ، فإن عبرت بالذكاء عن عمل دال على الذكاء جاز النصب (1). وإن وقع موقع المصدر المشار إليه صفته ضعف النصب ورجح الإتباع كقولك : له صوت أي صوت ، ولو نصب لجاز على تقدير : يصوت أي تصويت ، ومنه قول رؤبة بن العجاج :

	1452 ـ قولك أقوالا مع التّحلاف 
 
	
	فيه ازدهاف أيّما ازدهاف (2)
 


ولم يضمن المصدر الذي تضمنته الجملة من إضمار فعل لعدم صلاحية العمل ، فإن شرط عمل المصدر إذا لم يكن بدلا من اللفظ بالفعل صلاحية تقديره بحرف مصدري وفعل ، والمصدر المشار إليه بخلاف ذلك. فلو تضمنت الجملة ما فيه معنى الفعل والصلاحية للعمل ، لكان هو العامل نحو : هو مصوّت تصويت حمار ، ومن هذا ونحوه احترزت بقولي : (دون لفظ ولا صلاحية للعمل فيه) ، ويلحق بـ «له صوت صوت حمار» قول أبي كبير الهذلي :

	1453 ـ ما إن يمسّ الأرض إلا منكب 
 
	
	منه وحرف السّاق طيّ المحمل (3)
 


__________________

(1) ينظر : الكتاب (1 / 355 ، 356) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 85 ، 86) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 106) ، والأجوبة المرضية للراعي الأندلسي (ص 219 ، 220).
(2) الرجز في الكتاب (1 / 364) ، والتذييل (3 / 245) برواية (فيها ازدهاف). وتعليق الفرائد (1507) ، والخزانة (1 / 244) ، وديوان رؤبة (ص 100) ، واللسان «زهف».
اللغة : الازدهاف : الكذب. والشاهد فيه : نصب (إيّما) على إضمار فعل دل عليه ما قبله.
(3) تقدم ذكره.
ولذلك قال سيبويه بعد إنشاد هذا البيت : صار ما إن يمس بمنزلة له طي ، ويجوز في نحو : إنما أنت سيرا ، الرفع على أن يجعل المعنى خبرا عن اسم العين مبالغة ، ومنه قول الخنساء :

	1454 ـ ترتع ما غفلت حتّى إذا ادّكرت 
 
	
	فإنّما هي إقبال وإدبار (1)
 


وكذلك يجوز في : له عليّ دينار اعترافا ، رفع اعتراف على تقدير : هذا الكلام اعتراف ، فإذا استوفيت شروط نصب المشبه به فرفعه على الإتباع جائز ، وكذا نصبه على الحال والعامل يبديه أو نحوه.

ومثال رفع المفيد طلبا : قول حسان رضي الله تعالى عنه :

	1455 ـ أهاجيتم حسّان عند ذكائه 
 
	
	فغيّ لأولاد الحماس طويل (2)
 


ومثله :

	1456 ـ يشكو إليّ جملي طول السّرى 
 
	
	صبر جميل فكلانا مبتلى (3)
 


قال سيبويه بعد إنشاد هذا : والنصب أجود وأكثر ؛ لأنه يأمره (4). ـ
__________________

(1) البيت من البسيط ، وقد قالته الخنساء في رثاء أخيها صخر ، وينظر في : الكتاب (1 / 337) ، والمقتضب (3 / 230) ، (4 / 305) ، والخصائص (2 / 203) ، (3 / 189) ، والمحتسب (2 / 43) ، ودلائل الإعجاز (292) ، وأمالي الشجري (1 / 71) ، وابن يعيش (1 / 115) ، وابن القواس (600) ، والتذييل (3 / 235) ، والخزانة (1 / 207 ـ 240) ، والكافي شرح الهادي (378) ، والتصريح (1 / 332) ، والكامل (ص 336) طبعة بيروت ، وديوان الخنساء (ص 26) ، واللسان «قبل ـ سوى».
اللغة : غفلت ورتعت الماشية أي أكلت ما شاءت ، ويقال : نرتع : أي نلعب وننعم ، ادكرت : تذكرت.
والشاهد في قوله : «هي إقبال وإدبار» ؛ حيث رفع المصدر خبرا على سعة الكلام مبالغة.
(2) البيت من الطويل قاله حسان رضي‌الله‌عنه ، وهو في : الكتاب (1 / 314) ، وشرح الأبيات للسيرافي (1 / 311) ، والمخصص (12 / 185) ، والتذييل (3 / 247) ، وديوان حسان (212).
اللغة : الغي : الضلال. الحماس : بطن من بني الحارث بن كعب.
والشاهد في قوله : «فغي» ؛ حيث رفع المصدر على الابتداء وهو مفيد الطلب غير مكرر.
(3) رجز لم يعلم قائله ، وهو في : الكتاب (1 / 321) ، وشرح الأبيات للسيرافي (1 / 317) ، ومعاني القرآن للفراء (2 / 54) ، وحاشية التفتازاني (1 / 350) ، والتذييل (3 / 247) ، وشرح الجمل لابن الضائع ، والبحر المحيط (5 / 289) ، وتعليق الفرائد (1508) ، وشروح سقط الزند (620) ، وأمالي المرتضى (1 / 107) ، والأشموني (1 / 221) ، واللسان : «شكا».
اللغة : السرى : السير ليلا.
والشاهد في قوله : «صبر جميل» ؛ حيث رفع على الابتداء ، وهو مفيد الطلب غير مكرر ؛ ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف ، ويروى بالنصب أيضا.
(4) الكتاب (1 / 321).
ومثال رفع المفيد إنشاء قول الشاعر (1) :

	1457 ـ عجب لتلك قضيّة وإقامتي 
 
	
	فيكم على تلك القضيّة أعجب (2)
 


ومثال رفع المفيد خبرا غير إنشائي قول الشاعر يصف أسدا :

	1458 ـ أقام وأقوى ذات يوم وخيبة
 
	
	لأوّل من يلقى وشرّ ميسّر (3)
 


هذا آخر كلام المصنف (4) ، وهو كما قال القائل :

	1459 ـ وهو المشيّع بالمسامع إن مضى 
 
	
	وهو المضاعف حسنه إن كرّرا (5)
 


ولنردفه بمباحث :
الأول :
إن المصنف أطلق القول في جواز حذف عامل المصدر [2 / 375] لقرينة ، وقيد ـ
__________________

(1) هو هنيء بن أحمر من بني الحارث بن مرة بن عبد مناة بن كنانة ، شاعر جاهلي ، وقيل : هو ضمرة ابن جابر بن نهشل ، شاعر جاهلي أيضا.
(2) البيت من الكامل ، وهو في : الكتاب (1 / 319) ، وشرح المفصل لابن يعيش (1 / 114) ، والتذييل (3 / 225 ، 226 ، 228 ، 247) ، وشرح الجمل لابن الضائع ، وشرح التسهيل للمرادي ، وتعليق الفرائد (1510) ، والخزانة (1 / 241) ، والعيني (2 / 340) ، والتصريح (2 / 87) ، والهمع (1 / 191) ، والدرر (1 / 164) ، والأشموني (1 / 206).
والشاهد في قوله : «عجب» ؛ حيث رفع وأصله النصب ، ورفعه على أنه مبتدأ وخبره الجار والمجرور بعده ، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف.
(3) البيت من الطويل ، وهو لأبي زبيد الطائي ، واسمه المنذر بن حرملة من طيئ ، وهو في : الكتاب (1 / 313) ، والمخصص (12 / 184) ، وابن يعيش (1 / 114) ، وابن القواس (ص 331) ، والتذييل (3 / 221 ، 247) ، وشرح الجمل لابن الضائع ، والغرة المخفية (ص 266) ، والارتشاف (ص 539) ، وتعليق الفرائد (ص 1513) ، والهمع (1 / 188) ، والدرر (1 / 162) ، واللسان «يسر».
اللغة : أقوى : نفد ما عنده من الزاد.
والشاهد فيه : أنه رفع (وخيبة) على الابتداء والخبر هو الجار والمجرور بعده.
(4) شرح التسهيل للمصنف (2 / 192) وما قبلها.
(5) البيت من بحر الكامل من قصيدة للمتنبي يمدح بها أبا الفضل محمد بن العميد ، مطلعها قوله :
	باد هواك صبرت أم لم تصبرا
 
	
	وبكاك إن لم يجر دمعك أو جرى 
 


وقبل بيت الشاهد قوله :
	نطف الرجال القول حين نباته 
 
	
	ونطفت أنت القول لما نوّرا
 


ويستشهد بالبيت على : بلاغة القول ، وانظر ديوان أبي الطيب بشرح العكبري (2 / 167).
ذلك في الألفية بأن يكون المصدر غير مؤكد حيث قال : «وحذف عامل المؤكد امتنع» معللا ذلك بأن المؤكد إنما جيء به لتقوية عامله وتقرير معناه (1) ، والحذف ينافي هذين الأمرين ، وهو تعليل ظاهر ، وقد رد ابنه الإمام بدر الدين ذلك ردّا فظيعا وقال : قد حذف عامل المؤكد جوازا في نحو : أنت سيرا ، ووجوبا في : أنت سيرا سيرا ، وفي نحو : سقيا ورعيا. انتهى (2).
وفيما رد به نظر ، أما نحو سقيا ورعيا فلا يرد ؛ لأن المصدر في مثله جعل بدلا من اللفظ بالعامل ، فذكر العامل معه مناف للمقصود به ، ثم لا نسلم أنه حينئذ مؤكد لعامله ، والدليل على أنه غير مؤكد أنه إذا وقع بعده معمول نحو : ضربا زيدا ، كان معمولا له لا للعامل المحذوف على المذهب الصحيح ، وإذا كان عاملا انتفى كونه مؤكدا ؛ لأن النحاة نصوا على أن المؤكد لا يعمل (3) ، وأما نحو : أنت سيرا سيرا ، فلاشك أن التكرير فيه قائم مقام العامل ، وإذا كان كذلك فالعامل في حكم الموجود لفظا ، فكأنه لم يحذف (4). وأما نحو : أنت سيرا فهو صورة مخصصة لعموم قوله : عامل المؤكد لا يحذف ، ثم لك أن تفرق بين الصورتين ، وهما ضربت ضربا ، وأنت سيرا ؛ حيث امتنع في الأولى ، وجاز في الثانية بأن تقول : تقدير الفعل في نحو : أنت سيرا متعين متحتم لازم لا محيد عنه من أجل أن اسم العين الذي هو المبتدأ لا بد له من خبر ، واسم المعنى لا يخبر به عن اسم العين ، فجعل تحتم التقدير لصحة المعنى في قوة الموجود المنطوق به.

الثاني :
استفيد من كلام المصنف أن المصدر المنصوب بفعل مهمل بالنسبة إلى استعماله مضافا وغير مضاف أربعة أقسام :

ما هو مفرد : أي لا يستعمل مضافا وذلك كأفّة وتفّة وذفرا وبهرا ، والأفة في الأصل ريح الأذن ، والتفة وسخ الأظفار ، وما هو مضاف : أي لا يقطع عن الإضافة وهذا قسمان : مفرد ومثنى. ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الألفية للمرادي (2 / 81).
(2) شرح الألفية لابن الناظم (ص 104).
(3) ينظر : الأجوبة المرضية للراعي الأندلسي (ص 221).
(4) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش (1 / 115).
فالمفرد : بله نحو : بله الأكف ، وقعدك الله في القسم ، وسبحانك وسلامك ، إلا أن سبحان قد يقطع عن الإضافة قليلا كما ذكر. والمثنى نحو : لبيك (1).
وما يستعمل مضافا وغير مضاف : نحو : ويح وويب وويس وويل وعول (2) ، وأن المصدر المنصوب بفعل مستعمل منه مضاف كغفرانك ، و (فَضَرْبَ الرِّقابِ)(3).
وغير مضاف وهو أكثر من المضاف كسقيا ورعيا. هذا في الطلب ، وكذلك في الخبر كما ستأتي أمثلته ، والويل الفضيحة ، والحيرة والويب في معناه ، وانتصاب ويح وويل مع الإضافة لا شك فيه ، أما إذا أفردا [2 / 376] عن الإضافة ، فالذي فهم من كلام المصنف المتقدم أن كلمة ويل ترفع ؛ لأنه لما مثل بها غير مضافة قال : ويح له ، وأن كلمة ويل يجوز فيها النصب ، لكنه أقل من الرفع ؛ لأنه مثل بقوله : ويل له ، ثم قال : وقد يفرد (ويل) منصوبا كقول القائل :

1460 ـ فويلا لتيم من سرابيلها الخضر (4)
وكذا يقتضيه كلام غيره ، وقال ابن أبي الربيع : تبّا لك التزم نصبه ، وويح لك التزم رفعه ، وويل لك فيه الوجهان ، وقال : ولو قسنا لساوياه ، لكن لا يتعدى السماع (5) ، ثم قال : وإن عطفت ويحا على تب نصبته ولا يجوز رفعه ؛ لأنه لا خبر له. وإن عطفت تبّا على ويح فكحاله قبل العطف ، وتكون قد عطفت جملة فعلية على جملة اسمية لتساويهما في المعنى ، وتقول : تبّا له وويح له ؛ فلا يكون في ويح إلا الرفع كحاله قبل العطف (6). انتهى.

وحاصله : أن ويحا إذا أفرد عن الإضافة يرفع أبدا إلا إذا عطفته على قولك : تبّا له فقلت : تبّا له وويحا ، فإنك تنصبه ، إلا إذا ذكر خبره ، فإنك ترفعه ، نحو : تبّا له وويح ، وهو كلام محرر ، لكن في شرح الشيخ وربما نقله عن ابن عصفور : أنك ـ
__________________

(1) ينظر التذييل (3 / 197 ـ 199) ، والمباحث الكاملية (ص 937 ـ 940) ، والأجوبة المرضية (ص 215 ، 216).
(2) جعل ابن عصفور مثل هذه المصادر لا يستعمل إلا مضافا فقال : «ومنه إلا أنه لا يستعمل إلا مضافا ويحك وويلك وويك وويبك». اه. المقرب (1 / 255).
(3) سورة محمد : 4.
(4) تقدم ذكره.
(5) ينظر : الأجوبة المرضية (ص 217) حيث ذكر هذا النص لابن أبي الربيع.
(6) ينظر : التذييل (3 / 200) فقد ذكر فيه النص لابن أبي الربيع ، والهمع (1 / 189).
إذا عطفت (تبّا) على قولك : ويح له ، جاز رفعه فتقول : ويح له وتب (1) ، وهذا مخالف لما قاله ابن أبي الربيع وغيره ، وذكر عن المازني أنه يمنع هذا العطف ، ويقول : كيف يتصور أن يكون مدعوّا له وعليه في خبر واحد ، وذلك أن معنى «تبّا له» خسران له ، ومعنى «ويح له» : رحمة له ، وخرج الناس هذا على وجهين :

أحدهما : أن قولك : ويح له ليس بدعاء كما في : (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ)(2).
فمعنى تبّا له وويح له خسران له ، وهو لكونه ذا خسران يجب أن يقال فيه : رحمة له.

الثاني : أن يكون تبّا له دعاء له على حد : قاتله الله ما أشعره!
ويذكر عن الجرمي منع هذا الباب جملة ، قال : لأنه يؤدي إلى أن يرفع ما شأنه النصب ، وينصب ما شأنه الرفع (3).
وبعد ؛ فلم يتحرر لي الكلام في صور هذا الفصل وأطلت النظر في شرح الشيخ ، فلم ينضبط لي ما قاله ؛ لعدم تطابق منقولاته عن النحاة.

المبحث الثالث :
هذه المصادر إذا عرفت باللام فالنصب فيها جائز كما كان ، لكن الرفع حينئذ أحسن من النصب ؛ ولهذا كان الجمهور على قراءة الحمد لله رب العالمين (4) بالرفع (5).
قال سيبويه : وإنما استحبّوا الرفع ؛ لأنه صار معرفة ، وهو خبر ، فقوي في الابتداء بمنزلة عبد الله والرجل ، وهو في رفعه بمنزلة رفع العمدة من معنى الفعل ، وما بعده خبر (6). انتهى.

والحكم في المصدر المفرد من اللام بالعكس ، فالنصب فيه الوجه ، ولا يقال الرفع إلا سماعا كقول الشاعر :

	1461 ـ عجب لتلك قضيّة وإقامتي 
 
	
	فيكم على تلك القضيّة أعجب (7)
 


__________________

(1) من (ب): (وتب له) ، وينظر : التذييل (3 / 203).
(2) سورة المرسلات : 15 وغيرها ، وسورة المطففين : 10.
(3) التذييل (3 / 200 ، 201) ، وينظر : الهمع (1 / 189).
(4) سورة الفاتحة : 2.
(5) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (1 / 7) ، ومعاني القرآن للفراء (1 / 3).
(6) الكتاب (1 / 328).
(7) تقدم ذكره.
[2 / 377] ثم إن إدخال (أل) ليس مطردا في جميع المصادر ، وإنما هو سماع (1) ، قال سيبويه : ليس كل حرف يدخل فيه (أل) من هذا الباب ، لو قلت : السّقي لك والرعي (2) لم يجز. انتهى.

ولكن الفراء والجرمي أجازا ذلك قياسا (3).
المبحث الرابع :
جعل المصنف غفرانك بدلا من اللفظ بفعله المستعمل ، لكنه لم يذكر الفعل الناصب ما هو ، وقد اختلف فيه : فقيل : إنه (اغفر) والتقدير : اغفر غفرانك (4) ، فعلى هذا الجملة طلبية ، وقال الزمخشري : يقال : غفرانك لا كفرانك أي : نستغفرك ولا نكفرك (5) ، وعلى هذا الجملة خبرية ، وأجاز بعضهم أن ينتصب على المفعول به (6) أي نسأل غفرانك وهو غير ظاهر ؛ لأنه لو كان مفعولا به ، لم يكن حذف عامله واجبا ، ولكن قد اضطرب كلام ابن عصفور ، فتارة أوجب إضمار عامله (7) وتارة أجاز إظهاره (8) ، فيمكن أن يقال : إنه إنما أجاز الأمرين باعتبارين ، فحيث جعله مصدرا ، أوجب حذف العامل ، وحيث جعله مفعولا به أجاز إظهاره ، ثم قد علمت أن المصنف لما ذكر المحذوف عامله وجوبا في الأمر ، ومثله بقول القائل :

1462 ـ فصبرا في مجال الموت صبرا (9)
قال : ومثله في النهي :

1463 ـ قد زاد حزنك لمّا قيل لا حزنا (10)
__________________

(1) ينظر : الهمع (1 / 189).
(2) الكتاب (1 / 329).
(3) ينظر : التذييل (3 / 204) ، والارتشاف (540) ، والهمع (1 / 189) ، وحاشية الصبان (2 / 117).
(4) هذا رأي الزجاج في معاني القرآن له (1 / 370) حيث قال : «ومعنى : (غُفْرانَكَ رَبَّنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ)[البقرة : 285] أي : اغفر غفرانك» اه. وذكر أبو حيان في التذييل (3 / 223) أن بعضهم نسبه إلى سيبويه.
والذي قاله سيبويه في هذا المصدر هو : «ونظير سبحان الله في البناء من المصادر والمجرى لا في المعنى (غفران) ؛ لأن بعض العرب يقول : غفرانك لا كفرانك ، يريد استغفارا لا كفرا» اه. الكتاب (1 / 325).
(5) الكشاف (1 / 111 ، 112).
(6) ينظر : الهمع (1 / 191).
(7) ذكر ذلك في المقرب (1 / 148) حيث عده مع المصادر التي يجب إضمار عاملها مثل : سبحان.
(8) ذكر ذلك في شرح الجمل (2 / 339) رسالة بجامعة القاهرة.
(9 ، 10) تقدم ذكرهما.

فاستدرك الشيخ ذلك عليه ، وقال : هذا تفسير معنى لا تفسير إعراب ؛ لأن (لا) التي للنهي من خصائص الفعل المضارع ، ولا تدخل على الاسم ، ولا يجوز أن يدعى أن فعلها محذوف وأن التقدير لا يحزن حزنا ؛ لأن فعل (لا) التي للنهي لا يجوز حذفه ، قال : والذي نختاره أن (لا) للنفي ، ولو دخلت على حزن ، فنفته وهو مبني على الفتح معها ، ونوّن ضرورة كما نوّن :

1464 ـ سلام الله يا مطر عليها (1)
وهو نفي معناه النهي كما في قوله : (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)(2) ؛ فإنه نفي معناه النهي على أحد التأويلين (3). انتهى.

ولك أن تقول : لا شك أن المعنى على النهي ، ولا حاجة بنا إلى أن نجعله نفيا ثم نؤوله به ، إذ يمكن كونه نهيا من الأصل ، فأما دعوى الشيخ أن فعل (لا) التي للنهي لا يجوز حذفه وإطلاقه ذلك ، فقد يمنع ، فيقال : إنما يجب الذكر إذا لم يدل دليل على المحذوف ، أما إذا قام غيره مقامه ، فالحذف لازم ، وأي فرق بين قولنا : (صبرا) وبين قولنا : (لا حزنا) بالنسبة إلى كون المصدر بدلا من اللفظ بالفعل في المسألتين ، وقد كان الفعل قبل قيام (صبرا) مقامه لا يجوز حذفه ، ثم صار حذفه بعد ذكر (صبرا) واجبا إذا قصد إقامته مقامه.

فكذلك (لا حزنا) ، قد كان الفعل المقصود بالنهي غير جائز الحذف ، فلما أقيم (حزنا) مقامه عاد الحذف واجبا. ـ
__________________

(1) صدر بيت من الوافر للأحوص وعجزه :
وليس عليك يا مطر السّلام
وهو في : الكتاب (2 / 202) ، والمقتضب (4 / 214 ، 224) ، ومجالس ثعلب (1 / 74 ، 474) ، وأمالي الزجاجي (ص 81) ، والمحتسب (2 / 93) ، والتذييل (3 / 224) ، وأمالي الشجري (1 / 341) ، والإنصاف (1 / 311) ، والخزانة (1 / 294) ، والارتشاف (1121) ، وابن القواس (34) ، والمغني (1 / 343) ، والعيني (1 / 108) ، (4 / 211) ، والتصريح (2 / 171) ، والهمع (2 / 80) ، والدرر (2 / 105) ، وشعر الأحوص (121) ، والأشموني (3 / 144).
والشاهد قوله : «يا مطر» ؛ حيث نون المنادى الذي حقه أن يبنى على الضم ضرورة.
(2) سورة الواقعة : 79.
(3) التذييل (3 / 224 ، 225).
المبحث الخامس :
لا شك أن المسائل التي يجب فيها حذف عامل المصدر ، منها ما هو سماعي ، ومنها ما هو قياسي ، والظاهر أن المذكور من أول الفصل [2 / 378] إلى قوله : أو غائب في حكم حاضر ـ هو السماعي ، وأن المذكور بعد ذلك إلى آخر الفصل هو القياس ، وليس في كلام المصنف ما يشعر بذلك ، غير أنه لما ذكر المصدر المضاف نحو : غفرانك و (فَضَرْبَ الرِّقابِ)(1) ، قال : ومنه مفرد وهو أكثر من المضاف ، وليس مقيسا عند سيبويه مع كثرته ، وهذا صريح في أن نحو : سقيا ورعيا سماعي عند سيبويه ، ثم قال : وهو عند الفراء والأخفش مقيس بشرط إفراده وتنكيره ، وسرد الكلام إلى آخره كما تقدم ، وقد صرح ابن الحاجب : بأنه سماعي في مثل : سقيا ورعيا وخيبة وجدعا وحمدا وشكرا وعجبا ، وأنه قياسي في ست مسائل وهي :

ما أنت إلا سيرا و (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً)(2) ، وإذا له صوت صوت حمار ، وله علي ألف اعترافا ، وزيد قائم حقّا ، ولبيك وسعديك (3). وعلى هذا الذي ذكره ابن الحاجب يستثنى من الصور الأول التي قلنا : إنها سماعية ـ لبيك وسعديك ، ويضم إلى الصور التي قلنا : إنها قياسية على أن الظاهر عد (لبيك) من السماعي دون القياسي ، وهذا أمر لا يحتاج إلى نقل عن أئمة هذا الشأن.

المبحث السادس :
يظهر أن قول ابن الحاجب معبرا عن (فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً)(4) ما وقع تفصيلا لأثر مضمون جملة متقدمة أحسن من قول المصنف : إنه تفصيل عاقبة طلب أو خبر ، وأما قول المصنف : (أو نائبا عن خبر اسم عين بتكرير أو حصر) فهو أولى من قول ابن الحاجب : ما وقع مثبتا بعد نفي أو بمعنى نفي داخل على اسم لا يكون خبرا (5) ـ
__________________

(1 ، 2) سورة محمد : 4.
(3) ينظر : شرح ابن الحاجب على كافيته (ص 395 ـ 404) حيث ذكر ابن الحاجب هذه المسائل السماعية والقياسية بالتفصيل.
(4) سورة محمد : 4 ، شرح ابن الحاجب على كافيته (ص 395 ـ 404) تحقيق د / جمال مخيمر رحمه‌الله.
(5) المرجع السابق نفسه.
عنه ، لأن نحو : زيد سيرا سيرا لم يدخل تحت عبارة ابن الحاجب ، ولا شك أن إضمار عامل المصدر في مثلها واجب.

المبحث السابع :
يشمل قول المصنف : (نائبا عن خبر اسم عين بتكرير) نحو : أنت سيرا سيرا ، وإن زيدا سيرا سيرا ، وكان زيد سيرا سيرا ، وأنت سيرا سيرا مستفهما ، ويجوز أن يكون المصدر معرفة نحو : زيد السير السير ، وقد تقدم إنشاد قول الشاعر :

1465 ـ أنا جدّا جدّا (1)
فلا فرق بين أن يكون اسم العين المخبر عنه ضمير مخاطب أو متكلم أو غائب ، أو اسما ظاهرا ، قالوا : لا يكون ذلك يعني هذا التركيب الذي يجب فيه إضمار العامل إلا إذا رأيته يعني المخبر عنه على تلك الحال ، أو ذكر ذلك ، أو قدرت ذلك لنفسك أو غيرك ، وذلك على جهة الاتصال أي السير المتصل بعضه ببعض ، أي توقعه سيرا متواليا (2).
قال الشيخ : ومثله في التكرير ما كان بغير لفظه نحو : أنت قياما قعودا ، وما عطف عليه مصدر آخر نحو : زيد ضربا وقيلا ، وزيد سيرا وردّا ، قال : وكذا لو لم تكن الواو نحو : زيد إما قياما إما قعودا (3) ، ومما نبه عليه الشيخ أنه لما ذكر وجوب [3 / 379] إضمار العامل فيما إذا كان المصدر محصورا نحو : ما أنت إلا سيرا ، وما أنت إلا شرب الإبل ، على التشبيه ، أي تشرب شربا مثل شرب الإبل ، قال : أو كان المصدر مستفهما عنه نحو : أأنت سيرا ، وعلل ذلك بأن ما فيه من معنى الاستفهام الطالب للفعل كأنه ناب عن التكرير (4) ، ثم قال الشيخ ـ بعد التمثيل بـ (ما أنت إلا سيرا) وأخواته ـ : «والإخبار فيه على ما تقدم من مشاهد هذه الحال والاتصال» ، ثم قال : فأما قولك : زيد سيرا ـ وما زيد سيرا فنص سيبويه على أن (أنت سيرا) أنه ما لا يجوز إظهار العامل فيه ؛ لأنه أدخله في الباب ، قال : وكذلك : ما أنت سيرا ، قال : وأجاز ذلك غيره ، وأطلق بعضهم جواز ذلك ، ولم ـ
__________________

(1) تقدم ذكره.
(2) ذكر أبو حيان هذا النص في التذييل (3 / 234) نقلا عن البسيط. وينظر : الكتاب (1 / 335 ، 336).
(3 ، 4) التذييل (3 / 234).
يفرق بين الاستفهام وغيره (1). انتهى.

والذي ذكره عن بعضهم من جواز ذلك هو المشهور ، وكذا عدم التفرقة بين الاستفهام وغيره ، ونسبة القول بوجوب إضمار العامل في مثل : أنت سيرا ، وما أنت سيرا إلى سيبويه ، لكونه أدخله في الباب ـ فيه نظر ؛ لأنه لا يلزم من إدخاله له في الباب أن يكون حكمه حكم ما ذكر معه .. (2).
المبحث الثامن :
قد علم أن المصدر المؤكد مضمون جملة قسمان : مؤكد نفسه ، ومؤكد غيره ، فليعلم أن هذا المصدر في ضربيه يجوز أن يأتي نكرة ومعرفة بأل وبالإضافة ، فما استعمل معرفة بأل ونكرة : الحق والباطل ، تقول : هذا عبد الله حقّا ، وهذا زيد الحق لا الباطل ، واليقين لا الشك ، وغير وقول يستعمل مضافا إلى معرفة نحو : هذا القول لا قولك ، وهذا القول غير ما تقول ، وتقول هذا القول غير قيل باطل ، وقال تعالى : (صُنْعَ اللهِ)(3) و (وَعْدَ اللهِ)(4) ؛ لأن الكلام الذي قبله (صنع ووعد). ومن النكرة : هذا عبد الله قطعا ويقينا ، ومنه لا إله إلا الله قولا حقّا ، قيل : ومنه هو عالم جدّا (5) ، كقوله (6) :

	1466 ـ وإنّ الّذي بيني وبين بني أبي 
 
	
	وبين بني عمّي لمختلف جدّا (7)
 


قال الشيخ : وسيبويه يقول في هو حسيب جدّا : إنه على الحال (8) ؛ لأنه يجري عنده وصفا في قولك : هو العالم جد العالم ، فكان على الحال ، وقد التزم في بعض هذه المصادر التعريف ، فلا يستعمل على التأكيد إلا معرفة نحو : ألبتة كقولك : ـ
__________________

(1) المرجع السابق نفسه.
(2) ينظر : الكتاب (1 / 339).
(3) سورة النمل : 88.
(4) سورة الزمر : 20 وتمام الآية (وَعْدَ اللهِ لا يُخْلِفُ اللهُ الْمِيعادَ).
(5) ينظر : الهمع (1 / 192) ، والمقرب (1 / 255 ، 256) ، والكتاب (1 / 379 ـ 382) والمباحث الكاملية (ص 935).
(6) المقنع الكندي وهو محمد بن ظفر بن عمير ، شاعر مقل من شعراء الإسلام في عهد بني أمية ، وكان يعرف بالشرف والمروءة في قومه.
(7) البيت من الطويل وهو في : التذييل (3 / 236) ، وديوان الحماسة (2 / 37 ، 38).
والشاهد في قوله : «جدّا» ؛ حيث جاء المصدر محذوف الفعل وجوبا ؛ لأنه مؤكد الجملة قبله وهو نكرة.
(8) ينظر : الكتاب (2 / 118) وعبارة سيبويه : وهذا حسيب جدّا.
لا أفعله ألبتة ، ومعناه القطع ، ولا عودة له ألبتة لا يستعمل دون ألف ولام ، فأما قوله :

	1467 ـ وإنّي لآتيها وفي النّفس هجرها
 
	
	بتاتا لأخزي الدّهر ما طلع الفجر (1)
 


فهو على الحال ، قيل : ومن هذا الباب وهو شاذ (2) ، ثم قد علمت أن الأصح منع تقديم المصدرين المذكورين على الجملة ، وتقدمت الإشارة في كلام المصنف إلى علة ذلك ، وأفاد كلامه أن في التقديم خلافا.

قال الشيخ : وأجاز الزجاج توسيطه [3 / 380] تقول : هذا حقّا عبد الله ، وهو مسموع من كلامهم (3) ، وأجاز بعضهم تقديمها على الجملة ، قال أبو علي : يجوز غير ذي شك زيد منطلق ، فتقدم وتؤخر والعامل فيه المعنى ، وإن كان متقدما ؛ لأن غير ذي شك يقتضيه ، فظني أنه قد أجري مجرى الظرف ، والظرف يعمل فيه المعنى متقدما نحو : أكلّ يوم لك ثوب؟ فكذلك هذا. انتهى (4).
وقد استدل بعضهم على جواز ذلك بقول العرب : أحقّا زيد منطلق؟ ولا دليل في ذلك ؛ لأن حقّا منصوب على الظرف لا على المصدر (5) ، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر ثم ما كان مصدرا نصب بفعل من لفظه : التقدير : أحق وأقطع وأبت ، وما كان غير مصدرا نصبت بأقول مضمرا ، فتقدير هذا القول غير ما يقول أقول غير ما يقول (6).
المبحث التاسع :
قد تقدم في كلام المصنف الإشارة إلى قولهم : أجدّك لا تفعل ، وأن الفارسي له فيه تقديران : ـ
__________________

(1) البيت من الطويل ، نسب لكثير عزة كما نسب للأحوص ، وهو في : التذييل (3 / 237) ، وديوان كثير عزة (ص 522) ، برواية : بتاتا لأخزي الدهر أو لتثبيت ، في الشطر الثاني ، وينظر في ملحقات شعر الأحوص (ص 147) برواية. (لقد كنت آتيها) في الشطر الأول.
والشاهد قوله : (بتاتا) ؛ حيث نصب على الحال ؛ لأن البت لا ينصب على المصدرية إلا معرفا بأل ، وقيل : إنه نصب عليها شذوذا.
(2) التذييل (3 / 237).
(3) ينظر : التذييل (3 / 239).
(4) التذييل (2 / 237).
(5) ينظر : الهمع (1 / 192) ، والكتاب (3 / 334 ، 335).
(6) ينظر : الكتاب (1 / 378 ، 379).
أحدهما : أن لا تفعل في موضع الحال.

ثانيهما : أن يكون أصله : أجدك أن لا تفعل ، ثم حذف (أن) وبطل عملها ، وأن الشلوبين زعم أن فيه معنى القسم ، قال : ولذلك قدم ، ولم ينضج المصنف الكلام في المسألة.

وقد تكلم غيره على ذلك ، فقال ابن الحاجب في شرح المفصل : أجدّك لا تفعل كذا ، أصله : لا تفعل كذا جدّا ؛ لأن الذي ينتفي الفعل عنه يجوز أن يكون بجد منه ، ويجوز أن يكون من غير جد ، فإذا قال : جدّا فقد ذكر أحد المحتملين ، ثم أدخلوا همزة الاستفهام إيذانا بأن الأمر ينبغي أن يكون كذلك على سبيل التقرير ، فقدم لأجل الاستفهام ، فقيل : أجدك لا تفعل كذا ، ثم لما كان معناه تقرير أن يكون الأمر على وفق ما أخبر ، صار في معنى تأكيد كلام المتكلم ، فيتكلم به من يقصد إلى التوكيد ، وإن كان ما تقدم هو الأصل الجاري على قياس لغتهم.

ويجوز أن يكون معنى أجدك في مثله : أتفعله جدّا منك ، على سبيل الإنكار لفعله جدّا ، ثم نهاه عنه ، وأخبر بأنه لا يفعله ، فيكون (أجدك) توكيدا لجملة مقدرة ، دل سياق الكلام عليها ، ومما يدل على أنهم يقولون : أفعله جدّا قول أبي طالب :

	1468 ـ إذا لاتّبعناه على كلّ حالة
 
	
	من الدّهر جدّا غير قول التّهازل (1)
 


انتهى (2).
وقال الشيخ ـ بعد إيراده كلام المصنف في المسألة ـ : فإن قلت : كيف أدخل سيبويه هذا في المصدر المؤكد لما قبله ، وليس كذلك ، لأنك إذا فرضته مؤكدا فإنما يكون مؤكدا لما بعده ، قلت : إنما هو جواب لمن قال : أنا لا أفعل كذا ، وأنا أفعل كذا ، وبلا شك أن المتكلم يحمل كلامه على الجد ، فهو مجد فيما يقول. فإذا قلت : أتجد ذلك جدّا فهو مؤكد لما قبله ، لكنه لم يستعمل قط إلا مضافا ، قال الشاعر (3) : ـ
__________________

(1) البيت من الطويل ، وهو في الإيضاح شرح المفصل لابن الحاجب (1 / 232) تحقيق موسى العليلي ، والخزانة (1 / 251) ، وسيرة ابن هشام (1 / 176) ، وديوان أبي طالب ق 4 خ بدار الكتب تحت رقم 38 ش.
والشاهد فيه : أن قوله : «جدّا» توكيد لجملة مقدرة دل عليها سياق الكلام.
(2) انظر : شرح المفصل لابن الحاجب المسمى بالإيضاح في شرح المفصل (1 / 233) (العراق).
(3) هو قس بن ساعدة الأيادي ، أو عيسى بن قدامة الأسدي أو الحسن بن الحارث أو نصر بن غالب.
	1469 ـ خليليّ هبّا طالما قد رقدتما
 
	
	أجدّكما لا تقضيان كراكما (1)
 


وقال آخر :

	1470 ـ أجدّك لن ترى بثعيلبات 
 
	
	ولا بيدان ناجية ذمولا (2)
 


وقال آخر :

	1471 ـ أجدّك لم تغتمض ليلة
 
	
	فترقدها مع رقّادها (3)
 


قال : وغالبا بعده «لا» أو «لم» ، أو «لن» (4) ، وفي [2 / 381] النهاية قال الأعشى :

1472 ـ أجدّك ودعت الدّمى والولائدا (5)
يعني أن ودعت موجب ، وجاء مع لم كثيرا ، ومع لا ، نقول : أجدك لا تفعل ، وهو مصدر مؤكد تقدم على الجملة من أجل همزة الاستفهام ، وهو ـ يعني همزة الاستفهام ـ دخلت على قولك : لا تفعل ، فصار معنى الكلام التقرير ، كأنه قال : ألا تفعل كذا وكذا جدّك ، فقدم المصدر لما ذكرنا (6). انتهى ما نقله عن النهاية. ـ
__________________

(1) البيت من الطويل ، وهو في : التذييل (3 / 238) ، وشرح المفصل لابن يعيش (1 / 116) ، والخزانة (1 / 261) ، وديوان الحماسة (1 / 362) ، والأغاني (14 / 40) ، واللسان «جدد».
اللغة : تقضيان : تتمان. كراكما : نومكما.
والشاهد في قوله : «أجدكما» ؛ حيث نصب على المصدر بفعل محذوف ، وهو مؤكد لما قبله تقديرا.
(2) البيت من الوافر ، وهو للمرار بن سعيد الأسدي الفقعسي ، وهو في معاني القرآن للفراء (1 / 171) ، ومجالس ثعلب (1 / 131) ، والتذييل (3 / 238) ، والبحر المحيط (2 / 290) ، (7 / 475) ، والمسائل الشيرازيات للفارسي (ص 318) رسالة بجامعة عين شمس ، والخزانة (1 / 262) ، واللسان «بيد».
اللغة : ثعيلبات وبيدان : موضعان. الناجية : الناقة السريعة ، الذمول : ضرب من سير الإبل.
والشاهد في قوله : «أجدك» ؛ حيث نصب بفعل محذوف على المصدرية ، وهو مؤكد لما قبله تقديرا.
(3) البيت من المتقارب ، وهو للأعشى من قصيدة يمدح بها سلامة بن يزيد الحميري ، وهو في : التذييل (3 / 239) ، والارتشاف (ص 766) برواية (أجدك لم تغتمض ساعة) وينظر أيضا : الخزانة (1 / 262) ، والكافي في شرح الهادي (ص 383) ، والكامل (3 / 882) ، وديوانه (ص 69).
والشاهد في قوله : «أجدك» ؛ حيث نصب بفعل محذوف ، وهو مؤكد لما قبله تقديرا. كما في الأبيات السابقة.
(4) التذييل (3 / 238 ، 239).
(5) صدر بيت من الطويل ، وعجزه : وأصبحت بعد الجور فيهنّ قاصدا.
وهو في : الارتشاف (ص 547) ، والخزانة (1 / 263) عرضا ، والكافي شرح الهادي (ص 383).
برواية (ودعت الصبي) ، وديوانه (ص 48).
والشاهد في قوله : (أجدك) كالأبيات السابقة.
(6) ينظر : الارتشاف (ص 547 ، 548).
وهو كلام حسن ، وينحل به ما قاله ابن الحاجب ، ثم قال الشيخ في الارتشاف : وها هنا نكتة وهي أن الاسم المضاف إليه جد ، حقه أن يناسب فاعل الفعل الذي بعدها في التكلم والخطاب والغيبة نحو : أجدّك لا أكرمك ، وأجدّك لا تفعل، وأجدّه لا يزورنا، وعلة ذلك أنه مصدر يؤكد الجملة التي بعده ، فلو أضفته لغير فاعل اختل التوكيد (1).
المبحث العاشر :
قال سيبويه ـ في مسألة : له صوت صوت حمار ـ : فإنما انتصب هذا ؛ لأنك مررت به في حال تصويت ولم ترد أن تجعل الآخر صفة للأول ولا بدلا منه ، ولكنك لما قلت : له صوت ، علم أنه قد كان ، ثم عمل ، فصار قولك : صوت بمنزلة قولك : فإذا هو بصوت ، فحملت الثاني على المعنى ثم قال : كأنه توهم بعد قوله : صوت : يصوت صوت حمار ، أو يبديه ، أو يخرجه صوت حمار (2). انتهى.

وفهم الناس منه أن صوت حمار يكون مصدرا مبينا إن قدر العامل من لفظ صوت ، ويكون حالا إن قدر العامل من غير لفظ صوت (3) ، وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله المتقدم : فإذا استوفيت شروط نصب المشبه به ، فرفعه على الإتباع جائز ، وكذا نصبه على الحال والعامل يبديه أو نحوه (4).
المبحث الحادي عشر :
أشار المصنف بقوله : (وإتباعه جائز) في المتن ، وبقوله في الشرح : إن رفعه على الإتباع جائز (5) إلى جواز رفع هذا المصدر ، إذ لا مانع من ذلك ، ثم إن كان المصدر نكرة ، جاز فيه كونه صفة ، وكونه بدلا ، ويؤخذ هذا من قول سيبويه : ولم ترد أن تجعل الآخر صفة للأول ولا بدلا منه (6) ويجوز أيضا أن يكون خبر مبتدأ محذوف ، وإن كان المصدر معرفة كقولهم : لها هدير هدير الثور ـ تعين البدل ، ـ
__________________

(1) الارتشاف (ص 548).
(2) الكتاب (1 / 356).
(3) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش (1 / 115) ، والتصريح (1 / 333) ، والأجوبة المرضية للراعي الأندلسي (ص 219) ، والمطالع السعيدة (ص 303 ، 304).
(4) ينظر : شرح التسهيل للمصنف.
(5) شرح التسهيل للمصنف.
(6) الكتاب (1 / 356).
ويجوز كونه خبرا لمبتدأ محذوف أيضا ، ولا يجوز أن يكون صفة ، لأنه معرفة ، وأجاز ذلك الخليل ؛ لأنه عنده في معنى النكرة ، لأنها مضاف إليها مثل ، وزعم سيبويه أن هذا قبيح ضعيف ، لا يجوز إلا في موضع اضطرار (1) ، ثم قول المصنف : (وإتباعه جائز) يفهم منه ظاهرا أن النصب أرجح من الرفع ، وقد اختلف في ذلك ، فقال ابن خروف : النصب في هذا الباب الوجه ؛ لأن الثاني ليس الأول فيدخله المجاز والإتباع ، يعني إذا رفع (2) ، وقال ابن عصفور : الرفع والنصب فيه متكافئان ؛ لأن النصب فيه [2 / 382] الإضمار ، وفي الرفع المجاز ، لأنه جعل الأول : الثاني (3) وليس به ، وفيما قاله ابن عصفور نظر ، فإن العامل المضمر قد قام شيء مقامه ؛ ولذا التزم إضماره.

وأما قول المصنف : (وإن وقعت صفة موقعه فإتباعها أولى من نصبها) فقد تقدم شرحه له ، وقد نص سيبويه على أن الاختيار في ذلك الرفع (4) كما ذكر المصنف. وقرن سيبويه بهذه المسألة ما إذا كرر صوت ووصف نحو : له صوت صوت حسن ، وعلل ذلك بأنه إنما أريد الوصف ، فذكر صوت توطئة له ، وأشار سيبويه إلى أن النصب جائز بقوله : وإن قلت : له صوت ، أيما صوت أو مثل صوت الحمار ، أو له صوت صوتا حسنا جاز. وزعم ذلك الخليل ، ويقوي ذلك أن يونس وعيسى جميعا زعما أن رؤبة كان ينشد هذا البيت نصبا :

1473 ـ فيه ازدهاف أيّما ازدهاف (5)
فحمله على الفعل ينصب صوت حمار ؛ لأن ذلك الفعل لو ظهر نصب ما كان صفة ، وما كان غير صفة (6). وأما قول المصنف : (وكذا التالي جملة خالية مما هو له) فأراد به الإشارة إلى نحو : فيها صوت صوت حمار ، يعني أن الإتباع فيه أولى من النصب ، وقد تقدم ذلك في كلام المصنف.

قال سيبويه : ولو نصبت كان وجها ؛ لأنه إذا قال : هذا صوت ، فقد علم أن مع الصوت فاعلا نحمله على المعنى كما قال :

1474 ـ ليبك يزيد ضارع لخصومة (7)
__________________

(1) ينظر : الكتاب (1 / 361).
(2) ينظر : التذييل (3 / 345) ، والتصريح (1 / 334).
(3) شرح الجمل لابن عصفور (2 / 335) ، والتصريح (1 / 334).
(4) ينظر : الكتاب (1 / 363). (5) تقدم ذكره.
(6) الكتاب (1 / 364).
(7) تقدم البيت في باب الفاعل ، وهو من بحر الطويل للحارث بن نهيك كما في كتاب سيبويه : (1 / 288)
المبحث الثاني عشر :
قسم ابن عصفور المصدر بالنظر إلى التصرف والانصراف أربعة أقسام :

الأول : متصرف لا منصرف : وهو كل ما أقيم من الصفات مقام مصدر محذوف نحو : قعد زيد أكثر من قعود عمرو ، وما جمع من المصادر جمعا متناهيا نحو : جربت هذا الأمر تجارب كثيرة ، وما فيه ألف تأنيث نحو : رجعته رجعى ، وذكرته ذكرى.

الثاني : منصرف لا متصرف عكس الأول ، وهو سبحان الله ومعاذ الله وريحانه أي استرزاقه ، وعمرك الله وقعدك ، وغفرانك لا كفرانك أي استغفارا ، وحنانيك وهذاذيك ، وحذاريك ، ودواليك ولبّيك وسعديك.

والثالث : لا متصرّف ولا منصرف ومثله : «بسبحان» إذا جعل علما ولم يضف نحو : سبحان من علقمة الفاخر.

والرابع : متصرّف منصرف ، وهو ما عدا ما ذكر نحو : ضرب وقتل إذا نصبتهما (1). انتهى.

وهو أمر غير محتاج إلى التنبيه عليه ، لوضوحه ، ولهذا لم يتعرض المصنف إلى ذكره ، فإن قيل : كيف تعرض إلى مثل هذا التقسيم في الظرف؟
فالجواب : أن الظرف ثبت عنده كما ثبت عنده غيره أن فيه قسما لا ينصرف ولا يتصرّف ، وهو سحر المعيّن (2) ، وبثبوت ذلك صارت القسمة رباعية [2 / 383] وهو محتاج إلى التنبيه على ما لا ينصرف ، كما احتاج إلى التنبيه على ما لا يتصرّف ولا ينصرف ، فلما كان ذكر هذين القسمين متعينا ، والقسمة رباعية كما عرفت ـ ناسب أن يشير إلى الأقسام الأربعة ، وأما المصدر فلم يكن عنده فيه قسم لا ينصرف ولا يتصرف ، لأن سبحان عنده من قول القائل :

1475 ـ سبحان من علقمة الفاخر (3)
ـ
__________________

والضارع : الذليل. وقد ورد البيت بعدة مراجع منها شرح المفصل (1 / 80) ، وشرح التصريح (1 / 274) ، والمحتسب (1 / 230) ، والمقتضب (3 / 282).

(1) المقرب (1 / 148 ، 149) وقد تقدم البيت السابق ، وينظر أيضا : تقريب المقرب لأبي حيان (ص 63).
(2) سوف يأتي الحديث عن ذلك في باب المفعول فيه إن شاء الله.
(3) تقدم ذكره.
منوي الإضافة ، فتنوينه إنما حذف لنيّة الإضافة كما تقدم تقريره ، ولهذا قال : قد ينون إن لم تنو الإضافة نحو :

1476 ـ سبحانه ثمّ سبحانا نعوذ به (1)
فامتنع ذكر هذا القسم ، وما ينصرف ويتصرّف معلوم ، وكذا ما ينصرف ولا يتصرف معلوم أيضا ، فلم يبق مما يحتاج إلى التنبيه عليه من ذلك إلا قسم واحد ، وهو : ما ينصرف ولا يتصرف ، وقد ذكر المصنف منه عدة كلمات كما عرفت حين تكلم على حذف عامل المصدر ، لكنه لم يتعرض في هذا الباب إلى عدم تصرفه ، وكان الواجب أن ينبه على ذلك ، ثم إن ابن عصفور تعرض إلى الكلام على بعض المصادر التي لا تتصرف (2) ، وأنا أذكر من كلامه على ذلك ما لم يتضمنه كلام المصنف ، فأقول : ذكر في سبحان ما ذكره المصنف من أنه مصدر ، ونسب القول بمصدريته إلى السيرافي ، قال : مذهب أبي سعيد السيرافي أنه مصدر فعل غير مستعمل كأنه قيل : سبح سبحانا كما يقال : كفر كفرانا وشكر شكرانا ، قال ـ يعني السيرافي ـ : وقولهم سبح فعل ورد على سبحان بعد أن ذكر ، وعلم ، ومعنى سبح : قال : سبحان الله كما نقول : بسمل إذا قال : بسم الله ، وذهب غيره إلى أنه يقال : سبح الله إذا نزهه. وبقوله : سبحان الله ، أو بغير ذلك من ألفاظ التنزيه ، وأن سبحان مصدر له غير جار عليه ، كما قالوا : افترقوا فرقة ، فجعلوا فرقة مصدر الافتراق ، وإن لم يكن جاريا عليه ، قال : وهذا المذهب هو الذي يعطيه كلام سيبويه ، بدليل قوله : كأنه حين قال : سبحان الله قال : تسبيحا (3) ، ثم قال ابن عصفور : وأما معاذ ، فله فعل من لفظه يقال : أعوذ بالله عواذا ومعاذا ؛ فإذا قالوا : معاذ الله فكأنهم قالوا : عياذا بالله ، إلا أنهم أوصلوا معاذا إلى المفعول بنفسه ، ولذلك أضافوه ، ويقال أيضا : معاذه وجه الله أي : عياذا بوجه الله (4) ، أنشد القالي (5) في نوادره لابن الدّمينة : ـ
__________________

(1) تقدم ذكره.
(2) ينظر : المقرب (1 / 148).
(3) ينظر : الكتاب (1 / 322).
(4) ينظر : التذييل (3 / 307 ، 308) ، والهمع (1 / 190).
(5) هو أبو إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سليمان ، وجده سليمان مولى عبد الملك بن مروان الأموي ، ولد بمناز جرد من ديار بكر سنة 288 ه‍ ، فنشأ بها ورحل منها إلى العراق لطلب العلم والتحصيل ، وينسب أبو علي إلى قالي قلا ، وهي بلد من أعمال أرمينية ، قرأ النحو على ابن درستويه
	1477 ـ معاذه وجه الله أن أشمت العدى 
 
	
	بليلى وإن لم تجزني ما أدينها (1)
 


قال : وأما ريحان فمصدر ليس له فعل من لفظه ، فإذا قالوا : ريحان الله فكأنهم قالوا : استرزاقه ، لأن الريحان الرزق ، فوضع موضع استرزاقه ، ثم سأل فقال : فقد رفع في قول النمر بن تولب :

	1478 ـ سلام الإله وريحانه 
 
	
	ورحمته وسماء درر (2)
 


وأجاب عن ذلك بأن قوله : [2 / 384] وريحانه معناه : ورزقه ، فهو مضاف إلى غير المفعول ، وريحانه الذي هو من هذا الباب مضاف إلى المفعول ، فقد حكى سيبويه أن معنى قوله : سبحان الله وريحانه : أسبح الله وأسترزقه (3). انتهى.

وفي شرح الشيخ : وأما ريحان فقيل : معناه الاسترزاق ، وقيل : الطيب والريحان في كلام العرب على هذين الوجهين ، ومنه قوله تعالى : (فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ)(4) ، وقال الشاعر :

سلام الإله وريحانه
وإذا كان بهذا المعنى تصرف وتدخله (أل) ومعنى الاسترزاق لا يتصرف ولا يكون إلا مضافا ، ثم قيل : إنه لا يستعمل وحده ، بل مقترنا بسبحان الله ، ويضيف هذا القول أن سيبويه ذكره وحده ، ولم يتعرض إلى التنبيه على ذلك (5) ثم ستعرف في التصريف أن أصل : ريحان ريوحان بوزن فيعلان ، لأن أصله (روح) فقلبت الواو ياء على القاعدة المعروفة ، وحصل الإدغام فصار : ريحان ، ثم حذفت عين الكلمة ، ووزنها بعد الحذف فيلان ، وهو حذف سماعي غير مطرد (6). ـ
__________________

والزجاج والأخفش الصغير وابن السراج وغيرهم ، ومن كتبه : الأمالي ، والممدود والمقصور ، وفعلت وفعلت ، والنوادر وغيرها. توفي سنة 356 ه‍ (ينظر : ترجمته في البغية (1 / 453) تحقيق محمد أبو الفضل).

(1) البيت من بحر الطويل ، وهو لابن الدمينة ، وهو في الأمالي لأبي علي القالي كما نسب في الشرح ، انظر : الأمالي (1 / 99) طبعة الهيئة العامة للكتاب 1975.
(2) البيت من المتقارب ، وهو في : التذييل (3 / 205 ، 208) ، والمنصف (2 / 11) ، والمباحث الكاملية (ص 940) ، وتهذيب اللغة ، واللسان «روح».
والشاهد في قوله : «وريحانه» ؛ حيث أريد به الرزق ، ولذلك تصرف.
(3) ينظر : الكتاب (1 / 322) ، وشرح الجمل لابن عصفور (2 / 330 ، 331) ، والمقرب (1 / 148).
(4) سورة الواقعة : 89.
(5) التذييل (3 / 208) ، والكتاب (1 / 322).
(6) ينظر : تهذيب اللغة للأزهري مادة (روح) وإملاء ما منّ به الرحمن لأبي البقاء (2 / 255).
ثم قال ابن عصفور : وأما عمر من قولهم : عمرك الله فمصدر لعمر واقع موقع تعمير حذفت زوائده ، ورد

إلى الأصل ، ونظيره في ذلك (قدر) من قول الشاعر :

	1479 ـ فإن يبرأه لم أنفث عليه 
 
	
	وإن يهلك فذلك كان قدري (1)
 


يريد : تقديري ، فحذف منه الزوائد ورده إلى الأصل ، وهو مصدر تشبيهي جعل بدلا من الناصب له ، وهو عمر ، فإذا قلت : عمرك الله ، فالتقدير : عمرتك الله عمرك الله نفسك ، أي عمرتك الله مثل تعميرك إياه نفسك ، إلا أنه حذف الثاني من مفعولي المصدر للعلم به ، ومعنى عمرتك الله : تعميرك إياه نفسك ، سألت الله أن يعمرك كسؤالك أن يعمرك الله. وقعدك الله بمعنى عمرك الله ، والقول فيه كالقول في عمرك الله ، أعني أنه مصدر لقعد واقع موقع تقعيد حذفت زوائده ، ورد إلى الأصل ، كما أن عمرك الله كذلك ، وهو أيضا مصدر تشبيهي جعل بدلا من الناصب له وهو قعد ؛ فإذا قلت : قعدك الله فالتقدير : قعدتك قعدك الله نفسك ، أي قعدتك الله تقعيدا مثل تقعيدك إياه نفسك ، ومعنى قعدتك قعدك الله نفسك حفظتك تحفيظا كتحفيظك إياه نفسك ، أي : سألت الله أن يحفظك كسؤالك إياه أن يحفظك ، إلا أنه لم يستعمل من قعدك فعل ، فيقال : قعدتك الله ، كما قالوا : عمرتك الله (2) ، وليس قعدتك من القعود الذي هو خلاف القيام ، ولكنه من قوله تعالى : (عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ)(3) أي حفيظ ، يبين ذلك قوله تعالى : (ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)(4) ، وقد جاء في الشعر [2 / 385] : قعيدك الله كما قال الشاعر :

	1480 ـ قعيدكما الله الّذي أنتما له 
 
	
	ألم تسمعا بالبيضتين المناديا (5)
 


__________________

(1) البيت من الوافر ، وهو ليزيد بن سنان ، وهو في الأمالي الشجرية (1 / 350) ، والمخصص (9 / 92) ، والمفضليات (ص 71) ، والشيرازيات (ص 99).
والشاهد في قوله : «قدري» ؛ حيث إنه مصدر تشبيهي جعل بدلا من اللفظ بفعله.
(2) لمراجعة ذلك ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (2 / 331) ، والمباحث الكاملية (ص 937 ـ 939) ، والمسائل الشيرازيات للفارسي (ص 65 ، 66) ، وشرح المقدمة الجزولية للشلوبين بمعهد المخطوطات العربية.
(3) سورة ق : 17.
(4) سورة ق : 18.
(5) البيت من الطويل ، وهو للفرزدق ، وهو في : المسائل الشيرازيات للفارسي (ص 70) ، والهمع (2 / 45) ، والدرر (2 / 54) ومعجم البلدان (البيضتان) ، وديوان الفرزدق (895).
والشاهد في قوله : «قعيدكما» ؛ حيث إنه مصدر جعل بدلا من اللفظ بفعله.
وهو مصدر كالنذير من أنذر ، ثم قال : وقعدك الله ، وعمرك الله وإن كان تفسيرها ما ذكرناه ، فإنها لما كانت كثيرا تستعمل عند الطلب والسؤال صار قائلها كأنه قال : سألتك الله هل كان كذا وكذا ، فوقع بعدها لذلك ما وقع عليه السؤال ، والذي يقع عليه السؤال ست : الأمر والنهي والاستفهام ، وأن ولما حقيقة وإلا فوقع بعدها الأمر والنهي والاستفهام ؛ لأنها كلا بمعنى السؤال ومن ذلك قوله :

	1481 ـ عمرك الله ساعة حديثنا
 
	
	ودعينا من ذكر ما يؤذينا (1)
 


وقول بعضهم :

عمرك الله لا تقل إلا صدقت ، ولا تسر إلا وقفت.

ووقعت بعدها أن ؛ لأنها في صلة السؤال ، ومن ذلك قوله :

	1482 ـ قعيدك أن لا تسمعيني ملامة
 
	
	ولا تنكأي قرح الفؤاد فييجعا (2)
 


كأنه قال : سألتك بالله أن لا تسمعيني ملامة ، ووقعت بعدها لما حقيقة ، قالا : لأنهما يقعان بعد السؤال ؛ فقالوا : عمرتك الله لما تفعل كذا ، وإلا فعلت كذا ، من ذلك قوله :

	1483 ـ عمرتك الله إلّا ما ذكرت لنا
 
	
	هل كنت جارتنا أيّام ذي سلم (3)
 


وساغ إدخال (إلا) بعد السؤال في نحو قولك : سألتك بالله إلا فعلت ، حملا على ما أفادوه من معنى النفي ، لأنهم أرادوا : ما أسألك بالله إلا فعلت ، والأصل في قولهم : (إلا فعلت) : إلا أن تفعل ، فأوقعوا الماضي موقع المضارع ولم يدخلوا (أن) ، وقال الفارسي : إن الأصل فيه : إلا فعلك ، فأوقعوا الفعل موقع المصدر ، كما وقع موقعه في قول الشاعر أنشده أبو زيد : ـ
__________________

(1) البيت من الخفيف لقائل مجهول ، وهو في : المحتسب (1 / 100) ، والكافي شرح الهادي (ص 388) ، واللسان «عمر».
والشاهد في قوله : (عمرك الله ساعة حدّثينا ودعينا) حيث وقع بعد (عمرك) ما وقع عليه السؤال وهو الأمر.
(2) البيت من الطويل ، وهو لمتمم بن نويرة وهو في : المقتضب (2 / 238) ، والخزانة (1 / 234 ، 214) ، والمباحث الكاملية (ص 939) ، والهمع (2 / 45) ، والدرر (2 / 55) ، والرضي (119).
والشاهد في قوله : «قعيدك أن لا تسمعيني» ؛ حيث وقعت أن بعد قعيدك ؛ لأنها في صلة السؤال.
(3) تقدم ذكره.
	1484 ـ وقالوا ما تشاء فقلت ألهو
 
	
	إلى الإصباح آثر ذي أثير (1)
 


فأوقع (ألهو) في جواب (ما تشاء) موقع اللهو (2) ، ونظير ذلك في الإتيان بألّا لإرادة معنى النفي قوله (3) :

	1485 ـ وهل هند إلّا مهرة عربيّة
 
	
	سليلة أفراس تحلّلها بغل (4)
 


فأتى بإلّا ، لأن المعنى : ما هند إلا مهرة عربية ، وقول الآخر :

	1486 ـ وكلّهم حاشاك إلّا وجدته 
 
	
	كعين الكذوب جهدها واحتفالها (5)
 


فأتى أيضا بإلا ؛ لأن المعنى : ما منهم أحد حاشاك إلا وجدته كعين الكذوب ، قال (6) : وأما غفرانك من قولهم : غفرانك لا كفرانك ، فمصدر واقع موقع استغفار ، ولا يستعمل على هذا المعنى إلا منصوبا مضافا إلى المفعول ، ثم قال : وأما حنانيك ، وهذاذيك وحذاريك ودواليك ولبيك وسعديك ، فمصادر مثناة بلا خلاف ، إلا لبيك فإن فيه خلافا ، ثم ذكر المسألة إلى آخرها ومذهب يونس فيها ، واستدلال سيبويه (7) عليه كما تقدم [2 / 386] في كلام المصنف ، ثم قال : ـ
__________________

(1) البيت من الوافر ، وهو لعروة بن الورد ، وهو في : الخصائص (2 / 433) ، والمحتسب (2 / 32) ، والأغاني (2 / 185) ، وشرح المفصل لابن يعيش (2 / 95) ، والشيرازيات (58) ، والهمع (1 / 6) ، والدرر (1 / 3) ، وديوان عروة (89) ، واللسان «أثر» وليس في نوادر أبي زيد.
الشاهد في قوله : (ألهو) ؛ حيث وقع الفعل موقع المصدر وهو (اللهو) في جواب قوله : (ما تشاء) كما يرى الفارسي.
(2) المسائل الشيرازيات للفارسي (ص 58 ، 59).
(3) هي بنت النعمان بن بشير الأنصاري قالته في زوجها روح بن زنباع ، ويقال : إن اسمها حمدة.
(4) البيت من الطويل ، وهو في كتاب التنبيه لأبي علي القالي (ص 31) ، واللسان «حلل».
والشاهد في قوله : «وهل هند إلا مهرة» ؛ حيث وقعت (إلا) بعد الاستفهام المراد منه النفي.
(5) البيت من الطويل لقائل مجهول ، وهو في : معاني القرآن للفراء (1 / 140) ، والتذييل (3 / 620) ، وما يجوز للشاعر في الضرورة (136) ، والارتشاف (626).
اللغة : احتفالها : من الحفل ، وهو اجتماع الماء في محفله.
والشاهد في قوله : «إلا وجدته» ؛ حيث وقعت (إلا) بعد ما يراد به النفي ، وفيه أيضا شاهد آخر ، وهو وقوع الفعل الماضي بعد (إلا) دون اقترانه بقد أو دون سبق فعل منفي ، ويرد الثاني أن قوله (كلهم حاشاك) في تأويل النفي كما ذكر ابن عصفور ، وقد خرج بعض العلماء البيت على أنه ضرورة شعرية.
(6) أي ابن عصفور ، فالكلام ما زال له.
(7) ينظر : الكتاب (1 / 351 ، 352) ، والمقرب (1 / 148).
والغرض بتثنية هذه المصادر التكثير بمعنى حنانيك تحنّنا بعد تحنّن ، ثم فسر ذلك بأن قال : أي كلما كنت في رحمة منك فلا تنقطع عنا ، ولكن موصولة بأخرى ، وفيه نظر ، قال : سبحان الله وحنانيه ، فكأنه قال : سبحان الله واسترحامه ، أي أسبح الله وأسترحمه استرحاما موصولا بمثله ، وإذا قال : حذاريك فكأنه قال : ليكن منك حذر بعد حذر ، وإذا قال : فعلته دواليك ، فكأنه قال : مداولتك ، وهو مصدر تشبيهي أي نتداوله مرة بعد أخرى مداولة مثل دواليك ، أي مثل مداولتك ، وإذا قال : هذاذيك فكأنه قال : هذا بعد هذا.

وإذا قال لبيك وسعديك كأنه قال : إجابة بعد إجابة أي كلما أجبتك في أمر ، فإني في الآخر مجيب ، قال : وإنما استعملتا في هذا المعنى وإن كان لبيك من قولهم: ألبّ على الأمر ، إذا داوم عليه ، ولم يفارقه. وسعديك من قولهم: أسعد فلان فلانا على مراده ، وساعده عليه ، ولا يقال : ألب ولا أسعد بمعنى أجاب ؛ لأن الإلباب والمساعدة دنوّ منه ومتابعة ، وكل من دنا منك وتابعك على ما تريده فقد أجابك إلى ما تريد منه (1) ، ثم قال : ولكون هذه المصادر المثناة قد دخلها بالتثنية في حال انتصابها على أنها مصادر معنى ، ليس للتثنية بحق الأصالة ، وهو الكثير ـ لم يتصرفوا فيها ، ومما يدل على ذلك أنهم لما أفردوا حنانا لم يمنعوه التصرف ، قال الله تعالى : (وَحَناناً مِنْ لَدُنَّا)(2) ، وقال الشاعر :

1487 ـ فقالت حنان ما أتى بك هاهنا (3)
ثم قال : فأما حنانيك وهذاذيك ، وحذاريك ، فإنها مضافة إلى الفاعل ، وأما ـ
__________________

(1) لمراجعة ذلك ينظر : التذييل (3 / 213 ـ 216) ، والهمع (1 / 189 ، 190).
(2) سورة مريم : 13.
(3) البيت للمنذر بن أدهم الكلبي ، وهو صدر بيت من الطويل ، وعجزة :
أذو نسب أم أنت بالحيّ عارف
وهو في : الكتاب (1 / 320) ، والمقتضب (3 / 225) ، والكامل (2 / 199) ، وأمالي الزجاجي (131) ، وابن يعيش (1 / 118) ، وشرح الجمل لابن الضائع ، والتذييل (3 / 211) ، والعيني (1 / 539) ، والتصريح (1 / 177) ، والهمع (1 / 189) ، والكافي شرح الهادي (386) ، والأشموني (1 / 221).
والشاهد في قوله : (حنان) ؛ حيث رفع بتقدير مبتدأ ولم ينصب ؛ لأنه مفرد. وقيل : إن أصله «حننا عليك حنانا» ثم حذف الفعل ، ثم رفع المصدر.
سعديك ولبيك وحنانيه من سبحان الله وحنانيه ، فإنها مضافة إلى المفعول ، قال : وما ذهب إليه الأعلم من أن الكاف في دواليك وهذاذيك حرف خطاب (1) بمنزلتها في النجاك (2) باطل ؛ لأن النون قد حذفت لها ، ولا يعرف من كلامهم حذف النون للكاف التي هي حرف خطاب. هذا انتهاء كلام ابن عصفور (3) ، وفي بعضه بحث ، وسيأتي الكلام على هذه المصادر أعني المثناة كدواليك في باب الإضافة إن شاء الله تعالى.

وفي شرح الشيخ : وأما سلاما فقال أبو الخطاب (4) : موضع تسليم برأه ، أي لا خير بيننا ولا شر ، وإذا لقيت فلانا فقل سلاما ، فسره بعضهم بالبرأة عنه ، ومعنى سلامك ربنا في كل فجر (5) ، وسلامتك أي برأتك من كل سوء كما تقول : سلم سلامة من هذا الأمر أي لم يتثبت منه بشيء. وعلل عدم تصرفه بأنه حذفت منه التاء فلزم النصب ، قال سيبويه : إن من العرب من يرفعه [2 / 387] فيقول : سلام وهو يريد معنى المبارأة ، كما رفعوا حنان ، سمع من العرب من يقول : لا تكونن مني إلا سلام بسلام (6) ، وهو استثناء منقطع ، التقدير : إلا أن يكون مباركة ومبارأة ، كأنه قال : إلا أمرنا سلام فسلام ، أي مبارأة ما جرى ، يريد مني ومنك ، وكأنه قال : لا تكونن مني إلا مجانبا ومسالما ، وكان هنا تامة ؛ لأن ـ
__________________

(1) ينظر : شرح شواهد الكتاب للأعلم بهامش الكتاب (1 / 175) طبعة الأميرية ، والتذييل (2 / 217) ، والهمع (1 / 190).
(2) النجاء : السرعة في السير ، وهو يمد ويقصر ، فيقال : نجا نجاء ونجا ، وقالوا : النجاك فأدخلوا الكاف للتخصيص بالخطاب ، ولا موضع لها من الإعراب ؛ لأن الألف واللام معاقبة للإضافة «اللسان : مادة نجا» وتحدث ابن جني عن هذه الكلمة في سر صناعة الإعراب (1/ 309) فقال:
النجاءك : أي : انج ، وكذلك قولهم : أبصرك زيدا ، لا يجوز أن تكون الكاف اسما ؛ لأن هذا الفعل لا يتعدى إلى ضمير المأمور به. اه.
(3) ينظر شرح الجمل لابن عصفور (2 / 331 ـ 333).
(4) هو عبد الحميد بن عبد المجيد أبو الخطاب الأخفش الأكبر ، كان إماما في العربية حيث لقي الأعراب وأخذ عنهم ، وعن أبي عمرو بن العلاء ، وأخذ عنه سيبويه والكسائي ويونس وأبو عبيدة ، وهو أول من فسر الشعر تحت كل بيت ، ولم يكن الناس يعرفون ذلك قبله. (البغية (2 / 74) تحقيق محمد أبو الفضل).
(5) صدر بيت تقدم ذكره.
(6) ينظر : الكتاب (1 / 326).
النهي لا يكون في الناقصة ، كما لا يكون الأمر وقد حمل على الناقصة وهو للمبرد (1) فيكون مني متعلّقا بمحذوف هو الخبر لها على معنى لا يكونن منسوبا إلى إلا بالمجانبة (2). انتهى ، وقول هذا القائل : إن النهي لا يكون في الناقصة كما لا يكون الأمر ـ كلام عجيب ، وما المانع أن تقول لمخاطبك : لا تكن ظالما ، ولا تكن جاهلا ، وكن عالما ، وكن عادلا ، وقد قال الله تعالى : (قُلْ كُونُوا حِجارَةً)(3) وفي الشرح المذكور أيضا : وأما حجرا فكأنه من الحجر ، وهو المنع فاستعمل مكسورا ، كاستعمال العمر في القسم مفتوحا وهو من العمر ، وقيل : هو الاسم واقع موقع المصدر ، فيكون على فعل من لفظه ، كأنه قال : أحجر حجرا ، أي أمنعه عن نفسي وأبعده وأبرأ منه ، ويقول الرجل للرجل : أتفعل هذا؟ فيقول : حجرا ، أي منعا ، وقال سيبويه : أي سترا وبرأة من هذا (4). والحجر يراد به الستر ومنه : (وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً)(5) أي حراما (6) ؛ لأن الحرام ممنوع منه. ومحجورا تأكيد يريد حجرا حجرا ، لكن أتى بصيغة المفعول وهو لا ينصرف إن كان بمعنى المبارأة والتعوذ ، فإن كان على أصله من المنع أو الستر من غير أن يشاب هذا المعنى ، تصرف كقوله تعالى : (قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ)(7) أي لصاحب مانع يمنعه عن الباطل ، أي صاحب عقل ، ولذلك فسر هنا بالعقل ؛ فأما (وَحِجْراً مَحْجُوراً)(8) يعد برزخا فمعناه ستر ، فلم يجعل موضع الفعل على ذلك المعنى ، وقيل : هو هنا على الأصل المذكور نائبا عن فعل ، كأنه لما جعل بينهما البرزخ قدر ذلك بينهما تنافرا ، فصار كل واحد منهما كأنه يقول للآخر : حجرا محجورا ، مبالغة في الحجر ، قال : وذهب المبرد (9) إلى أن حجرا يتصرف لما رآه يتصرف في موضع ، ولكن قد تقدم الفرق (10).
__________________

(1) ينظر : المقتضب (3 / 219).
(2) التذييل (3 / 209 ، 210).
(3) سورة الإسراء : 50.
(4) الكتاب (1 / 326).
(5) سورة الفرقان : 22.
(6) ينظر : معاني القرآن للفراء (2 / 266) ، وإصلاح المنطق (ص 20).
(7) سورة الفجر : 5.
(8) سورة الفرقان : 53.
(9) ينظر : المقتضب (3 / 218).
(10) التذييل (3 / 210).
[أحكام للمفعول المطلق المحذوف عامله وجوبا]
قال ابن مالك : (فصل : المجعول بدلا من اللفظ بفعل مهمل مفرد كذفرا ، وجائز الإفراد والإضافة كويله ، ومضاف غير مثنّى كبله الشيء وبهله ، ومثنّى كلبّيك وليس كلدى لبقاء يائه مضافا إلى الظّاهر ، خلافا ليونس ، وربّما أفرد مبنيّا على الكسر. وقد ينوب عن المصدر اللّازم إضمار ناصبه صفات كـ : عائذا بك ، وهنيئا لك ، وأقائما وقد قعد النّاس (1) ، وأسماء أعيان كتربا وجندلا ، وفاها لفيك ، وأأعور وذا ناب ؛ والأصحّ كون الأسماء مفعولات والصّفات أحوالا).
قال ناظر الجيش : اعلم أن صدر هذا الفصل إلى قوله : (وربما أفرد [2 / 388] مبنيّا على الكسر) قد تضمن كلام المصنف المتقدم شرحه مستوعبا ، وأما قوله : وقد ينوب عن المصدر اللازم إضمار ناصبه إلى آخر الفصل ، فقال المصنف في شرحه (2) : الأصل في الدعاء والإنشاء والتوبيخ والاستفهام أن يكون الفعل ، وكثرت نيابة المصدر عنه في ذلك ، لقوّة دلالته عليه نحو : معاذ الله ، وغفرانك ، و:

1488 ـ أذلّا إذا شبّ العدى نار حربهم (3)
وقعودا يعلم الله وقد سار الركب ، وقد يقوم مقام المصدر صفات مقصودا بها الحالية على سبيل التوكيد نحو : عائذا بالله من شرها ، وهنيئا لك ، وأقاعدا وقد سار الركب ، وقائما علم الله وقد قعد الناس ، فوقعت الصفات في مواقع المصادر ، لتضمنها إياها (4) ، وجعلت أحوالا مؤكدة لعواملها المقدرة استغني بها عن المؤكد كما استغني بالمصادر ، ولا يستبعد كون الحال مؤكدة لعاملها مع كونه ـ
__________________

(1) زاد في التسهيل بعد ذلك (ص 89): «وأقاعدا وقد سار الركب ، وقائما قد علم الله وقد قعد الناس».
(2) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (2 / 192).
(3) تقدم ذكره. وهو صدر بيت من بحر الطويل لقائل مجهول وعجزه :
وزهوا إذا ما يجنحون إلى السلم
وهو في : شرح التسهيل لابن مالك (2 / 187) ، وفي الهمع (1 / 192) ، والدرر (1 / 165).
(4) ينظر : الإيضاح شرح المفصل لابن الحاجب (1 / 240 ـ 241) تحقيق موسى العليلي ، والمباحث الكاملية (ص 941 ، 942) ، والأجوبة المرضية (ص 217).
من لفظها ، فإن ذلك واقع في أفصح الكلام كقوله تعالى : (وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً)(1) ، وقوله تعالى : (وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ)(2). ومن نيابة الحال في الإنشاء قول عبد الله بن الحارث السهمي رضي‌الله‌عنه (3) :

	1489 ـ ألحق عذابك بالقوم الّذين طغوا
 
	
	وعائذا بك أن يعلوا فيطغوني (4)
 


أراد : وأعوذ عائذا بك ، فحذف الفعل وأقام الحال كما كان يفعل بالمصدر ، لو قال : عياذا بك ؛ ومن نيابتها في التوبيخ قول الآخر :

	1490 ـ أراك جمعت مسألة وحرصا
 
	
	وعند الحقّ زحّارا أنانا (5)
 


الأنان : الأنين ، والعامل فيه (زحّارا) ؛ لأن (زحر) قريب المعنى من أنّ.

ومن نيابة الحال في الاستفهام قول الذبياني :

	1491 ـ أتاركة تدلّلها قطام 
 
	
	وضنّا بالتّحيّة والكلام (6)
 


فهذا كقولك : قائما زيد وقد قعد الناس ، وقد حمل المبرد : عائذا بك وأقائما ـ
__________________

(1) سورة النساء : 79.
(2) سورة النحل : 12.
(3) صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.
(4) البيت من البسيط وهو : في الكتاب (1 / 342) ، وشرح الأبيات للسيرافي (1 / 381) ، والمباحث الكاملية (942) ، وابن يعيش (1 / 123) ، وشرح التسهيل للمصنف (1 / 193) ، والروض الأنف (2 / 83) ، والتذييل (3 / 249 ، 809) ، واللسان «عوذ».
والشاهد في قوله : «وعائذا بك» ؛ حيث أقيم اسم الفاعل مقام المصدر المضمر عامله وجوبا في غير الاستفهام.
(5) البيت من الوافر ، وهو في الكتاب (1 / 342) وشرح الأبيات للسيرافي (1 / 204) برواية (فكيف) مكان (أراك) وينظر أيضا : المخصص (2 / 141) ، والمقرب (1 / 258) ، والتذييل (3 / 809) ، واللسان «أنن» ، وإصلاح المنطق (123).
اللغة : المسألة : سؤال الناس. زحارا : هو من الزحير والزحار ، وهو إخراج الصوت أو النفس بأنين عند عمل أو شدة. الأنان : الأنين.
والشاهد في قوله : «زحارا أنانا» ؛ حيث وقع حالا محذوف العامل وجوبا ؛ لأنه بدل من اللفظ بالفعل في التوبيخ.
(6) البيت من الوافر ، وهو مطلع قصيدة للنابغة الذبياني يمدح فيها عمرو بن هند وينظر في : الأمالي الشجرية (2 / 115) ، وابن يعيش (4 / 64) ، وابن القواس (ص 791) ، والتذييل (3 / 249 ، 809) ، وديوان النابغة (ص 111) طبعة بيروت.
والشاهد في قوله : «أتاركة» ؛ حيث نصب بفعل مضمر ، وهو قائم مقام المصدر ، مسند إلى ظاهر وهو قطام.
وقد سار الركب ونحوهما ـ على أنها مصادر ، وجاءت على وزن فاعل كقولهم : فلج به فالجا ، وما ذهب إليه غير صحيح (1) ؛ لأنه يوافقنا على أن عائذا وقاعدا ونحوه لا يدل على المصدرية في غير الأمثلة التي ادعى فيها المصدرية ؛ فدلالتها عليها في هذه الأمكنة اشتراك ومخالفة للاستعمال المجمع عليه فلا تقبل بمجرد الدعوى ، ولو سلم الاشتراك لكانت المصدرية مرجوحة في الصفات المشار إليها ؛ لأن استعمالها في غير المصدرية أكثر من استعمالها في المصدرية عند من يرى صلاحيتها ؛ فكان الحكم بعدم مصدريتها أولى ، ومما يدل على أن عائذا وقاعدا ونحوهما ليست مصادر في الأمكنة [2 / 389] المذكورة امتناع مجيئها في الأمكنة المختصة للمصدرية نحو : قعدت قعودا طويلا ، وقعدت قعود خاشع ، والقعود المعروف ؛ فلو جعلت قاعدا في أحد هذه الأمكنة لم يجز ، فدل ذلك على انتفاء مصدريته وبثبوت حاليته ، ولذلك لا يجيء هذا النوع إلا نكرة ، ولو كان مصدرا لجاز وقوعه معرفة ، كما جاز تعريف المصدر ، قال سيبويه : ومن العرب من ينصب بالألف واللام ، من ذلك : الحمد لله ، فنصبها عامة بني تميم ، وناس من العرب كثير ، وسمعنا العرب الموثوق بهم يقولون : العجب لك (2) ، قلت : فعلى هذا لو قيل : العياذ بك على موضع عياذا بك لجاز ، ولو عرف عائذ من قولهم : عائذا بك ـ
__________________

(1) تبع أبو حيان المصنف في هذه المسألة حيث نسب إلى المبرد هذا الرأي الذي نسبه المصنف إليه هنا ، وقد رد محقق الجزء الثالث من كتاب التذييل على أبي حيان هذا الرأي ، فقال : ما هو مصرح به هنا خلاف ما جاء في المقتضب ، وعبارة المقتضب هي : وإن شئت وضعت اسم الفاعل في موضع المصدر ، فقلت : أقائما وقد قعد الناس ، فإنما جاز ذلك لأنه حال ، والتقدير : أثبت قائما ، فهذا يدلك على هذا المعنى. اه. المقتضب (3 / 229) وينظر : التذييل (3 / 248) ه 3 وقد علق الشيخ عضيمة على هذه المسألة ، فأورد نص سيبويه فيها ، ثم قال : ومن هنا يتبين لنا أن سيبويه والمبرد على وفاق في أن نحو : أقائما وقد قعد الناس حال حذف عاملها ، والخلاف بينهما في تقدير العامل ؛ فسيبويه يقدر العامل من لفظ الوصف أي أتقوم قياما ، والمبرد يقدر العامل : أتثبت ، وفي تعليق السيرافي : قال المبرد : والقول عندي ما قاله سيبويه ؛ لأنه قد تكون الحال توكيدا ، كما يكون المصدر توكيدا ، والرضي في شرح الكافية ينسب إلى سيبويه والمبرد أن الوصف عندهما مفعول مطلق والصفة قائمة مقام المصدر ، والسيوطي ينسب إلى المبرد أن الوصف مصدر جاء على وزن فاعل. اه. المقتضب (3 / 229). اه.
وينظر المسألة في : الهمع (1 / 193 ـ 194) ، وشرح الكافية للرضي (1 / 196) ، وابن يعيش (1 / 123) والكتاب (1 / 340) ، والمباحث الكاملية (ص 942).
(2) الكتاب (1 / 329 ، 330).
لم يجز ، فدل ذلك على أنه حال لا مصدر ، وفي بعض ما ذكرته كفاية والحمد لله.

وكما استغنوا عن الفعل في هذه المواضع بالحال استغنوا في بعضها بالمفعول به كقولهم : تربا له وجندلا على تقدير : ألزمه الله وأطعمه ، وكلا التقديرين قول سيبويه (1) ، ومثله قولهم : فاها لفيك ، والضمير ضمير الداهية ، ومنه قول الشاعر (2) :

	1492 ـ تحسّب هوّاس وأقبل أنّني 
 
	
	بها مفتد من واحد لا أغامره 
 

	فقلت له : فاها لفيك فإنّها
 
	
	قلوص امرئ قاريك ما أنت حاذره (3)
 


ومن حكم بالمصدرية على هذه الأسماء ، فليس بمصيب ، ولو نال من الشهرة أوفر نصيب ، لكن الموضع بالأصالة للفعل ، ثم للمصدر ، ثم للحال ، ثم للمفعول به ، فمن قال : تربا لك وجندلا ، فكأنه قال : تربت وجندلت ، ومن قال : فاها لفيك ، فكأنه قال : دهيت ، فلو روعي في النّيابة الدرجة الأولى لقيل : تربا لك ، وجندلة ، ودهيا ، ولو روعيت الدرجة الثانية لقيل : متروبا ومجندلا ومدهيا ؛ لكنهم راعوا الدرجة الثالثة فجيء بأسماء الأعيان ، ومن نيابة المفعول به عن فعل الإنكار قول رجل من بني أسد : يا بني أسد أأعور وذا ناب؟! (4) يريد : أتستقبلون أعور وذا ناب ، وذلك في يوم التقى فيه بنو أسد وبنو عامر ، فرأى بعض الأسديين بعيرا أعور ، فتطير وقال لقومه هذا الكلام ، فقضي أن قومه هزموا وقتل منهم. انتهى كلام المصنف (5). ـ
__________________

(1) ينظر : الكتاب (1 / 314).
(2) هو أبو سدرة الأسدي أو الهجيمي وقيل : إنه لرجل من بني الهجيم ، ينظر : اللسان «حسب» ، والخزانة (1 / 280).
(3) البيتان من الطويل وهما في : الكتاب (1 / 316) ، وشرح الأبيات للسيرافي (1 / 261) ، ونوادر أبي زيد (ص 505 ، 506) ، والمخصص (12 / 185) ، والمستقصي (2 / 179) ، والتذييل (3 / 254) ، وابن يعيش (1 / 122) ، والخزانة (1 / 279) ، واللسان «حسب ـ فوه».
اللغة : قاريك ما أنت حاذره : أي لا أقري لك إلا السيف.
والشاهد فيه : نصب «فاها» في البيت الثاني بفعل مضمر تقديره : ألصق الله ، أو جعل الله فاها لفيك ، ووضع موضع (دهاك الله) فنصب ؛ لأنه بدل من اللفظ بالفعل.
(4) سبق تخريج هذا المثل وهو في : الكتاب (1 / 343) ، واللسان «عور».
(5) شرح التسهيل للمصنف (2 / 195).
وها هنا أمور ننبه عليها منها :
1 ـ أن الفعل الموافق (هنيئا) في الاشتقاق كهنأ ، يقال : هنأني الطعام أي ساغ لي وطاب ، واسم الفاعل هانئ ، وهنيء عدل من هانئ إليه للمبالغة ، وأجازوا أن يكون من هنؤ الطعام إذا ساغ كما يقال : ظرف فهو ظريف ، قالوا : وكذلك (مريئا) يحتمل أن يكون من هنأني الطعام ومرأني ، ومن هنؤ الطعام ومرؤ ، ثم إذا لم يذكر هنأني يقال :

أمرأني رباعيّا ، واستعمل مع هنأني [2 / 390] ثلاثيّا طلبا للتشاكل ، والمريء ما ينساغ في الحلق (1) ، وإذ قد عرف اشتقاق هاتين الكلمتين ، فاعلم أن سيبويه قال : هنيئا مرئيا صفتان نصبوهما نصب المصادر المدعو بها بالفعل غير المستعمل إظهاره المختزل للدلالة التي في الكلام عليه ، كأنهم قالوا : ثبت ذلك هنيئا مريئا (2). انتهى.

ومريئا تابع لهنيئا ، وقال الزمخشري : إن انتصاب هنيئا مريئا في قوله تعالى : (فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً)(3) على أنه نعت لمصدر محذوف أي : فكلوه أكلا هنيئا ، أو على أنه حال من ضمير المفعول (4). قال الشيخ : وهو قول مخالف لقول أئمة العربية سيبويه وغيره ، فعلى ما قاله أئمة العربية يكون هنيئا مريئا من جملة أخرى غير (فكلوه) ، ولا تعلق له به من حيث الإعراب ، بل من حيث المعنى (5). انتهى.

وكان الزمخشري يقول : إن هنيئا له استعمالان :

أحدهما : أن لا يقصد به الدعاء ، فيستعمل مكملا به كلام تقدمه ، وحينئذ يكون معمولا للعامل الكائن في ذلك الكلام ، وعلى ذلك جاء قوله تعالى : (فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) ومن ثم أعرب نعتا لمصدر محذوف ، أو حالا.

ثانيهما : أن يقصد به الدعاء ، فيؤتى به في ابتداء الكلام (6) ، وذلك بأن يقول ـ
__________________

(1) ينظر : اللسان مادة «مرأ وهنأ» وشرح المفصل لابن الحاجب (1 / 240) وإصلاح المنطق (352) ، والإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني للفارسي (ص 615) ، والمباحث الكاملية (ص 941) والتذييل (3 / 250).
(2) الكتاب (1 / 316 ، 317) بتصرف يسير.
(3) سورة النساء : 4.
(4) الكشاف (1 / 160).
(5) التذييل (3 / 250).
(6) الكشاف (1 / 160).
إنسان : أكلت أو شربت ، فتقول له هنيئا مريئا ، وهذا هو الذي يجب إضمار عامله ، وهو الذي قصده سيبويه ، إلا أن يقال : ليس من شأن الطعام أن يكون هنيئا مريئا بنفسه ، وإنما ذلك من فعل الله تعالى ، وإذا كان كذلك تعين أن يكون هنيئا مريئا دعاء ، وإذا كان دعاء تعين أن يكون له عامل غير ما هو له مذكور في الكلام ، وهو ما أشار إليه سيبويه بقوله : كأنهم قالوا : نبت ذلك هنيئا مريئا (1).
ثم قال الشيخ : وجماع القول في (هنيئا) أنها حال قائمة مقام الفعل الناصب لها ، فإذا قيل : إن فلانا أصاب خبزا ، فقلت : هنيئا له ذلك ، فالأصل ثبت له ذلك هنيئا فحذف ثبت وأقيم هنيئا مقامه.

واختلفوا حينئذ فيما يرفع به ذلك فقال السيرافي : إنه مرفوع بذلك الفعل الذي هو ثبت وهنيئا حال من ذلك ، وفي هنيئا ضمير يعود على ذلك ، وإذا قلت (هنيئا) ولم تقل ذلك بل اقتصرت على (هنيئا) ففيه ضمير مستتر يعود على ذي الحال وهو ضمير الفاعل الذي استتر في ثبت المحذوف (2) ، وذهب الفارسي إلى أن (ذلك) مرفوع بقولك (هنيئا) القائم مقام الفعل المحذوف ؛ لأنه صار عوضا منه ، ولا يكون في هنيئا ضمير ، لأنه قد رفع الظاهر أعني اسم الإشارة ، وإذا قلت (هنيئا) دون (ذلك) ففيه ضمير فاعل بها وهو الضمير الذي كان فاعلا لثبت ، ويكون (هنيئا) قد قام مقام الفعل المختزل مفرغا من الفاعل ، قال : وإذا أتبعت (هنيئا) بقولك (مريئا) ففي نصب (مريئا) خلاف :

قال بعضهم (3) : إنه صفة لقولك : (هنيئا) ، وقال الفارسي (4) : إن انتصابه [2 / 391] انتصاب (هنيئا) فالتقدير عنده ثبت (مريئا). ولا يجوز عنده أن يكون صفة لقولك : (هنيئا) من جهة أن حكم (هنيئا) حكم الفعل لنيابته عنه ، والفعل لا يوصف (5). انتهى. ولا يخفى ضعف هذا التعليل ، وليعلم أن سيبويه أجاز أن يكون الفعل المقدر الناصب لهنيئا هنأ ، مع إجازته تقدير ثبت ، والتقدير : هنأه ذلك ـ
__________________

(1) الكتاب (1 / 317).
(2) شرح السيرافي للكتاب (3 / 86 ، 87).
(3) هو أبو الحسن الحوفي كما في التذييل (3 / 251).
(4) المسائل الشيرازيات (ص 342 ، 343) ، وينظر : الارتشاف (ص 550).
(5) التذييل (3 / 251).
هنيئا (1) قال بعض النحاة : وتقدير ثبت أولى ، لكون الحال فيه مبينة ، وإن قدر (هنأ) كانت الحال مؤكدة (2).
2 ـ ومنها : أن سيبويه رحمه‌الله تعالى : بعد أن ذكر تربا وجندلا قال :

واختزل الفعل هنا ؛ لأنهم جعلوه بدلا من قولك : تربت يداك (3) ؛ فقد يتوهم من كلامه أن تربت هو الناصب لتربا ، وليس مراده ذلك ، بل مراده أنه لا يقال تربا إلا في المعنى الذي يقال فيه : (تربت يداك) ، ثم إن تربا لما حل محل المصدر الذي اختزل فعله ، وكان المصدر يجوز أن يعدل به من النصب إلى الرفع مع إرادة معنى النصب ، جاز أن يعامل (تربا) هذه المعاملة ، ومنه قول الشاعر :

	1493 ـ لقد ألّب الواشون ألبا بجمعهم 
 
	
	فترب لأفواه الوشاة وجندل (4)
 


فرفع وهو يريد ما يراد بالمنصوب من الدعاء ، لكنهم نصوا على أن الرفع لا ينقاس في أسماء الأعيان التي يراد بها الدعاء لو قلت : (فوها لفيك) على قصد الدعاء لم يجز ، قالوا : ولا يجوز تعريفها باللام ، لأن الدعاء بالاسم قليل واللام ـ
__________________

(1) الكتاب (1 / 317).
(2) في التذييل (3 / 253): «قال بعض أصحابنا : ونصبه بثبت أولى لكون الحال فيه مبينة ، وإن نصب (بهنأ) كان (هنيئا) حالا مؤكدة» اه.
وينظر في هذه المسألة وفي اختلاف النحاة في الفعل المقدر الناصب لـ (هنيئا) : المقرب (1 / 257) حيث ذكر ابن عصفور أن الفعل المقدر الناصب لهنيئا من لفظها ، وهي حال مؤكدة. وقدر ابن يعيش الفعل الناصب لهنيئا هو (ثبت) حيث قال : وانتصابهما بفعل مقدر تقديره : ثبت لك ذلك هنيئا مريئا ، فتكون حقيقة نصبه على الحال. اه. ابن يعيش (1 / 122).
وأجاز ابن هشام التقديرين دون ترجيح لأحدهما على الآخر. ينظر : الأشموني (2 / 193) ، والتصريح (1 / 393).
وذكر ابن الشجري أن أبا الفتح ابن جني يقدر الفعل (ثبت) ، ينظر : الأمالي الشجرية (1 / 162 ـ 165).
وينظر في المسألة أيضا : الأجوبة المرضية للراعي الأندلسي (ص 217) ، وحاشية الخضري (1 / 221).
(3) الكتاب (1 / 314 ، 315).
(4) البيت من الطويل لقائل مجهول ، وهو في : الكتاب (1 / 315) ، والمقتضب (3 / 222) ، وابن يعيش (1 / 122) ، والمخصص (12 / 185) ، والتذييل (3 / 254) ، والغرة المخفية (ص 267) ، وابن القواس (ص 331) ، والهمع (1 / 194) ، والدرر (1 / 166) الشطر الثاني فقط. وقد ذكر الشنقيطي أنه لم يعثر للبيت على تتمة.
والشاهد فيه : رفع (ترب) و (جندل) على الابتداء ، والخبر هو الجار والمجرور.
للاسم الذي لم يوضع موضع الفعل (1) ، لكن نقل الشيخ عن البسيط أن فيه : وقد أدخلوا هنا اللام كما فعلوا في المصدر رفعا ونصبا ، فقالوا : الترب له والترب له (2). انتهى.

وقال سيبويه ـ في أأعور وذا ناب ـ : ولو قال : أأعور وذو ناب كان مصيبا يعني أنه يرفع على أنه خبر مبتدأ مضمر ، التقدير : أمستقبلكم أو استقبالكم ، ويكون إضمار ذلك المبتدأ واجبا ، فلا يجوز إظهاره ، كما أن الناصب لأعور كان كذلك (3).
3 ـ ومنها : أنه قد فهم من قول المصنف ومن حكم على هذه الأسماء ـ يعني تربا وجندلا ، ونحوهما ـ بالمصدرية فليس بمصيب أنه كما قيل بمصدرية عائذا بك ونحوه قيل بمصدرية تربا وجندلا ، وما كان نحوهما ، لكن المصنف ذكر أن القائل بمصدرية نحو عائذا بك هو المبرد ، وأما القائل بمصدرية نحو تربا وجندلا ، فلم يذكره ، وقد قال الشيخ : وذهب الأستاذ أبو علي وغيره إلى أن تربا وجندلا ينتصب كنصب المصادر ؛ لأنها وإن كانت جواهر فقد وضعت موضع المصادر ، لأن هذا المعنى كثر فيها ، قال : ولذلك قدرها سيبويه بألزمك الله أو أطعمك الله (4) ، ثم قال : لأنهم جعلوه بدلا من تربت يداك ؛ فالأول هو التقدير الأصلي ، والثاني هو الطارئ الذي قلناه ، وكذلك قدر في جندلا فعلا من لفظه ينتصب عليه ، ولذلك تدخل فيه اللام ، فتقول : تربا لك [3 / 392] كما تقول سقيا لك ، وقصته قصته (5). انتهى.

ولم أفهم من هذا الكلام مقصودا ، ثم ذكر الشيخ في : (أأعور وذا ناب) كلاما من نسبة هذا الكلام عن ابن عصفور (6) ، وأتبعه بأن المصنف خلط ، حيث جمع ـ
__________________

(1) هذا القول الذي ذكره ناظر الجيش هنا هو قول أبي حيان في التذييل (3 / 254) وينظر : الهمع (1 / 194).
(2) التذييل (3 / 254).
(3) الكتاب (1 / 346) بتصرف. وينظر أيضا : الكتاب (1 / 343).
(4) ينظر : الكتاب (1 / 314).
(5) التذييل (3 / 255 ، 256).
(6) الذي ذكره أبو حيان في التذييل عن ابن عصفور هو : «وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور : قول سيبويه : أتستقبلون أعور؟ مشكل ؛ لأن الأسماء التي ذكرت في هذا الباب أحوال مبنية» اه. التذييل (3 / 256) وينظر : شرح الجمل لابن عصفور (2 / 336).
بين تربا وجندلا ، وفاها لفيك ، وبين أأعور وذا ناب ، وذكر أن سيبويه لم يفعل ذلك ، بل أفرد الثلاثة الأول بباب ، وذكر أأعور وذا ناب في باب آخر (1) ، ولم يتحصل لي من ذلك كله شيء ، ومن ثم يظهر فضل المصنف ، فقد أفصح عن المقصود ، وأبان المطلوب بأفصح عبارة وأوضح إشارة ، فرحمه‌الله تعالى ورحمنا ، ورحمهم أجمعين بمنّه وكرمه ، إنه وليّ الإجابة.

__________________

(1) التذييل (3 / 256).
الباب الرابع والعشرون
باب المفعول له

[تعريفه ـ ناصبه ـ أنواعه ـ وحكم كل نوع]
قال ابن مالك : (وهو المصدر المعلّل به حدث شاركه في الوقت ظاهرا أو مقدّرا ، والفاعل تحقيقا أو تقديرا ، وينصبه مفهم الحدث نصب المفعول به المصاحب في الأصل حرف جرّ ، لا نصب نوع المصدر ، خلافا لبعضهم ، وإن تغاير الوقت أو الفاعل ، أو عدمت المصدريّة جرّ باللّام أو ما في معناها ، وجرّ المستوفي لشروط النصب مقرونا بـ «أل» أكثر من نصبه ، والمجرّد بالعكس ، ويستوي الأمران في المضاف ، ومنهم من لا يشترط اتحاد الفاعل).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : المفعول له هو ما دل على مراد الفاعل من الفعل ، كدلالة التأديب من قولك : ضربته تأدبا ، فإن لم يكن مصدرا ولا أنّ أو أن ظاهرة فلابد من لام الجر ، أو ما في معناها نحو : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً)(2) ، (وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)(3) ، وكذا إن كان مصدرا ووقته غير وقت العامل كقول امرئ القيس :

	1494 ـ فجئت وقد نضّت لنوم ثيابها
 
	
	لدى السّتر إلّا لبسة المتفضّل (4)
 


وكذا إن كان مصدرا وفاعله غير فاعل المعلل به كقول الشاعر (5) : ـ
__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 196).
(2) سورة البقرة : 29.
(3) سورة النحل : 44.
(4) البيت من الطويل ، وهو من معلقة امرئ القيس وينظر في : المقرب (1 / 161) ، والارتشاف (ص 553) ، والتذييل (3 / 263 ، 854) ، وشذور الذهب (ص 286) ، والعيني (3 / 66 ، 225) وقطر الندى (2 / 63) ، وأوضح المسالك (1 / 174) ، والمطالع السعيدة (ص 305) ، والبهجة المرضية (ص 60) ، والهمع (1 / 194) ، والدرر (1 / 166) ، وحاشية الخضري (1 / 195) ، وديوانه (ص 14) ، والأشموني (2 / 124).
والشاهد في قوله : «لنوم» ؛ حيث أدخل عليه لام العلة ؛ لأن النوم لم يقارن نضوضها ثيابها.
اللغة : نضت : من نضوت الثوب إذا ألقيته عنك.
(5) هو أبو صخر الهذلي ، وهو شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية. والبيت في ديوان المجنون أيضا (ص 56).
	1495 ـ وإنّي لتعروني لذكراك هزّة
 
	
	كما انتفض العصفور بلّله القطر (1)
 


فلو كان الفعل واحدا ولم يذكر لكان الحكم مثل ما هو مع وحدته إذا ذكر ، وذلك نحو : ضرب الصبي تأديبا (2) ، وكذا لو كان الفاعل غير واحد في اللفظ وواحدا في التقدير كقول النابغة :

	1496 ـ وحلّت بيوتي في يفاع ممنّع 
 
	
	تخال به راعي الحمولة طائرا
 

	حذارا على أن لا تنال مقادتي 
 
	
	ولا نسوتي حتّى يمتن حرائرا (3)
 


فإن فاعل «حلّت» في الظاهر غير فاعل «حذارا» وهو في التقدير واحد ؛ لأن المعنى : وأحللت بيوتي حذارا ، وكذا قوله تعالى : (يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً)(4) ؛ لأن معنى يريكم : يجعلكم ترون ، ففاعل الرؤية فاعل الخوف والطمع في التقدير ، فلا يلزم جعل (خَوْفاً وَطَمَعاً) حالين كما زعم الزمخشري (5) ، ـ
__________________

(1) البيت من الطويل ، وهو في : الإنصاف (1 / 253) ، والمقرب (1 / 162) ، وابن يعيش (2 / 67) ، وأمالي القالي (1 / 149) ، والغرة المخفية (278) ، وابن القواس (ص 350) ، والتذييل (3 / 264) ، والارتشاف (553) ، والبحر المحيط (1 / 205) ، وتعليق الفرائد (1525) ، والمطالع السعيدة (ص 306) ، والبهجة المرضية (ص 60) ، وأوضح المسالك (1 / 174) ، وشذور الذهب (ص 287) ، والعيني (3 / 67 ، 278) ، والدرر (1 / 166) ، والأشموني (2 / 124 ، 215) ، وحاشية الخضري (1 / 195).
والشاهد في قوله : «لذكراك» ؛ حيث دخلت عليه لام الجر ؛ لأن فاعل المصدر غير فاعل المعلل به.
(2) ينظر : التذييل (3 / 260).
(3) البيتان من الطويل ، وهما للنابغة الذبياني ، وينظر فيهما : الكتاب (1 / 368) ، وشرح الأبيات للسيرافي (1 / 29 ، 30) ، وابن يعيش (2 / 45) ، والتذييل (3 / 266) ، والغرة لابن الدهان (2 / 72) ، وديوان النابغة (ص 64 ، 65) ، ولم يكن البيتان في الديوان متتاليين بل وقع بينهما بيت آخر وهو :
	تزل الوعول العصم عن قذفاته 
 
	
	وتضحى ذراء بالحساب كوافرا
 


وهذه الأبيات من قصيدة يمدح بها النعمان بن المنذر.
اللغة : اليفاع : المشرف من الأرض. الحمولة : الإبل التي قد أطاقت الحمل وتظن طائرا لبعدها عن الأرض. والمقادة : من قدته إذا سقته.
والشاهد : في البيت الثاني في قوله : «حذارا» ؛ حيث نصب مفعولا له بدون أن تدخل عليه لام الجر ، مع أن فاعل الحذر ليس البيوت. ويستدل بهذا البيت من لا يشترط اتحاد الفاعل. ومن يشترط ذلك يؤوله على أن الفاعل في التقدير واحد.
(4) سورة الرعد : 12 ، وسورة الروم : 24.
(5) ينظر : الكشاف (1 / 405).
ولا يكون التقدير : يريك البرق وإراءة خوف وطمع (1) ، وقد يكون عامل المفعول له محذوفا ، ومنه حديث محمود بن لبيد [2 / 393] الأشهلي :

قالوا : ما جاء بك يا عمرو أحدبا على قومك أو رغبة في الإسلام؟
أي : أجئت حدبا أو رغبة (2) ، وأجاز ابن خروف حذف الجار مع عدم اتحاد الفاعل من كل وجه نحو : جئتك حذر زيد الشر ، وزعم أنه لم ينص على منعه أحد من المتقدمين ، قال : ومن حجة من أجازه شبهه في عدم اتحاد الفاعل بقولهم : ضربته ضرب الأمير اللص ، فكما نصب الفعل في هذا المصدر وفاعلاهما غيران (3) كذا ينصب حيث حذر زيد الشر ، وفاعلاهما غيران ، إذ لا محذور في ذلك من ليس ولا غيره (4) ، وظاهر قول سيبويه يشعر بالجواز ؛ لأنه قال بعد أمثلة المفعول له : فهذا كله ينتصب ؛ لأنه مفعول له كأنه قيل له : لم فعلت كذا؟ فقال : لكذا ، ولكنه لما طرح اللام عمل فيه ما قبله كما عمل في «دأب بكار» ما قبله حين طرح مثل (5) ، يشير إلى قول الراجز :

	1497 ـ إذا رأتني سقطت أبصارها
 
	
	دأب بكار شايحت بكارها (6)
 


فشبه انتصاب المفعول له بانتصاب المصدر المشبه به ، وفاعل المشبه به غير فاعل ناصبه ، فلذا لا يمتنع أن يكون فاعل المفعول به غير فاعل ناصبه ، وهذا بينّ ، والله تعالى أعلم.

وأجاز ابن خروف في قول الشاعر (7) :

	1498 ـ مدّت عليك الملك أطنابها
 
	
	كأس رنوناة وطرف طمر (8)
 


__________________

(1) ينظر : المغني (2 / 562) ، والتصريح (1 / 335).
(2) في التذييل (3 / 259): «الحدث المعلل هنا مقدر ، تقديره : أجئت حدبا على قومك؟».
(3) أي متغايران.
(4) ينظر رأي ابن خروف في : التذييل (3 / 264) حيث أورد هذا النص ، وينظر أيضا :
الارتشاف (552) ، والتصريح (1 / 335) ، وحاشية الصبان (2 / 123).
(5) الكتاب (1 / 369 ، 370).
(6) تقدم ذكره.
(7) هو عمرو بن أحمر بن قيس بن عيلان من شعراء الجاهلية ، وقد أدرك الإسلام ، وتوفي في عهد عثمان ـ رضي الله تعالى عنه ـ وينسب البيت أيضا للأعشى.
(8) البيت من السريع ، وهو في : المقرب (1 / 162) ، والغرة لابن الدهان (2 / 71) ، والتذييل (3 / 265) ، وخلق الإنسان للأصمعي (186) ، وشرح الجمل لابن الضائع (2 / 245) ،
أن يكون نصب الملك على أنه مفعول له ، وأطنابها على أن يكون مفعولا به ، والمعنى : وصف المخاطب بكون همته مقصورة على الأكل والشرب ونحوهما ، ورجح هذا الوجه على وجه غيره ، وهو أن يكون الملك مفعولا به ، وأطنابها بدل ، والضمير عائد على الملك بتأويل الخلافة (1). وزعم بعض المتأخرين أن المفعول له منصوب نصب نوع المصدر (2) ، ولو كان كذلك لم يجز دخول لام الجر عليه ، كما لا تدخل على الأنواع نحو : سار الجمزى (3) ، وعدا البشكى (4) ، ولأن نوع المصدر يصح أن يضاف إليه كل ويخبر عنه بما هو نوع له كقولك : كل جمزى سير ، ولو فعل ذلك بالتأديب والضرب من قولك : ضربته تأديبا لم يصح ، فثبت بذلك فساد هذا المذهب. وزعم من لا يحترز في النقل أن الزجاج يذهب إلى هذا المذهب (5) ، ولا يصح ذلك عنه ؛ فإنه قال في كتاب المعاني في قوله تعالى :

(يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ)(6) : ونصب (ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ) على معنى المفعول له ، المعنى : يشريها لابتغاء مرضات الله (7) ، فقدر اللام كما يقدرها سيبويه وغيره (8) ، فصح أنه برئ من ذلك المذهب ، وأن من عزاه إليه غير ـ
__________________

والخصائص (2 / 22).

اللغة : الأطناب : حبال الخباء ، كأس رنوناة : أي دائمة على الشرب ساكنة ، طرف : فرس كريم الأطراف يعني : الآباء والأمهات ، والطمر : الفرس الجواد ، وقيل : المستفز للوثب ، وقيل : الطويل القوام.

والشاهد في قوله : «الملك» ؛ حيث نصب مفعولا له ، ولم يجر باللام مع أن فاعل الملك غير فاعل العامل ، وهذا ما يراه ابن خروف ، وغيره يرى أن (الملك) مفعول به و (أطنابها) بدل منه.

(1) هذا رأي ابن عصفور في المقرب (1 / 162).
(2) نسب هذا الرأي في شرح الكافية للرضي (1 / 92) ، إلى الزجاج ، وفي الهمع أنه رأي الكوفيين ، الهمع (1 / 194).
(3) الجمزى : من «جمز» الإنسان والبعير والدابة يجمز جمزا وجمزى ، وهو عدو دون الحضر الشديد وفوق العنق ، اللسان «جمز».
(4) البشك في السير سرعة نقل القوائم ، وقيل : هو السير الرقيق ، وقيل : السرعة. ينظر : اللسان «بشك».
(5) ينظر : التذييل (3 / 262) ، وشرح الكافية للرضي (1 / 192).
(6) سورة البقرة : 207.
(7) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (1 / 269).
(8) يشير المصنف بذلك إلى رأي البصريين ، وهو أن المفعول له منصوب بنزع الخافض ، وليس مفعولا مطلقا للفعل المذكور ؛ لملاقاته له في المعنى كما يرى الكوفيون ، ينظر : شرح المقدمة الجزولية (ص 261) تحقيق د / شعبان عبد الوهاب ، وحاشية الخضري (1 / 194).
محق ، والله تعالى أعلم.

وانجرار المستوفي لشروط النصب جائز مختصّا كان بالألف واللام كقول الراجز :

	1499 ـ لا أقعد الجبن عن الهيجاء
 
	
	ولو توالت زمر الأعداء (1)
 


أو مضافا كقول حاتم :

1500 ـ وأغفر عوراء الكريم ادّخاره (2)
أو غير مختص كقول حاتم : [2 / 394]
1501 ـ وأعرض عن شتم اللّئيم تكرّما (3)
إلا أن انجرار المختص بالألف واللام أكثر من نصبه ، ونصب غير المختص أكثر من انجراره. ويستوى الأمران في المختص بالإضافة. وزعم الجزولي : أنه لا يكون المنجر إلا مختصّا ، يعني أنه لا يجوز أن يقال : جئت لإعظام لك ، قال أبو علي الشلوبين : ـ
__________________

(1) الرجز في الارتشاف (554) ، ومنهج السالك لأبي حيان (145) ، والتذييل (3 / 269) ، والعيني (3 / 69) ، والتصريح (1 / 336) ، والأشموني (2 / 125) ، والهمع (1 / 195) ، والدرر (1 / 167) ، والمطالع السعيدة (ص 307) ، والبهجة المرضية (ص 61) ، وأوضح المسالك (1 / 174) ، وشرح ابن عقيل (1 / 195) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 88).
اللغة : الهيجاء : الحرب. الزمر : جمع زمرة وهي الجماعة.
والشاهد في قوله : «الجبن» ؛ حيث جاء مفعولا له مختصّا بالألف واللام ، وهو منصوب على الرأي الراجح.
(2) صدر بيت ، وعجزه الشاهد الذي بعده ، والبيت من الطويل ، وهو في : الكتاب (1 / 368) ، ونوادر أبي زيد (ص 355) ، برواية (ذات) مكان (شتم) ، ومعاني القرآن للفراء (2 / 5) برواية النوادر أيضا ، والمقتضب (2 / 348) ، والكامل (1 / 291) ، وشرح الجمل لابن العريف ، وحاشية التفتازاني (1 / 234) ، والغرة لابن الدهان (2 / 68) ، وعمدة الحافظ (ص 289) ، والتذييل (3 / 270) ، وابن يعيش (2 / 54) ، والخزانة (1 / 49) ، والعيني (3 / 75) ، وشروح سقط الزند (ص 619) ، واللمع (ص 141) ، والفصول الخمسون (ص 193) ، وشرح ابن عقيل (1 / 195) ، واللسان «عور ـ خصص».
اللغة : العوراء : القبيحة. ادخاره : إبقاء عليه.
ويروى (اصطفاعه) مكان (ادخاره) كما في الديوان (ص 80).
والشاهد في قوله : «ادخاره» ؛ حيث نصب مفعولا له وهو مضاف.
(3) عجز البيت السابق ، وانظره في المراجع السابقة.
والشاهد فيه : قوله «تكرما» ؛ حيث جاء مفعولا له ، وهو غير مختص (بأل) ولا مضاف.
وهذا غير صحيح ، بل هو جائز ؛ لأنه لا مانع يمنع منه ، ولا أعرف له سلفا في هذا القول (1) ، قلت : ويمكن أن يكون «القسط» من قوله تعالى : (وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ)(2) مفعولا له ؛ لأنه مستوف للشروط ، والجر في هذا الباب إما باللام وهو الكثير ، وإما بمن كقوله تعالى : (خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ)(3) وأما بالباء كقوله تعالى : (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا)(4) وبفي كقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنّ امرأة دخلت النار في هرّة» (5) أي من أجل هرة. انتهى كلام المصنف (6).
ثم في الباب مباحث :
الأول :
الحد الذي ذكره المصنف فيه مناقشة وهي : إدخاله ما هو من شروط المحدود في الحد ، ولا شك أن الشروط والقيود المتعلقة بالمحدود خارجة عن ماهيته ، ولا شك أن مشاركة المفعول له لما هو معلول به في الوقت والفاعل شرط ، وكذا كون الحدث المعلل قد يكون مقدرا ، وكون الفاعل قد يكون واحدا تقديرا ، وقوله في الشرح : المفعول له ما دل على مراد الفاعل من الفعل أحسن وأحصر مما ذكره في المتن ، والحد المعتبر ما ذكره ابن الحاجب من أن المفعول له : ما فعل لأجله فعل مذكور ، واحترز بقوله : فعل مذكور من مثل : يعجبني التأديب ، وكرهت التأديب ، فهو وإن كان علة لفعل ، فليس علة لفعل مذكور (7). ـ
__________________

(1) المقدمة الجزولية (ص 673) ، وينظر : الارتشاف (ص 553) ، والتصريح (1 / 336) ، والهمع (1 / 195) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 88) ، وابن عقيل (1 / 195).
(2) سورة الأنبياء : 47.
(3) سورة الحشر : 21.
(4) سورة النساء : 160.
(5) حديث شريف أخرجه البخاري في كتاب : بدء خلق الإنسان (4 / 130) ، ومسلم في كتاب :
التوبة (ص 211) ، وابن حنبل (2 / 261 ، 269 ، 457 ، 467 ، 501) ، وابن ماجه في كتاب :
الزهد (ص 1421).
ونص الحديث كما في البخاري : «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض».
(6) شرح التسهيل للمصنف (2 / 199).
(7) شرح كافية ابن الحاجب للرضي (1 / 191) ، وشرح ابن الحاجب على كافيته (1 / 282).
الثاني :
قال ابن الحاجب ـ في شرح المفصل (1) ـ : إذا قلت : ضربته تأديبا ، فالتأديب سبب الضرب ؛ فإن قلت : كيف يكون الضرب سببا لشيء ، وذلك الشيء سبب له؟ فإنا نقطع بأن الضرب سبب للتأديب؟
فالجواب : أن التأديب له جهتان : هو باعتبار أحدهما سبب ، والآخر مسبب ، فباعتبار عقليته ومعلوميته ، وفائدته سبب للضرب ، وباعتبار وجوده مسبب للضرب ، فالوجه الذي كان به سببا غير الوجه الذي كان به مسببا ، وإنما يتناقض أن لو كان سببا مسببا بشيء واحد من وجه واحد ، وكل فعل هو سبب لوجود أمر ، فإن معقولية ذلك الأمر سبب للإقدام على الفعل ، كقولك : أسلم تدخل الجنة ، فالإسلام سبب لدخول الجنة ، ومعقولية دخول الجنة وفائدته سبب الإقدام على الإسلام ، وكقولك : ابن بيتا تستظله ، فالبناء سبب الاستظلال ، ومعقولية الاستظلال هو الحامل على البناء (2) ، وقال في شرح المقدمة : وقد توهم بعض النحويين أن المفعول من أجله مسبب عن الفعل نظرا إلى مثل : ضربته تأديبا ، وأسلمت لدخول الجنة ، ومشبهه [2 / 395] ، فإن الضرب سبب التأديب والإسلام سبب لدخول الجنة ، وليس بمستقيم ؛ لأنه قد ثبت قولهم : قعدت عن الحرب جبنا ، ونظائره ، ولا يستقيم أن يقال : القعود سبب الجبن بوجه ، ويستقيم (3) أن يقال : التأديب هو السبب الحامل على الضرب ، وإذا استقام ذلك وجب رد الجميع إليه (4). انتهى.

وإذا تأملت ما قاله علمت أن كلامه في شرح المفصل أنصع من كلامه في شرح المقدمة ، والذي قاله لا يخفى وجه صحته ، فإن التأديب هو الغاية المطوية ، وقد قال أرباب المعقول : إنّ العلة الغائية علة في الذهن ومعلولة في الخارج ، فعبر ابن الحاجب عن هذا المعنى بقوله : إن التأديب له جهتان : هو باعتبار أحدهما سبب والآخر مسبب ؛ فأورد معنى ما قاله أرباب المعقول بعبارة يستعملها النحاة وغيرهم كيلا ـ
__________________

(1) انظر : الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب (1 / 325). تحقيق موسى العليلي.
(2) انظر : شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب (ص 4941) تحقيق د / جمال مخيمر.
(3) في (ب): (ومستقيم).
(4) شرح ابن الحاجب على كافيته (1 / 282).
يكون متكلما في فن بعبارة أهل فن آخر ، فإن ذلك من أكبر عيوب المصنفين والمقررين ، فرحمه‌الله تعالى.

الثالث :
قد عرفت أن المفعول له إنما ينتصب بثلاثة شروط وهي : أن يكون مصدرا ، وأن يكون ذلك المصدر مشاركا للفعل المعلل في الوقت والفاعل ، أي : أن يكون فاعلهما واحدا (1).
قال ابن الحاجب : وإنما اشترط ذلك يعني هذه الثلاثة ؛ ليقوى معنى التعليل ؛ فيصح حذف الحرف الدال عليه ، قال : فوزانه وزان الظرف ، باعتبار حذف «في» فشرطه أن يكون اسما ظاهرا ؛ ليقوى أمر المستظرفية (2) ، فيصح حذف «في».
قال : ووجه قوة التعليل عند الشرائط أنها الغالب في التعليلات ، فكان لها تنبيه على التعليل ، فيصح حذف الحرف لما فيها من القوة ، ولهذا إذا فات شرط منها ضعفت دلالة التعليل ، واحتيج إلى حرفه ، كما إذا غير اسم الزمان الظاهر بمضمر ، أو إشارة وجب الإتيان بحرف الظرف (3). انتهى.

ثم اعلم أن في اشتراط كل من الثلاثة خلافا :
فأما اتحاد الفاعل : فقد ذكر المصنف الخلاف فيه ، وعلمت ما ذكره عن ابن خروف أنه لم ينص على ذلك أحد من المتقدمين ، وقال ابن طاهر : قول سيبويه يشعر بذلك (4).
وأما المشاركة في الوقت : فقد ذكر الشيخ أن القائل باشتراط ذلك هو الأعلم وناس من المتأخرين ، وأن سيبويه لم يشترطه ولا أحد من المتقدمين (5).
وأما المصدر : فإنه كالمجمع على اشتراطه ، ولم يخالف في ذلك إلا يونس (6) ـ
__________________

(1) ينظر : المطالع السعيدة (ص 305) ، والتوطئة (ص 362).
(2) في (ب): (الظرفية).
(3) شرح ابن الحاجب على المفصل المسمى بالإيضاح (1 / 326).
(4) ينظر : الهمع (1 / 194) ، وحاشية الصبان (2 / 123) ففيهما إشارة إلى هذا الرأي.
(5) التذييل (3 / 264) ، وينظر رأي الأعلم أيضا في الهمع (1 / 194) ، والتصريح (1 / 335) ، والمطالع السعيدة (ص 305).
(6) ينظر : الكتاب (1 / 389) ، والهمع (1 / 194) ، وأوضح المسالك (1 / 173) ، والأشموني (2 / 122).
قال الشيخ : تضافرت النصوص على شرط أن يكون مصدرا ، وزعم يونس أن قوما يقولون : «أما العبيد فذو عبيد» بالنصب ، وتأويله على المفعول له ، وإن كان العبيد غير مصدر ، والمعنى : مهما يذكر شخص لأجل العبيد ، فالمذكور ذو عبيد ، وقبح ذلك [2 / 396] سيبويه ، وإنما أجازه على ضعفه ؛ إذ لم يرد عبيدا بأعيانهم (1) يعني : أن لا يراد بذلك الاسم معين ، فلو قيل : أما البصرة فلا بصرة لكم ، وأما الحارث فلا حارث لك ـ لم يجز ؛ لأنهما مختصان ، قال : وقدر الزجاج في نحو : أما العبيد مصدرا مضافا ، كأنه قيل : أما تلك العبيد أي : مهما تذكره من أجل تملك العبيد ، كأن الزجاج يخرج ما ورد من نحو : أما العبيد على ذلك مراعاة للمصدر ، إذ لا يكون المفعول له غير المصدر (2).
واعلم أن بعض النحاة اشترط أمورا زائدة على ما ذكر : ـ
فمنها : مغايرة معنى المصدر لمعنى الفعل ، وهذا لا يحتاج إليه ؛ لأن المفعول له علة للفعل ، والعلة يجب مغايرتها للمعلول ؛ لأن الشيء لا يكون علة لنفسه.

ومنها : أن يقع بعد فعل لا يتعدى أو قد انتهى في تعدية ، وليس بشيء لجواز : أعطيتك إكراما لزيد (3).
ومنها : أن يكون من أفعال النفس الباطنة ، ولا يكون من أفعال الجوارح الظاهرة نحو : جاء زيد جزعا ورغبة ، بخلاف نحو : جاء زيد قراءة للعلم وقتالا للكفار (4) ، والظاهر عدم اشتراط ذلك. ـ
__________________

(1) ينظر : الكتاب (1 / 389).
(2) التذييل (3 / 258).
(3) ينظر : التذييل (3 / 260) ، والهمع (1 / 194).
(4) الذي اشترط ذلك هو السهيلي ، وهذا الشرط أحد شروط ثلاثة اشترطها في المفعول له ـ يقول :
ولذلك لا يكون المفعول من أجله منصوبا حتى يجتمع فيه ثلاثة شروط : ـ
الأول : أن يكون مصدرا.
والثاني : أن لا يكون من أفعال الجوارح الظاهرة.
والثالث : أن يكون من فعل الفاعل المتقدم ذكره. اه.
نتائج الفكر للسهيلي (ص 395).
الرابع :
قد عرفت قول المصنف : وينصبه مفهم الحدث المصاحب في الأصل حرف جر ، وهو كلام حسن ، قال الشيخ : وهو مذهب سيبويه (1) ، والفارسي (2) ، وهو الأصح بدليلين : ـ
أحدهما : أنك إذا أضمرته وصل الفعل إليه باللام نحو : ابتغاء ثواب الله هو الذي تصدقت له ، فدل الوصول إليه باللام على أن الأصل أن يصل إلى الظاهر باللام ؛ لأن المضمرات كثيرا ترد الأشياء إلى أصولها.

والثاني : ما ذكره سيبويه والفارسي من أنه في جواب : لمه؟ والجواب أبدا على حسب السؤال في مختار كلامهم ، فأصل جواب من يقول : لم ضربت زيدا؟ أن يكون : ضربته للتأديب ، إلا أن اللام أسقطت ونصب لشبهه بالمصدر ؛ لأن معنى : ضربت زيدا تأديبا ، أدبت زيدا بضربي له تأديبا ، فانتصب لذلك ، إذ الفعل قد يعدى تعدية الفعل الذي في معناه ، ولذلك إذا اختل شرط تعدي إليه بحرف العلة (3). انتهى.

ولما كان انتصابه إنما هو على الوجه الذي ذكره ـ أتبع المصنف كلامه الأول بقوله : (لا نصب نوع المصدر ؛ خلافا لبعضهم). فأشار بذلك إلى ما يقال : إنه مذهب الكوفيين من أن المفعول له ينتصب انتصاب المصادر ، وقيل : إنهم لم يترجموا له لذلك ، وقال بعض البصريين بذلك ، والمشهور أنه الزجاج (4) ، ولكن قد أنكر المصنف ثبوت ذلك عنه كما تقدم ؛ ولهذا نسب ذلك في متن الكتاب إلى بعضهم ، وهذا المذهب ليس بصحيح ، والدليل على بطلان نصبه على المصدر ، أنه لو كان كذلك لجاز أن يقام مقام الفاعل ، وهو ممتنع بالإجماع.

الخامس :
يجوز تقديم المفعول له على عامله إن لم يكن فيه مانع ، قال الشاعر (5) : ـ
__________________

(1) ينظر : الكتاب (1 / 367 ـ 370 ، 390) ، (3 / 126).
(2) ينظر : الإيضاح للفارسي (ص 197).
(3) التذييل (3 / 261).
(4) ينظر : التذييل (3 / 261) ، والهمع (1 / 194 ، 195) ، وشرح الكافية للرضي (1 / 192) ، وحاشية الخضري (1 / 194).
(5) هو الكميت ، وهذا البيت مطلع قصيدة يمدح فيها أهل البيت.
1502 ـ طربت وما شوقا إلى البيض أطرب (1)
[2 / 397] ولا يجوز أن يكون لعامل واحد منصوبان كل منهما مفعول له ، إلا أن يجعل أحدهما بدلا من الآخر (2) ، وقوله تعالى : (ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى (2) إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشى)(3) ، (تَذْكِرَةً) منصوب بإضمار فعل تقديره : إلا أنزلناه تذكرة (4). وذهب الجرمي والرياشي (5) إلى أن المفعول له لا يكون إلا نكرة (6) ، وهو مذهب مردود لا ينبغي التشاغل بمثله. وفي شرح الشيخ : اشتركت كي وحتّى في أحد معانيها في أنهما للتعليل ، تقول : أسلمت كي أدخل الجنة (7) ، ومع ذلك ـ
__________________

(1) صدر بيت من الطويل ، وعجزه :
ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب
والبيت في : الخصائص (2 / 281) ، والمحتسب (1 / 50) ، والتذييل (3 / 272) ، وشرح الهاشميات (ص 36) ، وشرح التسهيل للمرادي ، والأمالي الشجرية (1 / 267) ، والمغني (1 / 14) ، وشرح شواهده للسيوطي (1 / 34) ، والهمع (1 / 195) ، (2 / 69) ، والدرر (1 / 167) ، (2 / 85) ، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل (1 / 194) ، والمطالع السعيدة (ص 308).
والشاهد قوله : «شوقا» ؛ حيث جاء مفعولا له مقدما على عامله.
(2) في المطالع السعيدة (ص 308): «ولا يجوز تعدد المفعول له منصوبا كان أو مجرورا ، ومن ثم منع في قوله تعالى : (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا)[البقرة : 231] ـ تعلق (لِتَعْتَدُوا) بـ (تُمْسِكُوهُنَ) على جعل (ضِراراً) مفعولا له ، وإنما يتعلق به على جعل (ضِراراً) حالا». اه. وينظر : الهمع (1 / 195).
ومن ثم فعبارة الشارح هنا : «إلا أن يجعل أحدهما بدلا من الآخر» ليس فيها إشارة إلى مثل هذا الوجه ، فكان يجب عليه أن يتبع عبارته بقوله : «أو حالا».
(3) سورة طه : 2 ، 3.
(4) في إملاء ما منّ به الرحمن (2 / 118) ذكر أبو البقاء في «تذكرة» إعرابا آخر أيضا ، فقال : «قوله تعالى : (إِلَّا تَذْكِرَةً) هو استثناء منقطع ، أي لكن ذكرنا به تذكرة ، ولا يجوز أن يكون مفعولا له لأنزلنا المذكورة ؛ لأنها قد تعدت إلى مفعول له ، وهو (لِتَشْقى) فلا يتعدى إلى آخر من جنسه ، ولا يصح أن يعمل فيها (لِتَشْقى) لفساد المعنى ، وقيل : (تَذْكِرَةً) مصدر في موضع الحال». اه.
(5) هو العباس بن الفرج أبو الفضل الرياشي اللغوي النحوي ، قرأ عليه المازني اللغة ، وقرأ هو على المازني النحو ، وأخذ عن المبرد وابن دريد ، صنف كتاب الخيل ، وكتاب الإبل ، وما اختلف اسماؤه من كلام العرب ، وغير ذلك. توفي مقتولا على يد الزنج بالبصرة سنة 257 ه‍.
أخبار النحويين البصريين (ص 68 ـ 70) ، والبغية (2 / 27) ، تحقيق محمد أبو الفضل.
(6) وهو رأي المبرد أيضا كما في : التذييل (3 / 272) ، والهمع (1 / 194).
(7) زاد في (ب): (وأسلمت حتى أدخل الجنة) وهو الموافق لعبارة أبي حيان.
يجوز في : كي وما بعدها أن يكونا مفعولا له ، ولا يجوز ذلك في حتى ، وإنما جاز ذلك في كي ؛ لأن لها محملين في لسان العرب.

أحدهما : أن تكون حرف جر ، فيكون النصب بإضمار «أن» بعدها ، وهي في هذه الحال لا تكون مفعولا له.

والثاني : أن تكون حرف نصب ؛ فتكون مصدرية كأن ، فتكون في هذه الحالة مفعولا له ، وأما حتى فلا تنصب بنفسها إنما تنصب بإضمار «أن» بعدها ، فهي حرف جر ، وإذا كانت حرف جر لم ينسبك منها ومن الذي بعدها مصدر ؛ إنما ينسبك من «أن» المضمرة بعد حتى ، ومن الفعل المنصوب بأن المضمرة ، ولا يكون مفعولا له إلا ما كان مصدرا ، أو مقدرا به بالشروط التي تقدمت (1).
__________________

(1) التذييل (2 / 272).
الباب الخامس والعشرون
باب المفعول المسمّى ظرفا ومفعولا فيه

[تعريف الظرف ـ نوعاه]
قال ابن مالك : (وهو ما ضمّن ـ من اسم وقت أو مكان ـ معنى «في» باطّراد لواقع فيه مذكور أو مقدّر ناصب له).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : ما ضمن معنى في يتناول الحال والظرف ، ونحو السهل والجبل من قول العرب : مطرنا السّهل والجبل (2) ، فخرج الحال بقولي : من اسم وقت أو مكان ، وخرج السهل والجبل ونحوهما بقولي : باطراد ، فإنه لا يقاس عليهما ، إذ لا يقال : مطرنا القيعان والتّلول ، ولا أخصبنا السهل والجبل ، بل يقتصر على ما سمع ، ولا يزاد عليه إلا ما يحصل بسماع ممن يوثق به بخلاف المنصوب على الظرفية نحو : جلست أمامك ، فإنه مطّرد لجواز أن يخلف فيه الفعل والاسم غيرهما (3) ولا يتناول أيضا قولي : ما ضمن معنى «في» ما نصب بدخل من مكان مختص ، وخرج بذكر الاطراد ، فإن المطرد لا يختص بعامل دون عامل ، ولا باستعمال دون استعمال ، فلو كان نصب المكان المختص بدخل على الظرفية لم ينفرد به «دخل» ، بل كان يقال : مكثت البيت ، كما يقال : دخلت البيت ، وكان يقال : زيد البيت ، فينتصب بمقدر كما يفعل بما تحققت ظرفيته ، لأن كل ما ينتصب على الظرفية بعامل ظاهر ، يجوز وقوعه خبرا ، فينصب بعامل مقدر (4) ؛ ولذا قال سيبويه ـ بعد أن مثل بقلب زيد الظّهر والبطن ، ودخلت البيت ، وليس المنتصب هنا بمنزلة الظروف ؛ لأنك لو قلت : [2 / 398] هو ظهره وبطنه ، وأنت تريد مشى على ظهره وبطنه ، لم يجز (5). هذا نصه.

وقد غفل عن هذا الموضع الشلوبين مع اعتنائه بجمع متفرقات الكتاب ، وتبين ـ
__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 200) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ، ود / محمد بدوي المختون.
(2) ذكر سيبويه هذا القول في الباب الذي عنون له بقوله : هذا باب من الفعل يبدل فيه الآخر من الأول ، ويجري على الاسم كما يجري أجمعون على الاسم ، وينصب بالفعل لأنه مفعول. اه.
الكتاب (1 / 158). وعلى هذا فهو يجيز فيه الرفع على البدل والنصب. اه.
(3) ينظر : المطالع السعيدة (ص 309) ، والهمع (1 / 195).
(4) ينظر : التذييل (3 / 273).
(5) الكتاب (1 / 159).
بعضها ببعض (1) ، ونبهت بقولي : لواقع فيه ناصب له مذكور أو مقدر ؛ على أن الظرف منصوب بما دل على المعنى الواقع فيه ، وأن الدال على الواقع فيه ، قد يكون مقدرا كما يكون مذكورا ؛ فالمذكور غير ظاهر ، والمقدر كالعامل فيما وقع خبرا ، كزيد عندك (2). انتهى.

وفيه أبحاث :
الأول :
ناقش الشيخ المصنف في قوله : (ضمن) ؛ قال : لأن مفهوم كلامه أن اسمي كل من الزمان والمكان يدل على معنى «في» بالتضمن ، ولو كان كذلك لوجب بناء الاسم كما في أسماء الشرط والاستفهام (3) ، وهذا الذي ذكره الشيخ ما زالت الطلبة تلهج به ويستشكلون قوله في الألفية :

	الظرف وقت أو مكان ضمنا
 
	
	في باطراد كهنا امكث أزمنا
 


والذي يظهر أن يقال : إن أسماء الشرط وأسماء الاستفهام مثلا حال وضعها ضمنت معنى الحرف ؛ فالتضمين حاصل لها قبل التركيب ، وأما الاسم المستعمل ظرفا ، فإنما تضمن معنى «في» بعد التركيب ، أعني بعد استعماله ظرفا (4) ، وإذا ـ
__________________

(1) اعترض أبو حيان على قول المصنف هنا (ابن مالك): «وقد غفل عن هذا الموضع الشلوبين» ورد هذا القول على المصنف ردّا عنيفا ، فقال : وقوله : «وقد غفل عن هذا الموضع الشلوبين» لم يغفل عنه الأستاذ أبو علي كما زعم المصنف ، بل رأى أنه لا حجة فيه ، وقوله : «وهذا عجيب من الشلوبين مع اعتنائه بجمع متفرقات الكتاب وتبين بعضها ببعض» ، ليس ذلك بعجيب ، بل العجيب غفلة المصنف عن نص سيبويه أن دخلت البيت مثل ذهبت الشام في الشذوذ ، وأما قوله : «مع اعتنائه بجمع متفرقات الكتاب» ، فإن الاعتناء بذلك هو الذي لم يجعله يقول بقول المصنف ، ويغتر بما لا دليل فيه ، ويترك النص الذي لا يحتمل تأويلا.
ولم يكتف أبو حيان بذلك بل تطاول على المصنف حين قال : وأين المصنف من رجل يقال : إنه ختم كتاب سيبويه بحثا ونظرا نحوا من ستين مرة ، وأقرأ نحوا من ستين سنة ، ورحل إليه الناس من أقطار الأرض ، ولم يكن في عصره ، بل في أعصار قديمة قبل عصره مثله رحمه‌الله. اه. التذييل (3 / 278).
وسوف يتناول الشارح هذه المسألة فيما سيأتي من أبحاثه.
(2) شرح التسهيل للمصنف (2 / 201).
(3) التذييل (3 / 274).
(4) ذكر الشيخ يس هذا الاعتراض في حاشيته على التصريح (1 / 337) فقال : «قوله : ما ضمن معنى في» قال اللقاني : «إن قلت : هذا يقتضي بناءه لتضمنه معنى الحرف ، قلت : المقتضي للبناء تضمنه إياه وضعا ، وهذا عارض عند التركيب والاستعمال» اه.
كان كذلك فإنما تضمن الظرف معنى الحرف بانضمام العامل فيه إليه ، فكأن الذي تضمن معنى «في» حينئذ إنما هو مجموع الكلمتين لا الظرف وحده ، ومما يدل على ذلك أنه لا ينسب إلى الاسم المتضمن المذكور ، حتى يكون ظرفا ، أي منصوبا ، ولا يكون منصوبا إلا بانضمام عامله إليه ، وفي ظني أن هذا الذي قررته يستفاد من قول المصنف : (لواقع فيه) ؛ ذلك أن اللام لا بد لها من متعلق ، فهي إما أن تتعلق بمحذوف على أنها مع مدخولها صفة لقوله : (اسم وقت أو مكان) وهو بعيد ، إذ لا فائدة لهذا الكلام ، فتعين أن تتعلق بقوله : (ضمن) ، واللام للتعليل ؛ فيصير معنى كلامه بأنه ضمن معنى «في» من أجل الواقع فيه ، والواقع فيه هو العامل ؛ فكأن التضمين إنما حصل بانضمام العامل إليه ، وإذا كان الأمر كما قرر ، اندفع اعتراض المعترض بأن الظرف لو كان متضمنا معنى «في» للزم بناؤه. وهذا الذي قررته في الظرف يتقرر بعينه في الحال ، فإن المصنف قد قال : إن قوله : ما ضمن معنى «في» يتناول الحال ، ولا شك أن الاسم الذي هو الحال إنما يتضمن معنى «في» حالة التركيب ، أي حالة استعماله حالا ، فالحال إنما تضمنت معنى «في» بانضمام أمر آخر إليها ، وإذا كان كذلك ، فإنما ينسب التضمن إلى مجموع الكلمتين ، ومما يدل على أن المصنف لم يرد بالتضمين ما فهمه من اعترض عليه (1) من أنه أراد به ما يراد بالتضمن المعروف في أسماء الشرط والاستفهام ، أنه قال في الكافية له : [2 / 399]
	مكان او وقت حوى معنى في 
 
	
	ظرف كرح غدا مع الأشراف 
 


فعبر بحوى ، ولم يعبر بالتضمن ، فعلم أنه لم يقصد معناه ، وقال في شرح هذا :

المفعول فيه : ما نصب من اسم زمان أو مكان مقارن لمعنى في دون لفظها (2). فعبر بالمقارنة أيضا ، وهذا يدل على عدم إرادة التضمن المصطلح عليه قطعا ؛ وإذ قد عرفت أن المصنف قد عدل في غير هذا الكتاب عن لفظ «ضمن» إلى لفظ حوى أو قارن ، فاعلم أن غيره يعبر بالتقدير أيضا فيقول : نصب الظرف على تقدير «في» (3). ـ
__________________

وهذا ما أجاب به ناظر الجيش هنا عن اعتراض أبي حيان.

(1) أي : أبو حيان.
(2) الكافية الشافية لابن مالك (2 / 675) تحقيق د / عبد المنعم هريدي.
(3) هذا كلام ابن الحاجب ، وهو في شرح الكافية للرضي (1 / 183).
ونكث عنه المصنف معللا ذلك بأن تقدير «في» يوهم جواز استعمال لفظ «في» مع كل ظرف ، وليس الأمر كذلك ؛ لأن من الظروف ما لا يدخل عليه «في» كعند ومع ، وكلها مقارن لمعناها ما دام ظرفا ؛ فكان ذكر المقارنة أجود (1). انتهى.

وقال الشيخ : لا يلزم من تقدير «في» جواز دخولها والتلفظ بها ، وكم من مقدر لا يلفظ به نحو الفاعل في اضرب ، ونحو الفعل الناصب للمنادى (2). انتهى.

والفرق ظاهر ؛ فإن ما ذكره وضعه على أن لا يلفظ به ، وأما الظرف فليس وضعه على أن لا تذكر «في» معه ؛ إذ يجوز في «جلست اليوم» أن يقال :

جلست في اليوم ، فلما كان الحرف المقدر مع الظرف قد يظهر وإن كانت الكلمة تخرج عند ذكره عن أن تكون ظرفا صناعيّا.

قال المصنف : لو قلت بتقدير «في» لأوهم ذلك أنه يجوز ظهورها كما في سائر الظروف ، ثم إن المصنف جعل ذلك ، أعني كون الاسم ضمّن معنى «في» أو حواه أو قارنه جزءا من أجزاء الحد ، ولو جاز أن يذكر التقدير لجعله أيضا جزءا.

وأما غيره (3) فلم يدخل ذلك في الحد ، وإنما قال بعد أن حد المفعول فيه بأنه : ما فعل فيه فعل مذكور ، قال : وشرط نصبه تقدير «في» (4) ؛ فجعل تقدير في شرطا ، وكان هذا أولى ، واحترز في الحد بقوله : (مذكور) من نحو يوم الجمعة حسن ، قال : فإنه مما يفعل فيه الفعل ، ولكنه لم يفعل فيه فعل مذكور (5).
البحث الثاني :
قد عرفت أن المنتصب بعد «دخل» من الأمكنة المختصة ليس منصوبا على الظرف عند المصنف ، لكنه لم يصرح بجهة نصبه ، وقد قال في شرح الكافية بعد أن ذكر أن المكان المختص لا يتعدى إليه فعل ، يعني أنه لا ينصبه على الظرفية إلا نادرا :

فإن كان الفعل المتعلق بالمكان المختص «دخل» جاز أن يتعدى إليه بنفسه لا على أنه ظرف له ، بل على أنه مفعول به متعدى إليه بحرف جر ، ثم حذف (الجر) (6) ـ
__________________

(1) هذا كلام المصنف أيضا في الكافية الشافية (2 / 675).
(2) التذييل (3 / 274).
(3) هو ابن الحاجب.
(4) هذا كلام ابن الحاجب في شرح الكافية للرضي (1 / 183).
(5) المرجع السابق نفسه.
(6) في (ب): (الحرف).
تخفيفا لكثرة الاستعمال ، فوقع الفعل عليه ونصبه كما يتفق لغيره ، ثم قال : ولا يجوز الحكم على «دخل» بأنه متعدّ بنفسه إلى المكان المختص ؛ لأنه لو تعدى بنفسه إلى المكان على أنه مفعول به لتعدى بنفسه إلى غير المكان ، ولم يحتج معه إلى حرف الجر في [2 / 400] نحو قولهم : دخلت في الأمر (1). انتهى.

وأفهم كلامه أن من الناس من يقول : إنه متعد بنفسه ، وذكر ابن عصفور أن ذلك هو مذهب الأخفش (2) ، ثم رد هذا المذهب بأمور :

1 ـ منها : أن دخل نقيض خرج ، وخرج غير متعد ، قال : والنقيض يجري كثيرا مجرى ما يناقضه.

2 ـ ومنها : أن نظير «دخل» عبر وهو غير متعد ، قال : والنظير يجري كثيرا مجرى نظيره.

3 ـ ومنها : أن مصدره الدخول ، والفعول في الغالب مصدر ما لا يتعدى.

4 ـ ومنها : أنك إذا قلت : دخلت البيت كان البيت محلّا للدخول والداخل ، وهذا شأن الظرف أن يكون محلّا لهما ، ولو كان مفعولا به لكان محلّا للفعل خاصة ؛ كضربت زيدا ، قال : وهذا الدليل قاطع بفساد مذهب الأخفش.

5 ـ ومنها : أنهم يقولون : دخلت في الأمر ؛ فلا يصل إلى الأمور المعنوية إلا بفي ، ثم قال : فلأي شيء لم يقولوا : أدخلت الأمر ، كما قالوا : دخلت الدار؟
وأجاب بأن دخلت في الأمر مجاز ؛ لأن الدخول إنما يتصور حقيقة في الأجسام ، وحذف حرف الجر مجازا ، فكرهوا التجوز بعد التجوز (3) انتهى.

وقد ثبت أن المذاهب في دخل من نحو : دخلت البيت ثلاثة :
1 ـ النصب على الظرف تشبيها للمكان المختص بغير المختص (4). ـ
__________________

(1) شرح الكافية الشافية لابن مالك (2 / 683 ، 684) تحقيق د / عبد المنعم هريدي.
(2) ينظر : شرح الصفار للكتاب. حيث ذكر هذا المذهب للأخفش ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 91).
(3) شرح الجمل لابن عصفور (1 / 328 ، 329) طبعة العراق.
(4) هذا هو مذهب سيبويه والمحققين. يقول سيبويه : «قال بعضهم : ذهبت الشام يشبهه بالمبهم إذا كان مكانا يقع عليه المكان والمذهب ، وهذا شاذ ؛ لأنه ليس في ذهب دليل على الشام ، وفيه دليل على المذهب والمكان ، ومثل ذهبت الشام : دخلت البيت». اه. الكتاب (1 / 35) ، وينظر : التذييل (3 / 275) ،
2 ـ والنصب على أنه متعدّ في الأصل بحرف ، ثم حذف الحرف اتساعا ، فانتصب على المفعول به كما هو رأي المصنف ، قيل : وهو مذهب الفارسي (1).
3 ـ والنصب على أنه متعدّ بنفسه ، كما هو مذهب الأخفش (2).
واعلم أن الشيخ نازع المصنف فيما فهمه من قول سيبويه بعد أن مثل بقلب زيد الظهر والبطن ، ودخلت البيت ، وليس المنتصب هنا بمنزلة الظرف إلى آخره ، فقال :

لا حجة له في ذلك على أن البيت بعد دخلت ينتصب نصب المفعول به ؛ لأن انتصاب الظهر والبطن ليس على تقدير «في» ؛ إنما هو على تقدير «على» والأصل : قلب زيد على ظهره وبطنه ؛ ولذلك قال في امتناع أن ينتصب على الظرف : أنك لو قلت : هو ظهره وبطنه ، وأنت تريد : مشيا على ظهره وبطنه لم يجز ، فجعل المحذوف «على» ولم يجعل المحذوف «في» ؛ لأن حذف «على» ووصول الفعل إلى المجرور بها فتنصبه لا يكون نصبه على الظرف ، إنما هو مثل :

مررت زيدا ، ولا ينقاس ذلك ، قال : وقد نص سيبويه على خلاف ما ادعاه المصنف عليه ، قال سيبويه ـ بعد أن ذكر تعدي الفعل إلى اسم المكان ـ : وقال بعضهم : ذهبت الشام ، فشبهه بالمبهم ، إذ كان مكانا ، وكان يقع عليه المكان والمذهب ، وهذا شاذ ؛ لأنه ليس في «ذهب» دليل على الشام : وفيه دليل على المذهب والمكان ، ومثل ذهبت الشام : دخلت البيت (3). انتهى.

قال الشيخ : فهذا نص على أن انتصاب البيت بعد دخلت ، مثل انتصاب الشام بعد ذهبت [2 / 401] وهما من الأمكنة المختصة ، وقد قال : إن من قال : ذهبت الشام ، شبهه بالمبهم ، وجعل دخلت البيت مثله (4) ، ثم قال : وقول المصنف :

وهذا عجيب من الشلوبين ، ليس ذلك بعجيب ، بل العجيب غفلته هو عن نص ـ
__________________

وشرح الألفية للمرادي (2 / 90 ، 91).

(1) ينظر : الإيضاح للفارسي (ص 171) ، والإغفال (849 ـ 851) ، وشرح الصفار للكتاب.
(2) ذكر أبو حيان في التذييل أن مذهب الأخفش وجماعة في «دخل» : المراد هنا هو أنه يتعدى بنفسه تارة وبحرف الجر تارة أخرى. التذييل (3 / 275).
والذي ذكره الأخفش عن هذا الفعل هو قوله : قالوا : دخلت البيت ، وإنما هو : دخلت في البيت. اه.
معاني القرآن للأخفش (107).
(3) ينظر : الكتاب (1 / 35).
(4) التذييل (3 / 277 ، 278).
سيبويه الذي ذكرناه ، ثم قال : وأين المصنف من رجل يقال : إنه ختم عليه كتاب سيبويه بحثا ونظرا نحوا من ستين مرة ، ورحل إليه الناس من أقطار الأرض (1) ، لم يكن في عصره ، بل في أعصار قديمة مثله (2). انتهى.

وأقول : أما الشلوبين فقد بلغ المصنف في تعظيمه ورفعة شأنه وإجلاله الغاية القصوى ، حيث وصفه بالاعتناء بجمع متفرقات الكتاب وتبيين بعضها ببعض ، فإن هذا يدل على أنه لم يشاركه في ذلك أحد ، ولم يسبقه إليه ، هذا وقد تقدمه سادات شرحوا الكتاب ، ثم لم يثبت المصنف الذي وصف الشلوبين به لأحد غيره ، وأما رده على المصنف بكلام سيبويه ، فالمصنف إنما استدل على ما ادعاه بكلام سيبويه أيضا ، وقول سيبويه : وليس المنتصب هنا بمنزلة الظروف بعد أن ذكر : قلب زيد الظهر والبطن ، ودخلت البيت (3) صريح في عوده إلى ما تقدم ، والقول بعوده إلى مسألة : قلب زيد الظهر والبطن خاصة ، دعوى تخالف الظاهر والإنصاف أن يكون لسيبويه في نحو : دخلت البيت قولان ، وكما غفل الشلوبين عن أحد النّصّين ، غفل المصنف عن النص الآخر ، فسبحان من لا تجوز عليه الغفلة!
وبعد ، فقد عرفت بطلان مذهب الأخفش في هذه المسألة (4) ، وأما المذهبان الآخران ، فالذي يظهر أرجحيته منهما مذهب المصنف ، وذلك أن المكان المختص الواقع بعد دخلت ، لو كان ينتصب على الظرفية لما جاز تعدي «دخل» إلى ضميره إلا بفي ، على القاعدة المعروفة ، وهي أنك إذا قلت : سرت يوم الجمعة ، ثم قدمت اليوم ، وسلطت الفعل على ضميره وجب أن نقول : يوم الجمعة سرت فيه ، ولا يجوز : سرته ، إلا إن اتسعت في الفعل ، وقد عدي دخل إلى ضمير المكان المختصّ دون «في» ، قال الله تعالى : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً)(5) وهذا دليل صريح على ما اختاره المصنف.

البحث الثالث :
قال ابن أبي الربيع : لو تعدى الفعل إلى المفعول فيه على حسب ما يطلبه لتعدى ـ
__________________

(1) سبق الحديث عن هذا النزاع بين أبي حيان والمصنف قريبا في هذا الباب.
(2) التذييل (3 / 278).
(3) الكتاب (1 / 159).
(4) ينظر في بطلان مذهب الأخفش شرح الجمل لابن عصفور (1 / 328 ، 329) ، طبعة العراق ، وشرح الصفار.
(5) سورة آل عمران : 97.
إليه بحرف الجرّ ، ويجوز ذلك فيه ، فتقول : جلست في يوم الجمعة ، وركبت في يوم الخميس ، ولا يكون حينئذ ظرفا ، إنما يكون من قبيل ما يصل الفعل إليه بحرف الجر ، ولا يسمي النحويون ظرفا إلا ما انتصب بالفعل على معنى «في» مما يكون زمانا أو مكانا ، وإن كان المعنى واحدا ، ولما فعل النحويون ذلك وفرقوا بينهما ، وجعلوهما بابين ، وسموهما باسمين لما فهموا من التفرقة بينهما ، قال سيبويه : تقول العرب [2 / 402] : جلست وسط القوم ، فتسكن السين ولا تفتحها ، وإذا أدخلوا حرف الجر ، فقالوا : جلست في وسط القوم ، حرّكوا السين ، كما يحركونها إذا كانت الكلمة مفعولا بها ، أو دخل عليها غير «في» من حروف الجر ، أو وقعت على وجه من وجوه الإعراب ، ألا تراهم يقولون : ضربته وسطه ، وجئت من وسط الدار ، ومشيت إلى وسطها ، ووسط الدار متسع ، وأعجبني وسط هذه الدار ، فانظر إلى تحريك السين في وسط إذا دخل عليه «في» ، واستعمالها على حال واحدة في سائر مواضعها ، فإذا أسقطوا حرف الجر خالفوا بلفظها وسكنوا سينها (1) ، وإنما ذلك والله أعلم ؛ لأنها صارت عندهم من قبيل آخر.

البحث الرابع :
لم يتعرض المصنف في هذا الباب إلى ذكر ما يقوم مقام ظرف الزمان ، ولا إلى ما يقوم مقام ظرف المكان ، فينتصب انتصابهما ، وكان الواجب ذكر ذلك كما فعل في باب المفعول المطلق ؛ حيث ذكر ما يقوم مقامه ، فينتصب انتصابه.

وبعد ، فالذي ذكروا أنه يقوم مقام ظرف الزمان أربعة أشياء :
أحدها : صفته نحو : سير عليه طويلا ، أي زمانا طويلا ، فأقيمت الصفة مقام الموصوف بعد حذفه (2) ، قال ابن عصفور : وجاز في صفة الظرف قيامها مقام الموصوف ، وإن لم يكن من قبيل الصفات الخاصة به ، ولا من قبيل الصفات المستعملة استعمال الأسماء ، كما جاز ذلك في الصفة المنتصبة على الحال لشبه الظرف بالحال ، من جهة أنه ينتصب على تقدير في ، كما أن الحال ينتصب على ـ
__________________

(1) الكتاب (1 / 411) بالمعنى ، وشرح الجمل لابن الضائع.
(2) ينظر : الكتاب (1 / 227) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 325).
معنى في، وجاز ذلك في الحال؛ لأن صاحبها هو الموصوف بها في المعنى، فاستغنت به عن موصوف تجري عليه لذلك(1).
ثانيها : ما أضيفت إلى الظرف بشرط أن يكون المضاف هو اسم الزمان في المعنى أو بعضه نحو : سرت جميع الشهر ، أو كل اليوم ، وبعض الشهر ، وبعض اليوم (2).
ثالثها : ما أضيف إليه اسم الزمان ، فيقام المضاف إليه مقامه بعد حذفه ، والأكثر أن يكون المضاف إليه مصدرا بشرط أن يفهم تعيينا أو مقدرا نحو : كان ذلك خفوق النجم ، أو صلاة العصر ، وانتظرته نحر جزورين ، وسير عليه ترويحتين (3) ، وقلّ كون المضاف إليه اسم عين نحو : لا أفعل ذلك معزى الفزر (4) ، ولا أكلم زيدا القارظين ، ولا أسالم عمرا هبيرة بن سعد (5).
ومن كلامهم : لأفعلن ذلك الشمس والقمر ، ولا أكلم فلانا الفرقدين ، فينصبون هذا وأشباهه نصب الظروف ، والتقدير : لا أفعل ذلك مدة فرقة غنم الفزر ، ومدة مغيب القارظين ، ومدة مغيب هبيرة بن سعد ، ولأفعلن ذلك مدة بقاء الشمس والقمر ، أو مدة طلوعهما ، وهذا سبيل التوقيب بالفرقدين وغيرهما.

رابعها : ما شبه بظرف الزمان ، وذلك كلمات أذكرها ؛ إلا أن استعمال هذا النوع ظرفا موقوف على السماع ، والكلمات هى قولهم : حقّا ، وغير شك ، وجهد رأيي ، وظنّا منّي ، يقولون : أحقّا [2 / 403] أنك قائم ، ومنه قول الشاعر :

	1503 ـ ألا أبلغ بني جشم رسولا
 
	
	أحقّا أنّ أخطلكم هجاني (6)
 


__________________

(1) ينظر : المقرب (1 / 150) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 325 ، 335) بالمعنى. والتذييل (3 / 279).
(2) ينظر : المقرب (1 / 144).
(3) ينظر : الكتاب (1 / 230).
(4) الفزر هو لقب سعد بن مناة بن تميم ، ولقب بذلك لأنه وافي الموسم بمعزى ، فأشبهها هناك ، وقال :
من أخذ منها واحدة فهي له ، ولا يؤخذ منها فزر. اللسان «فزر» ، ومجمع الأمثال (2 / 202).
(5) ينظر : شرح الألفية لابن الناظم (ص 109 ، 110).
(6) البيت من الوافر ، وهو للنابغة الجعدي يهجو الأخطل. وهو في : الكتاب (3 / 137) ، والتذييل (3 / 280) ، والخزانة (4 / 306) ، والعيني (1 / 504) ، والهمع (1 / 72) ، والدرر (1 / 47) ، والأشموني (1 / 185) ، وديوانه (164).
اللغة : بنو جشم : هم رهط الأخطل.
والشاهد في قوله : «حقّا» ؛ حيث نصب على الظرفية في موضع الخبر و «أن» وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ.
والأمر في هذه الكلمة معرفة باللام كالأمر فيها دون اللام ، فيقال : أألحق أنك قائم ، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة :

	1504 ـ أألحق أن دار الرّباب تباعدت 
 
	
	أو انبتّ حبل أنّ قلبك طائر (1)
 


فأنّ مع صلتها في موضع رفع بالابتداء ، وحقّا وأألحقّ ظرفان في موضع الخبر ؛ لأنهما منصوبان على تقدير «في» ، والدليل على ذلك تصريحهم بها في بعض المواضع ، قال الشاعر :

	1505 ـ أفي حق مواساتى أخاكم 
 
	
	بمالي ثمّ يظلمني الشّريس (2)
 


وقال آخر (3) :

	1506 ـ أفي الحق أني مغرم بك هائم 
 
	
	وأنّك لا خل هواك ولا خمر (4)
 


والدليل على أن حقّا جار مجرى ظرف الزمان ، أن العرب استعملته خبرا عن المصدر ، ولم تستعمله خبرا عن الجثة ، كما أن ظرف الزمان كذلك ، وكذا يقولون : غير شك أنك قائم ، وجهد رأيي أنك مقيم ، وظنّا مني أنك ذاهب (5) ، وجعل بعضهم من القائم مقام ظرف الزمان اسم العدد ، أي اسم عدده نحو : سار ـ
__________________

(1) البيت من الطويل لعمر بن أبي ربيعة ، وهو في : الكتاب (3 / 136) ، والتذييل (3 / 280) ، والتصريح (2 / 366) ، والأشموني (4 / 278) ، وديوان عمر بن أبي ربيعة (ص 109) ، وديوان كثير عزة أيضا (ص 368) برواية (أجدك) مكان (أألحق).
اللغة : انبت : انقطع ـ والتعبير بالطيران كناية عن ذهاب العقل لشدة الحزن ، أو كناية عن خفقاته.
والشاهد في قوله : (أألحق) حيث نصب على الظرفية ، وهو في موضع الخبر و «أن» وما دخلت عليه في تأويل مبتدأ.
(2) البيت من الوافر ، وهو لأبي زبيد الطائي. وهو في : التذييل (3 / 280) ، وخلق الإنسان للأصمعي (ص 232) ، وابن القواس (ص 701) ، والخزانة (4 / 309) ، والتصريح (1 / 221 ، 339).
ويروى البيت برواية (السريس) بالسين المهملة.
والسريس هو الذي لا يأتي النساء ، وقيل : الذي لا يولد له.
والشاهد في قوله : «أفي حق» ؛ حيث دخلت «في» على حق وصرح بها ، مما يدل على ظرفيتها حين تنصب.
(3) هو عائد بن المنذر أو فاقد بن المنذر (ينظر معجم الشواهد ص 151).
(4) البيت من الطويل وهو في : الخزانة (1 / 193) ، عرضا والمغنى (1 / 55) ، وشرح شواهده (1 / 172) ، والعيني (3 / 81) ، والتصريح (1 / 339) ، وأوضح المسالك (1 / 176).
والشاهد في قوله : (أفي الحق) حيث دخلت «في» على «الحق» ، وهذا يدل على ظرفيتها حين تنصب.
(5) ينظر : الكتاب (3 / 139) ، والتذييل (3 / 281).
القوم عشرين يوما ، وابن عصفور جعل اسم العدد نفسه زمانا ، لا قائما مقامه ، ومن ثمّ قال في المقرب : ظرف الزمان هو اسم الزمان أو عدده أو ما قام مقامه (1) وعلل ذلك بأنه لما عد به الزمان صار مرادا به الزمان في المعنى ، وذلك أن عشرين يوما من المثال المتقدم ونحوه أيام في المعنى ، والذي قاله ابن عصفور هو الظاهر ، بل هو المتعين ، واعلم أنه كما قام مقام ظرف الزمان الأربعة المتقدمة الذكر ، هكذا تقوم مقام ظرف المكان.

فالصفة : نحو قولك : قعد قريبا من زيد ، يريد مكانا قريبا منه.

والمضاف إلى الظرف الذي هو اسم المضاف إليه في المعنى : نحو قولك : سرت جميع الميل ، وقطعت بعض الفرسخ (2).
وما كان مضافا إليه اسم مكان فحذف اسم المكان وأقيم المضاف إليه مقامه نحو قولك : جلست قرب زيد ، الأصل : جلست مكان قريب زيد (3) ، ومنه قول العرب : تركته ملاحس البقر أولادها ، الأصل : تركته مكان ملاحس البقر أولادها ، وهذا إنما يكون إذا كان المضاف إليه اسم المكان مصدرا كما مثل ، فهو في ظرف المكان نظير قولهم : كان ذلك خفوق النجم ، وقدوم الحاج في ظرف الزمان ، إلا أن ذلك كثير مع ظرف الزمان كما تقدم ، وقليل مع ظرف المكان ، ولا يجوز أن تكون «ملاحس» اسم مكان ؛ لأنه نصب الأولاد ، فتعين كونه مصدرا (4).
وأما ما شبه به : أعني بظرف المكان فقد مثلوا بقولهم : زيد فوق عمرو في الشرف ، ودون بكر في العلم ، قال ابن عصفور : ففوق ودون في هذا الكلام وأمثاله ، ليسا باسمي مكان ، وإنما حكم لهما بحكم ظرف المكان لشبههما بفوق ودون إذا أريد بهما المكان (5). انتهى.

وما ذكره غير ظاهر ، فإن الشيء لا يشبه بنفسه ، وإنما [2 / 404] المشبه هنا متعلق الفوقية والدونية ، فالمراد تشبيه الرتبة المعنوية بالرتبة الحسية ؛ لأن الفوقية وما ـ
__________________

(1) المقرب (1 / 144).
(2) ينظر : المقرب (1 / 145) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 325) طبعة العراق.
(3) ينظر : المطالع السعيدة (ص 310) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 96).
(4) ينظر : التذييل (3 / 281).
(5) المقرب (1 / 150) بالمعنى.
يقابلها إنما يدركان بالنسبة إلى الأجسام ، فإذا استعمل اللفظ الدال عليهما في الأمور المعنوية ، وجب أن يكون التشبيه بين الرتب ، فالرتبة التي لها شرف توصف بالعلو المعنوي ، فيطلق عليها ما يطلق على ما يوصف بالعلو الحسي ، والمرتبة التي ليس لها شرف توصف بالتسفل المعنوي ، فيطلق عليها ما يطلق على ما يوصف بالتسفل الحسي ، وإذا كان الأمر كذلك ففوق التي هي في قولنا : «زيد فوق عمرو في الشرف» هي نفس فوق التي هي قولنا : «زيد فوق الجدار» ، ففوق اسم مكان في الحالين ، وكذا الكلام في دون أيضا ، ثم قال ابن عصفور ردف كلامه الأول : ومن ذلك ما حكاه الأخفش من قول العرب : هم هيئتهم (1) ، قال : فهيئتهم هنا ظرف مكان ؛ لأنها منصوبة على تقدير في أي هم هيئتهم ، والهيئة ليست باسم مكان ، وإنما حكم لها بحكم اسم المكان لشبهها به من حيث كانت مشتملة على ذي الهيئة كاشتمال المكان على ما يحل فيه ، قال : والدليل على أنها جعلت من قبيل ظروف المكان وقوعها خبرا عن الجثة (2). انتهى.

واعلم أن استعمال هذا النوع ظرف مكان ، أعني ما شبه بظرف المكان ـ موقوف على السماع ، كما أن استعمال ما شبه بظرف الزمان ظرف زمان كذلك (3).
البحث الخامس :
الناصب للظرف هو اللفظ الدال على المعنى الذي وقع في الظرف ، وإذا كان كذلك علم أن في قول المصنف : ناصب له بعد قوله : لواقع فيه ـ تجوزا ثم إن هذا العامل قد يكون مذكورا وقد يكون مقدرا ، فالمذكور ظاهر والمقدر قد يكون تقديره جائزا كقولك يوم الجمعة ، لمن قال : متى جئت ، وقبلي الجامع ، لمن قال : أين جلست ، إذ يجوز إظهاره ، وقد يكون تقديره واجبا يعني أن يؤتى به مقدرا ولا يذكر لفظا (4) ، وهذا هو الذي يعبر عنه النحاة بأنه يحذف وجوبا ، وذلك في أربع مسائل وهي : ـ
__________________

(1) ينظر : الغرة لابن الدهان (2 / 10).
(2) ينظر : التذييل (3 / 281) حيث أورد هذا النص الذي نسبه الشارح هنا إلى ابن عصفور.
(3) جعل المرادي في شرح الألفية له (2 / 96) نيابة الأشياء عن ظرف المكان قليلة وكثيرة في ظرف الزمان ؛ ولذلك قال : وكثرته تقتضي القياس عليه. اه. ويقصد بذلك ظرف الزمان.
(4) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 333) طبعة العراق ، والمطالع السعيدة (ص 309).
[تقسيم ظرف الزمان إلى متصرف وغير متصرف]
قال ابن مالك : (ومبهم الزّمان ومختصّه لذلك صالح ، فإن جاز أن يخبر عنه أو يجر بغير «من» فمتصرّف ، وإلّا فغير متصرف ، وكلاهما منصرف ، وغير منصرف).
أن يكون الظرف صفة أو صلة أو خبرا أو حالا (1).
وذكر الإمام بدر الدين في شرح الألفية موضعا خامسا وهي قولهم : حينئذ الآن ، أي كان ذلك واسمع الآن ، قال : لأنه مسموع بالحذف لا غير ، يعني أنه لا علة لوجوب حذفه إلا السماع خاصة (2).
قال ناظر الجيش : هذا الباب يشتمل على فصول أربعة ، تكلم المصنف في فصلين منهما ، وهما الأولان ، على ظرف الزمان وحده ، وتكلم على ظرف المكان في الفصلين الآخرين.

فأما ظرف الزمان فقسمان : مبهم ومختص.

ثم المختص معدود وغير معدود.

فالمعدود إذا أحد قسمي المختص ، والمبهم والمختص صالحان للظرفية (3).
قال المصنف (4) : فمبهمه نحو : «صمت يوما» ، ومختصه [2 / 405] نحو : «صمت يوم الجمعة» ، ثم ظرف الزمان ينقسم إلى متصرف ، فالمتصرف ما يجوز أن يخبر عنه أو يجر بغير «من» وغير المتصرف ما لا يعامل بذلك (5) ، فالإخبار عنه نحو : «العام سعيد» و «اليوم مبارك» ، والجر بغير من نحو : (لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ)(6) ونحو : (عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ)(7) ونحو : على يمينه أسوده وعلى ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الألفية للمرادي (2 / 91).
(2) شرح الألفية لابن الناظم (ص 108).
(3) ينظر : اللمع لابن جني (ص 139) ، والفصول الخمسون (ص 184 ، 185) ، وشرح عمدة الحافظ (ص 300) ، والمطالع السعيدة (ص 310).
(4) شرح التسهيل (2 / 201).
(5) ينظر : الفصول الخمسون لابن معط (ص 185) ، وشرح عمدة الحافظ (ص 299).
(6) سورة النساء : 87 ، وسورة الأنعام : 12.
(7) سورة ق : 17.
يساره أسوده ، وبدخول «إلى» على «متى» يعلم أنها ظرف متصرف ، فلذلك أجاز سيبويه أن يقال : يوم كذا بالرفع ، لمن قال : متى سير عليه؟ على تقدير : أيّ الأحيان سير عليه؟ برفع أي ، وقال سيبويه : والرفع في جميع هذا عربي كثير في لغات العرب تكون على كم غير ظرف ، وعلى متى غير ظرف (1). هذا نصه ، ولا يحكم بتصرف ما جر «بمن» وحدها كعند وقبل وبعد ؛ لأن «من» كثرت زيادتها ، فلم يعتد بدخولها على الظرف (2) الذي لا ينصرف بخلاف غيرها كمذ وحتّى ، وفي وإلى وعن وعلى ، فلما بيّنت أن بعض الظروف متصرف ، وبعضها غير متصرف قلت : وكلاهما منصرف ، وغير منصرف ، أي المتصرف على ضربين : منصرف وغير منصرف ، وغير المتصرف كذلك ، فالأقسام إذا أربعة (3) انتهى.

وقسم ابن عصفور ظرف الزمان ثلاثة أقسام : مبهم ومختص ومعدود ، ثم قال : هو ما لا يصح وقوعه في جواب كم ، ولا في جواب متى نحو زمان ، والمختص هو ما يصح وقوعه في جواب متى نحو يوم الجمعة ، والمعدود ما يصح وقوعه في جواب كم نحو يومين (4) انتهى.

فاقتضى كلامه أن المعدود قسيم للمختص ، وقد عرفت أنه قسم منه ، والأولى أن يقال : المبهم : هو ما لا يصح وقوعه في جواب كم ولا في جواب متى ، والمختص : إما أن يقع في جواب كم فهو المعدود ، وإما أن يقع في جواب متى فهو غير المعدود ، وإنما تعدى الفعل إلى المبهم والمختص من ظروف الزمان ، لقوة دلالته عليه ؛ لأنه دال عليه بالتضمن ، كما هو دال بالتضمن على المصدر ، فتعدى إلى جميع ضروبه ، كما تعدى إلى جميع ضروب المصدر (5) ، وبهذا علل الفارسي تعدي الفعل إلى جميع ضروب القسمين أعني المصدر ، وظرف الزمان ، فقال : لاجتماعهما في أن الدلالة وقعت عليهما من لفظ الفعل (6).
__________________

(1) الكتاب (1 / 216).
(2) ينظر : شرح الألفية للمرادي (2 / 95).
(3) شرح التسهيل للمصنف (2 / 202).
(4) المقرب (1 / 145 ، 146) ، وينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 327) طبعة العراق.
(5) ينظر : الهمع (1 / 195) ، والتذييل (3 / 282).
(6) الإيضاح للفارسي (ص 177).
[تقسيمات مختلفة لظرف الزمان وأمثلة لكلّ]
قال ابن مالك : (فالمتصرف المنصرف كحين ووقت ، والّذي لا يتصرّف ولا ينصرف ما عينّ من سحر مجرّدا ، والذي يتصرّف ولا ينصرف كغدوة وبكرة علمين ، والّذي ينصرف ولا يتصرّف بعيدات بين ، وما عيّن من ضحى وضحوة وبكر وسحير وصباح ومساء ، ونهار وليل ، وعتمة وعشاء ، وعشية ، وربّما منعت الصّرف والتّصرف.

وألحق بالممنوع التّصرف ما لم يضف من مركّب الأحيان كصباح مساء ويوم يوم. وألحق غير خثعم ذا وذات مضافين إلى زمان ، واستقبح الجميع [2 / 406] التّصرف في صفة حين عرض قيامها مقامه ولم توصف).
قال ناظر الجيش : لما ذكر أن الأقسام أربعة شرع في ذكرها قسما قسما.

أما المتصرّف المنصرف فكثير ، قال المصنف (1) : لأنه على الأصل ، وذلك كساعة وشهر وعام ودهر وحين وحينئذ ويومئذ يقال : سير عليه يومئذ وحينئذ ، حكاهما سيبويه (2) ، والذي لا يتصرف ولا ينصرف «سحر» إذا جرد من الإضافة والألف واللام ، وقصد به سحر معين من ليلة معينة كقولك : لأستغفرن هذه الليلة سحر ، وكذا إن قصد التعيين ولم تذكر الليلة (3).
والذي يتصرف ولا ينصرف غدوة وبكرة (4) علمين قصد بهما التعيين ، أو لم يقصد ؛ لأن علميتهما جنسية ، فيستعملان استعمال أسامة وذؤالة (5) ، فكما يقال عند قصد التعميم : أسامة شر السباع ، وعند قصد التعيين : هذا أسامة فاحذروه ، يقول قاصد التعميم : غدوة وقت نشاط ، وقاصد التعيين : لأسيرن الليلة إلى غدوة ، وبكرة في ذلك كغدوة ، وقد يخلوان من العلمية فيتصرّفان ، وينصرفان (6) ، ومنه ـ
__________________

(1) شرح التسهيل (2 / 202).
(2) الكتاب (1 / 221).
(3) ينظر : نتائج الفكر للسهيلي (ص 375).
(4) الغدوة : ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس ، والبكرة مثلها. اللسان مادة (غدا).
(5) أسامة : من أسماء الأسد ، وذؤالة : اسم للذئب.
(6) شرح التسهيل للمصنف (2 / 202) ، وينظر : التذييل (3 / 187).
قوله تعالى : (وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَعَشِيًّا)(1).
والذي ينصرف ولا يتصرف ما عين من سحير وبكر وضحى وضحوة ، وصباح ومساء وليل ونهار ، وعتمة وعشاء وعشية (2) ، وربما منعت عشية في التعيين الصرف والتصرف ، فساوت سحر ، ذكر ذلك كله سيبويه في الباب المترجم بهذا باب ما يكون فيه المصدر حينا (3) ، وقال بعد أن ذكر ليلا ونهارا : إذا أردت ليل ليلتك ونهار نهارك (4) يريد بليل ليلتك ظلامها ، ونهار نهارك ضوءه ، وكذا قال في تفسير تعيين البواقي إذا أردت سحر ليلتك وضحى يومك وصباحه ومساءه وعشاءه ، وبكر يومك وضحوته وعتمة ليلتك.

وذكر مما لا يتصرف بعيدات بين (5) ، أي أوقاتا غير متصلة (6).
ومن الظروف التي لا تنصرف ما ركب تركيب خمسة عشر كقولك : فلان يتعهدنا يوم يوم وصباح مساء ، أي كل يوم وكل صباح ومساء ، فمثل هذا لا يستعمل إلا ظرفا ، ومنه قول الشاعر (7) :

	1507 ـ ومن لا يصرف الواشين عنه 
 
	
	صباح مساء يبغوه خبالا (8)
 


ومثله قول الآخر :

	1508 ـ آت الرّزق يوم يوم فأجمل 
 
	
	طلبا وابغ للقيامة زادا (9)
 


__________________

(1) سورة مريم : 62.
(2) العتمة : ثلث الليل الأول بعد غياب الشفق ، وقيل : صلاة العشاء الأخيرة ، والضحو والضّحوة والضّحيّة : ارتفاع النهار. ينظر : اللسان مادتي «ضحا وعتم».
(3) ينظر : الكتاب (1 / 222 ـ 225).
(4) الكتاب (1 / 226).
(5) يقال : لقيته بعيدات بين ، إذا لقيته بعد حين ، وقيل : بعيد فراق ، اللسان «بعد».
(6) ينظر : الكتاب (1 / 225 ، 226).
(7) هو كعب بن زهير بن أبي سلمى الصحابي الجليل ، وأحد فحول الشعراء المخضرمين.
(8) البيت من الوافر ، وهو في : التذييل (3 / 292) ، وشذور الذهب (ص 104) ، والهمع (1 / 196) ، والدرر : (1 / 167) ، وديوان كعب (ص 201).
والشاهد في قوله : «صباح مساء» ؛ حيث نصب على الظرفية وجوبا ؛ لأنه مما لم يضف من مركب الأحيان ، فلو أضيف صدره إلى عجزه جاز استعماله ظرفا وغير ظرف.
(9) البيت من الخفيف مجهول القائل ، وهو في : التذييل (3 / 292) ، وشذور الذهب (ص 105) ، ـ
فلو أضيف صدره إلى عجزه ، جاز استعماله ظرفا وغير ظرف ، فمثال استعماله ظرفا قول الشاعر :

	1509 ـ ما بال جهلك بعد الحلم والدّين 
 
	
	وقد علاك مشيب حين لا حين (1)
 


أنشده سيبويه ، وقال : إنما هو حين حين ولا بمنزلة ما إذا ألغيت (2) ، ومثال استعماله غير ظرف قول الآخر أنشده سيبويه أيضا :

	1510 ـ ولو لا يوم يوم ما أردنا
 
	
	جزاءك والفروض لها جزاء (3)
 


واعلم أن من الظروف التي لا تتصرف : ذو وذات مضافين إلى وقت كقولهم :

لقيته ذا صباح وذات مرة ، وذات يوم أو ليلة ، وهذا النوع [2 / 407] عند غير خثعم لا يستعمل إلا ظرفا ، وقد يستعمل عند خثعم غير ظرف كقول بعضهم (4) :

	1511 ـ عزمت على إقامة ذي صباح 
 
	
	لأمر ما يسوّد من يسود (5)
 


فلو قيل على هذه اللغة : سرى عليه ذات ليلة بالرفع لجاز ، ولا يقال على لغة ـ
__________________

والهمع (1 / 196) ، والدرر (1 / 167).

والشاهد فيه : قوله «يوم يوم» ؛ حيث نصب على الظرفية وجوبا ؛ لأنه من مركب الأحيان ولم يضف.

(1) البيت من البسيط ، وهو لجرير يهجو الفرزدق ، وهو في : الكتاب (2 / 305) ، وشرح الأبيات للسيرافي (2 / 130) ، والأمالي الشجرية (1 / 239) ، (2 / 230) ، والخزانة (1 / 530) ، والتذييل (3 / 197) ، والهمع (1 / 197) ، والدرر (1 / 168) ، وديوان جرير (ص 484).
والشاهد فيه : إضافة «حين» إلى «حين» التي بعدها ولا زائدة معنى ولفظا ، ولذلك استعملت «حين» في البيت ظرفا لأنها أضيفت.
(2) الكتاب (2 / 305).
(3) البيت من الوافر وهو للفرزدق ، وهو في : الكتاب (3 / 303) ، والتذييل (3 / 303) ، والخزانة (2 / 94) ، (3 / 108) ، وتعليق الفرائد (ص 1536) ، وشذور الذهب (ص 109) ، والهمع (1 / 197).
والشاهد في قوله : «يوم يوم» ؛ حيث أضيف «يوم» الأول إلى الثاني فتصرف ورفع مبتدأ بعد لو لا.
(4) هو أنس بن مدرك الخثعمي كما جاء في الخزانة (1 / 476).
(5) البيت من الوافر لأنس بن مدرك الخثعمي وهو في : الكتاب (1 / 227) ، وشرح أبياته للسيرافي (1 / 388) ، والمقتضب (4 / 345) ، والخصائص (3 / 32) ، وأمالي الشجري (1 / 186) ، والتذييل (3 / 294) ، والبحر المحيط (2 / 183 ، 230) ، والمقرب (1 / 150) ، وابن يعيش (3 / 12) ، والمستقصي (2 / 240) ، وتعليق الفرائد (ص 1538) ، والمخصص (13 / 221) ، والخزانة (1 / 476) ، والهمع (1 / 197) ، والدرر (1 / 168) ، اللسان «صبح».
والشاهد فيه : قوله : «ذي صباح» ؛ حيث جرّ وذلك على لغة خثعم التي تجوز فيه التصرف.
غيرهم من العرب ، إلا سرى عليه ذات ليلة بالنصب.

ويقبح (1) عند جميع العرب ترك الظرفية في صفة حين حذف وأقيمت مقامه نحو : سير عليه قديما وحديثا ، فلو قلت : سير عليه قديم أو حديث لم يختلف في قبحه ، فلو كان قيام الصفة مقام الموصوف غير عارض كقريب ، حسن ترك الظرفية ، وكذا لو وصفت الصفة كقولك : سير عليه طويلا من الدهر ؛ لأن وصفها يعطيها شبها بالاسم الجامد ، كما أن كثرة جريانها مجرى الأسماء الجامدة يلحقها بها (2) ، فلك أن تقول في سير عليه طويلا من الدهر ، وفي مرّ به قريبا : سير عليه طويل الدهر ، ومرّ به قريب ، فإن قريبا من الصفات التي كثر جريانها مجرى الأسماء ، قال سيبويه ـ بعد أن مثل بسير عليه طويلا وحديثا وكثيرا وقليلا ـ : ولم يجز الرفع ؛ لأن الصفة لا تقع موقع الاسم (3). ثم قال : وقد يحسن أن تقول : سير عليه قريب ؛ لأنك تقول : لقيته مذ قريب ، وربما جرت الصفة في كلامهم مجرى الاسم ، فإذا كان كذلك حسن ، ثم قال : فإن قلت : سير عليه طويل من الدهر كان أحسن ، وإنما حسن بالوصف لأنه ضارع الأسماء ؛ لأن الموصوفة في الأصل هي الأسماء (4) ، هذا نصه. وإلى هذا أشرت بقولي : (واستقبح الجميع التّصرف في صفة حين عرض قيامها مقامه ولم توصف). فعلم عدم القبح في تصرف «قريب» من المثال المذكور ؛ لأن إقامته مقام الموصوف غير عارضة بخلاف طويل وشديد ونحوهما ، وعلم عدم القبح في تصرف ما وصف نحو : سير عليه طويل من الدهر ؛ لأن وصفه بالجار والمجرور أعطاه شبها بالأسماء المحضة كما تقدم. انتهى كلام المصنف رحمه‌الله تعالى (5).
وهو حسن إلا أنه ليس فيه التعرض إلى ذكر العلة الموجبة لعدم التصرف في الكلمات التي أوردها ، ثم إنه لم يبسط القول فيها كما فعل غيره ، ولا شك أنه يتعين الإشارة إلى الأمرين ، وقبل ذكر ذلك فاعلم أن التصرف في الظرف هو الأصل ، ـ
__________________

(1) هذا كله كلام المصنف (2 / 204).
(2) ينظر : المقرب (1 / 150) ، والهمع (1 / 197).
(3) الكتاب (1 / 227).
(4) الكتاب (1 / 228).
(5) شرح التسهيل للمصنف (2 / 204).
وكذا الانصراف أيضا ، ولهذا كان المتصرف المنصرف منها هو الكثير (1) ، وقد أشار المصنف إلى كونه الكثير بقوله : (لأنه على الأصل).
وحاصل الأمر : أن الأصل في الظروف التصرف ؛ لأنها أسماء ، فسبيلها أن تجري مجرى الأسماء وتدخل عليها العوامل التي تدخل على الأسماء ، وما وجد منها غير متصرف يسأل عن عدم تصرفه ، وكذا [2 / 408] الأصل فيها الانصراف ؛ لأنه الأصل في الأسماء ، وقال بعض النحاة (2) : إن الأصل في الظروف أن تكون غير متصرفة ، وأن تلزم طريقة واحدة. ولا معول على هذا القول ، ويكفي فيه أنه قول مخالف لقول الجمهور ، وإذ قد تقرر هذا فنقول : الكلمات التي ذكر أنها لا تنصرف : سحر وبعيدات بين وضحى وضحوة ، وبكر وسحير وصباح ومساء ، ونهار وليل وعتمة وعشاء وعشية ، وذا صباح وذا مرة.

أما سحر فقد عرف من كلام المصنف اشتراط أمرين في عدم تصرفه وهما : أن يكون مجردا من الإضافة والألف واللام ، وأن يقصد به سحر معين من ليلة معينة ، وسواء أذكرت الليلة أم لم تذكر نحو : جئتك سحر وأنت تريد ذلك من يوم بعينه. وكذا سواء أعرّفت اليوم أم نكّرته نحو : جئت يوما سحر ، ذكر (3) ذلك الشيخ رحمه‌الله تعالى (4).
فعلم من ذلك أنه لم يقصد به معين بأن كان نكرة تصرف كقوله تعالى : (نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ)(5) وأنه إن كان مضافا أو بالألف واللام تصرف أيضا مع كونه معينا نحو : كان ذلك يوم الخميس السحر ، أو يوم الجمعة سحره ، قال الشيخ : ومن أحكام سحر أنه إذا ذكر قبله اليوم لا ينتصب ظرفا إلا إذا انتصب اليوم ظرفا ، فلو كان اليوم فاعلا أو مفعولا به لم ينتصب سحر على الظرف ، بل يكون بدلا من اليوم ، فيلزمه الضمير أو «أل» نحو : كرهت يوم كذا سحره ، أو السحر منه ، ولو ـ
__________________

(1) ينظر : شرح عمدة الحافظ (2 / 414) تحقيق عدنان الدوري (العراق ـ بغداد) والتوطئة (ص 210) تحقيق د / يوسف المطوع ، فقد ذكر الشلوبين أن عدم التصرف في ظرف الزمان مأخذه السماع ، وكذا الانصراف في بعض الظروف.
(2) ينظر : شرح الكافية للرضي (1 / 188).
(3) ينظر : نتائج الفكر (ص 375).
(4) ينظر : التذييل (3 / 284).
(5) سورة القمر : 34.
قلت : سير بزيد يوم الجمعة سحر ، وجعلته مفعولا على السعة لم يجز لعدم الربط بينه وبين اليوم (1) ، قال الشيخ : فإن أردت هذا المعنى قلت : سير بزيد يوم الجمعة سحره أو السحر منه حتى يرتبط به (2) ، أما إذا رفع اليوم ، ورفع سحر فجائز ؛ لأن اليوم باق على الظرفية غايته أنه أقيم مقام الفاعل وهو يشتمل على السحر ، ولا يشتمل السحر عليه ، والعلة في عدم تصرفه أنه عدل عن طريقته الوضعية كما سيبين ، فكأنه في الاستعمال خرج عما يستحقه بحق الأصالة ، ولما كان كذلك ألزم الظرفية ، قالوا : لأن باب الظرف باب تغيير ومن التغيير نشأ ، لأنه إنما نشأ عن إسقاط حرف الجر ، ليجري مجرى المصدر ، قالوا : وكل ما بني على التغيير نشأ منه ، فإنه يكون فيه ما لا يكون في غيره كباب النسب والتصغير والتكسير ، وبيان أنه عدل بسحر عن طريقته الوضعية أنه وضع على التنكير كرجل ، وإذا أرادوا تعريفه ألحقوه الألف واللام أو أضافوه ، ثم إن العرب استعملوه معرفة دون الأمرين إن لم يلحقوه اللام ولم يضيفوه (3) ، وللنحاة فيما تعرف به خلاف :

منهم من جعله العلمية (4) ، ومنهم من جعله نية الألف واللام (5) ، وهذا يذكر في باب منع الصرف إن شاء الله تعالى ، وعلى كلا المذهبين هو معدول ؛ لأنه لما استعمل معرفة دون ألف ولام ودون إضافة كان ذلك عدولا به عن الطريقة الأصلية فيه. وحاصل الأمر : أن منع تصرفه [2 / 409] للعدل ، وإنما كان العدل مانعا للتصرف : لأن العدل تغيير ، ولهم في تقرير هذا الأمر عبارة أخرى وهي أنهم ذكروا ـ
__________________

(1) التذييل (3 / 286).
(2) التذييل (3 / 287).
(3) أوضح أبو حيان هذه المسألة في التذييل : (3 / 284) فقال : «وإنما لم يتصرف ـ أي سحر ـ لخروجه عن نظائره من النكرات ، وذلك أن نظائره من النكرات إذا عرفت أدخلوا عليها «أل» أو أضافوها ، فلما عرف هذا من غير أداة تعريف خالف نظائره ، فلم يتصرفوا فيه لذلك ، ولم يصرفوه أيضا لعدله وتعريفه من غير أداة تعريف». اه.
(4) أي أنه جعل علما لهذا الوقت وهو وقت السحر. ينظر : التذييل (3 / 285).
(5) هذا مذهب السهيلي وزعم أنه مذهب سيبويه. ينظر : نتائج الفكر للسهيلي (ص 375). وقد علق محقق الجزء الثالث من التذييل على هذا الرأي فقال : وغرّه في نسبة هذا المذهب إلى سيبويه قوله :
إذا كان مجرورا أو مرفوعا أو منصوبا غير ظرف لم يكن معرفة إلا وفيه الألف واللام» اه.
الكتاب (3 / 282) ، وقال بمثل هذا في (1 / 225) ، وليس ما نسبه إليه بصحيح. اه. التذييل (3 / 285) ه 5.
أن نظائر سحر من النكرات إذا عرفت فإما باللام أو بالإضافة ، فلما عرف هو من غير أداة تعريف خالف نظائره ، فعدم تصرفه لخروجه عن نظائره من النكرات (1) ، وهذه العلة الموجبة لعدم تصرف سحر ، هي العلة الموجبة لعدم تصرف الكلمات الأخر ، أعني بعيدات بين ، وما ذكر بعدها ، كما سنقف عليه (2). وأما معناه فقال الشلوبين : إن أبا علي فسر ذلك بأن قال : العرب تقول : رأيته بعيدات بين ، أي رأيته ثم فارقته ، ثم رأيته ثم فارقته (3) ، وذلك إذا كان بين أبعاض الرؤية مدة قريبة ، قال : فلذلك جمع وصغّر ؛ لأن تصغير الظرف تقريب (4) ، إلا أن الجمع جاء على غير قياس ؛ لأن «بعد» مذكر وكذلك الظروف كلها مذكرات إلا قداما وراء (5) ، وقياس المذكر إذا جمع وليس فيه تاء أن لا يجمع بالألف والتاء ، قالوا : فلما كان الأمر فيها على غير قياس ، لزمت الظرفية ، وقال ابن عمرون : لما صغر «بعد» وجمع وأضيف إلى بين لزم طريقة واحدة ، وما قاله ابن عمرون هو الظاهر ، وأما ضحى وما بعدها إلى عشية فقد عرفت أن عدم تصرفها مشروط بأن يراد بها معين ، ولهذا قدم المصنف عليها قوله : وما عين من كذا وكذا ، وينبغي أن نعلم أنها نكرات ؛ ولذلك توصف بالنكرة ، وإن كان المراد بها من يوم بعينه (6) ، ونظيرها في ذلك : لقيته عاما أول ، فإنه نكرة أريد به معين (7) ، وقال ابن أبي الربيع : وأما عشية وعتمة وضحى وبكر وما جرى مجراها فهن نكرات ، وإذا أردتهما ليوم بعينه فليست أعلاما ؛ لأنها متصرفة (8) ، وإنما هي من قبيل وضع اللفظ الشائع في موضع الخاص ، ويعلم المراد من غير اللفظ ؛ ألا ترى أنك إذا قلت : رأيتك يوم الجمعة عشية ، علم أن هذه العشية هي عشية الجمعة ، فكان القياس أن يقال : العشية أو عشيته ، لكن أطلق اللفظ الشائع وأريد التخصيص ، وعلم المراد من غير لفظ عشية ، ـ
__________________

(1) هذا ما ذكره أبو حيان في التذييل (3 / 284) ، وانظر ما ذكر قريبا في الهامش من التحقيق.
(2) زاد في (ب) بعد قوله : (كما سنقف عليه): (وأما منع سحر فلعدله وتعريفه كما ستعرفه في مكانه إن شاء الله ، وأما بعيدات بين فإنه لا يتصرف لما سنذكر) ا. ه.
(3) في اللسان مادة «بعد» : «يقال : لقيته بعيدات بين إذا لقيته بعد حين ، وقيل : بعيدات أي بعيد فراق ، وذلك إذا كان الرجل يمسك عن إتيان صاحبه الزمان ثم يأتيه ثم يمسك». ا. ه.
(4) ينظر : التذييل (3 / 290) ، وشرح الكافية للرضي (1 / 187) ، والمقتضب (2 / 270 ، 277).
(5) ينظر : المذكر والمؤنث للفراء (ص 109).
(6) ينظر : نتائج الفكر (ص 377 ، 378).
(7) ينظر : التذييل (3 / 290).
(8) ينظر : شرح الكافية للرضي (1 / 188).
وذلك نظير قولك : عاما أول ، فلما استعملت عشية وأخواتها على غير وجوهها كان ذلك خروجا عن القياس ، فلزمت الظرفية ، قال ابن عمرون : وإنما لم تتصرف هذه الكلمات ؛ لأن أصلها أن لا تخص من يوم معين ، فلما أريد بها ذلك لزمت طريقة واحدة ، ولو لم ترد من يوم بعينه كانت متصرفة ، وأما ذا صباح وذات مرة على لغة غير خثعم ، فالعلة في عدم تصرفهما أنهما خرجا عن الأصل (1) ، وذلك أن أصل صباح أن يستعمل ظرفا بنفسه ، فيقال : جئتك صباحا ، فقولهم : ذا صباح دليل على أن الصباح استعمل هنا بمعنى الضياء ، فقد خرج عن أصله ، وكذلك ذات مرة ، الأصل أن تقول : جئتك مرة وتكون [2 / 410] ظرفا بنفسها ، فلما قالوا : ذات مرة ، خرجت عن ذلك ، وصارت بمنزلة قيس قفة ، فكان ذلك تغيرا وخروجا عن الأصل ، قال ذلك ابن أبي الربيع.

وقال ابن عمرون : إنما لم تتمكن ذات مرة ؛ لأن «ذات» ليست من أسماء الزمان ، بل مستعار ، فلما خرج عن أصله لزم طريقة واحدة. انتهى.

وهذا الذي ذكره في ذات مرة يقال بعينه في ذا صباح مساء ، وقيل : إنما لم تتصرف ذا صباح ؛ لأن الأصل : وقتا ذا صباح ولا ذات مرة ، لأن الأصل قطعة من الزمان ذات مرة (2).
وقال ابن عمرون أيضا : واعلم أن ظروف المكان أقوى مضارعة للأسماء ، فلذا تمكنت ذات اليمين ، وذات الشمال في كلامهم ، ولم تتمكن ذات ليلة وأخواتها ، قال : وقال الميداني (3) : لقيته ذات يوم ، وذات ليلة وذات غدوة وذات مرة ، وذات ـ
__________________

(1) ذكر السيوطي في الهمع (1 / 197) أن السهيلي يزعم أن ذات مرة وذات يوم لا تتصرف لا في لغة خثعم ولا غيرها ، وأن الذي يتصرف عندهم إنما هو «ذو» فقط ، والذي ذكره السهيلي عن هاتين الكلمتين قوله : وكذلك ـ أي في عدم التصرف ـ كل ما كان من الظروف نعتا في الأصل نحو : ذا صباح و «ذات مرة» ، لا يتمكن ولا يخرج عن الظرف. ا. ه ، نتائج الفكر (ص 379).
وقد أبطل أبو حيان ما ذهب إليه السهيلي هنا. ينظر : التذييل (3 / 294).
(2) ينظر : التذييل (3 / 295).
(3) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني ، أبو الفضل النيسابوري ، أديب فاضل عالم نحوي ، لغوي ، قرأ على أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي ، وعلى يعقوب بن أحمد النيسابوري.
من تصانيفه : مجمع الأمثال (مطبوع مشهور في جزأين) ـ الأنموذج في النحو ـ الهادي للشادي ـ وكتاب
الزمين ، وذات العويم ، ولا يقولون : ذات شهر ولا ذات سنة ، بل السماع في هذه المذكورات ، ولقيته ذا صباح وذا مساء ، وذا صبوح وذا غبوق هذه الأربعة بغير تاء ، قال : وإضافة ذات إلى ما بعدها من إضافة المسمى إلى الاسم كأنه قال : صاحبة هذا الاسم ، وأما غدوة وبكرة فقد عرفت ما ذكره المصنف فيهما.

قال ابن أبي الربيع : وأما بكرة وغدوة فوضعتها العرب في التعريف على جهتين : ـ إحداهما : أن يتعرّفا باللام أو بالإضافة.

والثانية : أن يجعلا علمين ليس أحدهما أصلا والآخر معدولا عنه (1).
فوجب لذلك أن يتصرفا ولم ينصرفا للتعريف والتأنيث ، ثم قال : فإن قلت :

ولم لا يكون حكم بكرة حكم سحر ، أو يكون الأمر بالعكس؟ قلت : للعرب أن تضع ألفاظها على حسب مقاصدها ، ولها أن تقصد في لفظ ما لا تقصده في الآخر ، ألا ترى أن أسدا نكرة وأسامة علم ، ولو خالفت هذا الوضع أو ساوت بينهما لكان جائزا ، فحقك أن تقف حيث وقفوا ، وتضع كما وضعوا ، ثم تطلب عللا مناسبة لما جاءت عليه ألفاظها ، ويكون ذلك من قبيل الاستدلال بأثر الشيء عليه كالاستدلال بالضوء على طلوع الشمس ، وسحر سمع فيه عدم الانصراف والتصرف ، فقيل في تعليله ما قيل. وغدوة وبكرة سمع فيهما عدم الانصراف وتصرفتا ، فقيل فيهما ما قيل.

وقد بقي الكلام على مسألة وهي أنه لا فرق في المعنى بين قولنا : فلان يأتينا صباح مساء بالتركيب ، وصباح مساء بالإضافة ، إذ معنى كل منهما أنه يأتي في الصباح والمساء ، وذكر الشيخ عن الحريري (2) أنه قال في درة الغواص : إن المراد مع الإضافة أنه يأتي في الصباح وحده ، التقدير : يأتينا في صباح مساء ، والمراد مع ـ
__________________

النحو الميداني ، وكتاب نزهة الطرف في علم الصرف مطبوع في جزأين ، تحقيق د / يسرية حسن (جامعة الأزهر) وغيرها. وممن تتلمذ على يديه الإمام أبو جعفر أحمد بن علي المقربي البيهقي وابنه سعيد ، توفي سنة 518.

(ينظر في ترجمته البغية (1 / 356 ، 357) تحقيق محمد أبو الفضل ، ومعجم الأدباء (5 / 45).

(1) ينظر : الكتاب (3 / 293) ، والتذييل (3 / 287) ، وشرح الرضي على الكافية (1 / 188).
(2) هو القاسم بن علي بن محمد البصري الحريري صاحب درّة الغواص ، توفي سنة 516. سبقت ترجمته بالتفصيل في المقدمة.
[حكم الظرف الواقع في جواب كم أو متى بالنسبة لحصول الفعل]
قال ابن مالك : (ومظروف ما يصلح جوابا لكم واقع في جميعه تعميما أو تقسيطا ، وكذا مظروف ما يصلح جوابا لمتى ، إن كان اسم شهر غير مضاف إليه شهر ، وكذا مظروف الأبد والدّهر واللّيل والنّهار مقرونة بالألف واللّام ، وقد يقصد التّكثير مبالغة فيعامل المنقطع معاملة المتّصل ، وما سوى ما ذكر من جواب متى فجائز فيه التعميم والتبعيض إن صلح المظروف لهما).
التركيب أنه يأتينا في الوقتين ، وكان الأصل هو : يأتينا صباحا ومساء ، فحذف العاطف وركب الاسمان (1) قال : وقد ردّ ابن بري (2) هذا وقال : لم يذهب إلى ذلك أحد من النحويين البصريين ، قال السيرافي [2 / 411] : يقال : سير عليه صباح مساء وصباح ومساء ، وصباحا ومساء ، ومعناهن واحد ، قال : وليس سير عليه صباح مساء مثل قولك : ضربت غلام زيد ، في أن السير لا يكون إلا في الصباح ، كما أن الضرب لا يقع إلا بالأول وهو الغلام دون الثاني ؛ لأنك إذا لم ترد أن السير وقع فيهما لم يكن في مجيئك بالمساء فائدة (3) ، وقال سيبويه : وتقول : إنه ليسار عليه صباح مساء ، ومعناه صباحا ومساء (4) ، وهذا نص واضح في أنه لا فرق بين التركيبين (5).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (6) : المظروف هو ما يقع في الظرف ، فمنه ما يقع في جميعه ، ومنه ما يقع في بعضه ، كما أن الموعى في الوعاء ، منه ما يملأ الوعاء ، ومنه ما لا يملؤه فإذا كان الظرف معدودا ، وهو المعبر عنه بجواب «كم» فلكل واحد من أفراده ، أو فرديه قسط من العمل إما في جميعه وهو المعبر عنه بالتعميم ، ـ
__________________

(1) درة الغواص في أوهام الخواص (ص 292) تحقيق محمد أبو الفضل.
(2) هو عبد الله بن بري بن عبد الجبار أبو محمد المقدسي المصري النحوي اللغوي ، شاع ذكره واشتهر وتصدر للإقراء بجامع عمرو ، وكان مع علمه وغزارة فهمه ذا غفلة. قرأ على الجزولي النحو وأجاز لأهل عصره ، وكان له تصفح في ديوان الإنشاء.
من تصانيفه : اللباب في الرد على ابن الخشاب في رده على الحريري في درة الغواص ـ حواش على الصحاح ، وقيل : إنه لم يكملها فأكملها الشيخ عبد الله بن محمد البسطي ، وله شرح شواهد الإيضاح مطبوع مشهور. توفي ابن بري سنة 582 ه‍ (بغية الوعاة (2 / 34) تحقيق محمد أبو الفضل).
(3) ينظر : شرح السيرافي (2 / 963).
(4) الكتاب (1 / 227).
(5) التذييل (3 / 293).
(6) انظر : شرح التسهيل (2 / 205).
وإما في بعضه وهو المعبر عنه بالتقسيط ، فالتعميم كقولك : صمت ثلاثة أيام ، والتقسيط كقولك : أذنت ثلاثة أيام ، فهذان مثالان لما لا يصلح من العمل إلا لأحد القصدين ، وقد يكون العمل صالحا للتعميم والتقسيط ، فيجوز للمتكلم أن يقصد به ما شاء من المعنيين كقولك : تهجدت ثلاث ليال ، فمن الجائز أن تريد استيعابهنّ بالتهجد ، وأن تريد إيقاع تهجد في بعض كل واحدة منهن ، وإذا كان الظرف اسم شهر غير مضاف إليه شهر ، كقولك : اعتكفت رمضان فلجميع أجزائه قسط من العمل ؛ لأن كل واحد من أعلام الشهور إذا أطلق فهو بمنزلة ثلاثين يوما (1) ؛ ولذلك قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر» (2) ولم يقل قام شهر رمضان ، إذ لو قال ذلك ، لاحتمل أن يريد تمام الشهر ، وأن يريد بعضه ، كما قال تعالى : (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ)(3) ، وإنما كان الإنزال في ليلة منه وهي ليلة القدر ، وأجرى أبو الحسن بن خروف أعلام الأيام مجرى أعلام الشهور ، فجعل قول القائل : سير عليه الخميس مقصورا على التعميم ، وقوله : سير عليه يوم الخميس محتملا للتعميم والتبعيض ، وفيما رآه نظر (4) ، ومثل رمضان وغيره من الأعلام المجردة في استحقاق التعميم : الأبد والدهر والليل والنهار مقرونة بالألف [2 / 412] واللام ؛ فإذا قيل : كان ذلك الأبد أو الدهر ، فلا يصلح أن يراد به غير التعميم إلا في قصد المبالغة مجازا كما يقول القائل : أتاني ـ
__________________

(1) ينظر : الهمع (1 / 197 ، 198) ، والمقرب (1 / 146) ، ومثل المقرب.
(2) حديث شريف أخرجه البخاري في كتاب الإيمان (1 / 12) ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين (523).
(3) سورة البقرة : 185.
(4) رد أبو حيان على ابن خروف رأيه هذا وأبطله فقال : «وهذا الذي ذهب إليه ـ أي ابن خروف ـ باطل ؛ لأن الاسم يتناول مسماه بجملته نكرة كان أو غير نكرة ، علما أو غير علم ، وإنما التفرقة بين المحرم وأسماء الشهور إذا أضيف إليها شهر ، وبينها إذا لم يضف إليها شهر من جهة أنه إذا انفرد الشهر ولم يضف فالعمل في جميعه ، ولا يجوز أن يكون في بعضه كما ذكر ابن خروف ، وكذلك أسماء الأيام يجوز أن يكون في كلها وفي بعضها ؛ لأنها من قبيل المختص غير المعدود» اه. التذييل (3 / 302 ، 303).
وهذا الرد الذي رد به أبو حيان شامل للرد على ابن خروف في تفرقته بين ما لم يضف إليه شهر من أسماء الشهور وبين ما أضيف إليه منها شهر.
وهذا التعليل الذي علل به أبو حيان ورد به على ابن خروف ردّ به ابن عصفور أيضا على ابن خروف ، وسوف يبين الشارح ذلك في أبحاثه.
أهل الدنيا ، وإنما أتاه ناس منهم ، قال سيبويه : ومما لا يكون العمل فيه من الظروف إلا متصلا في الظرف كله قولك : سير عليه الليل والنهار ، والدهر والأبد ، ثم قال : لا تقول : لقيته الدهر والأبد ، وأنت تريد يوما فيه ، ولا لقيته اللّيل وأنت تريد لقاءه في ساعة دون الساعات (1). هذا نصه. انتهى كلام المصنف (2).
واعلم أنه قد عرفت أن ظرف الزمان قسمان : مبهم ومختص.

وأن المختص منه معدود ، ومنه غير معدود ، وعرفت أيضا أن المبهم هو ما لا يصح وقوعه في جواب كم ولا في جواب متى ، وأن المختص إن صح وقوعه في جواب كم فهو المعدود ، وإن صح وقوعه في جواب متى فهو المختص غير المعدود.

فالمبهم : ما كان من أسماء الزمان غير مؤقت ولا مختص نحو : زمان ، وحين ، ووقت. والمختص غير المعدود : ما كان منها معرفا غير معدود نحو : اليوم والليلة ويوم الخميس أو مخصصا بالنعت نحو : يوما كنت فيه عندنا ، والمعدود غير المعرّف نحو : يومين وثلاثة أيام وأربعة أيام.

فأما المعدود المعرف فإنه عندهم من قبيل ما هو مختص ومعدود ؛ لأنه من جهة تعريفه مختص ، ومن جهة دلالته على أحاد معدود ، وذلك نحو : العشرين يوما والثلاثين يوما والأربعين يوما ، ومنه أسماء الشهور نحو : المحرم وصفر ورجب ورمضان ؛ لأن كلّا منها بمنزلة قولك : الثلاثين يوما (3) ، وهذا القسم أعني المعدود المعرف محكوم له بحكم المعدود ، فإن أضفت إلى شيء من أسماء الشهور لفظ شهر كان محكوما له بحكم المختص (4) كما سيذكر ، فعرف من هذا أن الذي يصح وقوعه في جواب كم خاصة شيئان وهما : اسم الزمان الدال على العدد صريحا منكرا كان أو معرفا نحو : يومين وثلاثة أيام وأربعة أيام ، والعشرين يوما والثلاثين يوما والأربعين يوما ، وأسماء الشهور مجردة من الإضافة إليها لتضمنها الدلالة على العدد كما تقدم ، وأن الذي يصح وقوعه في جواب متى خاصة شيئان وهما : ـ
ما كان مختصّا بتعريف أو نعت نحو اليوم والليلة ويوم الخميس ، ويوما كان فيه ـ
__________________

(1) الكتاب (1 / 216 ، 217).
(2) شرح التسهيل للمصنف (2 / 206).
(3) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 327) طبعة العراق.
(4) ينظر : المقرب (1 / 146) ، وتقريب المقرب لأبي حيان (ص 62).
كيت وكيت.

وأسماء الشهور إذا أضيف إلى شيء منها لفظ شهر نحو : شهر رمضان وشهر ربيع الأول مثلا ، وإنما حكم لنحو هذا أعني اسم الشهر إذا أضيف إليه لفظ شهر بالاختصاص حتى لا يكون واقعا إلا في جواب متى خاصة ؛ لأن الشهر بإضافته إلى هذه الأسماء يصير بمعنى وقت ، ويخرج عن أن يكون معدودا ، فإذا قال القائل : سرت شهر رمضان ، فكأنه قال : سرت وقت رمضان ، قال ابن عصفور : والدليل على أنه لا يذهب بشهر إذ ذاك مذهب عمرو إذا قلت : سرت [2 / 413] شهرا ، أنك إذا قلت : سرت شهرا فإنما تريد ثلاثين يوما ، فلو أضفت شهر إلى رمضان وأنت تريد به ما كان يعطيه من العدد في حال إفراده ، كان قولك : سرت شهر رمضان بمنزلة قولك : سرت ثلاثي الثلاثين يوما ، وذلك غير سائغ. وإذا لم يسغ ذلك لم يبق إلا أن يكون المراد بشهر من قولك : شهر رمضان الوقت الذي يشتمل على الثلاثين يوما المسماة رمضان ، والشهر في أصل اللغة ليس الثلاثين يوما ولا الوقت الذي يشتمل عليها ، قال : وإنما هو اسم للهلال (1) ، حكى ذلك ابن الأعرابي وغيره من اللغويين ، وأنشدوا شاهدا على ذلك قول الشاعر : ـ 
	1512 ـ فأصبح أجلى الطّرف ما يستريده 
 
	
	يرى الشّهر قبل النّاس وهو ضئيل (2)
 


قالوا : وإنما قيل للثلاثين يوما شهر ، لطلوع الهلال فيها ، قال : ولتلك العلة عندي ساغت تسمية الوقت الذي يشتمل عليها شهرا (3). انتهى.

ثم ما صح وقوعه في جواب كم خاصة ، وهو الشيئان اللذان بدئ بذكرهما :

يجب أن يكون العمل واقعا في جميعه إما على وجه التعميم ، وإما على وجه التقسيط ، وما صح وقوعه في جواب متى خاصة ، وهو الشيئان المثنى بذكرهما ، يجوز أن يكون العمل في جميعه ، ويجوز أن يكون في بعضه ، وإذ قد تقرر هذا
__________________

(1) في اللسان «شهر» : تقول : رأيت الشهر : أي رأيت هلاله. اه.
(2) البيت من الطويل وهو لذي الرمة في : التذييل (3 / 300) ، وملحقات ديوانه (ص 671) ، واللسان «شهر» برواية (نحيل) مكان (ضئيل).
والشاهد فيه : قوله : «الشهر» ؛ حيث عبر به عن الهلال بدليل قوله بعد ذلك «وهو ضئيل».
(3) ينظر مثل : المقرب (ورقة 235) ، والتذييل (3 / 300 ـ 302).
فلننزل كلام المصنف عليه ؛ فقوله : (ومظروف ما يصلح جوابا لكم واقع في جميعه) ، إشارة منه إلى أحد الشيئين من القسم الذي يجب أن يكون العمل جميعه ، وهو الدال على العدد صريحا منكرا كان أو معرّفا كثلاثة أيام والثلاثين يوما.

وقوله : (وكذا مظروف ما يصلح جوابا لمتى إن كان اسم شهر غير مضاف إليه شهر) ، إشارة منه إلى الشيء الآخر من القسم المذكور ، وهو الدال على العدد ضمنا كأسماء الشهور مجردة عن الإضافة إليها (1).
وقوله : (وما سوى ما ذكر من جواب متى فجائز فيه التعميم والتبعيض) ، إشارة منه إلى الشيئين من القسم الذي يجوز أن يكون العمل في جميعه ، وأن يكون في بعضه ، وهما ما كان مختصّا بتعريف أو نعت ، وما كان اسم شهر مضاف إليه شهر (2) ، كلا الشيئين داخل تحت قوله : وما سوى ما ذكر من جواب متى ؛ لأن الذي ذكر هو اسم الشهر غير مضاف إليه الشهر ، فما سواه اسم شهر مضاف إليه لفظ شهر ، وأما اسم غير ذلك كيوم الخميس ، ويوما ما كان فيه كيت وكيت. فعلى هذا كلام المصنف واف بالمقصود مع ما اشتمل عليه من اختصار العبارة ولطف الإشارة.

وقوله : (إن صلح المظروف لهما) ، شرط حسن يفيد أنه إنما يجوز التعميم والتبعيض في مثل : سرت يوم الخميس ، وسرت شهر رمضان ، فأما إذا لم يصلح المظروف إلا لأحدهما فإنه يتعين فيعم في نحو : صمت اليوم ، وصمت شهر رمضان ، ويتبعض في نحو : لقيت زيدا اليوم ، وسلمت عليه شهر رمضان [2 / 414].
وبقية كلامه في الفصل واضح ، وقد أتى هو على شرحه كما تقدم إيراده ، فإن قلت : قوله : وكذا مظروف ما يصلح جوابا لمتى ، إن كان اسم شهر غير مضاف إليه شهر ، يقتضي صحة وقوع ذلك جوابا لمتى ، وأنت قد جعلته من القسم الذي يصح وقوعه في جواب كم خاصة ، قلت : قد تقدم أن المعدود المعرّف من قبيل ما هو مختص ومعدود ، وقد قال ابن عصفور : إن الظرف قد يكون مختصّا ومعدودا فيقع في جواب كم وجواب متى (3) ، وكأنه من حيث هو معرف صالح لجواب ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل (3 / 299) ، والهمع (1 / 197).
(2) ينظر : المقرب (1 / 146) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 227) طبعة العراق.
(3) المقرب (1 / 146).
متى ، ومن حيث هو معدود صالح لجواب كم ، والذي يظهر أن المحرم ونحوه من أسماء الشهور إن نظر إليه من أصله فحقه أن يصح وقوعه في جواب متى ؛ لكونه اسم زمان مختصّا بالتعريف ، ولكنهم نظروا إلى معناه ، فقالوا : المراد منه العدد الخاص ، فكان العدد هو المقصود منه ، فمن ثم حكم له بحكم الأسماء الدالة على العدد صريحا ، فجعل واقعا في جواب كم دون جواب متى ، واعلم أن المبهم من الظروف بمنزلة المعدود في أنه لا يكون العمل إلا في جميعه ، وإنما لم يتعرض المصنف إليه ، لوضوحه ، لأنك إذا قلت : سرت حينا أو زمانا كان من المعلوم أنك لا تريد به من الزمان إلا القدر الذي وقع فيه السير خاصة (1) ، ثم الإشارة بعد ما ذكرنا إلى أمور :

1 ـ منها : أن العقل قاض بأن ما صلح أن يكون جوابا لكم من الظروف لا يعمل فيه من الأفعال إلا ما يتكرر ويتطاول ، لكنهم تعرضوا إلى ذكر ذلك مع أنه غير محتاج إليه (2) ، قال ابن عصفور ـ بعد أن ذكر أن ذلك شرط ـ : لو قلت : مات زيد يومين وأنت تريد الموت الحقيقي لم يسغ ذلك.

2 ـ ومنها : أن الكوفيين يزعمون أن ما كان العمل في جميعه ليس منصوبا انتصاب الظرف (3) ، وإنما هو منصوب انتصاب المشبه بالمفعول به ؛ لأن الظرف إنما ينتصب على تقدير «في». و «في» عندهم تقتضي التبعيض فإذا عم الفعل الظرف امتنع تقديره بفي لذلك (4) ، وابطل ابن عصفور دعواهم أن «في» تقتضي التبعيض ـ
__________________

(1) في شرح الجمل لابن عصفور (1 / 327): «فالمبهم : ما يقع على قدر من الزمان غير معين نحو :
وقت وزمان وأمثال ذلك». اه.
ومفهوم العبارة كما قال الشارح : أن العمل يكون واقعا في جميع الزمان المبهم ويعني به القدر الذي وقع فيه العمل. وينظر : المطالع السعيدة (ص 310).
(2) ينظر : التذييل (3 / 303).
(3) انتصابه انتصاب الظرف هو مذهب البصريين. ينظر : الهمع (1 / 198).
(4) ينظر : الهمع (1 / 198) وبرأي الكوفيين قال السهيلي في نتائج الفكر (ص 382) وعبارته فيه هي : واعلم أنه ما كان من الظروف له علم فإن الفعل إذا وقع فيه تناول جميعه ، وكان الظرف مفعولا على سعة الكلام ، فإذا قلت : سرت غدوة فالسير واقع في الوقت كله ، وكذلك سرت السبت والجمعة ، وسرت المحرم وصفر. وكل هذا مفعول على سعة الكلام لا ظرف للفعل. اه.
بقوله تعالى : (فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحِساتٍ)(1) ، فأدخلت «في» على الأيام ، مع أن العمل فيها جميعا ، بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى : (سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً)(2) ، قال رؤساء المفسرين : بمعنى حسوما كاملة تباعا لم يتخللها غير ذلك (3). وقد ذكر المصنف في باب المبتدأ هذه المسألة حيث ذكر أن ظرف الزمان يغني عن خبر اسم المعنى ، فقال : فإن وقع في جميعه أو أكثره ، وكان نكرة (4) ولم يمتنع نصبه ولا جره بفي خلافا للكوفيين ، وتقدم الكلام عليها في ذلك الباب.

3 ـ ومنها : أن المصنف لما ذكر مذهب ابن خروف في أنه يجري أعلام الأيام مجرى أعلام الشهور ، فيجعل قول القائل : سير عليه الخميس مقصورا على التعميم ، وسير عليه يوم الخميس محتملا للتعميم والتبعيض ، قال : وفيما رآه نظر ، ولم يرد عليه بشيء (5) ، وقد ذكر المسألة ابن عصفور فقال بعد ذكر مذهب ابن خروف : وجعل [2 / 415] السبب في ذلك أنها أعلام واقعة على أيام الأسبوع ، والعلم واقع على المسمى بجميع صفاته لا على بعضه ، فكان العمل لذلك واقعا في جميعه ، فإن أضيف إليه يوم صار تعريفه إنما هو بالإضافة لا بالعلمية ، فيجوز أن يكون العمل حينئذ في جميعه ، وأن يكون في بعضه ، قال : ولهذه العلة نفسها فرق بين ما لم يضف إليه شهر من أسماء الشهور ، وبين ما أضيف إليه منها شهر ؛ لأن تعريف ما لم يضف إليه منها شهر بالعلمية ، وتعريف ما أضيف إليه منها شهر بالإضافة ، قال : وهذا الذي ذهب إليه من التفرقة بين العلم وغيره باطل ؛ لأن الاسم يتناول مسماه ، علما كان أو غير علم ، وإنما التفرقة بين ما أضيف ـ
__________________

(1) سورة فصلت : 16.
(2) سورة الحاقة : 7.
(3) ينظر : الكشاف (2 / 484) ، وإملاء ما من به الرحمن (2 / 267) ، ومعاني القرآن للفراء : (3 / 180). ينظر : التذييل (3 / 304 ، 305) ، والمقرب (1 / 147) حيث أشار ابن عصفور إلى هذا المذهب ولم يصرح بنسبته إلى الكوفيين ، يقول ابن عصفور : ولا يتعدى ـ أي الفعل ـ إلى ضمير ظرفي الزمان والمكان مطلقا إلا بواسطة «في» إلا أن يتسع في الظرف ، فتنصبه على التشبيه بالمفعول به. اه.

وينظر : الهمع (1 / 198).
(4) زاد في (ب): (رفع غالبا) وبه يستقيم معنى العبارة.
(5) قد ذكرت قريبا الرد على ابن خروف في هذه المسألة.
إليه من أسماء الشهور شهر وبين ما لم يضف إليه منها شهر من جهة أخرى (1) ، قلت : وقد تقدمت الإشارة إليها.

4 ـ ومنها : أن الصيف والشتاء والربيع من قبيل الظروف المختصة غير المعدودة ؛ لأنها أسماء واقعة على فصول معلومة من السنة ولم يقصد بها العدد ، فيجوز أن يكون العمل في جميعها ، وأن يكون في بعضها (2) ، قال سيبويه : سمعنا العرب الفصحاء يقولون : انطلقت الصيف ؛ والانطلاق إنما يكون في بعض الصيف ، وتقول : سرت الصيف وأنت تريد التعميم ؛ لأن السير مما يمتد ، ومن ذلك قول ابن الرقاع (3) :

	1513 ـ فقصرن الشتاء بعد عليه 
 
	
	وهو للذّود أن يقسّمن جار (4)
 


يريد أنه قصر ألبان الذود في جميع هذا الفصل ، ومن استعمال الربيع ظرفا قول القائل (5) :

	1514 ـ كأنّ قتودي على قارح 
 
	
	أطاع الربيع له الغرغر (6)
 


5 ـ ومنها : أن المشهور بين الناس أن شيئا من أسماء الشهور لا يضاف إليه لفظ شهر إلا ثلاثة وهي : شهر رمضان وربيع الأول وربيع الآخر (7) ، وصرح ابن عصفور ـ
__________________

(1) بمثل هذا رد أبو حيان كلام ابن خروف في : التذييل (3 / 302 ، 303) ولعل ما رد به أبو حيان هو من كلام ابن عصفور ، ولم ينسبه إليه ؛ فهو كثيرا ما ينقل عنه دون نسبة ، أو يشير إليه بعبارة : وقال بعض أصحابنا.
(2) ينظر : التذييل (3 / 303).
(3) الكتاب (1 / 219).
(4) البيت من الخفيف ، وقد نسب في اللسان إلى أبي داود الأيادي ، وينظر البيت في : الكتاب (1 / 219) ، وشرح الأبيات للسيرافي (1 / 181) ، والخصائص (2 / 265) ، والتذييل (3 / 304) ، وابن يعيش (6 / 27) ، واللسان «قصر».
والشاهد في البيت : (قصرن الشتاء) حيث وقع الشتاء ظرفا في جواب كم.
(5) هو الراعي كما ورد في اللسان وهو من شعراء الإسلام ، فقد عاش في عهد بني أمية.
(6) البيت من المتقارب ، وهو في : الغرة لابن الدهان (2 / 44) ، والتذييل (3 / 304) ، واللسان «غرغر».
اللغة : القتود : جمع قتد وهو من أدوات الرحل ، والقارح : الناقة أول ما تحمل ـ والغرغر : من عشب الربيع ولا ينبت إلا في الجبل.
والشاهد فيه : نصب «الربيع» على الظرف.
(7) ينظر : المطالع السعيدة (ص 310) ، والهمع (1 / 199) ، والارتشاف (ص 559) ، والتذييل (3 / 300).
[أحكام إذ حين تجيء ظرفا وغير ظرف]
قال ابن مالك : (فصل : وفي الظّروف ظروف مبنية لا لتركيب ؛ فمنها «إذ» للوقت الماضي لازمة الظّرفية إلّا أن يضاف إليها زمان ، أو تقع مفعولا بها ، وتلزمها الإضافة إلى جملة ، وإن علمت حذفت وعوّض منها تنوين ، وكسرت الذّال لالتقاء السّاكنين لا للجرّ ، خلافا للأخفش ، ويقبح أن يليها اسم بعده فعل ماض ، وتجيء حرفا للتّعليل وللمفاجأة ، وليست حينئذ ظرف مكان ولا زائدة ؛ خلافا لبعضهم ، وتركها بعد «بينا» و «بينما» أقيس من ذكرها وكلاهما عربي ، ويلزم بينما وبينا الظّرفيّة الزّمانية والإضافة إلى جملة ، وقد تضاف «بينا» إلى مصدر).
بذلك في شرح المقرب (1) ، والحق خلاف ذلك ، ولهذا لم يقيد المصنف الإضافة بشيء دون شيء ، وفي كتاب سيبويه شهر ذي القعدة (2) ، ومثل ابن أبي الربيع بشهر المحرم وشهر صفر ، ولم يتعرض إلى شيء مما ذكره أرباب هذه المقالة (3).
قال ناظر الجيش : لما فرغ من الكلام على معربات ظروف الزمان ومبنيّاتها المركبة شرع في الكلام على مبنياتها غير المركبة ، والذي تضمنه الفصل كلمات عشر وهي : إذ وإذا وبينا وبينما ومذ ومنذ والآن وقط وعوض وأمس.

فمن الظروف المذكورة «إذ» ويدل على اسميتها أنها تدل على الزمان دلالة لا تعرض فيها للحدث ، وأنها تخبر بها مع دخولها [2 / 416] على الأفعال نحو :

قدم زيد إذ قدم عمرو ، وأنها تبدل من اسم نحو : رأيتك أمس إذ جئت. وأنها تنون في غير ترنم ، ويضاف إليها بلا تأويل نحو : (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها)(4) ، وأنها ـ
__________________

(1) ينظر مثل : المقرب لابن عصفور ، والمقرب (1 / 146) حيث أشار إلى هذا الرأي بقوله : «وقد يكون الظرف مختصّا ومعدودا فيقع في جواب كم ومتى نحو : المحرم ، وسائر أسماء الشهور إذا لم تضف إلى شيء منها شهرا ؛ فإن أضفته إلى ما تصح إضافته إليه منها كان في جواب متى وصار مختصّا نحو شهر رمضان» اه.
(2) ينظر : الكتاب (2 / 217).
(3) ينظر : الهمع (1 / 199) ففيه إشارة إلى هذا الرأي ، يقول السيوطي : «إلا أن في كلام سيبويه ما يخالف هذا ، فإنه أضاف شهر إلى ذي القعدة ، وبهذا أخذ أكثر النحويين فأجازوا إضافة شهر إلى أعلام الشهور ولم يخصّوا ذلك بالثلاثة التي ذكرناها» اه. وهذا القول لأبي حيان في : التذييل (3 / 300).
(4) سورة الزلزلة : 4.
تقع مفعولا بها نحو قوله تعالى : (وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ)(1) ، ولبنائها سببان كل واحد منهما كاف لو انفرد :

أحدهما : وضعها على حرفين لا ثالث لهما بوجه.

والثاني : لزوم افتقارها إلى جملة أو عوض منها (2) ، وهو التنوين اللاحق في نحو : يومئذ ، وحق تنوين العوض أن يكون عوضا من بعض كلمة ، كتنوين «يعيل» (3) مصغر يعلى ، فإنه عوض من لام الكلمة ، وكتنوين جندل فإنه عوض من ألف جنادل (4) ، فلما كانت الكلمة التي تضاف إليها «إذ» بمنزلة الجر منها وحذفت عوملت في التعويض منها معاملة جزء حقيقي. وفعل بذال إذ مع هذا التنوين ما فعل بهاء «صه» مع تنوين التنكير ، فقيل : «إذ» كما قيل «صه» (5) ، وزعم الأخفش : أن كسرة «إذ» كسرة إعراب بالإضافة (6) ، وأظن حامله على ذلك أنه جعل بناءها نائبا عن إضافتها إلى الجملة ، فلما زالت من اللفظ صارت معربة ، ورد بعض النحويين عليه بقول العرب : كان ذلك إذ بالكسر دون مضاف إلى «إذ» (7). ولم يغفل الأخفش هذا بل ذكره وأنشد (8) :

	1515 ـ نهيتك عن طلابك أمّ عمرو
 
	
	بعافية وأنت إذ صحيح (9)
 


__________________

(1) سورة الأنفال : 26. ينظر التذييل : (3 / 308) ، ورصف المباني للمالقي (ص 60) ، والمطالع السعيدة (ص 221).
(2) ينظر : الهمع (1 / 204) ، والمطالع السعيدة (ص 221) ، وابن يعيش (4 / 95).
(3) «يعيل» : اسم رجل.
(4) ينظر : شرح الألفية للمرادي (1 / 24).
(5) شرح التسهيل للمصنف (2 / 207).
(6) ينظر : الارتشاف (ص 562) ، والمغني (1 / 85 ، 86) ، والهمع (1 / 205).
(7) ينظر : التذييل (3 / 311) ، والهمع (1 / 205) ، والمغني (1 / 85 ، 86).
(8) البيت لأبي ذؤيب الهذلي ، وهو خويلد بن خالد بن محرث ، شاعر جاهلي إسلامي.
(9) البيت من الوافر ، وهو في : الخصائص (2 / 376) ، وابن يعيش (3 / 29 ، 9 / 31) ، والمخصص (14 / 56) ، وشرح التسهيل (2 / 207) ، والأشموني بحاشية الصبان (1 / 26) ، وحاشية يس (2 / 39) ، واللسان مادة الألف اللينة.
اللغة : الطلاب بمعنى الطلب.
والشاهد فيه : تنوين «إذ» وكسرها دون أن يضاف إليها شيء ، وقد رد بهذا البيت على الأخفش.
ثم قال : أراد : وأنت حينئذ صحيح ، فحذف المضاف وأبقى الجر به (1) ، وهذا منه غير مرضي ؛ لأن المضاف لا يحذف ويبقى الجر به إلا إذا كان المحذوف معطوفا على مثله ، كقولهم : ما مثل أبيك وأخيك يقولان ذلك ، و «ما كل بيضاء شحمة ولا سوداء تمرة» (2) ، فحذف مثل المضاف إلى أخيك ، وكل المضاف إلى سوداء لدلالة ما قبلهما عليهما ، و «إذ» في البيت المذكور بخلاف ذلك ، فلا يحكم لها بحكمه. وأيضا فإن حذف المضاف وإعراب المضاف إليه بإعرابه أكثر من حذف المضاف وجر المضاف إليه ، ومع أنه أكثر هو مشروط بعدم صلاحية الباقي لما صلح له المحذوف كالقرية بالنسبة إلى الأهل ، فلو صلح الباقي لما صلح له المحذوف امتنع الحذف (3) ، فلأن يمتنع عند ذلك حذف المضاف وبقاء المضاف إليه مجرورا أحق وأولى ، ومعلوم أن «إذ» من حينئذ صالح لما تصلح له حين ، فلا يجوز فيها الحذف المذكور كما لا يجوز في غلام زيد ، وأيضا فإن المضاف إلى «إذ» قد يبنى كقراءة نافع (4) : (وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ)(5) ، ولا علة لبنائه إلا إضافته إلى مبني ، فبطل قول من قال : إن كسرة «إذ» كسرة إعراب ، ولم أقيد الجملة التي تضاف إليها «إذ» بكونها اسمية ولا فعلية ؛ ليشعر ذلك أن للمتكلم أن يضيفها إلى ما شاء منهما (6) ، ثم أشرت إلى استقباح تقديم اسم بعدها على فعل ماض نحو : كان ذلك إذ زيد قام ، فعلم أن غير ذلك حسن نحو : كان ذلك إذ قام زيد [2 / 417] ، ـ
__________________

(1) معاني القرآن للأخفش (2 / 484) بتحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد.
(2) مثل يضرب في موضع التهمة : «وأصله : أنه كانت هند بنت عوف بن عامر تحت ذهل بن ثعلبة بن عكاية ، فولدت له عامرا وشيبان ، ثم هلك عنها ذهل فتزوجها بعده مالك بن بكر ، فولدت له ذهل بن مالك ، فكان عامر وشيبان مع أمهما في بني ضبة ، فلما هلك مالك انصرفا إلى قومهما ، وكان لهما مال عند عمهما قيس بن ثعلبة فوجداه قد أخفاه فوثب عامر بن ذهل فجعل يخنقه ، فقال قيس : يا ابن أخي دعني فإن الشيخ متأوه ، ثم قال هذا المثل ، ومعناه أنه وإن أشبه أباه خلقا فلم يشبهه خلقا» اه. مجمع الأمثال (2 / 281 ، 282).
(3) ينظر : التذييل (3 / 311).
(4) ينظر : الحجة لابن خالويه (ص 275) ، وتحبير التيسير (ص 153) ، والإتحاف (ص 340) ، والقراءة في الآية هي بفتح «ميم» يومئذ لإضافتها إلى غير متمكن ، ووافق نافعا في هذه القراءة عاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر. أما غيرهم فيقرأ بكسر الميم على أنها معربة.
(5) سورة النمل : 89.
(6) ينظر : شرح قواعد الإعراب للأزهري (ص 182).
وإذ زيد يقوم زيد. كل ذلك حسن إذ لا محذور فيه بخلاف : إذ زيد قام ، فإنه قبيح لأن مدلول «إذ» وقام من الزمان واحد ، وقد اجتمعا في كلام ، فلم يحسن الفصل بينهما بخلاف ما سواه ، فإن الذي بعد «إذ» في جميعه غير موافق «لإذ» في مدلولها ، فاستوى اتصالها وانفصالها عنه (1).
وتجيء «إذ» للتعليل (2) ، كقوله تعالى : (وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَما يَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ)(3) ، وكقوله تعالى : (وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هذا إِفْكٌ قَدِيمٌ)(4) ، وكقوله تعالى : (وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ)(5) ، ومثله قول الشاعر :

	1516 ـ فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم 
 
	
	إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر (6)
 


وأشار إليها سيبويه فقال في باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره في غير الأمر والنهي : إن (أن) في قولهم : أمّا أنت منطلقا انطلقت بمعنى «إذ» ، و «إذ» بمعنى «أن» إلا أن إذ لا يحذف فيها الفعل ، وأما «لا» يذكر بعدها الفعل المضمر (7). هذا نصه.

وتجيء «إذ» أيضا للمفاجأة كقول عمر رضي‌الله‌عنه : بينما نحن عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إذ طلع علينا رجل (8).
فهذا مثال وقوعها بعد بينما ، ومثله قول الشاعر (9) :
__________________

(1) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش (4 / 96).
(2) مجيء «إذ» للتعليل هو خلاف ما يراه الجمهور. ينظر : الهمع (1 / 205) ، والمطالع السعيدة (ص 223).
(3) سورة الكهف : 16.
(4) سورة الأحقاف : 11.
(5) سورة الزخرف : 39.
(6) تقدم في باب «ما» العاملة عمل ليس.
(7) الكتاب (1 / 294).
(8) جزء من حديث شريف رواه عبد الله بن عمر عن أبيه رضي‌الله‌عنهما فقال : حدثني أبي عمر بن الخطاب قال : بينما نحن عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ، قال : يا محمد أخبرني عن الإسلام .... إلخ الحديث ، والحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب : تعريف الإسلام والإيمان (ص 133) الحديث الأول. طبعة الشعب.
(9) هو جميل بن عبد الله بن معمر والمعروف بجميل بثينة ، أحد عشاق العرب المشهورين.
	1517 ـ بينما هنّ بالأراك معا
 
	
	إذ أتى راكب على جمله (1)
 


ومثله : ـ 
	1518 ـ استقدر الله خيرا وارضينّ به 
 
	
	فبينما العسر إذ دارت مياسير (2)
 


ومثال تركها قول الشاعر : ـ 
	1519 ـ فبينا نحن نرقبه أتانا
 
	
	معلّق وفضة وزناد راعي (3)
 


وتركها أقيس ؛ لأن المعنى المستفاد معها مستفاد بتركها ، وكلاهما مروي عن العرب نظما ونثرا ، وكان الأصمعي (4) يؤثر تركها على ذكرها (5) ، وحكى السيرافي أن بعضهم يجعلها ظرف مكان (6) ، وأن بعضهم يجعلها زائدة (7) ، ـ
__________________

(1) البيت من الخفيف ، وهو في : معاني القرآن للفراء (1 / 459) ، وشرح الجمل لابن عصفور (2 / 325) ، وشرح التسهيل للمصنف (1 / 209) ، والتذييل (3 / 314) ، والمغني (1 / 311) ، وشرح شواهده : (1 / 366) ، (2 / 722) ، والخزانة (4 / 199) ، وديوان جميل (ص 52). ويروى البيت برواية «بينما نحن» مكان «بينما هن».
والشاهد فيه : مجيء «إذ» للمفاجأة في قوله : «إذ أتى».
(2) البيت لعثير بن لبيد العذري أو عثمان بن لبيد أو لحريث بن حيلة العذري وهو من بحر البسيط ، وينظر : في الكتاب (3 / 528) ، والتذييل (3 / 316 ، 322) ، وأمالي الشجري (2 / 209 ، 307) ومجالس ثعلب (1 / 220) ، وابن القواس (ص 186) ، وشرح التسهيل للمصنّف (1 / 209) ، والمغني (1 / 83) ، والمطالع السعيدة (ص 223) ، والهمع (1 / 205 ، 211) ، والدرر (1 / 173 ، 187) ، وشذور الذهب (ص 168) ، واللسان «دهر».
والشاهد فيه : مجيء «إذ» للمفاجأة بعد «بينما».
(3) البيت من الوافر ، وهو لنصيب أو قيس عيلان وينظر في : الكتاب (1 / 171) ، ومعاني القرآن للفراء (1 / 346) وابن يعيش (4 / 97) ، (6 / 11) ، والغرة لابن الدهان (2 / 21) ، والتذييل (3 / 315) ، وابن القواس (ص 898) ، وشرح التسهيل للمصنف (1 / 209) ، ومنهج السالك لأبي حيان (ص 218) ، والمغني (1 / 377) ، وشرح شواهده (2 / 798) ، والهمع (1 / 211) ، واللسان «بين».
اللغة : الوفضة : ما يحمل فيها الراعي متاعه وزاده. والشاهد فيه : ترك مجيء إذ بعد بينا.
(4) هو عبد الملك بن قريب اللغوي المشهور توفي سنة 216. سبقت ترجمته.
(5) ينظر : شرح المفصّل لابن يعيش (4 / 99).
(6) ينظر : شرح السيرافي (6 / 470 ، 471).
(7) ذكر أبو حيان في التذييل (3 / 315): «أن أبا عبيدة ذهب إلى زيادة «إذ» وحمل عليه «إذ» في قوله «إذ قلنا» حيث وقع في أول الكلام ، ورده الزجاج وقال : هذا إقدام منه في القرآن». اه.
والمختار عندي الحكم بحرفيتهما (1) ، وقد حدث لبين إذ قيل فيها : بينما وبينا الاختصاص بالزمان والظرفية والإضافة إلى الجمل ، وقد تضاف «بينا» إلى مصدر كقوله : ـ 
	1520 ـ بينا تعانقه الكماة وروعه 
 
	
	يوما أتيح له كميّ سلفع (2)
 


ويروى تعنقه بالرفع على الابتداء والخبر محذوف. هذا كلام المصنف رحمه‌الله تعالى (3) ، واستفيد منه أن «إذ» لها استعمالات ثلاثة :

1 ـ أن تكون ظرفا ماضيا (4).
2 ـ وأن تكون للتعليل.

3 ـ وأن تكون للمفاجأة (5).
وأن التي هي ظرف قد تخرج عن الظرفية ، فيضاف إليها زمان أو تقع مفعولا بها ، وسيذكر لها استعمالا رابعا.

وهو أن تكون ظرفا مستقبلا عند الكلام على إذا (6).
ثم الكلام في مباحث : ـ
__________________

وينظر : مجاز القرآن لأبي عبيدة (1 / 36 ، 37 ، 183) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج : (1 / 75 ، 403).

(1) ينظر : شرح التسهيل للمصنف (2 / 210).
(2) البيت من الكامل ، وهو لأبي ذؤيب الهذلي وهو في : الخصائص (3 / 122) ، والغرة لابن الدهان (2 / 21) ، والتذييل (3 / 319 ، 320) ، وابن يعيش (4 / 34 ، 99) ، وجمهرة القرشي (ص 132) ، والمفضليات (ص 428) ، والخزانة (3 / 183) ، والمغني (1 / 371) ، (2 / 572) ، وشرح شواهده (1 / 263) ، (2 / 791) ، والهمع (1 / 211) ، والدرر (1 / 179) ، وديوان الهذليين (1 / 18) ، واللسان «بين».
اللغة : الكماة : جمع كمي بمعنى شجاع. السلفع : الجريء الواسع الصدر.
والشاهد فيه : إضافة «بينا» إلى المصدر وجره بها.
(3) شرح التسهيل للمصنف (2 / 210).
(4) ينظر : المفردات في غريب القرآن (ص 15) ، وابن يعيش (4 / 96) ، ورصف المباني (ص 60).
(5) ينظر : شرح قواعد الإعراب للأزهري (ص 183).
(6) ينظر : المنصف من الكلام على المغني للشمني ، وشرح الدماميني على المغني (1 / 172).
الأول :
إن قول المصنف : إلا أن يضاف إليها زمان أو تقع مفعولا بها ؛ ينافي قوله قبل ذلك : إنها لازمة الظرفية ؛ لأن ما لزم شيئا ، لا ينفك عنه ، وإلا فليس بلازم ، فكان الأولى أن يقول : «غالبة الظرفية» [2 / 418] أو يقول : وأكثر استعمالها ظرفا ، ونحو ذلك.

الثاني :
أن لقائل أن يقول : إن إضافة الزمان إليها لا يخرجها عن الظرفية ؛ وذلك لأن إضافة الزمان إليها كلّا إضافة ؛ لأنها باقية على دلالتها لم يتغير بالإضافة لها معنى ، وكأنّ الزمان المضاف إليها إنما هو مضاف إلى الجملة الواقعة بعد «إذ». وإذا كان كذلك فمثل هذه الإضافة لا تخرج الكلمة عن الظرفية ، وأما وقوعها مفعولا بها فليس أمرا مجمعا عليه (1) ، وما استدل به المصنف على مفعوليتها وهو قوله تعالى : (وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ)(2) محتمل أن يكون المفعول فيه غيرها ، وتكون «إذ» باقية على ظرفيتها ، التقدير : واذكروا حالكم إذ أنتم أو واذكروا فضل الله عليكم إذ أنتم ، وكذا يكون التقدير في نظائر هذه الآية الشريفة كقوله تعالى : (وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ)(3) ، (وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ)(4) ، (وَإِذْ فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ)(5) ، وقول من قال من المعربين : إن العامل «اذكر» مقدر مع كون «إذ» ظرفا ظاهر الفساد (6) ، وكذا يكون التقدير في قوله تعالى : (وَاذْكُرْ فِي
__________________

(1) وقوع «إذ» مفعولا بها هو مذهب الأخفش والزجاج وجماعة من المعربين ، وقد خالفهم في ذلك أبو حيان حيث قال : والذي أذهب إليه أن استعمال «إذ» مفعولا بها لا يجوز ، إذ لا يوجد من كلامهم نحو : أحببت إذ قدم زيد ولا كرهت إذ قدم ، وإنما ذكروا ذلك مع «اذكر» لما اعتاص عليهم ما ورد من ذلك في القرآن. اه ، التذييل (3 / 309). وينظر : معاني القرآن للأخفش (ص 69) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج : (1 / 100 ، 112).
وكأن ناظر الجيش يوافق أبا حيان في هذه المسألة.
(2) سورة الأنفال : 26.
(3) سورة البقرة : 30.
(4) سورة البقرة : 34.
(5) سورة البقرة : 50.
(6) في معاني القرآن للزجاج (1 / 403): «وقال غير أبي عبيدة منهم أبو الحسن الأخفش وأبو العباس محمد بن يزيد : المعنى اذكروا إذ قالت امرأة عمران ، والمعنى ـ والله أعلم ـ غير ما ذهبت إليه هذه الجماعة ،
الْكِتابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ)(1) أن إذ ظرف لمضاف محذوف ، التقدير : «واذكر قصة مريم» (2) ويدل على صحة هذا التقدير في مثل هذه الآيات الشريفة ظهور مثله في قوله تعالى : (وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً)(3).
المبحث الثالث :
إذا أفادت «إذ» التعليل فهل هي حرف كلام التعليل أو هي باقية على ظرفيتها ، واستفيد التعليل من سياق الكلام؟.
ذكروا أن في ذلك خلافا (4) ، ولم يشعر كلام المصنف بشيء من القولين ، بل إذا حمل على ظاهره وجب القول بأنها باقية على الظرفية عنده ؛ لأن الضمير المستتر في قوله : «وتجيء للتعليل» يرجع إلى «إذ» المتقدمة الذكر المحكوم باسميتها.

والذي تركن إليه النفس القول بحرفيتها ، ويؤيد ذلك قوله تعالى : (وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ)(5) فإن التعليل يستفاد من الآية الشريفة بلا شك ، قال بعض المصنفين (6) : إذا حملنا «إذ» على الوقت كان المعنى : «ولن ينفعكم اليوم وقت ظلمكم الاشتراك في العذاب ، وحينئذ لا يستفاد التعليل ، لاختلاف زمني الفعلين ، ويبقى إشكال في الآية وهو أن «إذ» لا تبدل من اليوم لاختلاف الزمانين ولا تكون ظرفا «لينفع» ؛ لأنه ـ
__________________

وإنما العامل في «إذ» معنى الاصطفاء. اه. وقد رد ابن هشام هذا المذهب أيضا في المغني (1 / 80).

(1) سورة مريم : 16.
(2) جوّز الزمخشري إعراب «إذ» في مثل هذه الآية بدلا ، وقد ذكر هذا الرأي في إعرابه لقوله تعالى : (وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ) في سورة الأعراف. وردّ عليه أبو البقاء هذا الرأي في إعرابه لآية سورة مريم التي معنا حيث قال : وهو بعيد ـ أي إعرابها بدلا ـ لأن الزمان إذا لم يكن حالا من الجثة ولا خبرا عنها ولا وصفا لها لم يكن بدلا منها. اه.

ينظر : الكشاف (1 / 270) ، وإملاء ما من به الرحمن (2 / 111) ، وشرح الدماميني للمغني (1 / 172).
(3) سورة آل عمران : 103.
(4) ينظر : شرح قواعد الإعراب (ص 183 ، 184) ، والمغني (1 / 82) ، وشرح الدماميني على المغني (1 / 176).
(5) سورة الزخرف : 39.
(6) ذكر الجزء الأول من هذا النص ابن هشام في المغني (1 / 82) ، وذكر الجزء الثاني منه من أول قوله : وقال ابن جني .... إلخ ـ أبو البقاء العكبري في إملاء ما من به الرحمن (2 / 227 ، 228) مع إيراده الجزء الأول من النص بالمعنى. فلعل المقصود بقول الشارح هنا : بعض المصنفين ـ أحدهما. وأرجح أبا البقاء لسبقه.
لا يعمل في ظرفين ، ولا «المشتركون» لأن معمول «أن» لا يتقدم عليها ، ولأن معمول الصلة لا يتقدم على الموصول ، ولأن اشتراكهم في الآخرة لا في زمن ظلمهم ، وقال ابن جني : راجعت أبا علي مرارا في قوله تعالى : (وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ ...) الآية مستشكلا إبدال «إذ» من اليوم ، فآخر ما تحصل منه أن الدنيا والآخرة متصلتان ، وأنهما في حكم الله تعالى سواء : فكأنّ اليوم ماض أو كأنّ إذ مستقبلة (1). انتهى.

ومقتضى كلام أبي علي أن «إذ» التعليلية لا تخرج عن الظرفية ، والظاهر أن الجمهور على ذلك ، ومن ثم قال [2 / 419] الشلوبين : قال بعض المتأخرين : إن إذ تستعمل لمجرد السببية معراة عن الظرفية ، وزعم أنه مراد سيبويه بقوله : لأنها يعني «أن» في معنى «إذ» وإذ في معناها أيضا (2) ، واستشهد على ذلك بقوله تعالى : (وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ)(3) وقال : محال أن تكون ظرفا ؛ لأن الفعل المستقبل لا يقع في الظرف الماضي فإنما هي لمجرد التسبيب قال : والجواب : أن كلام سيبويه لا دليل فيه على ما ذكروا ، إنما معناه ، لأنها في معنى «إذ» في السببية ليس غير ، بل ظاهر الكتاب في غير هذا الموضع يدل على أنها لا تخرج عن الظرفية ، قال : وأما الآية الشريفة فلا دليل فيها ؛ لأن العامل في «إذ» محذوف ، والتقدير : ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب ، وجب لكم ذلك إذ ظلمتم أنفسكم بالكفر والطغيان ، فإذ ظرف ماض فيه معنى التسبيب (4) ، قال : وكذا يقدر في قول الشاعر (5) : ـ 
	1521 ـ ألا رجلا أحلوه رحلي وناقتى 
 
	
	تبلغ عني الشعر إذ مات قائله (6)
 


انتهى.

ولم يظهر لي قول الشلوبين : إن كلام سيبويه لا دليل فيه ، بل كلام سيبويه ـ
__________________

(1) ينظر : إملاء ما منّ به الرحمن (2 / 227 ، 228) ، والمغني (1 / 82) ، وشرح الدماميني على المغني (1 / 176).
(2) ينظر : الكتاب : (1 / 294).
(3) سورة الزخرف : 39.
(4) ينظر : التذييل (3 / 313) حيث أورد هذا النص للشلوبين.
(5) هو علقمة الفحل التميمي ، شاعر جاهلي.
(6) البيت من الطويل ، وهو في : التذييل (3 / 313) ، وإصلاح المنطق (ص 175 ، 210) ، والاشتقاق لابن دريد (ص 536) برواية : (فمن راكب) مكان (ألا رجلا) وينظر أيضا : ديوان علقمة (ص 147).
اللغة : أحلوه : من حلوته : إذا وهبت له شيئا على شيء فعله. الرحل : مركب البعير.
والشاهد فيه : مجيء «إذ» للتسبيب ؛ لأن الفعل قبلها مضارع.
ظاهر الدلالة على ما ساقه المصنف له ، والحق الوقوف معه إلى أن يؤتى لسيبويه بنص آخر يقتضي مخالفة ما ذكره في هذا الموضع ، فحينئذ يجب الانقياد إليه ، وأما التخريج الذي ذكره في الآية الشريفة ، فلا يخفى بعده ....
المبحث الرابع :
قد عرفت ما ذكره المصنف في «إذ» التي للمفاجأة من أن بعضهم يجعلها ظرف مكان ، وبعضهم يجعلها زائدة ، وأنه هو يختار الحكم بحرفيتها.

قال الشيخ : والذي نختاره نحن خلاف قوله ، وأنها ظرف زمان على حالها التي استقرت لها ، ولا يخرجها إلى الزيادة ولا إلى الحرفية ، ولا إلى كونها ظرف مكان ، لأنه يمكن إقرارها ظرف زمان (1). انتهى.

ولم أر في كلامه دليلا على هذه الدعوى ، ثم كلام المصنف يقتضي أن «إذ» لا تكون للمفاجأة إلا بعد بينما وبينا ، وهذا هو الظاهر ، واعلم أن العامل في بينما وبينا ، هو ما يشبه الجواب في نحو : بينما زيد قائم أقبل عمرو ، فالناصب لبينما هو أقبل ، قال الشيخ : وبعضهم يطلق عليه جوابا وليس بجيد ؛ لأن الأول ليس بشرط. ولو كان شرطا لم يسغ أن يقال : إنه يعمل فيه الجواب ، أما إذا وجدت «إذ» نحو : بينما زيد قائم إذ أقبل عمرو ، فعلى القول بأنها زائدة يكون الأمر كما كان ؛ فيكون العامل في بينما هو أقبل ، وإن كانت زائدة فلا يمكن عمل ما بعدها فيما قبلها ؛ لأنها إن كانت حرفا للمفاجأة فلا يعمل ما بعد المفاجأة فيما قبلها ، وإن كانت ظرفا ، فما بعدها مضاف إليه ، والمضاف إليه لا يعمل فيما قبله ، وحينئذ يتعين أن يكون [2 / 420] الناصب لبينما ولبينا عاملا مقدرا ، يفسره ما بعد «إذ» فإذا قلت : بينما أو بينا زيد قائم إذ أقبل عمرو ، كان العامل في بينما أو بينا أقبل محذوفة يفسرها «أقبل» الموجودة بعد «إذ» وأما العامل حينئذ في «إذ» فقال ابن جني : العامل فيها الفعل الذي بعدها ؛ لأنها غير مضافة إليه ، وهذا دليل ابن جني على أنه جعلها للمفاجأة ولم يجعلها ظرفا (2) ، وأما الشلوبين فإنه حكم بإضافتها إلى الجملة بعدها ، وإذا كان كذلك امتنع عمل الفعل الذي بعدها فيها كما ـ
__________________

(1) التذييل (3 / 314).
(2) التذييل (3 / 314 ، 315) بالمعنى.
امتنع عمله في بينما وبينا. وإذا امتنع عمل الفعل وجب الحكم على «إذ» بالبدلية من بينما وبينا (1) ، والذي يحصل من كلام الشلوبين أن العامل في بين ما يفهم من معنى الكلام ، وأن «إذ» بدل من بين ، أي حين أنا كذلك حين جاء زيد ، ومما ينبّه عليه أنه قد يذكر بعد «إذ» كلمة مفرد ، فيظن أن «إذ» مضافة إليها ، وليس كذلك ؛ لأنك قد عرفت أنها يلزمها الإضافة إلى جملة ، وعلى هذا يتعين تقدير كلمة أخرى منضمة إلى الكلمة الواقعة بعدها لينتظم منها جملة ، فإذا قلت : قمت إذ ذاك وفعلت إذ ذاك كان التقدير : إذ ذاك كذلك (2) ، ومنه قول الشاعر (3) : ـ 
	1522 ـ هل ترجعنّ ليال قد مضين لنا
 
	
	والعيش منقلب إذ ذاك أفنانا (4)
 


التقدير : إذ ذاك كذلك ، وقال الأخطل : ـ 
	1523 ـ كانت منازل ألّاف عهدتهم 
 
	
	إذ نحن إذ ذاك دون النّاس إخوانا (5)
 


ألاف بضم الهمزة جمع آلف بالمد مثل كافر وكفار ، ونحن ، وذاك مبتدآن حذف خبراهما ، والتقدير : عهدتهم إخوانا إذ نحن متآلفون إذ ذاك كائن ، وأنشدوا للخنساء بيتا وهو : ـ 
	1524 ـ كأن لم يكونوا حمى يتّقى 
 
	
	إذ النّاس إذ ذاك من عزّ بزّا (6)
 


__________________

(1) ينظر : المغني (1 / 83) ، والهمع (1 / 205).
(2) ينظر : المطالع السعيدة للسيوطي (ص 322 ، 323).
(3) هو الأعلم بن جرادة السعدي أو عبد الله بن المعتز.
(4) البيت من البسيط ، وهو في : التذييل (3 / 309) ، والارتشاف (ص 562) ، والأمالي الشجرية (2 / 198) ، وابن القواس (ص 188) ، وتعليق الفرائد (ص 1551) ، ونوادر أبي زيد (ص 494) ، والمغني (1 / 84) ، وشرح شواهده (1 / 247) ، والمطالع السعيدة (ص 222) ، والهمع (1 / 205) ، والدرر (1 / 173) ، وحاشية يس (2 / 39).
والشاهد في قوله : (إذ ذاك) حيث أضيفت «إذ» إلى كلمة «ذاك» مع تقدير كلمة أخرى متضمنة إليها ؛ لتكون «إذ» حينئذ مضافة إلى جملة ، والتقدير : إذ ذاك كذلك.
(5) البيت من البسيط للأخطل ، وهو في : الأمالي الشجرية (1 / 200) ، والمغني (1 / 84) ، وشرح شواهده (1 / 248).
والشاهد في قوله : «إذ نحن إذ ذاك» كالذي قبله.
(6) البيت من المتقارب للخنساء ، وهو في : الأمالي الشجرية (1 / 241) ، والمغني (1 / 85) ، وشرح شواهده : (1 / 249) ، وديوان الخنساء (ص 81). ـ والشاهد في قوله : «إذ ذاك» كالبيتين السابقين.
وتكلم عليه بعض الفضلاء (1) قال : فإذ الأولى ظرف ليتقى أو لحمى أو ليكونوا ، إن قيل : إن لكان الناقصة مصدرا ، وهو الصحيح ، والثانية ظرف لبزّ ، ومن مبتدأ موصول لا شرط ؛ لأن بزّ عامل في «إذ» الثانية ، ولا يعمل ما في حيّز الشرط فيما قبله عند البصريين ، و «بز» خبر «من» والجملة خبر الناس ، والعائد إليهم محذوف أي : من عز منهم كقولهم : السمن منوان بدرهم ، ولا تكون «إذ» الأولى ظرفا «لبزّ» لأنه جزء الجملة التي أضيفت «إذ» الأولى إليها ، ولا يعمل شيء من المضاف إليه في المضاف ، ولا «إذ» الثانية بدلا من الأولى لأن الأولى إنما تكمل بما أضيفت إليه ، ولا يتبع اسم حتى يكمل ، ولا خبرا عن الناس ؛ لأنها زمان والناس اسم عين ، وذلك مبتدأ محذوف الخبر أي كائن (2).
المبحث الخامس :
الجملة التي تضاف بينما وبينا إليها تارة تكون اسمية ، كالأمثلة المتقدمة ، وتارة تكون فعلية ، لكن ذلك قليل ، تقول : بينما أنصفني ظلمني ، وبينما اتصل بزيد قطعه ، حتى زعم ابن الأنباري أن «بين» يشرط بها في هذين المثالين (3) ، قال الشيخ : واختلفوا في الجملة الواقعة بعد بينما وبينا ، على ثلاثة مذاهب [2 / 421] :

فقيل : موضع خفض بالإضافة ، وقيل : «ما» في «بينما» والألف في «بينا» كافتان والجملة بعدهما لا موضع لها من الإعراب ، وقيل : «ما» كافة بدليل عدم الخفض بعدها ، والجملة التي تليها لا موضع لها من الإعراب ، وأما ألف «بينا» فإشباع والجملة التي بعدها في موضع خفض بالإضافة ، وليست الألف كافة خلافا لمن زعم ذلك ؛ لأن كون الألف كافة لم يثبت ، وثبت كونها إشباعا في رواية من روى :

	1525 ـ بينا تعانقه الكماة ...
 
	
	 .... (4)
 


قال : وهذا هو المذهب المختار عند أصحابنا (5). انتهى.

ومما يدل على اختلاف بينما وبينا في الحكم أن بينا قد تضاف إلى مصدر كما ـ
__________________

(1) هو ابن هشام في : المغني (1 / 85).
(2) مغني اللبيب (1 / 85).
(3) ينظر : الارتشاف (ص 564) ، والتذييل (3 / 318).
(4) تقدم ذكره.
(5) التذييل (3 / 319).
[أحكام إذا حين تجيء ظرفا وغير ظرف]
قال ابن مالك : (ومنها «إذا» للوقت المستقبل مضمّنة معنى الشّرط غالبا ، لكنها لما تيقّن كونه أو رجّح بخلاف «إن» فلذا لم تجزم غالبا إلّا في شعر وربّما وقعت موقع «إذ» و «إذ» موقعها ، وتضاف أبدا إلى جملة مصدّرة بفعل ظاهر أو مقّدر قبل اسم يليه فعل ، وقد تغني ابتدائية اسم بعدها عن تقدير فعل وفاقا للأخفش ، وقد تفارقها الظّرفيّة مفعولا بها أو مجرورة بحتّى ، أو مبتدأة ، وتدل على المفاجأة حرفا لا ظرف زمان خلافا للزّجاج ، ولا ظرف مكان خلافا للمبرد ، ولا يليها في المفاجأة إلّا جملة اسميّة ، وقد تقع بعد بينا وبينما) (1).
ذكر المصنف ، وأما بينما فلا يليها إلا جملة ، وأفاد قول المصنف : (وقد تضاف بينا إلى مصدر) أنها لا تضاف إلى اسم عين ، قالوا : والسبب في أن بينا لا يليها إلا الجملة أو المفرد بشرط أن يكون مصدرا ـ أنها تستدعي جوابا ، فلم يقع بعدها إلا ما يعطي معنى الفعل ، وذلك الجملة أو المصدر من المفردات (2).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (3) : يدل على اسمية «إذا» أن فيها ما في «إذ» من الدلالة على الزمان دون تعرض لحدث ، ومن الإخبار بها مع دخولها على الأفعال نحو قولك : راحة المؤمن إذا دخل الجنة ، ومن وقوعها بدلا من اسم صريح نحو : أكرمك غدا إذا جئتني ، ومن وقوعها مفعولا بها (4) كقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لعائشة رضي‌الله‌عنها : «إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبى» (5).
وانفردت بدخول حتى الجارة عليها كقوله تعالى : (حَتَّى إِذا جاؤُها)(6) ، كما انفردت «إذ» بلحاق التنوين والإضافة إليها ، وإلى الحديث والآية الشريفة أشرت بقولي : وقد تفارقها الظرفية مفعولا بها أو مجرورة بحتى. ـ
__________________

(1) التسهيل (ص 93 ، 94).
(2) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (2 / 324) ، والتذييل (3 / 320) ، والهمع (1 / 211).
(3) شرح التسهيل (2 / 210).
(4) ينظر : شرح الدماميني على المغني (1 / 186) ، والهمع (1 / 206) ، والمطالع السعيدة (ص 324).
(5) حديث شريف أخرجه البخاري في كتاب النكاح (7 / 36) ، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة (ص 1890) ، وابن حنبل (6 / 61 ، 213).
(6) سورة الزمر : 71 ، 73.
وأما وقوعها مبتدأ فمثاله قوله تعالى : (إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ (1) لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ (2) خافِضَةٌ رافِعَةٌ (3) إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا)(1) في قراءة من نصب «خافضة رافعة» (2) فإذا وقعت مبتدأ ، و «إذا رجت» خبر. وليس وخافضة ورافعة أحوال ثلاثة ، والمعنى : وقعت وقوع الواقعة صادقة الوقوع خافضة قوم ، رافعة آخرين وقت رجّ الأرض ، هكذا أعربه أبو الفتح في المحتسب (3) وهو صحيح (4) ، وأكثر وقوع «إذا» مضمنة معنى [2 / 422] الشرط ؛ ولذلك تقع الفاء بعدها على حد وقوعها بعد «إن» كقوله تعالى : (إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا)(5) ولذلك أيضا كثر وقوع الفعل بعدها ماضي اللفظ مستقبل المعنى (6) نحو : إذا جئتني أكرمتك ، ولو جعلت مكان «إذا» حينا أو غيره قاصد الاستقبال لم يجز أن تأتي بلفظ الماضي ، وكان مقتضى تضمنها معنى الشرط أن يجزم بها ، لكن منع من ذلك ثلاثة أمور :

أحدها : أن تضمنها معنى الشرط ليس بلازم ، فإنها قد تتجرد منه كقوله تعالى : (وَيَقُولُ الْإِنْسانُ أَإِذا ما مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا)(7) وقوله تعالى : (وَالنَّجْمِ إِذا هَوى)(8) وقد تتجرد من الظرفية مع تجردها من الشرط نحو : «إني لأعلم إذا كنت عني راضية».
الثاني : أنها مضافة إلى ما يليها ، والمضاف يقتضي جرّا لا جزما. وإذا جزم بها في الشعر ، فليست مضافة إلى الجملة ، وبناؤها حينئذ لتضمنها مع «إن».
الثالث : أن ما يليها متيقّن الكون أو في حكم المتيقن نحو : آتيك إذا انتصف النهار ، وأجيبك إذا دعوتني ، بخلاف «إن» فإنّ كونه وعدم كونه لا رجحان لأحدهما على الآخر ، فلما خالفتها «إذا» لم يجزم بها إلا في الشعر (9) وإنما جاز ـ
__________________

(1) سورة الواقعة : 1 ـ 4.
(2) هذه القراءة قراءة الحسن واليزيدي والثقفي. وأبي حيوة ، ينظر : المحتسب (2 / 307).
(3) المحتسب (2 / 307).
(4) استقبح الفراء هذه القراءة في معاني القرآن (3 / 121). ووافقه في ذلك أبو حيان في التذييل (3 / 334 ، 335).
(5) سورة الأنفال : 45.
(6) في الهمع (1 / 206): «وزعم الفراء أن «إذا» إذا كان فيها معنى الشرط لا يكون بعدها إلا الماضي. وقال ابن هشام : إيلاؤها الماضي أكثر من المضارع» اه. وينظر : الارتشاف (ص 565) ، والتذييل (3 / 324).
(7) سورة مريم : 66.
(8) سورة النجم : 1.
(9) ينظر : التذييل (3 / 325) ، والهمع (1 / 206).
أن يجزم بها في الشعر ؛ لأن فيها ما في «إن» من ربط جملة بجملة وإن لم يكن ذلك لها لازما ، ومن الجزم بها قول الشاعر : ـ 
	1526 ـ ترفع لي خندف والله يرفع لي 
 
	
	نارا إذا خمدت نيرانهم تقد (1)
 


ومثله : ـ 
	1527 ـ استغن ما أغناك ربّك بالغنى 
 
	
	وإذا تصبك خصاصة فتجمّل (2)
 


ومثله : ـ 
	1528 ـ وإذا تصبك خصاصة فارج الغنى 
 
	
	وإلى الذي يعطي الرّغايب فارغب (3)
 


وقد يراد بها المضي فتقع موقع «إذ» كقوله تعالى : (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91) وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ)(4) ، وكقوله تعالى : (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها)(5) ، ومن ذلك قول الشاعر : ـ 
	1529 ـ حللت بها وتري وأدركت ثورتي 
 
	
	إذا ما تناسى ذحله كلّ غيهب (6)
 


__________________

(1) البيت من البسيط للفرزدق ، وهو في : الكتاب (3 / 62) ، وأمالي الشجري (1 / 233) ، وابن يعيش (7 / 47) ، والمقتضب (2 / 55) ، والخزانة (3 / 62) ، وملحقات ديوان الفرزدق (ص 216).
والشاهد في قوله : «إذا خمدت نيرانهم تقد» ؛ حيث جزم بإذا في الضرورة.
(2) البيت لعبد قيس بن خفاف أو حارثة بن بدر الغداني.
وهو من الكامل ، وينظر في : الخزانة (2 / 176) عرضا ، والمغني (1 / 93 ، 96) ، (2 / 698) ، وشرح شواهده (1 / 271) ، والمفضليات (ص 385) ، والأصمعيات (ص 230) ، والهمع (1 / 206) ، والدرر (1 / 173).
والشاهد فيه : الجزم «بإذا» في الضرورة كما في البيت السابق.
(3) البيت من بحر الطويل منسوب في مراجعه للنمر بن تولب ، وهو في : شرح التسهيل للمصنف (2 / 212) ، وشرح عمدة الحافظ (ص 96) ، والخزانة : (1 / 156).
اللغة : الخصاصة : الفقر ، الرغائب : جمع رغبة ، وهى العطاء الكثير.
والشاهد في قوله : «وإذا تصبك» ؛ حيث جزم «بإذا» في الضرورة.
(4) سورة التوبة : 91 ، 92.
(5) سورة الجمعة : 11.
(6) من الطويل لقائل مجهول وهو في : شرح التسهيل للمصنف (2 / 212) ، والبحر المحيط (3 / 26) والتذييل (3 / 326) ، واللسان مواد «عهد ـ ثأر ـ وتر ـ ذحل».
اللغة : الوتر : الظلم في الثأر. وأدرك ثورته : أي أدرك من يطلب ثأره. والذحل : النار ، وقيل : العداوة
ومثله : ـ 
	1530 ـ ما ذاق بؤس معيشة ونعيمها
 
	
	فيما مضى أحد إذا لم يعشق (1)
 


وقد يقع «إذ» موقع «إذا» (2) كقوله تعالى : (يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ قالُوا لا عِلْمَ لَنا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (109) إِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى)(3) ، «فإذ» هذه بدل من يوم يجمع ، ويوم يجمع مستقبل المعنى ، فتعين كون المبدل منه مثله في الاستقبال ، ومثله قوله تعالى : (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ)(4) ، ومثله قوله تعالى : (يَوْمَئِذٍ)(5) بعد : (إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ)(6).
ومن وقوع «إذ» موقع «إذا» قول الشاعر : ـ 
	1531 ـ متى ينال الفتى اليقظان حاجته 
 
	
	إذ المقام بأرض اللهو والغزل (7)
 


ولا يليها عند سيبويه إلا فعل أو معمول فعل ، فإن كان اسما مرفوعا وجب عنده أن يرتفع بفعل مقدر موافق لفعل ظاهر بعده (8) ، كقوله تعالى : (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ)(9) فالشمس مرفوع بكورت مضمرا والنجوم [2 / 423] مرفوع بانكدرت مضمرا ، وكذلك ما أشبههما (10) ، لا يجيز سيبويه غير ذلك ، واختار الأخفش ما أوجبه سيبويه ، وأجاز مع ذلك جعل المرفوع بعد إذا مبتدأ (11) ، ـ
__________________

والحقد. الغيهب : الثقيل. وقيل : هو البليد.

والشاهد فيه : وقوع «إذا» موقع «إذ».

(1) البيت للكميت ، وهو من الكامل ، وينظر في : مجالس ثعلب (2 / 462) ، والتذييل (3 / 327) ، وشرح التسهيل لابن مالك (2 / 212) ، وشعر الكميت (1 / 258).
والشاهد فيه : وقوع «إذا» موقع «إذ».
(2) في التذييل (3 / 325): «والصحيح عند أصحابنا أن كل واحدة منهما لا تقع موقع الأخرى». اه.
(3) سورة المائدة : 109 ، 110.
(4) سورة غافر : 70 ، 71.
(5) سورة الزلزلة : 4.
(6) سورة الزلزلة : 1.
(7) البيت من البسيط لقائل مجهول ، وهو في شرح التسهيل لابن مالك ، والتذييل (3 / 327) ، وشرح الجمل لابن الضائع.
والشاهد فيه : وقوع «إذ» موقع إذا في قوله : «إذ المقام».
(8) ينظر : الكتاب (3 / 119).
(9) سورة التكوير : 1 ، 2.
(10) ينظر : إملاء ما من به الرحمن (2 / 282) ، وشرح قواعد الإعراب للأزهري ، والأزهية (ص 204).
(11) ينظر : الارتشاف (ص 985) ، والتذييل (3 / 16 ، 329) ، والمغني (1 / 93) ، والتصريح (2 / 40).
وبقوله أقول ؛ لأن طلب «إذا» للفعل ليس كطلب «إن» بل طلبها له كطلب ما هو بالفعل أولى ممّا لا عمل له فيه كهمزة الاستفهام ، فكما لا يلزم فاعلية الاسم بعد الهمزة ، لا يلزم بعد «إذا». ولذلك أجاز أن يقال : إذا الرجل في المسجد فظن به خيرا ، ومنه قول الشاعر :

	1532 ـ إذا باهليّ تحته حنظليّة
 
	
	له ولد منها فذاك المذرّع (1)
 


فجعل بعد الاسم الذي ولي «إذا» ظرفا ، واستغنى عن الفعل. ولا يفعل ذلك بما هو مختص بالفعل ، ومما يدل على صحة مذهب الأخفش قول الشاعر :

	1533 ـ فأمهله حتّى إذا أن كأنّه 
 
	
	معاطى يد فى لجّة الماء غامر (2)
 


فأولى «إذا» «أن» الزائدة ، وبعدها جملة اسمية ، ولا يفعل ذلك بما هو مختص بالفعل ، وأنشد ابن جني لضيغم الأسدي : ـ 
	1534 ـ إذا هو لم يخفني في ابن عمي 
 
	
	وإن لم ألقه الرّجل الظّلوم (3)
 


وقال : في هذا دليل على جواز ارتفاع الاسم بعد «إذا» الزمانية بالابتداء ؛ لأن هو ضمير الأمر والشأن ، وضمير الشأن لا يرتفع بفعل يفسره ما بعده (4). قلت : ـ
__________________

(1) البيت من الطويل وهو للفرزدق ، وهو في شرح المصنف ، وتعليق الفرائد (ص 1754) ، والتذييل (3 / 329) ، والمغني (1 / 93) ، وشرح شواهده (1 / 270) ، والعيني (3 / 414) ، والتصريح (2 / 40) ، والدرر (1 / 174) ، والأشموني : (2 / 258) ، وديوان الفرزدق (ص 514).
اللغة : الباهلي : منسوب إلى باهلة ، وهي قبيلة من قيس عيلان. الحنظلية : منسوب إلى حنظلة ، وهي أكرم قبيلة من تميم. المذرع : الذي أمه أشرف من أبيه.
والشاهد فيه : جواز مجيء المبتدأ بعد «إذا» على رأي الأخفش.
وقيل : هو مرفوع على إضمار «كان» وقيل : «حنظلية» فاعل باستقر محذوفا وباهلي فاعل بمحذوف يفسره العامل في حنظلية ، ورد بأن فيه حذف المفسر ومفسره جميعا.
(2) البيت من الطويل ، وهو لأوس بن حجر ، وهو في شرح التسهيل للمصنف ، والتذييل (3 / 330) ، والمغني (1 / 34) ، وشرح شواهده (1 / 112) ، والتصريح (2 / 233) ، والهمع (2 / 18) ، والدرر (2 / 12) ، وديوان أوس بن حجر (ص 71).
والشاهد فيه : مجيء الجملة الاسمية بعد «إذا» و «أن» زائدة بينهما ، وهذا عند الأخفش.
(3) البيت من الوافر ، وهو في الخصائص (1 / 104) ، وشرح التسهيل للمصنف (2 / 213) ، والتذييل (3 / 330 ، 331) ، وحاشية يس (2 / 41) ، واللسان «ظلم».
والشاهد فيه : جواز ارتفاع الاسم بعد «إذا» الزمانية بالابتداء.
(4) الخصائص : (1 / 104) بالمعنى.
ومثل ما أنشده ابن جني قول الآخر : ـ 
	1535 ـ وأنت امرؤ خلط إذا هي أرسلت 
 
	
	يمينك شيئا أمسكته شمالكا (1)
 


لأن هي ضمير القصّة والشأن ، ولما أنهيت الكلام على «إذا» (2) الدالة على زمن مستقبل أخذت في الكلام على «إذا» المفاجأة ، وقد اجتمعا في قوله تعالى :

(ثُمَّ إِذا دَعاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ)(3) ، فالأولى الدالة على وقت الاستقبال ، والثانية الدالة على المفاجأة ، وهي عند المبرد والسيرافي ظرف مكان (4) ، وعند الزجاج وأبي علي الشلوبين ظرف زمان حاضر (5). وهذا هو ظاهر قول سيبويه ، فإنه قال حين قصدها : وتكون للشيء توافقه في حال أنت فيها ، وذلك قولك : مررت فإذا زيد قائم (6) ، هذا نصه.

وروي عن الأخفش أنها حرف دال على المفاجأة (7). وهو الصحيح عندي ، ويدل على صحته ثمانية أوجه (8) :

أحدها : أنها كلمة تدل على معنى في غيرها ، غير صالحة لشيء من علامات الأسماء والأفعال.

الثاني : أنها كلمة لا تقع إلا بين جملتين ، وذلك لا يوجد إلا في الحروف ـ
__________________

(1) البيت من الطويل لقائل مجهول ، وهو في شرح التسهيل للمصنف (2 / 214) ، والتذييل (3 / 330 ، 331) ، واللسان «سمح ـ خلط».
اللغة : خلط : أي مختلط بالناس متعجب.
والشاهد في قوله : (إذا هي أرسلت) كالذي قبله.
(2) شرح التسهيل للمصنف (2 / 214).
(3) سورة الروم : 25.
(4) ينظر : المقتضب (3 / 78) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 114).
(5) ينظر : الارتشاف (ص 567) ، والتذييل (3 / 336) ، والمغني (1 / 87) ، والهمع (1 / 207) ، والمطالع السعيدة (ص 326).
وفي هذه المراجع السابقة أن كونها ظرف مكان هو اختيار الفارسي وابن جني وأبي بكر بن الخياط ، وابن عصفور أيضا ، وكونها ظرف زمان هو اختيار الرياشي والزجاجي والزمخشري وابن طاهر وابن خروف.
(6) الكتاب (4 / 232).
(7) ينظر : شرح الدماميني على المغني (1 / 186) ، والمغني (1 / 87) ، وشرح قواعد الإعراب (ص 181).
(8) انظر : شرح التسهيل (2 / 214).
كلكن ، وحتى الابتدائية.

الثالث : أنها كلمة لا يليها إلا جملة ابتدائية مع انتفاء علامات الأفعال ، ولا يكون ذلك إلا في الحروف.

الرابع : أنها لو كانت ظرفا لم يختلف من حكم بظرفيتها في كونها مكانية أو زمانية ؛ إذ ليس في الظروف ما [2 / 424] هو كذلك.

الخامس : أنها لو كانت ظرفا لم تربط بين جملتي الشرط والجزاء في نحو قوله : (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ)(1) إذ لا يكون كذلك إلا حرف.

السادس : أنها لو كانت ظرفا ، لوجب اقترانها بالفاء ، إذا صدر بها جواب الشرط ، فإن ذلك لازم لكل ظرف صدر به الجواب نحو : إن تقم فحينئذ أقوم ، وإن تقم فعند مقامك أقوم.

السابع : أنها لو كانت ظرفا لأغنت عن خبر ما بعدها ، ولكثر نصب ما بعده على الحال كما كان مع الظروف المجمع على ظرفيتها ، كقولك : عندي زيد مقيما ، وهناك بشر جالسا ، والاستعمال في نحو : مررت فإذا زيد قائم ، بخلاف ذلك.

الثامن : أنها لو كانت ظرفا لم يقع بعدها «إنّ» المكسورة غير مقترنة بالفاء (2) كما لا يقع بعد سائر الظروف نحو : عندي إنّك فاضل ، وأمر «إنّ» بعد إذا المفاجأة بخلاف ذلك كقوله : ـ
1536 ـ إذا أنّه عبد القفا واللهازم (3)
فتعين الاعتراف بثبوت الحرفية وانتفاء الظرفية ، ومثال وقوعها بعد بينا قول الشاعر (4) : ـ
__________________

(1) سورة الروم : 36.
(2) ينظر : المغني (1 / 87) ، وشرح الدماميني على المغني (1 / 186 ، 187) ، وشرح قواعد الإعراب (ص 181) ، والمنصف من الكلام على مغني ابن هشام للشمني (1 / 186 ، 187) ، ورصف المباني (ص 61 ، 62).
(3) تقدم في باب إن وأخواتها في مواضع فتح وكسر الهمزة.
(4) نسب إلى حرفة بنت النعمان بن المنذر ، وقيل : لهند بنت النعمان.
	1537 ـ وبينا نسوس النّاس والأمر أمرنا
 
	
	إذا نحن فيهم سوقة نتنصّف (1)
 


ومثال وقوعها بعد بينما قول الشاعر : ـ 
	1538 ـ بينما المرء في فنون الأماني 
 
	
	فإذا زائر المنون موافي (2)
 


انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى (3) ، وعرف منه أن «إذا» قسمان : ـ
غير فجائية : وهي ظرف مستقبل مضمن معنى الشرط. وفجائية.

وأن غير الفجائية قد تفارق الظرفية ، فتكون مفعولا بها أو مجرورة بحتى أو مبتدأ ، وأنها قد تفارق الشرطية ، واستفيد ذلك من قوله : (غالبا) بعد قوله :

(مضمنة معنى الشرط). وأنها قد تفارق الاستقبال ، واستفيد ذلك من قوله :

(وربما وقعت موقع «إذ») وكل من ذلك فيه بحث ، وقد يتعلق بهذا الموضع أبحاث أخر ، وأنا أورد ذلك كله جملة فأقول :

أما مفارقتها الظرفية فلم يثبت بقاطع ، وما استدل به المصنف محتمل للتأويل ، فأما الحديث الشريف وهو : «إني لأعلم إذا كنت عني راضية» ، فالمفعول فيه محذوف ، والتقدير : إني لأعلم حالك أو شأنك أو أمرك إذا كنت عني راضية ، و «إذا» باقية على الظرفية لم تفارقها ، وأما قوله تعالى : (حَتَّى إِذا جاؤُها)(4) فليست حتى فيه جارة بل هي حرف ابتداء باشرت الجملة الشرطية وجوابها ، ودخول حتى على الجملة المصدرة بإذا الشرطية كثير في الكتاب العزيز ، قال الله تعالى : (هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ
__________________

(1) البيت من الطويل ، وهو في : الأمالي الشجرية (2 / 175) ، والتذييل (3 / 318 ، 341) ، وتعليق الفرائد (ص 1562) ، وديوان الحماسة (2 / 53) ، والمغني (1 / 311) ، (2 / 371) ، وشرح شواهده (1 / 365) ، (2 / 723) ، والخزانة (3 / 178) ، والهمع (1 / 211) ، والدرر (1 / 178) ، واللسان (نصف ـ بين والألف اللينة).
والشاهد في البيت : وقوع «إذا» في جواب بينا.
(2) البيت من الخفيف لقائل مجهول ، وهو في : شرح التسهيل للمصنف (2 / 215) ، والتذييل (3 / 342) ، وتعليق الفرائد (ص 1581).
اللغة : زائر المنون : الموت.
والشاهد في البيت : وقوع «إذا» في جواب بينما.
(3) شرح التسهيل للمصنف (2 / 215).
(4) سورة الزمر 71 ، 73.
طَيِّبَةٍ)(1) وجوابها (جاءَتْها رِيحٌ عاصِفٌ)(2) ، وقال تعالى : (وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (19) حَتَّى إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ)(3) ، (وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُها فُتِحَتْ أَبْوابُها)(4) ، (فَهُمْ يُوزَعُونَ (83) حَتَّى إِذا جاؤُ قالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآياتِي)(5) ، (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ)(6) ، (فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ)(7) [2 / 425] ، (فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعامُ حَتَّى إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها أَتاها أَمْرُنا لَيْلاً أَوْ نَهاراً)(8) ، ولا شك أن مجيء جواب «إذا» يبطل كون حتى جارة ؛ لأن الجر يخرج إذا عن الظرفية ، ويصيرها مع ما بعدها في حيز المفرد ، ولا يبقى إذ ذاك جملة شرطية تستدعي جوابا ؛ لأنها تصير إذ ذاك مع ما بعدها غاية لما قبلها (9) ، قال الشيخ : وكما جاءت «لو» الامتناعية بعد حتى وهي شرط في الماضي كذلك جاءت إذا ، ولا يدّعي أحد أن «لو» في موضع جر بحتى ، ومثال ذلك قول الشاعر (10) :

	1539 ـ وما زال بي ذا الشّوق حتّى لو انّني 
 
	
	من الوجد أستبكي الحمام بكى لها (11)
 


انتهى (12).
وهذا لا يبطل به قول المصنف ؛ لأن «لو» حرف ، والحرف لا يجر. فالمانع من القول بجره حرفيته ، وأما إذا فكلمة ثابتة الاسمية ، فللقول بجرها مسوغ ، وهو اسميتها ، ثم قال الشيخ : ونصوا على أن حتى إذا دخلت على الجملة لا تعمل فيها ـ
__________________

(1 ، 2) سورة يونس : 22.
(3) سورة فصلت : 19 ، 20.
(4) سورة الزمر : 71.
(5) سورة النمل : 83 ، 84.
(6) سورة محمد : 16.
(7) سورة محمد : 4.
(8) سورة يونس : 24.
(9) ينظر في هذه المسألة : المغني (1 / 94 ، 95) ، والمنصف من الكلام للشمني (1 / 200 ، 201) ، والمطالع السعيدة (ص 324 ، 325) ، والهمع (1 / 206) ، مع النحو والنحاة في سورة الأعراف (ص 276).
(10) هو كثير عزّة ، والبيت ليس في ديوانه ، ولكنه في ديوان جميل بثينة برواية :
	وما زلت بي يا بثن حتى لو انني 
 
	
	 ..... البيت.
 


(11) البيت من الطويل ، وهو في : التذييل (3 / 333) ، وديوان جميل بثينة (ص 48).
واستشهد أبو حيان بالبيت على دخول «حتى» على لو الشرطية.
(12) التذييل (3 / 332 ، 333).
ولا في شيء من أجزائها ، بل تخرج على أحد وجهين : ـ
الأول : أن تكون حرف ابتداء ، وليس المراد بذلك أن لا يليها إلا المبتدأ ، بل المراد أن يكون بعدها المبتدأ نحو :

1540 ـ وحتّى الجياد ما يقدن بأرسان (1)
أو يصلح أن يقع بعدها المبتدأ ، كقولك : ضربت القوم حتى زيدا ضربته ، بنصب زيد ، فهي هنا حرف ابتداء ؛ لأنه يصلح أن يكون بعدها المبتدأ ، فتقول : حتى زيد ضربته ، قال : فكذلك يكون التقدير في قوله تعالى : (فَهُمْ يُوزَعُونَ ..)(2) : حتى هم إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم.

الوجه الثاني : أن تقدر حتى بمعنى الفاء ، كما قدرها النحويون في قولهم : سرت حتى أدخل المدينة ، برفع أدخل ، وتقدير كونه قد وقع التقدير : سرت فدخلت المدينة ، فكذلك حتى في هذه المواضع التي جاءت بعدها «إذا» تتقدر بالفاء ، ولا ينخرم منها موضع. انتهى (3).
وهو كلام حسن ، إلا أن قوله : إن المراد بحتى الابتدائية أن يليها المبتدأ أو يصلح أن يقع بعدها المبتدأ ، لا يظهر. والظاهر أن المراد من قولهم : حرف ابتداء ، أن الكلام الذي يليها مستأنف لا تعلق له بما قبلها من حيث اللفظ.

ثم قال الشيخ : والدليل على بقائها شرطية اتفاق النحويين على ذلك في قوله تعالى : (وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها)(4) ، واختلفوا في الجواب فقيل : الواو زائدة ، وقيل : الجواب محذوف ، قال : وقد طالعت كثيرا من (الكتب في النحو) (5) ، فلم أر من تعرض لهذه المسألة ـ
__________________

(1) عجز بيت من بحر الطويل ، وهو لامرئ القيس وصدره : ـ
سريت بهم حتّى تكلّ مطيّهم
وينظر في : الكتاب (3 / 27) ، والمقتضب (2 / 39) ، وابن يعيش (5 / 144) ، والخزانة (3 / 275) ، والعيني (4 / 542) ، وجمل الزجاجي (ص 78) ، والمغني (1 / 127) ، وشرح شواهده (1 / 374) ، والهمع (2 / 136) ، والدرر (2 / 188) ، وديوانه (ص 93).
والشاهد فيه : وقوع المبتدأ بعد «حتى».
(2) سورة فصلت : 19.
(3) التذييل (3 / 333).
(4) سورة الزمر : 73.
(5) في نسخة (من كتب النحو).
بخصوصها ـ يعني به حكم «إذا» الواقعة بعد حتى ـ إلا الزمخشري (1) وأبا البقاء العكبري وصاحب البسيط.

أما الزمخشري فإنه أجاز فيها أن تكون حرف ابتداء (2) ، وأن تكون جارة لإذا بمعنى الوقت (3) ، وأما أبو البقاء فإنه جرى فيها على القواعد ، فقال في قوله [2 / 426] تعالى : (حَتَّى إِذا جاؤُكَ يُجادِلُونَكَ)(4) : إذا في موضع نصب بجوابها وهو يقول :

وليس لحتى هنا عمل ، وإنما أفادت معنى الغاية كما لا تعمل في الجمل (5) ، وأما صاحب البسيط فإنه قال : وتقول : اجلس حتى إذا جاء زيد أعطيتك ، فحتى هنا غير عاملة ؛ لأنها دخلت على اسم معمول لغيرها ، لأن «إذا» في موضع نصب بالجواب على الظرف ، كأنك قلت : اجلس فإذا جاء زيد أعطيتك (6).
ثم قال الشيخ : وكان بعض الأذكياء يستشكل مجيء هذه الجملة الشرطية من إذا وجوابها بعد حتى ، ويذكر لي ذلك ويقول : كيف تكون حتى غاية وما بعدها جملة الشرط؟ فقلت له : الغاية في الحقيقة ما ينسبك من الجواب مرتبا على فعل الشرط ، فالتقدير المعنوي الإعرابي : «فهم يوزعون إلى أن يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وقت مجيئهم إلى النار فينقطع الوزع» وكذلك : «وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا إلى أن تفتح لهم أبوابها وقت مجيئهم فينقطع السوق» وأما إذا كانت بمعنى الفاء فيطيح هذا الإشكال (7) ؛ إذ لا تكون «حتى» إذ ذاك حرف غاية. انتهى.

وأما قوله تعالى : (إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ)(8) في قراءة من نصب (خافِضَةٌ رافِعَةٌ)(9) ، فلا يتعين أن يكون : إذا رجت ـ خبرا ، حتى يلزم منه أن تكون «إذا» في (إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ) مبتدأ (10) ، فقد قيل : إن «إذا» من «إذا وقعت» باقية ـ
__________________

(1) ينظر : الكشاف : (1 / 236).
(2) وهو رأي أبي حيّان أيضا في البحر المحيط (4 / 98).
(3) ينظر : الكشاف (1 / 236).
(4) سورة الأنعام : 25.
(5) إملاء ما من به الرحمن (1 / 238 ، 239).
(6) التذييل (3 / 333 ، 334).
(7) التذييل (3 / 334).
(8) سورة الواقعة : 1.
(9) سورة الواقعة : 3.
(10) ينظر : المحتسب (2 / 307) حيث إنه قال بهذا الرأي هناك.
على ظرفيتها ، وتلك أحوال ثلاثة كما تقدم (1) و (إِذا رُجَّتِ)(2) بدل من (إِذا وَقَعَتِ) وجواب إذا : إما (وَكُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً)(3) على زيادة الواو ، كما قالوا في : (حَتَّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها)(4) : أي فتحت ، وكما قيل في قول الشاعر : ـ 
	1541 ـ فلمّا أجزنا ساحة الحي وانتحى 
 
	
	بنا بطن خبت ذي ركام عقنقل (5)
 


أي انتحى ، قال الشيخ : وهو تخريج كوفي أخفشي. وإما أن يكون الجواب محذوفا ، فإما أن تقدر قبل (وَكُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً) وتقديره : عرفتم مراتبكم ومنازلكم ، وإما أن يكون الجواب (فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ)(6) وما بعده ، والمعنى : فأصحاب الميمنة ما أعظمهم وما أنجاهم ، وأصحاب المشأمة ما أحقرهم ، وما أشقاهم ، قال الشيخ : وهذا الوجه أحسن ، إذ لا يحتاج فيه إلى تكلف (7). انتهى.

ومنهم من قدر بدل عرفتم مراتبكم ، انقسمتم أقساما ، ثم عطف عليه (وَكُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً)(8). ـ
__________________

(1) الذي تقدم أن المصنف وافق ابن جني في جعله «إذا» الأولى في آية الواقعة مبتدأ و «إذا» الثانية في قوله تعالى : (إِذا رُجَّتِ) خبرا عنها. وقد علق أبو حيان على موافقة المصنف على رأي ابن جني بقوله :
وهو صحيح ـ فقال : ولا يتعين : ما قاله أبو الفتح ـ إذ يجوز أن تكون «إذا» باقية على ظرفيتها ، وتلك أحوال ثلاثة و «إذا رجت» بدل من «إذا وقعت» وجواب «إذا» (وَكُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً) على زيادة الواو كما خرجوا (حَتَّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ) أي فتحت. اه. التذييل (3 / 334 ، 335).
وعلى هذا يكون ناظر الجيش موافقا لأبي حيان في هذه المسألة ومخالفا لرأي المصنف فيها.
(2) سورة الواقعة : 4.
(3) سورة الواقعة : 7.
(4) سورة الزمر : 73.
(5) البيت من الطويل ، وهو لامرئ القيس من معلقته المشهورة ، وهو في شرح المعلقات للزوزني (ص 32) ، والتذييل (3 / 335) ، والبحر المحيط (5 / 87) ، (8 / 53) ، ومعاني القرآن للفراء (2 / 50 ، 211) ، والإنصاف (2 / 457) ، والمنصف (3 / 41) ، والخزانة (4 / 413) ، وديوانه (ص 15) واللسان «جوز».
اللغة : أجزنا : بمعنى قطعنا. والانتحاء والتنحي : الاعتماد على شيء. الخبت : من الرمل المعوج.
ذي ركام : بعضه فوق بعض. عقنقل : منعقد متداخل.
والشاهد في البيت : زيادة الواو في جواب «لما».
(6) سورة الواقعة : 8.
(7) التذييل (3 / 335).
(8) ينظر : الهمع (1 / 206).
وأما مفارقتها الشرطية فقد مثل له المصنف كما عرفت بقوله تعالى : (وَيَقُولُ الْإِنْسانُ أَإِذا ما مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا)(1) وبقوله تعالى : (وَالنَّجْمِ إِذا هَوى)(2) ولم يظهر لي وجه الاستدلال من الآية الأولى ، فإن وجّه بأن الذي يدل على انتفاء الشرط عن «إذا» عدم صلاحيته «لسوف أخرج حيّا» لأن يكون جوابا له ، إذ الفاء في مثله واجبة ، وإذا انتفى كون (لَسَوْفَ أُخْرَجُ) جوابا [2 / 427] تخلصت «إذا» للظرفية ويكون العامل فيها «أخرج» فيتم الاستدلال الذي قصده المصنف ، لكن ينشأ على هذا إشكال وهو : أن ما بعد لام الابتداء لا يعمل فيما قبلها ، لأنها من أدوات الصّدر ، وحينئذ يبطل كون «أخرج» عاملا ، وإذا بطل كون «أخرج» عاملا ، وجب أن يكون العامل في إذا مقدرا من معنى أخرج (3) ، التقدير : «إذا ما مت أبعث» لكن إذا كان العامل أبعث الذي هو مقدر ، كان هو الجواب ، وإذا كان هو الجواب مع كونه جوابا صناعيّا أمكن دعوى الشرطية في «إذا» ، إذ لا مانع من ذلك ، وحينئذ لا يتم استدلال المصنف بهذه الآية الشريفة على أن «إذا» فارقتها الشرطية وخلصت للظرفية.

وأما الآية الشريفة الثانية وهي قوله تعالى : (وَالنَّجْمِ إِذا هَوى) ومثله : (وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى)(4) ، (وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ)(5) فظاهر كون إذا فيه خلصت للظرفية وتجردت عن معنى الشرط ؛ لأن فعل القسم المقدر مقصود به الإنشاء ، فوجب أن يكون وجود معناه مقارنا لوجود لفظه ، فلو كان الشرط مقصودا وجب أن يتأخر وجود المعنى إلى حين وجود الأمر المشروط ، وذلك خلاف المقصود من الفعل الإنشائي الذي هو أقسم وشبهه ، وإذا كان كذلك «فإذا» في هذه الآيات الشريفة تمحضت للظرفية (6).
بقي الكلام في العامل في الظرف ما هو؟.
لم أر في كلام المصنف ولا كلام الشيخ تعرضا إلى ذكره. ـ
__________________

(1) سورة مريم : 66.
(2) سورة النجم : 1.
(3) ينظر : إملاء ما من به الرحمن (2 / 115).
(4) سورة الليل : 1.
(5) سورة الفجر : 4.
(6) ينظر : المغني (1 / 100) ، وشرح الدماميني على المغني (1 / 202) ، والمنصف من الكلام على مغني ابن هشام (1 / 202 ، 203) ، والهمع (1 / 206) ، والمطالع السعيدة (ص 324).
وقال أبو البقاء : «العامل فيه فعل القسم المحذوف ، التقدير : أقسم بالنجم وقت هويّه» (1) ، وما قاله غير ظاهر ، فإن وقت هويه مستقبل ؛ لأن إذا هي الدالة عليه ، وهي للاستقبال. والفعل المضارع يتعين استقباله بعمله في ظرف مستقبل ، فيلزم استقبال «أقسم» وهو فعل إنشائي لا محالة ، وقد عرفت أن وجود معنى ما هو كذلك يجب أن يكون مقارنا لوجود لفظه ، والذي يظهر أن يكون الظرف المذكور في موضع الحال ، فيكون العامل فيه إذ ذاك محذوفا ، التقدير : أقسم بالنجم كائنا وقت هويه ، وكذا التقدير في بقية الآيات ، ومثّل غير المصنف (2) لخروج إذا عن الشرطية [بقوله] تعالى : (وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ)(3) ، (وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ)(4) فقال : لو كانت إذا شرطية وجب اقتران الجواب بالفاء ؛ لأنه جملة اسمية ، وقد التزم بعضهم شرطيتها في الآيتين الشريفتين ، وذكر أن الفاء تضمر في الجواب أو أن الضمير توكيد لا مبتدأ ، وما بعده الجواب ، ولا يخفى ضعف ذلك (5).
وأما مفارقتها الاستقبال ، فقد عرفت أن المصنف استدل على ذلك بقوله تعالى : (وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ)(6) ، وبقوله تعالى : (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها)(7) ، واستدل أيضا بقول الشاعر : ـ 
	1542 ـ حللت بها وتري ....
 
	
	 ..... البيت (8)
 


وبقول الآخر : ـ 
	1543 ـ ما ذاق بؤس معيشة ....
 
	
	 ...... البيت أيضا (9)
 


واستدل أيضا على وقوع «إذ» موقع «إذا» بقوله تعالى : (إِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى)(10) فقال : إن إذ هذه [2 / 428] بدل من (يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ)(11) ويوم يجمع مستقبل المعنى ، قال : فيتعين كون المبدل منه مثله في الاستقبال ، وبقوله ـ
__________________

(1) إملاء ما من به الرحمن (2 / 246).
(2) هو ابن هشام.
(3) سورة الشورى : 37.
(4) سورة الشورى : 39.
(5) مغني اللبيب لابن هشام (1 / 100) ، وشرح قواعد الإعراب (ص 177).
(6) سورة التوبة : 92.
(7) سورة الجمعة : 11.
(8) تقدم ذكره.
(9) تقدم ذكره.
(10) سورة المائدة : 110.
(11) سورة المائدة : 109.
تعالى : (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ)(1) وبقوله تعالى : (يَوْمَئِذٍ)(2) بعد (إِذا زُلْزِلَتِ)(3) ، وجعل من ذلك قول الشاعر : ـ 
	1544 ـ متى ينال الفتى اليقظان حاجته 
 
	
	إذ المقام بأرض اللهو والغزل (4)
 


كما تقدمت الإشارة إلى ذلك كله ، وقد أورد الشيخ كلام المصنف هذا واستدلاله ، ثم قال : وما استدل به يحتمل التأويل (5) ، ولم يرد على ذلك.

وأقول : أما ما استدل به على أن «إذا» تقع موقع «إذ». فالآية الأولى منه يمكن أن يقال فيها : إن المقصود حكاية حالهم حين ابتدأوا في الفعل ، وإذا كان كذلك كان المحل حينئذ موقع «إذا» دون موقع «إذ». وأما الآية الثانية فالمراد منها حكاية ما كانوا عليه ، وما هو شأنهم وديدنهم ، فالمعنى : حال هؤلاء أنهم إذا رأوا تجارة أو لهوا كان منهم ما ذكر ولو أتي «بإذ» في هذا المحل لصار المعنى الإخبار عن واقعة وقعت منهم ، ولا يلزم من الإخبار بذلك أن يكون ذلك من شأنهم (6) وأما البيتان اللذان أنشدهما وهما : ـ
1545 ـ حللت بها وتري
وقول الآخر : ـ
1546 ـ ما ذاق بؤس معيشة

فيظهر أن لا دليل فيهما على المطلوب ؛ لأن جواب الشرط فيهما محذوف ، والمذكور المتقدم دليل عليه ، ولا شك أن الجواب مستقبل المعنى كالشرط ، فوجب أن يكون دليل الجواب مستقبلا. فكأن قائل الأول قال : ـ
إذا ما تناسى ذحله كلّ غيهب حللت بها وتري وأدركت ثورتي.

وكأن قائل الثاني قال :
__________________

(1) سورة غافر : 70 ، 71.
(2) سورة الزلزلة : 4 ، وهي في (أ): (ويومئذ) وهو خطأ.
(3) سورة الزلزلة : 1.
(4) تقدم ذكره.
(5) التذييل (3 / 327).
(6) أورد الشمني رأي الشارح هنا في تعليقه على المغني ، فقال : وهذا لا غبار عليه.
كما أورد رأيه الدماميني في شرح المغني أيضا.
ينظر : المنصف من الكلام على مغني ابن هشام (1 / 201) ، وشرح الدماميني للمغني (1 / 201).
إذا لم يعشق أحد فما ذاق بؤس معيشة ولا نعيمها.

وكذا قول الآخر (1) : ـ 
	1547 ـ وندمان يزيد الكأس طيبا
 
	
	سقيت إذا تغوّرت النّجوم (2)
 


المعنى : إذا تغورت النجوم سقيت أي : أسقي ، فسقيت مستقبل المعنى إلا أن يدعي المصنف أن إذا فارقتها معنى الشرطية في هذه الأبيات ، وتجردت للظرفية ، فيتم مراده ، ويتوجه استدلاله. وأما ما استدل به على وقوع «إذ» موقع «إذا» ففيه للبحث مجال. أما (وَإِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى)(3) وأن «إذ» بدل من (يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ)(4) فهذا متوقف على أن هذا القول الشريف لم يكن في الدنيا ، وإنما يكون يوم القيامة ، وعلى أن العامل فيه هو العامل في (يَوْمَ يَجْمَعُ ،) وإذا تعين هذان الأمران يجاب حينئذ بالجواب المشهور عن ما هو نظير هذه الآية الشريفة ، وهو أن المستقبل المحقق الوقوع يعبر عنه بما يعبر عن الواقع الذي قد مضى ؛ لأن الإخبار عن الأمر العظيم بأنه قد وقع أبلغ من الإخبار عنه بأنه سيقع ، وبتقدير أن لا يكون قد عبر عن المستقبل المحقق الوقوع بالماضي يمكن أن يجاب بأن (يَوْمَ يَجْمَعُ) لما ذكر ، ومضى ذكره ، صار في حكم شيء استقر [2 / 429] مضيه تنزيلا للماضي الذكر منزلة الماضي الوقوع ، وهذا التقرير نظير ما قاله الزمخشري في قوله تعالى : (الم (1) ذلِكَ الْكِتابُ)(5) إن ذلك كيف أشير به إلى ما ليس ببعيد ، وأجاب بأنه لما وقعت الإشارة إلى (الم) بعد ما سبق التكلم به وتقضى ، والمقتضى في حكم المتباعد ، جاز ذلك (6). وبهذا الجواب يجاب عن استدلاله بقوله تعالى : (يَوْمَئِذٍ)(7) بعد ـ
__________________

(1) هو البرج بن مسهر من شعراء طيء وأحد المعمرين.
(2) البيت من الوافر ، وهو في : التذييل (3 / 335) ، والبحر المحيط (3 / 31 ، 119) ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة (1 / 21) ، والمغني (1 / 95) ، وشرح شواهده (1 / 280) ، وشذور الذهب (ص 538) ، وديوان الحماسة (2 / 86) ، اللسان «عرق».
اللغة : الندمان : النديم. تغورت : غابت.
والشاهد فيه : وقوع «إذا» بعد الماضي ، وهذا يوهم بوقوع «إذا» موقع «إذ» وأوله بعضهم على أن الماضي مصروف إلى الاستقبال ، وهذا ما قال به ناظر الجيش هنا.
(3) سورة المائدة : 110.
(4) سورة المائدة : 109.
(5) سورة البقرة : 1 ، 2.
(6) الكشاف (1 / 12).
(7) سورة الزلزلة : 4.
(إِذا زُلْزِلَتِ)(1) ؛ لأن ما تقدم ذكره وتقريره صار في حكم الماضي ، وأما قوله تعالى : (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ)(2) ، فهي من باب ما عبر عن المستقبل فيه بالماضي ؛ لتحقق وقوعه (3) ، وأما قول الشاعر : ـ 
	1548 ـ متى ينال الفتى اليقظان حاجته 
 
	
	إذ المقام بأرض اللهو والغزل (4)
 


فالظاهر أن «إذ» فيه للتعليل ؛ لأن الظاهر أن المراد بالاستفهام في البيت النفي ، فالمعنى : لا ينال الفتى اليقظان حاجته بسبب مقامه بأرض اللهو والغزل ، وقد تقدم أن الذي يقتضيه النظر أن «إذا» إذا كانت للتعليل يحكم بحرفيتها.

وأما الأبحاث : ـ فمنها :
أنه قد عرف من قول المصنف : ويضاف أبدا إلى جملة مصدرة إلى أخره ـ أن «إذا» ليست معمولة للفعل الذي يليها ، لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف ، وإنما هي معمولة لفعل الجواب ، ولا شك أن هذا هو مذهب الجمهور ، وهو المعروف المشهور ، وذهب بعض النحويين إلى أنها ليست مضافة إلى الجملة بعدها ، وأن العامل فيها الفعل الذي يليها ، وأنها ليست معمولة لفعل الجواب كما ذهب إليه الجمهور (5) ، قال الشيخ : وهذا المذهب هو الذي نختاره حملا لها على أخواتها من أسماء الشرط ، ألا ترى أنك إذا قلت : متى تقم أقم ، كان منصوبا بالفعل الذي يليه ، ويدل على ذلك قولك : أيّا تضرب أضرب ، قال : وما ذهب إليه الجمهور فاسد من وجوه : ـ
أحدها : أن إذا الفجائية تقع جوابا لإذا الشرطية نحو قوله تعالى : (وَإِذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آياتِنا)(6) وما بعد إذا لا يعمل فيما ـ
__________________

(1) سورة الزلزلة : 1 ، وزاد في (ب): (الأرض).
(2) سورة غافر : 70 ، 71.
(3) ينظر : حاشية الجمل على الجلالين (4 / 26) حيث خرج الآية بما خرج به ناظر الجيش هنا.
(4) تقدم ذكره.
(5) ينظر : الهمع (1 / 207) ، والمطالع السعيدة (ص 325).
(6) سورة يونس : 21.
قبلها ، وأجمعوا على أن جواب إذا هو إذا الفجائية مع ما بعدها ، كما أجيب بها «إن» في قوله تعالى : (إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ)(1).
الثاني : وقوع الجواب لإذا وقد اقترن بالفاء نحو : إذا جاءك زيد فاضربه ، وما بعد الفاء لا يعمل فيما قبله.

الثالث : أن جوابها جاء منفيّا بما. نحو قوله تعالى : (وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ ما كانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا)(2) ، وما بعد «ما» النافية لا يعمل فيما قبلها.

الرابع : اختلاف الظرفين في بعض الصور نحو : إذا جئتني غدا أجيئك بعد غد ، فلا يمكن إذ ذاك أن يكون الجواب عاملا فيها وعاملا في «بعد» لاستحالة وقوع الفعل الواحد في زمانين (3). انتهى.

وقد استدل لأصحاب هذا المذهب بأمرين آخرين أيضا : ـ
أحدهما : أن الشرط والجزاء عبارة عن جملتين يربط بينهما بالأداة ، قالوا : وعلى قول [2 / 430] الجمهور : إن العامل فعل الجواب أو ما أشبهه تصير الجملتان واحدة ؛ لأن الظرف عندهم من جملة الجواب ، والمعمول داخل في جملة عامله.

الثاني : أن ذلك ممتنع في قول زهير : ـ 
	1549 ـ بدا لي أني لست مدرك ما مضى 
 
	
	ولا سابق شيئا إذا كان جائيا (4)
 


لأن الجواب محذوف ، التقدير : إذا كان جائيا فلا أسبقه ، ولا يصح أن يقال : لا أسبق شيئا وقت مجيئه ؛ لأن الشيء إنما يسبق قبل مجيئه ، فإن قالوا في البيت : إنها غير شرطية ، فهي معمولة لما قبلها وهو سابق ، كان ذلك لازما لهم أيضا ، وأما على القول بأن العامل في «إذا» هو ما يليها فهي شرطية محذوفة الجواب ، وعاملها : إما خبر كان ، أو نفس كان إن قيل بأنها دالة على الحدث (5) ، ثم إنهم أوردوا بعد ذلك سؤالا وهو : إنكم إذا قلتم : إن العامل في إذا هو الفعل الذي يليها ـ
__________________

(1) سورة الروم : 36. والآية بتمامها : (وَإِذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِها وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ).
(2) سورة الجاثية : 25.
(3) التذييل (3 / 328 ، 329).
(4) البيت من بحر الطويل ، لزهير بن أبي سلمى من قصيدة مشهورة ، وقد سبق الاستشهاد به. وهو في المغني وغيره من كتب النحو.
(5) ينظر : المغني (1 / 96) ، حيث أورد هذين الاستدلالين.
وهو فعل الشرط لزمكم في نحو : إذا جئتني غدا أجيئك بعد غد ، أن يكون جئتني قد عمل في إذا ، مع كونه عاملا في غد ، وعامل واحد لا يعمل في ظرفي زمان بغير عطف ، وهو سؤال متجه ، وقد أجيب عن ذلك : بأن العامل الواحد يجوز أن يعمل في ظرفي زمان إذا كان أحدهما أعم من الآخر نحو : آتيك يوم الجمعة سحر ، قالوا : وليس سحر في هذا التركيب بدلا، لجواز سير عليه يوم الجمعة سحر، برفع الأول ونصب الثاني ، نص على ذلك سيبويه ، وأنشد للفرزدق: ـ 
	1550 ـ متى تردن يوما سفار تجد بها
 
	
	أديهم يرمي المستجيز المعوّرا (1)
 


ولا يجوز أن يكون يوما في البيت بدلا من «متى» لأنه لو كان بدلا كان مقترنا بحرف الشرط ، وذلك لا يجوز في «غدا» من قولك : إذا جئتني غدا ، في المثال المتقدم أن يكون بدلا من إذا (2) ، لهذه العلة التي ذكرناها ، وقد تعقب على الشيخ كونه حكم على قوله تعالى : (ما كانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا)(3) بأنه جواب (4) ـ بأن قيل : ليس هذا بجواب ، إذ لو كان جوابا لكان مقترنا بالفاء ، وإنما الجواب محذوف ، التقدير : وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات عمدوا إلى الحجج الباطلة (5).
واعلم أن الموجب لدعوى الجمهور بأن «إذا» معمولة للجواب لا للشرط ـ أنهم حكموا بإضافتها إلى الجملة الشرطية ، وذلك أنها كلمة مبنية ، وعلة بنائها شبهها بالحرف في الافتقار إلى الجملة ، فكانت إضافتها إلى الجملة لازمة ، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف ، وإذا امتنع عمل فعل الشرط ، تعين أن يكون العامل ما في الجواب من فعل أو ما يشبه الفعل (6) ، وبهذا التقرير لا يتم تنظير الشيخ «إذا» «بمتى» لأن متى غير مضافة ، إذ لا داعي يدعو إلى القول بإضافتها ، لأن بناءها ـ
__________________

(1) البيت من الطويل ، وهو في : المقتضب (3 / 50) ، والمغني (1 / 97) ، وشرح شواهده (1 / 285) ، وشذور الذهب (ص 133) ، وديوان الفرزدق (ص 355) وليس البيت في كتاب سيبويه كما ذكر الشارح. وفي رأيي أن الشارح نقل هذا النص عن ابن هشام دون أن يتحرى الدقة فيما نسبه إلى سيبويه من أنه أورد هذا البيت وأنشده.
(2) ينظر : مغنى اللبيب (1 / 96 ، 97).
(3) سورة الجاثية : 25.
(4) ينظر : التذييل (3 / 328).
(5) ينظر : المغني (1 / 98) وقد يكون ابن هشام هو المقصود بقول الشارح هذا ، وقد تعقب على الشيخ ؛ لأن ابن هشام هو الذي عقب على كلام أبي حيان في المغني.
(6) ينظر : الهمع (1 / 206 ، 207).
لتضمن معنى الحرف ، ولكن القائلين بأن العامل في «إذا» فعل الشرط يمنعون كون «إذا» مضافة إليه ، ويجعلون علة بنائها تضمنها معنى الشرط ، كما قيل في «متى» وأخواتها ، ويستدلون على ذلك بأنه قد يجزم بها ، ومع الجزم لا يمكن دعوى الإضافة ، فيتعين كون علة البناء تضمن معنى الشرط ، وإذا ثبت ذلك لها [2 / 431] في حالة الجزم بها نحو قول الشاعر :

1551 ـ وإذا تصبك خصاصة فتجمّل (1)
ثبت مطلقا ، ليجري الأمر فيها على سنن واحد (2) ، ولكن يشكل حينئذ شيء آخر ، وهو أن «إذا» محكوم ببنائها حال تجردها للظرفية ، وانسلاخها عن معنى الشرط ، فيقال : ما الموجب لبنائها حينئذ ، إذ معنى الشرط مفقود ، وأنتم قد قلتم :

إنها غير مضافة إلى ما بعدها؟ وقد يجاب عن ذلك بأنها ثبتت في هذه الحالة ، لشبهها بإذا التي تضمنت معنى الشرط ، هذا آخر الكلام على إذا غير الفجائية.

وأما إذا الفجائية ، فقد تقدمت الإشارة إلى ذكر المذاهب الثلاثة فيها ، وتقدم ذكر اختيار المصنف أنها حرف ، وتقدم استدلاله على ذلك أيضا ، وقد نازعه الشيخ في ذلك ، وزعم أنه أبطل أدلته ، حتى عارض قول المصنف : فثبت الاعتراف بثبوت الحرفية ، وانتفاء الاسمية بقوله : ويقال له : فثبت الاعتراف بثبوت الاسمية وانتفاء الحرفية (3) ، ولكني تركت إيراد ذلك خشية الإطالة ، ثم إن ذلك ليس تحته فائدة يخشى فواتها ، أو يترتب محذور على عدم معرفتها ، وقد عرفت أن «إذا» هذه تفارق إذا الشرطية من أوجه :

منها : أن هذه تختص بالجمل الاسمية ، والشرطية تختص بالجمل الفعلية.

ومنها : أن الشرطية لا بد لها من جواب ، ولا جواب لهذه ، وهذا ظاهر.

ومنها : أن تلك للاستقبال وهذه للحال.

ومنها : أن هذه لا يبتدأ بها كلام بخلاف تلك (4) ، وقد تقدم في باب الاشتغال ـ
__________________

(1) تقدم ذكره.
(2) ينظر : المغني (1 / 96) ، وشرح الدماميني على المغني (1 / 203 ، 204).
(3) التذييل (3 / 340).
(4) ينظر : الأزهية للهروي (ص 202 ـ 204) ، والمغني (1 / 87) ، ورصف المباني للمالقي (ص 61 ، 62) ، ومع النحو والنحاة في سورة الأعراف (ص 66) ، والهمع (1 / 206) ، والمطالع السعيدة (ص 324 ، 325) ، وشرح قواعد الإعراب (ص 177 ، 178).
أن الأخفش يجيز وقوع الفعل بعد إذا الفجائية إذا كان الفعل مقرونا بقد (1) ، وأما كون خبر المبتدأ الواقع بعدها يذكر تارة ، ويحذف تارة ، فقد تقدمت الإشارة إليه في باب المبتدأ (2) ، ولنذكر ذلك هنا ملخصا ، فنقول :

قد علمت الخلاف فيها هل هي حرف أو ظرف زمان أو ظرف مكان ، ثم يعلم أنهم اختلفوا إذا كانت ظرفا ، هل تلزم الإضافة إلى جملة أم لا؟ فعلى القول بأنها حرف أو تلزم الإضافة إلى جملة إذا كانت اسما ، يلزم أن يكون خبر المبتدأ الذي بعدها محذوفا في نحو : خرجت فإذا السبع ، التقدير : فإذا السبع حاضر أو موجود ، وعلى القول بأنها لا تلزمها الجملة حال اسميتها : فإن قلنا : إنها ظرف مكان كانت خبرا عما بعدها ، حدثا كان أو جثة وإن قلنا : هي ظرف زمان كانت خبرا عما بعدها إن كان حدثا نحو : خرجت فإذا القتال ، وإلا فالخبر محذوف إن كان جثة وهو العامل في إذا يعني الخبر (3).
واعلم أن من فروع هذه المسألة ، المسألة المشهورة بين سيبويه والكسائي رحمهما‌الله تعالى : وهي قول العرب : قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور ، فإذا هو هي ، وقالوا أيضا : فإذا هو إياها ، وهو الذي أنكره سيبويه لما سئل عنها ، وقال في الجواب : فإذا هو هي ، وقد حكى المجلس برمّته الشيخ علم الدين السخاوي رحمه‌الله (4) في كتابه : سفر السعادة ، وتكلم رحمه‌الله تعالى عليها [2 / 432] ونقل فيها كلام كثير من العلماء (5) ، قال رحمه‌الله تعالى : فمن ذلك ما جرى بين سيبويه والكسائي في مجلس يحيى بن خالد البرمكي عن الفراء ، قال : قدم سيبويه رحمه‌الله تعالى على ـ
__________________

(1) انظر ذلك في : باب الاشتغال.
(2) انظر ذلك الحديث أول باب المبتدأ والخبر.
(3) ينظر : شرح الكافية للرضي (1 / 103).
(4) هو علي بن محمد بن عبد الصمد الإمام علم الدين أبو الحسن السخاوي النحوي المقرئ الشافعي ، كان إماما علامة مقرئا محققا مجودا بصيرا بالقراءات وعللها ، إماما في النحو واللغة والتفسير.
أخذ عن الشاطبي والتاج الكندي ، وسمع من السلفي وابن طبرزد وجماعة ، وتصدر للإقراء بجامع دمشق وازدحم عليه الطلبة ، ولم يكن له شغل إلا العلم ، وله من التصانيف : شرحان على المفصل ، سفر السعادة ، وسفير الإفادة ، وشرح أحاجي الزمخشري النحوية ، وشرح الشاطبية ، وغير ذلك.
توفي بدمشق سنة 643 ه‍. بغية الوعاة (2 / 192) تحقيق محمد أبو الفضل.
(5) ينظر : سفر السعادة وسفير الإفادة للسخاوي.
البرامكة ، فعزم يحيى على الجمع بينه وبين الكسائي ، فجعل لذلك يوما ، فلما حضر ـ يعني سيبويه ـ تقدمت أنا والأحمر ، فدخلنا فإذا بمثال في صدر المجلس ، يقعد عليه يحيى ومعه إلى جانب المثال (1) الفضل وجعفر ، ومن حضر بحضورهم ، فأقبل الأحمر على سيبويه ، فسأله عن مسألة ، فأجاب عنها سيبويه فقال له الأحمر : أخطأت ، ثم مسألة ثانية فأجاب فيها ، فقال له : أخطأت ، فقال سيبويه : هذا سوء أدب ، قال الفراء : فأقبلت عليه فقلت له : إن في هذا الرجل حدّة وعجلة ، ولكن ما تقول في من قال : هؤلاء أبون ، ومررت بأبين ، كيف تقول على مثال ذلك من وأيت وأويت ، فقدر فأخطأ ، فقلت : أعد النظر ، فقدر فأخطأ ، فقلت : أعد النظر ثلاث مرات يجيب ولا يصيب ، فلما كثر ذلك قال : لست أكلمكما أو يحضر صاحبكما ، فحضر الكسائي فأقبل على سيبويه فقال : كيف تقول : كنت أظن أن العقرب أشدّ لسعة من الزنبور ، فإذا هو هي ، أم فإذا هو إياها؟ قال سيبويه : فإذا هو هي ولا يجوز النصب فقال له الكسائي : لحنت ، ثم مسألة من مسائل هذا النحو : خرجت فإذا عبد الله القائم أو القائم ، فقال سيبويه : ذلك كله بالرفع دون النصب ، فقال الكسائي : العرب ترفع ذلك كله وتنصبه ، فدفع سيبويه قوله ، فقال يحيى بن خالد : قد اختلفتما وأنتما رئيسا بلد كما ، فمن ذا يحكم بينكما؟ فقال له الكسائي : هذه العرب ببابك قد اجتمعت من كل أوب ووفدت عليك من كل قطر وهم فصحاء الناس ، وقد قنع بهم أهل المصرين وسمع أهل البصرة وأهل الكوفة منهم ، فيحضرون ويسألون ، فقال يحيى أو جعفر : قد أنصفت ، وأمر بإحضارهم ، فدخلوا وفيهم أبو فقعس ، وأبو زياد (2) ، وأبو الجراح ، وأبو ثروان (3) ، فسئلوا فاتبعوا الكسائي وقالوا بقوله ، فأقبل يحيى على سيبويه فقال : قد يسمع ، فاستكان سيبويه وأقبل الكسائي على يحيى فقال : أصلح الله الوزير ؛ إنه قد وفد عليك من بلده مؤملا ، فإن رأيت لا ترده خائبا ، فأمر له بعشرة آلاف درهم ، فخرج وصير وجهه إلى فارس ، ـ
__________________

(1) التمثال أو المثال : هو الفراش وجمعه «مثل» يقال : مثال رث أي فراش خلق.
(2) هو والد الفراء ، وهو زياد بن عبد الله بن مروان ، ويعرف بالأقطع لأنه قطعت يده في الحرب مع الحسين بن علي رضي‌الله‌عنه وكان مولى لأبي ثروان. البغية (2 / 333) تحقيق محمد أبو الفضل.
(3) أبو ثروان : هو الذي أشرت إليه في ترجمة أبي زياد السابقة ، وأبو ثروان كان مولى بني عبس.
البغية (2 / 333) تحقيق محمد أبو الفضل ، وقد توفي بعد سنة 565 ه‍.
ولم يعد إلى البصرة (1) ، وذكروا أنه لما دخل من دخل من العرب ، وقالوا : القول ما قال الكسائي ، قال سيبويه : مرهم فليتلفظوا بذلك ؛ فإن ألسنتهم لا تجري به (2).
قال أبو القاسم الزجاجي : وأقول في ذلك بحسب ما يوجب النظر ، أما حكاية الفراء عن الأحمر أنه سأل سيبويه ثلاث مسائل فقال له : أخطأت ـ فقد أقر الفراء بأنه أجاب فيها وشهد له بذلك ، فلا يلتفت إلى قول الأحمر : أخطأت ، ومع [2 / 433] ذلك فلم تحك المسائل ليعلم وجه الخطأ فيها من الصواب ، وأما قول الفراء : إني قلت له : كيف تقول في مذهب من قال : هؤلاء أبون ومررت بأبين ، ومثله من وأيت وأويت ، وقوله : إنه قدر ثلاث مرات فأخطأ ، فقد كان الواجب أن يحكي كيف قدر ثلاث المرات ، ويدل على موضع الخطأ ؛ ليعلم أصادق هو في ذلك أم كاذب ، فلعل جواب سيبويه في ذلك كان صوابا ، ورأى الفراء خلافه ، فكان عنده مخطئا لمخالفته إياه (3).
قلت : هذا الذي قاله أبو القاسم هو الحق ، وهذا كما سأل بعض الشباب الشافعي رضي الله تعالى عنه عن مسألة فأجابه ، فقال : أخطأت ، فقال : يا ابن أخي أخطأت ما في كتابك ، ولم أخطئ الحق ، والصواب.

قال أبو القاسم : ونحن نذكر الجواب في هاتين المسألتين : ـ
1 ـ اعلم أن «أوى» لامه ياء ؛ فإذا بنيت منه اسما قلت : أوى مثل هوى ، فإذا جمعته على مذهب من قال : أبون وأبين رفعا وجرّا قلت : أوون فتسقط اللام لسكونها وسكون واو الجمع أو يائه ، فيقال : أوون وأوين ، كما يقال في مصطفى : مصطفون ومصطفين ، قال : وهذا متفق عليه عند البصريين. وللكوفيين في ذلك مذهب آخر نذكره بعد المتفق عليه. وكذلك لو جمعت عصا ورحى وما أشبه ذلك اسم رجل جمع السلامة لقلت : عصون وعصين ، ورحون ورحين. وأما وأى فلامه ياء أيضا. فإذا بنيت منه اسما على فعل وجمعته جمع السلامة قلت : وأون ووأين على الطريق الذي تقدم في جمع أوى ، قال : وهذا واضح بيّن متفق عليه ، وليس ـ
__________________

(1) سفر السعادة وسفير الإفادة للسخاوي.
(2) ينظر : الأشباه والنظائر (3 / 65 ، 66) والمغني (1 / 88 ـ 92).
(3) ينظر هذه المسألة في : أمالي الزجاجي (ص 239 ـ 241).
مما يغلط فيه سيبويه ولا من هو دونه (1) ، ولكن الفراء سأله أن يبني منه على مذهبه على أنه معرب من مكانين ؛ لأنه يسمي هذه الأسماء أعني قولهم : أبوك وأخوك وأخواتهما وابنم وامرؤ معربة من مكانين (2) وهذا عند البصريين محال ؛ لأنه لو جاز أن يجعل في اسم واحد رفعان كما زعموا لجاز أن يتم فيها إعرابان مختلفان ، فيجمع رفع ونصب ، أو نصب وخفض في حال واحد ، وهذا محال ، فكما امتنع ، امتناع إعرابين مختلفين ، كذلك يمتنع اجتماع إعرابين متفقين. فلعل سيبويه قدر أن يجمع جمع السلامة على ما ذكرنا ، ولم يسبق إلى عمله أن في الكلام شيئا يعرب من مكانين ، ولم يصرح له بذلك ليدهشه بقوله : أعد النظر ، ولا يعرفه من أي جهة أخطأ ، فكان يرد بذلك عليه بما يوجبه القياس ، ثم ذكر أبو القاسم قياس هاتين المسألتين على مذهب الفراء والكسائي (3) وقرر ذلك ، فتركت إيراده خشية الإطالة.

ثم إن الذي قرره عنهما في ذلك لا يبنى عليه قاعدة ، حتى قال أبو القاسم : إن ذلك ليس من كلام العرب ، وإنما هي أوضاع وضعوها ، وذكر بعد ذلك عن المازني كلاما يتعلق بشيء مما ذكره الكوفيون وعن [2 / 434] الأخفش أيضا ، ولا شك أنه قد تقدم في باب الإعراب عند ذكر الأسماء الستة الإشارة إلى مذاهب الناس واختلافهم في إعرابها بما هو (4) ، وفي ذلك غنية ، ثم قال أبو القاسم : وأما مسألة ـ
__________________

(1) ينظر : مغني اللبيب (1 / 90 ، 91) ، وشرح الدماميني على المغني (1 / 191 ـ 193).
(2) في سفر السعادة للسخاوي : «على أن قولهم : أخوك وأبوك وما أشبههما معرب من مكانين ، يعنون أن الضمة والواو إعرابان ؛ لأن الرفع في الكلام بالضمة وبالواو ، وليس يقول البصريون : إن هذه الأسماء معربة من مكانين ، وإنما هي أشياء خرجت عن القياس ، فسبيلها أن تحكى ولا يقاس عليها ؛ لأن الشاذ لا يجعل أصلا» ا. ه ، وفي الارتشاف (ص 264).
«وذهب الكسائي والفراء إلى أنها معربة بالحركات والحروف معا ، وهو الذي يعنون به أنه معرب من مكانين» ا. ه.
(3) ينظر : مجالس العلماء للزجاجي (8 / 10) تحقيق عبد السّلام هارون ، والإنصاف (2 / 702 ـ 706) ، وسفر السعادة ، والأمالي الشجرية (1 / 229 ، 230).
(4) في سفر السعادة لعلم الدين السخاوي : «وللبصريين في هذه الأسماء أقوال : كان المازني يقول : ضمة الباء إعراب والواو إشباع يؤكد الإعراب ، وإذا قلت : أباك فالفتحة إعراب والألف إشباع ، وكذلك لأبيك : الكسرة إعراب والياء إشباع ، قال : ونظيره في الأفعال هو يضربو ؛ فالباء حرف الإعراب والضمة الإعراب والواو للإطلاق والإشباع. ومثله : «أضلونا السبيلا» قال أبو عثمان : فإن قال قائل :
الكسائي : كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي بالرفع لا يجوز غيره كما تقول : خرجت فإذا عبد الله قائم ، ثم كمل الكلام على المسألة (1) فمن أراد الوقوف على ذلك فليتطلبه.

وملخص ما قيل : أن ما أجاب به سيبويه موافق لما نطق به الكتاب العزيز ، قال الله تعالى : (فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّاظِرِينَ)(2) ، (فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى)(3) ، وأما فإذا هو إياها فقد علمت أن سيبويه أنكره ؛ فإما أن لا يكون ورد عن العرب فيتعين رده ، وإما أن يكون قد ورد فيكون من الشاذ الذي لا يعرج عليه ، وقد روى أبو زيد الأنصاري (4) : فإذا هو إياها (5) ، فإما أن يكون سيبويه قد بلغته هذه اللغة فلم يقبلها ، ولا عرج عليها ؛ لأنه ليس كل من سمع منه أهلا عنده للقبول منه والحكاية عنه ، ألا ترى أنهم قد حكوا : أن من العرب من ينصب بلم ويجزم بلن وكي (6)؟ حكى ذلك اللحياني (7) ، وليس ذلك مما يلتفت إليه ، والقصد أن «فإذا هو إياها» إن ثبت وروده فهو خاج عن القياس واستعمال الفصحاء ، وقد ذكروا له توجيهات : ـ
أحدها : أن إذا ظرف فيه معنى وجدت ورأيت ، فجاز له أن ينصب المفعول وهو مع ذلك ظرف مخبر به عن الاسم بعده (8) ، ورد ذلك بأن المعاني لا تنصب ـ
__________________

ألم تذهبي في خطاب الواحد في لغة من أشبع إذا كان في لغة من أشبع إذا كان في قافية فاحتيج إلى تحريكه للوصل أي شيء أكدت بالباء؟ فالجواب : أن الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء ، فكما تكون الياء مؤكدة للجر في الأسماء كذلك تكون مؤكدة للجزم ؛ لأنه نظير الجر ، فقال الأخفش في قولهم : أخوك وما أشبهه أقوالا مختلفة ، وقال في موضع الواو دليل على الإعراب كما قال ذلك في الواو من مسلمون والياء من مسلمين». ا. ه.
(1) ينظر : مجالس العلماء للزجاجي (8 / 10) ، وأمالي الزجاجي (239 ـ 241).
(2) سورة الأعراف : 108 ، وسورة الشعراء : 33.
(3) سورة طه : 20.
(4) هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري صاحب النوادر (215 ه‍). تقدمت ترجمته.
(5) ينظر : الإنصاف (2 / 704).
(6) ينظر : الإنصاف (2 / 704) ، والظروف المفردة والمركبة في اللغة العربية (ص 167).
(7) هو أبو الحسن علي بن حازم تلميذ الكسائي (220 ه‍). تقدمت ترجمته.
(8) هذا التخريج لأبي بكر بن الخياط ، ينظر : المغني (1 / 91).
المفاعيل الصحيحة ، وإنما تعمل في الظروف والأحوال ، ثم ما قاله هذا القائل لا يتحقق ؛ لأن وجدت ورأيت يحتاج كل منهما إلى مفعولين ، فكان يتعين نصب الاسم الأول أيضا.

ثانيها : أن ضمير النصب استعير فاستعمل في موضع ضمير الرفع (1).
ثالثها : أنه مفعول به والأصل : فإذا هو يساويها ، أو فإذا هو يشبهها ، ثم حذف الفعل فانفصل الضمير ، وهذان التوجيهان للمصنفرحمه‌الله تعالى، ونظير التخريج الثاني له قراءة من قرأ: (لئن أكله الذئب ونحن عصبة) (2) التقدير:

نوجد أو نرى عصبة (3).
رابعها : أنه مفعول مطلق والأصل : فإذا هو يلسع لسعتها ، ثم حذف الفعل كما تقول : ما زيد إلا شرب الإبل ، ثم حذف المضاف.

قال الشلوبين : وهو أشبه ما وجه به النصب (4).
خامسها : أنه منصوب على الحال من الضمير في الخبر المحذوف ، والأصل : فإذا هو ثابت مثلها ، ثم حذف المضاف فانفصل الضمير وانتصب في اللفظ على الحال على سبيل النيابة كما قالوا : قضية ولا أبا حسن لها (5) ، على إضمار مثل. وهذا التوجيه لابن الحاجب ، وهو مبني على إجازة : له صوت صوت الحمار بالرفع صفة لما قبله بتقدير مثل (6) ، ومعلوم أن الخليل يجيزه ، وأن سيبويه حكم بقبحه وضعفه (7) ، وإذ قد مضى هذا فاعلم أنهم اختلفوا في الفاء الداخلة على إذا المفاجأة [2 / 435] ـ
__________________

(1) في المغني (1 / 91): «قال ابن مالك : ويشهد له قراءة الحسن (إيّاك تعبد) ببناء الفعل للمفعول ، ولكنه لا يتأتى فيما أجازوه من قولك : فإذا زيد القائم بالنصب ؛ فينبغي أن يوجه هذا على أنه مقطوع ، أو حال على زيادة «أل» وليس ذلك مما يقاس». ا. ه.
(2) سورة يوسف : 14.
(3) ينظر : إملاء ما من به الرحمن (2 / 50) وفيه أن قراءة النصب قراءة شاذة. وينظر : البديع في شواذ القراءات لابن خالويه (ص 62).
(4) ينظر : المغني (1 / 92).
(5) ذكره سيبويه في : الكتاب (2 / 297) ، والمرادي في شرح التسهيل (1 / 462).
(6) الأمالي النحوية لابن الحاجب (ص 359 ، 360) ، وينظر : المغني (1 / 92).
(7) ينظر : الكتاب (1 / 361).
[أحكام مذ ومنذ حين تجيئان ظرفا وغير ظرف]
قال ابن مالك : (ومنها مذ ومنذ وهي الأصل ، وقد تكسر ميمهما ويضافان إلى جملة مصرّح بجزأيها أو محذوف فعلها بشرط كون الفاعل وقتا يجاب به متى أو كم ، وقد يجران الوقت أو ما يستفهم به عن حرفين بمعنى من ، إن صلح جوابا لمتى ، وإلّا فبمعنى «في» أو بمعنى «من وإلى» معا ، وقد يغني عن جواب «متى» في الحالين مصدر معيّن الزّمان أو «أنّ» وصلتها ، وليسا قبل المرفوع مبتدأين بل ظرفين خلافا للبصريّين ، وسكون ذال «مذ» قبل متحرك أعرف من ضمها ، وضمّها قبل ساكن أعرف من كسرها).
وذكر الشيخ في شرحه أن المذاهب فيها ثلاثة : ـ
مذهب المازني أنها زائدة (1) ، ومذهب الزجاج أنها دخلت على حد دخولها في جواب الشرط ، ومذهب أبي بكير مبرمان (2) أنها عاطفة ، قال : ورجح أبو الفتح قول المازني ، وذكر عنه وجه الترجيح بما يوقف عليه في كتابه (3) ، وظهر من كلامه تصحيح مذهب مبرمان ، كما نقل ذلك عن الشلوبين الصغير ، ثم قال : والذي نقطع بأن الفاء عاطفة وقوع غيرها من حروف العطف موقعها ، قال الله تعالى : (ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ)(4).
قال ناظر الجيش : «منذ» أصل «مذ» بدليلين (5) : ـ
أحدهما : أنّ ذال «مذ» تضم لملاقاة ساكن كما تفعل بميم هم ، وليس ذلك إلا لأن أصلها منذ بالضم ، فروجع بها الأصل حين احتيج إلى تحريكها ، فقيل : لم أره ـ
__________________

(1) ينظر : أبو عثمان المازني (ص 159) ، والظروف المفردة والمركبة (ص 166).
(2) هو محمد بن علي بن سليمان أبو بكر العسكري ، أخذ عن المبرد والزجاج وأخذ عنه الفارسي والسيرافي ، له من التصانيف : شرح كتاب سيبويه ، لم يتم ، وشرح شواهده ، وشرح كتاب الأخفش ، وغير ذلك ، توفي سنة (345 ه‍).
ينظر : بغية الوعاة (1 / 275) ، وطبقات ابن شهبة (194 ، 195) ، ومعجم المؤلفين (10 / 307).
(3) ينظر : سر صناعة الإعراب (1 / 264).
(4) سورة الروم : 20. التذييل (3 / 336 ـ 338).
(5) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (2 / 216) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ، د / محمد بدوي المختون.
مذ الجمعة ، كما روجع الأصل في نحو : هم القوم ، ولو لم يكن الأصل الضم لقيل : مذ الجمعة كما قيل : قم الليل (1) ، وقد يقال : مذ الجمعة كما يقال : وهم القضاة ومنهم الحكام.

والثاني : أن بني غنى يضمون الذال قبل متحرك باعتبار أن النون محذوفة لفظا لا نية ، فلو لم يكن الأصل منذ لم يصح هذا الاعتبار ، ونظير هذا قولهم في «لدن وقط». «لد وقط» بضم الدال والطاء بعد الحذف على تقدير ثبوت المحذوف ، وبنو سليم يقولون : منذ ومذ بكسر الميم (2) وهما اسمان في موضع ، وحرفا جرّ في موضع ، ويتعين اسميتهما إن وليهما مرفوع أو جملة تامة ، ويتعين حرفيتهما إن وليهما مجرور (3) ويجوز الأمران قبل «أنّ» وصلتها ، وإذا وليهما جملة تامة فهما عند سيبويه ظرفان لها ، فإنه قال في باب ما يضاف إلى الأفعال من الأسماء : ومما يضاف إلى الفعل أيضا قولهم : ما رأيته مذ كان عندي ومذ جاءني (4).
وقال ابن خروف في الشرح : وأما منذ ومذ من الظروف فهما مضافان إلى الفعل عنده لا على حذف مضاف ، ولو لا ذلك لم ندخلهما في الباب ، وقول السيرافي موافق لقوله (5) ، فمن زعم خلاف ذلك فقد خالف سيبويه بما لا دليل عليه ، وزعم الأكثرون أن الواقع منهما قبل مرفوع مبتدأ بمعنى أول المدة في مثل : لم أره مذ يوم الجمعة ، وبمعنى جميعها في مثل : لم أره [2 / 436] مذ يومان ، وما بعده خبر (6) ، والصحيح عندي أنهما ظرفان مضافان إلى جملة حذف صدرها ، ـ
__________________

(1) اعترض الرضي على أن تحريك «ذال» «مذ» بالضم دليل على أن أصلها «منذ» فقال : وأما تحريك ذال «مذ» في نحو : مذ اليوم بالضم للساكنين أكثر من الكسر ، فلا يدل أيضا على أن أصله «منذ» لجواز أن يكون للإتباع. ا. ه.
شرح الرضي على الكافية (2 / 117) ، وينظر : الجني الداني (ص 197).
(2) ينظر : شرح الكافية للرضي (2 / 117 ، 118) ، والهمع (1 / 216).
(3) ينظر : رصف المباني للمالقي (ص 319 ، 328) ، ومعاني الحروف للرماني (ص 103 ، 104) ، وشرح عمدة الحافظ (1 / 262) بتحقيق عدنان الدوري.
(4) الكتاب (3 / 117).
(5) ينظر : شرح السيرافي (6 / 469 ـ 471) ، والارتشاف (ص 569) ، والتذييل (3 / 346).
(6) ينظر : إصلاح الخلل لابن السيد (ص 235) ، والمطالع السعيدة (ص 412).
والتقدير : مذ كان يوم الجمعة ، ومذ كان يومان (1) وهو قول المحققين من الكوفيين (2) ، وإنما اخترته لأن فيه إجراء «مذ ومنذ» في الاسمية على طريقة واحدة مع صحة المعنى ، فهو أولى من اختلاف الاستعمال ، وفيه تخلص من ابتداء بنكرة بلا مسوغ إن ادعي التنكير ، ومن تعريف غير معتاد إن ادعي التعريف ، وفيه أيضا تخلص من جعل جملتين في حكم جملة واحدة من غير رابط ظاهر ولا مقدر (3) ، ويعامل المصدر المعين زمانه بعد «مذ ومنذ» معاملة الزمان المعين في الرفع والجر ، فيقال : ما رأيته مذ قدوم زيد ومنذ قدوم زيد ، والأصل : مذ زمن قدوم زيد ، ومنذ زمن قدوم زيد ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه كما فعل في غير هذا المكان (4) وأجاز ابن كيسان أن يقال : إنّ منذ جئت زيدا غائب كما يقال : إن حين جئت زيد غائب ، وقد يجران المستفهم به عن الوقت نحو : مذ متى رأيته ، ومذ كم فقدته ، وقد تقع أنّ وصلتها بعد «مذ» فيحكم لموضعها بما حكم به للفظ المصدر ؛ لأنها مؤولة بمصدر ، ومثال الإضافة إلى جملة مصرح بجزأيها قول الشاعر : ـ 
	1552 ـ ما زال مذ عقدت يداه إزاره 
 
	
	فسما فأدرك خمسة الأشبار
 

	يدني خوافق من خوافق تلتقي 
 
	
	في ظلّ معترك العجاج مثار (5)
 


__________________

(1) شرح التسهيل للمصنف (2 / 217).
(2) ينظر : المغني (1 / 335) وقد بين ابن هشام فيه أن الرأي الأول الذي عبر عنه المصنف هنا بقوله :
«وزعم الأكثرون» هو رأي المبرد وابن السراج والفارسي والأخفش والزجاج والزجاجي ، وعلق على هذا الرأي قائلا : ولا خفاء بما فيه من التعسف. اه.
(3) ينظر : التذييل (3 / 347 ، 348) ، والهمع (1 / 216 ، 217).
(4) ينظر : التذييل (3 / 353 ، 354) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 122).
(5) البيتان من الكامل ، وهما للفرزدق في : المقتضب (2 / 176) ، والتذييل (3 / 346 ، 356) ، وابن يعيش (2 / 121) ، (6 / 33) ، وابن القواس (ص 872) ، والارتشاف (ص 569) ، والمغني (1 / 336) ، وشرح شواهده (2 / 775) ، والعيني (3 / 321) ، والتصريح (2 / 21) ، والهمع (1 / 216) ، (2 / 150) ، والدرر (1 / 185) ، (2 / 206) ، والأشموني (1 / 187) ، (2 / 228) ، وديوان الفرزدق (ص 378) ، والفصول الخمسون (ص 243).
والشاهد فيه قوله : «مذ عقدت يداه» ؛ حيث أضيفت «مذ» إلى الجملة الفعلية المصرّح بجزأيها ، ويستشهد به أيضا على : أن العدد المضاف إذا أريد تعريفه عرف المضاف إليه ، فيصير بذلك العدد مضافا إلى معرفة ، وذلك في قوله : «خمسة الأشبار».
ومثله قول الآخر : ـ 
	1553 ـ قالت أمامة ما لجسمك شاحبا
 
	
	منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع (1)
 


ومثله قول الآخر في الجملة الاسمية : ـ 
	1554 ـ وما زلت محمولا عليّ ضغينة
 
	
	ومضطلع الأضغان مذ أنا يافع (2)
 


وروى الكوفيون مذ ومنذ بكسر الميم ، وجعلوا ذلك حجة على تركيبهما من «من وذو» الطائية (3) ، ولا حجة فيه ؛ لأنّ الأصل عدم التركيب ، وإذا ولي مذ ساكن ضمت ذالها كقولك : لم أر فلانا مذ اليوم ؛ لأن أصلها منذ فحرّك لالتقاء الساكنين وضم للإتباع. فلما حذفت النون سكنت الذال ؛ إذ لا موجب للحركة ، فلما وليها لام التعريف حركت الذال ؛ لئلا يلتقي في الوصل ساكنان ، وكان أولى الحركات بها الضمة ؛ لأنها حركتها قبل أن تحذف النون ، وبعض العرب يقول : مذ اليوم بالكسر على أصل التقاء الساكنين ، وقد تقدم الكلام على ذلك ، هذا كلام المصنف رحمه‌الله تعالى (4) ، وقد استفيد منه أن «مذ» و «منذ» إما أن يليهما جملة أو مفرد ، والمفرد إما مرفوع وإما مجرور ، وأنهما إذا وليهما جملة اسمية كانت أو فعلية فهما ظرفان معمولان لما يصح عمله فيهما من أجزاء الجملة الواقعة بعدهما ، وإذا وليهما مفرد مرفوع فالمختار عنده أن ذلك المرفوع يقدر له رافع محذوف ، وعلى هذا يكون الواقع بعدهما حينئذ [2 / 437] جملة فيحكم على مذ ومنذ بالظرفية أيضا ، كما كان الحكم فيهما إذا وقعت الجملة تامة بعدهما ، وإذا ـ
__________________

(1) البيت من الكامل ، وهو لأبي ذؤيب الهذلي من قصيدة يرثي بها بنيه. وهو في : التذييل (3 / 345) ، والمفضليات (ص 421) ، وجمهرة القرشي (ص 128) ، والهمع (1 / 216) ، والدرر : (1 / 185) ، وديوان الهذليين (1 / 2).
والشاهد فيه : إضافة منذ إلى الجملة الفعلية في قوله : (منذ ابتذلت).
(2) البيت من الطويل ، وهو لرجل من سلول ، وقيل : للكميت بن معروف الأسدي. وهو في : الكتاب (2 / 45) ، وشرح الأبيات للسيرافي (1 / 522) ، والتذييل (3 / 345) ، والعيني (3 / 324) ، والخزانة (2 / 89) ، والمطالع السعيدة (ص 412).
والشاهد فيه : إضافة «مذ» إلى الجملة الاسمية ، وهذا قليل بالنسبة للجملة الفعلية.
اللغة : الضغينة : الحقد. المضطلع بالشيء : القادر عليه المثقل به. واليافع : الذي ناهز الحلم.
(3) ينسب هذا الرأي إلى الفراء. ينظر : شرح الكافية للرضي (2 / 118) ، والهمع (1 / 216).
(4) شرح التسهيل للمصنف (2 / 216 ـ 218).
وليهما مفرد مجرور كانا حرفين جارين لما بعدهما يتعلقان بالعامل قبلهما كسائر حروف الجر ، ودل قوله : (وقد يجران الوقت أو ما يستفهم به) «عنه» أن الجر بهما أقل من وقوع المرفوع بعدهما ، وأن الذي بعدهما لا يكون إلا ظرفا ؛ لأن الذي يستفهم به عن الوقت لا بد أن يكون وقتا ، وإذ قد عرف هذا فأنا أذكر كلام غير المصنف على هاتين الكلمتين.

قال ابن عصفور رحمه‌الله تعالى : «مذ ومنذ يكونان اسمين وحرفين ، فيكونان اسمين إذا ارتفع ما بعدهما وحرفين إذا انخفض ما بعدهما ، إلا أن الغالب على «مذ» الاسمية ، وعلى «منذ» الحرفية ، وسبب ذلك أنها مخففة من منذ ، والحذف في الأسماء أكثر منه في الحروف ؛ لأنه تصرف وبابه أن يكون في الأسماء (1) ، وزعم بعض النحويين أن مذ ومنذ لا يكونان إلا اسمين مستدلّا على ذلك بأن الاسمية قد ثبتت لهما إذا كان ما بعدهما مرفوعا ، ويمكن بقاء الاسمية إذا كان مخفوضا بأن يكونا ظرفين في موضع نصب بالفعل (2) ، وهو ضعيف. ومذ ومنذ إما أن يدخلا على الماضي أو على الحال ، فإن دخلتا على الحال فلا يكون إلا مخفوضا ، والحال هو اليوم والليلة والآن والحين والساعة وما أضفته إلى نفسك قرب أو بعد مثل : يومنا وشهرنا وعامنا ، وكل زمان أشرت إليه نحو : هذا العام وهذا الشهر وهذه الأيام الثلاثة ؛ لأنك لم تشر إلى شيء إلا وقد قدرته حاضرا ، ولم تضفه إلى نفسك إلا على هذا المعنى ، ومعناهما إذا دخلتا على الحال الغاية ، وإن دخلتا على الماضي فإما أن يكون الداخل «مذ» أو «منذ» ، فإن كان «مذ» فلا يكون إلا مرفوعا مثل : ما رأيته مذ يوم الجمعة ، ولا يجوز الخفض إلا قليلا ومنه : ـ
1555 ـ أقوين مذ حجج ومذ دهر (3)
في رواية من رواه مذ ، فإن كان الداخل منذ جاز الرفع والخفض ، والرفع قليل ، ـ
__________________

(1) شرح الجمل لابن عصفور (2 / 37 ، 38).
(2) من القائلين بهذا ابن الضائع في شرح الجمل له.
(3) عجز بيت لزهير وصدره : ـ
لمن الديار بقنّة الحجر

والبيت من قصيدة له من الكامل يمدح بها هرم بن سنان ، وهو في جمل الزجاجي (ص 150) ، وإصلاح الخلل (ص 233) ، والإنصاف (1 / 371) ، وابن يعيش (4 / 93) ، (8 / 11) ، والخزانة
ثم ليعلم أن الاسم الواقع بعد مذ ومنذ إن كان مرفوعا فإما معدود أو غير معدود. إن كان معدودا فهما للغاية ، وإن كان غير معدود فهما لابتداء الغاية ، وإن كان مخفوضا فالأمر كذلك إلا أن يكون المخفوض حالا ؛ فهما للغاية ، ولا يدخلان إلا على الزمان ، واختلف في المرفوع بعدهما : فقيل : فاعل لفعل مضمر وهو مذهب الكسائي ، وقيل هو مبتدأ ومذ ومنذ الخبر ، وقيل العكس وهو قول الفارسي (1) ، وهو الصحيح (2) ، وقال الشيخ ـ في شرح الغاية له ـ : إما أن يكون ما بعد مذ ومنذ حالا أو ماضيا ، إن كان حالا فعامة العرب على الجر بهما نحو : ما رأيته مذ اليوم أو الساعة أو يومنا ، وإن كان ماضيا والكلمة «مذ» فالرفع وقل الجر ، أو «منذ» فالجر وقل [2 / 438] الرفع ، ثم إن كان الاسم معدودا فهما للغاية نحو : ما رأيته مذ يومان ، ومعناه أمد انقطاع رؤيتي له يومان ، أو غير معدود فإما أن يكون حالا أو ماضيا ؛ إن كان حالا نحو : ما رأيته مذ اليوم فلابتداء الغاية ، وتقديره : أول انقطاع رؤيتي له اليوم ، أو ماضيا نحو : ما رأيته مذ يوم الخميس فللغاية ، والفرق بين تقدير «أمد وأوّل» أنه في تقدير «أمد» تنتفي الرؤية عن جميع أجزاء الزمان ، وفي تقدير «أول» قد لا تنتفى. ثم إذا انجر ما بعدهما فبهما ، وهما حرفان يتعلقان بالفعل قبلهما والكلام جملة واحدة ، وإذا ارتفع فالصحيح أنه خبر عن مذ أو منذ ، وهما ظرفان معناهما أمد وأول على التفسير السابق ، وزعم الزجاجي أنه مبتدأ ومذ ومنذ خبر عنه ، وزعم الكسائي أنه فاعل بفعل مضمر ، وزعم بعض الكوفيين أنه خبر مبتدأ مضمر (3). انتهى. إلا أن قوله : إن كان حالا نحو : ما رأيته مذ اليوم فلابتداء الغاية وتقديره : أول انقطاع رؤيتي له اليوم ـ لم ينتضم لي مع قول ابن عصفور : ومعناهما ـ
__________________

(4 / 126) ، والمغني (1 / 335) ، وشرح شواهده (2 / 750) ، والعيني (3 / 312) ، والتصريح (2 / 17) ، والهمع (1 / 217) ، والدرر (1 / 186) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 345) ، والأشموني (2 / 229) ، وديوانه (ص 586) ، ورصف المباني (ص 320) ، والأزهية (ص 283).

والشاهد فيه : «مذ حجج ومذ دهر» ؛ حيث إن «مذ» في الموضعين لابتداء الغاية في الزمان الماضي ، وجرها الماضي وهو قليل ؛ لأن الأكثر على جرها للحاضر.

(1) ينظر : الإيضاح للفارسي (ص 261).
(2) شرح الجمل لابن عصفور (2 / 37 ـ 39).
(3) ينظر : التذييل (3 / 347 ـ 349) بالمعنى ، وإصلاح الخلل (ص 234 ، 235) ، والجمل للزجاجي (ص 151) ، وشرح الجمل لابن بابشاذ (1 / 242).
إذا دخلتا على الحال الغاية ، وكذا قوله : أو ماضيا نحو : ما رأيته مذ يوم الخميس فللغاية ـ مع قول ابن عصفور : وإن كان الاسم الواقع بعدهما غير معدود فهما لابتداء الغاية. والظاهر أن الصواب هو الذي ذكره ابن عصفور.

وبعد وقوف على كلام هذين الرجلين الكبيرين في هذه المسألة يتبين له أن كلام المصنف فيها مع وجازته ولطافته شاف واف بالمقصود ، فإن قيل : ليس في كلامه تعرض إلى ما تفيده هاتان الكلمتان من الغاية وابتداء الغاية ، فالجواب : أنه إن لم يذكر ذلك صريحا فإنه يفهم من كلامه ؛ لأنه ذكر أنهما إذا جرّ ما بعدهما فإما أن يكونا بمعنى «من» أو بمعنى «في وإلى» معا (1) ، فحيث كانا بمعنى «من» فهما لابتداء الغاية ، وحدث كانا بمعنى من وإلى معا ؛ فهما لابتداء الغاية وانتهائها ، وحيث كانا بمعنى «في» فهما للحال أي الزمان الذي هو حال ، ولا شك أنهما في نحو : ما رأيته مذ يوم الخميس بمعنى «من» فهما في مثله لابتداء الغاية ، وأنهما في نحو : ما رأيته مذ ثلاثة أيام بمعنى «من وإلى» معا ، فهما لابتداء الغاية وانتهائها ، وابن عصفور قد قال : إن كان الواقع بعدهما (2) معدودا فهما للغاية ، ولكن قولنا : لابتداء الغاية وانتهائها أولى من الاقتصار على ذكر الغاية ، وأنهما في : ما رأيته مذ اليوم بمعنى «في» وابن عصفور قد قال : إن معناهما إذا دخلتا على الحال الغاية (3) ولا يتحقق ذلك ؛ لأن الغاية إنما تكون فيما له ابتداء ، وزمان الحال حاضر بجملته ، فلا يعقل معه لنفي الرؤية ابتداء وانتهاء ، ولأن انتهاء الغاية إنما يقصد حيث يمكن أن يتحلل بين الابتداء والانتهاء وقوع ذلك المعنى المنفي مثلا ، والزمان إذا فرض حالا كان ذلك المعنى المذكور معه واقعا فيه لا يتصور وقوعه في غيره [2 / 439] وعلى هذا تعبير المصنف عن ذلك بمعنى «في» ، وعدوله عن قولهم : إن معنى الحرف الغاية أسدّ.

بقي أن يقال : الظاهر من كلام المصنف حيث قال : (وقد يجران الوقت بمعنى من أو في) إلى آخره ـ أنهما إنما يكونان بمعنى ما أشار إليه من الحروف المذكورة إذا انجرّ ما بعدهما أي حيث يكونان حرفين ، وظاهر كلام ابن عصفور والشيخ أنهما ـ
__________________

(1) ينظر : التسهيل (ص 94).
(2) زاد في (ب): (غير معدود فهما لابتداء الغاية وأنهما في نحو : ما رأيته منذ ثلاثة أيام بمعنى من وإلى معا فهما لابتداء الغاية وانتهائها ، وابن عصفور قد قال : إن كان الواقع بعدهما). ا. ه.
(3) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (2 / 37 ـ 39).
يكونان بمعنى الحروف المذكورة سواء أكانا حرفين أم اسمين ، وإذا حقق النظر ظهر أنه يحتاج إلى تفسيرهما بأحد الحروف المذكورة إذا كانا حرفين ، أما إذا كانا اسمين ورفع ما بعدهما فقد عرفت أن الجماعة يقولون : إنهما إما أن يكونا لابتداء الغاية كما في نحو : ما رأيته مذ يوم الخميس ، فيقدرونهما حينئذ بأول ، وإما أن يكونا للغاية كما في نحو : ما رأيته مذ أربعة أيام فيقدرونهما حينئذ بأمد (1) ، وإذا كان كذلك فابتداء الغاية إنما يستفاد من أول ، وانتهاؤها إنما يستفاد من أمد ، وأما المصنف فقد عرفت أن اختياره إذا رفع ما بعد هاتين الكلمتين تقدير رافع ، ليصير الواقع بعدهما جملة ، فما كان معنى مذ ومنذ من الظرفية حال الإتيان بجزأي الجملة بعدهما لفظا كان معناهما حين يذكر المرفوع ، ويحذف رافعه. وبهذا الذي قلناه يتبين أن ما فعله المصنف من أنه قصر تفسيرهما بالحروف المذكورة على حالة الجر بهما أولى من إطلاق غيره الكلام في ذلك ، فإن قيل : إذا كان المصنف حال رفع الاسم الواقع بعدهما لا يقدرهما بأول ولا بأمد ، والغرض أنه لا يجعلهما بمعنى ما ذكره من الحروف إلا إذا جرا ما بعدهما ، فمن أين يستفاد كونهما لابتداء الغاية في صورة وللغاية في صورة؟ فالجواب أن يقال : معنى الغاية أن العمل يتحتم كونه في جميع المدة ، ومعنى ابتداء الغاية أن لا يتحتم ذلك ، ولا شك أنهما إنما يكونان للغاية إذا كان اسم الزمان الذي بعدهما معدود ، وإنما يكونان لابتداء الغاية إذا كان اسم الزمان بعدهما مختصّا غير معدود ، وإذا كان كذلك فالمصنف قد أفاد ذلك بقوله في أوائل هذا الباب : إن مظروف ما يكون جوابا لكم واقع في جميعه ، وإن مظروف ما يكون جوابا لمتى إذا لم يكن اسم شهر غير مضاف إليه شهر جائز أن يكون العمل في جميعه أو بعضه.

وإذ قد عرف هذا فلنذكر أبحاثا :
الأول :
قد عرفت أنهم ذكروا أن «مذ» أصلها «منذ» وتقدم استدلال المصنف على ذلك ، لكن ذهب بعضهم (2) إلى أن كلّا منهما أصل ، قال : لأن الحذف ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الجمل لابن بابشاذ (1 / 341) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 121) ، والمغني (1 / 335) ، والأشموني (2 / 226 ، 227) ، والمطالع السعيدة (ص 412).
(2) هو أبو إسحاق بن ملكون كما في : التذييل (3 / 344) ، والأشموني (2 / 229).
تصريف ، والتصريف لا يكون في الحروف ولا في الأسماء غير المتمكنة. ورد الشلوبين ذلك بأن الحذف قد جاء في الحروف ؛ فقد خففوا إنّ وأنّ وكأنّ [2 / 440] قال : وقد جعل سيبويه على من العلو (1) ، فقال الشيخ : والعجب لهم أنهم يجعلون «مذ» فرعا من «منذ» ، وأن الغالب على مذ الاسمية وعلى «منذ» الحرفية ، ويستدلون على ذلك بأن الحذف في الأسماء أكثر منه في الحروف ؛ لأنه تصرف ، والتصرف بابه أن يكون في الأسماء ، وكون «مذ» محذوفة من «منذ» يقتضي أن يكون «منذ» اسما ؛ لأنها هي ، ومحال أن يكون الشيء حرفا فإذا أخذ منه شيء صار اسما ؛ لأن الحذف من الشيء لا يغير الماهية ، ألا تراهم حين حذفوا من «حر» الحاء وهو اسم بقي اسما ، وكذا «رب» هي بعد الحذف حرف أيضا كما كانت قبله ، وكذا «يعد» لما حذفوا منه الواو باق على الفعلية ، قال : فالذي ينبغي أن يقال : إن «مذ» إذا استعملت اسما مرفوعا ما بعدها فهي محذوفة من «منذ» الاسمية أيضا ، لكن جاء الرفع بعدها أكثر مما جاء بعد منذ ، وقد يغلب على الفروع حكم يقل في الأصول (2). انتهى ، وهو كلام حسن.

الثاني :
قد تقدم من كلام المصنف أن «مذ ومنذ» إذا وليهما جملة تامة كانا ظرفين لها وأنهما مضافان إلى الجملة ، وتقدم أن ذلك مذهب السيرافي ورأي ابن خروف ، وأنه مذهب سيبويه ، وأشعر كلامه بأن في المسألة خلافا ؛ لأنه قال بعد ما تقدم من كلام سيبويه : فمن زعم خلاف ذلك فقد خالف سيبويه بما لا دليل عليه ، والمخالف في ذلك أبو الحسن ، فإنه ذهب إلى أنهما إذا وليهما الجملة لفظا لا يكونان إلا مرفوعين على الابتداء ، ولا بد من تقدير اسم زمان محذوف يكون خبرا عنهما ؛ لأنهما لا يدخلان عنده إلا على أسماء الزمان ملفوظا بها أو مقدرة (3) ، وقد اختار ابن عصفور هذا المذهب ، فإنه قال : مذ ومنذ لا يدخلان إلا على الزمان ، فإن دخلتا على جملة فعلى حذف اسم الزمان ، فإذا قلت : ما رأيته مذ زيد قائم ، ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل (3 / 344) ، والمغني (1 / 337) ، والتصريح (2 / 21) ، والأشموني (2 / 229).
(2) التذييل (3 / 353).
(3) ينظر : التذييل (3 / 346) ، والارتشاف (ص 569) ، والهمع (1 / 216).
فالتقدير : ما رأيته مذ زمن زيد قائم (1) ، انتهى. ولا شك أن هذا مصادمة لقول سيبويه : ومما يضاف إلى الفعل أيضا قولهم : ما رأيته مذ كان عندي ومذ جاءني (2) ، وقد شرح الفارسي كلام سيبويه فقال : مذ فيمن رفع بهما بمنزلة «إذ» و «حيث» ووجه الجمع بينهما أنه إذا رفع بها تصير اسما من أسماء الزمان كقولك : مذ يومان ، وخبر المبتدأ لا يكون إلا المبتدأ في المعنى. فإذا كان كذلك علمت أن «مذ» إذا رفعت اسم (3) ، وإذا جعل اسما من أسماء الزمان جاز إضافته إلى الجملة كما جاز إضافة «إذا» إليها ، وذلك نحو قولهم : لم أره مذ كان كذا ومذ خرج زيد ، ألا ترى أن «مذ» المتصلة بالفعل لا تخلو من أن تكون اسما أو حرفا ، فلا يجوز أن تكون حرف جر ؛ لأن حروف الجر لا تدخل على الأفعال ، فإذا لم يجز أن تكون حرف جر ثبت أنها اسم ، وأنه أضيف إلى الفعل لما كان اسما من أسماء الزمان (4) [2 / 441].
الثالث :
قد تقدمت الإشارة إلى حكم مذ ومنذ إذا وليتهما جملة ، وكذا حكمهما إذا وليهما اسم مرفوع ، وتقدم ذكر المذاهب في ذلك. والقصد الآن ذكر ذلك ملخصا كي يحصل ضبط ذلك المحصل ، فيقال : مذ ومنذ إما أن يقع بعدهما جملة مصرح بها ففيهما مذهبان : قيل : ظرفان مضافان إلى الجملة وهو الأصح ، وقيل : مبتدآن ، وحينئذ لا بد من تقدير خبر ، فيقدر زمان يضاف إلى الجملة يكون ذلك المقدر هو الخبر ، وإما أن يقع بعدهما اسم مرفوع فالمذاهب فيهما أربعة : ـ
قيل : مبتدآن ، والمرفوع بعدهما الخبر ، وقيل : ظرفان مخبر بهما عما بعدهما ، فإذا قلت : ما رأيته مذ يومان فالتقدير : بيني وبين لقائه يومان ، ومستند القائل بهذا القول أنهما إذا كانا خبرين لم يخرجا عن الظرفية بخلاف ما إذا كانا مبتدأين ، وقيل : إن المرفوع خبر مبتدأ محذوف ، قال بعض الكوفيين : ولا يخفى ضعفه ، وقيل : إنه مرفوع بفعل مقدر ، فالذي بعد «مذ» و «منذ» حينئذ جملة (5) ، وقد ـ
__________________

(1) شرح الجمل لابن عصفور (2 / 43).
(2) ينظر : شرح الجمل لابن بابشاذ (1 / 242).
(3) زاد في (ب): (من أسماء الزمان).
(4) ينظر : التذييل (3 / 347) حيث ذكر نص الفارسي.
(5) ينظر : شرح الجمل لابن بابشاد (1 / 242) ، والجمل للزجاجي (ص 151) ، وإصلاح الخلل
عرفت حكمهما قبل الجملة التامة ما هو ، ومن القائلين بالمذهب الأول ابن السراج والفارسي (1) ، وأما المذهب الثاني فهو لبعض الكوفيين ، والمذهب الثالث مذهب طائفة من البصريين منهم الزجاج ونسب إلى الأخفش. وأما المذهب الرابع فهو مذهب الكوفيين (2) ، وقد عرفت أنه مختار المصنف ، وتقدم توجيهه ، وقد ضعف هذا المذهب بشيء وهو : قول العرب : ما رأيته مذ أن الله خلقه ، فإنه روي بالفتح والكسر (3) ، قلت : وسيأتي الكلام في هذه المسألة ، وفي شرح الشيخ : قال بعض أصحابنا : والصحيح مذهب الفارسي وابن السراج من وجهين : ـ
أحدهما : أنهما مفردان لم يعطف عليهما غيرهما ، كما أن الأمد وأول الوقت كذلك ، فكان الحكم لهما بحكم ما يساويهما في الإفراد أولى ، وليس كذلك بيني وبين لقائه ؛ لأنهما اسمان منصوبان على الظرفية معطوف أحدهما على الآخر.

الوجه الثاني : تقديرهما ببين في بعض الصور لا يتصور ، وذلك إذا قلت مثلا يوم الأحد : ما رأيت زيدا مذ يوم الجمعة ؛ فليس بينك وبين لقائه يوم الجمعة (4) ، بل قدر من الزمان أوله يوم الجمعة وآخره الوقت الذي أنت فيه ، ولا يقدر بيني وبين لقائه يوم الجمعة وما بعده إلى الآن ؛ لأن فيه حذف حرف العطف والمعطوف وهو قليل ، وأيضا فلم يصرحوا بهذا المعطوف المقدر في موضع ما ؛ فدل على عدم إرادته (5). انتهى.

ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال ، ولا سيما ضعف الوجه الأول ، ثم على تقدير صحة الوجهين المذكورين. إنما يلزم من ذلك بطلان قول من يجعلهما ـ أعني «مذ ومنذ» ـ خبرين ، أما من يجعلهما ظرفين ، وقد حذف رافع ذلك الاسم ، فيكون
__________________

(ص 234 ، 235) ، والمغني (1 / 335).

(1) ينظر : الأصول لابن السراج (2 / 113) ، والإيضاح للفارسي (ص 261).
(2) ينظر : شرح الكافية للرضي (2 / 118) ، والهمع (1 / 216) ، والأشموني (2 / 227 ، 228) ، والزجاج وأثره في النحو (ص 231).
(3) في شرح الجمل لابن بابشاذ (1 / 242): «وقال أبو القاسم الزجاجي : يرتفع اليومان بالابتداء ومذ خبره ، وحجته حمل الكلام على معنى آخر وهو تقديره بالبين كأنه قال : بيني وبين لقائه يومان ، وليس هذا التقدير بصحيح ، والدليل على ذلك أنك تقول : ما رأيته مذ أن الله خلقه ، فلو كان ما بعده مرتفع بالابتداء لكانت «أنّ» المفتوحة تقع مبتدأ ، وهذا لا يجوز ، لأن «أنّ» المفتوحة إنما تقع خبرا ولا تقع مبتدأ». ا. ه.
(4) في (ب): (إلا يوم الجمعة).
(5) التذييل (3 / 349).
ما بعدهما جملة ، فكيف يبطل مذهبه بهذا [2 / 442] الاستدلال ، والمستدل قد قال : والصحيح مذهب الفارسي وابن السراج ، فدل على أن مذهبهما أصح المذاهب في المسألة ، وقد يتبين أن الأمر ليس كذلك ، ثم قال الشيخ : وعلى هذا المذهب ـ يعني به مذهب الفارسي وابن السراج ـ الكلام جملتان ، قال : فإذا قلنا : إنه جملتان ، فاختلفوا في الجملة من «مذ» أو «منذ» وما بعدها من المرفوع ، فذهب الجمهور إلى أنها لا موضع لها من الإعراب ، وذلك لأنها خرجت مخرج الجواب ، كأنه قيل له : ما أمد ذلك؟ فقال : أمد ذلك يومان ، وذهب السيرافي إلى أن لها موضعا من الإعراب وهي في موضع الحال ، كأنه قال : ما رأيته متقدما ، ولا يخفى ضعف هذا القول ، ثم مما يبطل كون الجملة حالا أن الجملة الحالية لا بد فيها من رابط يعود على ذي الحال أو واو الحال ، والجملة المذكورة خالية من ذلك (1).
وإما أن يقع بعد «مذ» و «منذ» اسم مجرور ، فيحكم بحرفيتهما حينئذ ، وتقديرهما إما «بمن» أو «بمن وإلى» أو «بفي». وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى ، وقد تقدم أن بعضهم لا يثبت حرفيتهما ، بل يدعي بقاءهما على الاسمية مع انجرار ما بعدهما مستدلّا على ذلك بأنه قد ثبت اسميتهما ، فلا تخرجهما عنهما ما أمكن بقاؤهما عليها ، قال : وقد أمكن ذلك بأن يجعلا ظرفين في موضع نصب بالفعل قبلهما ، ورد هذا القول بأن الظرف إذا نفي عنه الفعل لم يقع الفعل في جزء منه ، تقول : ما رأيته يوم الجمعة ، فالرؤية منتفية في جميع أجزاء اليوم ، وإذا قلت : ما رأيته منذ يوم الجمعة أمكن أن يكون رأيته في بعضه ثم انقطعت الرؤية أو لم تره ، وأيضا فالظرف إذا نفي عنه الفعل لم ينتف إلا عنه خاصة ، فإذا قلت : ما رأيته يوم الجمعة انتفت الرؤية عن يوم الجمعة خاصة ، وأمكن إن رأيته قبل إخبارك إلى آخر انقضاء يوم الجمعة ، ومنذ ليست كذلك ، فإذا قلت : ما رأيته منذ يوم الجمعة إلى زمن إخبارك ، والذي يدل على حرفيتهما إيصالهما الفعل إلى كم ، كما يوصل حرف الجرّ نحو قولك : منذ كم سرت كما تقول : بمن تمرّ ، ولو كانا منصوبين على الظرف لجاز أن يستغني الفعل الواقع بعدهما عن العمل فيهما بإعماله في ضمير عائد عليهما ، فكنت تقول : منذ كم سرت فيه أو سرته إن اتسعت في الضمير كما تقول : يوم الجمعة
__________________

(1) التذييل (3 / 349).
قمت فيه أو قمته ، وامتناع العرب من التكلم بذلك دليل على أنهما حرفا جر (1).
البحث الرابع :
قد تقدم من كلام المصنف أن المصدر المعين الزمان يعامل بعد «مذ ومنذ» معاملة الزمان في الرفع والجر ، وتقدم تمثيل ذلك ، وذكر أن الأصل في : مذ قدوم زيد ، مذ زمن قدوم زيد ، وتقدم أن «أنّ وصلتها» [2 / 443] تقع بعدهما ، فيحكم لموضعهما بما حكم به للفظ المصدر ؛ لأنها مؤولة بمصدر ، واحترز المصنف بمعين الزمان من مبهمه نحو : ما رأيته مذ قدوم أو مذ قدوم رجل. وعرف من هذا أن أنّ مع صلتها يجوز الحكم عليها بالجر وبالرفع ، كما كان الأمر مع المصدر الصريح ، وكذا يقدر المضاف معها أيضا كما قدر مع المصدر ، واعلم أن الشيخ لما ذكر المصنف فيما إذا ولي «مذ» فيه اسم مرفوع أنه يقدر لذلك الاسم رافعا ، لتكون «مذ» مضافة إلى جملة حذف أحد جزأيها إلى آخره ، وذكر أن ذلك مذهب الكوفيين ، قال : وقد رد هذا المذهب بأن العرب تقول : ما رأيته مذ أن الله خلقه بالفتح والكسر ولو كان كما زعموا لم يجز إلا فتح «أن» ؛ لأن الموضع الذي ينفرد بالاسم أو بالفعل تفتح فيه «أنّ» ليس إلا ، وهذا قد انفرد بالفعل ، فكان يجب التزام فتحها ، وهم قد كسروها فيه (2). انتهى.

والجواب عن هذا الذي ذكره أن يقال : لا شك أن فتح «أنّ» في هذا المثال هو المتفق عليه ، وأما الكسر فالذي صرح بإجازته الأخفش ، وغيره ساكت عن ذلك كسيبويه وابن السراج كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في باب «إنّ» (3) وهذا يدل على مرجوحية الكسر ، ولا يلزم من إجازة الأخفش لذلك أن يكون مسموعا ، فقد تكون إجازته له بطريق النظر ، ثم إنّ المعروف من مذهب الأخفش أنه يقدر بعد مذ ومنذ اسم زمان مضافا إلى الجملة التي تذكر بعدهما وإذا كان يقدر مضافا فلا أعرف كيف يتوجه له القول بالكسر ، ثم على تقدير تسليم صحة الكسر للمصنف
__________________

(1) ينظر : التذييل (3 / 350 ، 351) ، والهمع (1 / 217) ، وشرح الجمل لابن بابشاذ (1 / 244).
(2) التذييل (3 / 348).
(3) سبق الكلام عن هذه المسألة في باب إن وأخواتها ، ولمراجعتها ينظر : أصول النحو لابن السراج (1 / 326 ، 327) والتذييل (2 / 701).
أن نجيب عنه بأن نقول : القاعدة المقررة أن كل موضع يصح تقدير المصدر فيه وتقدير الجملة ، وتقع فيه «إنّ» فإنه يجوز فيها الفتح والكسر ، ولا شك أن المثال المذكور وهو مذ أن الله خلقه يجوز أن يكون التقدير فيه : مذ خلق الله إياه ، وأن يكون : مذ هو مخلوق ، وإذا كان الكسر إنما يجوز بهذا الاعتبار فكيف يلزم من القول بجوازه إبطال أن يكون الاسم المرفوع الواقع بعد «مذ أو منذ» مرفوعا بعامل مقدر ، فإن المصنف يقول : إذا فتحت «أن» فتقدير العامل أعني الواقع لا شك فيه ، وإذا كسرت كانت الجملة بتمامها واقعة بعد «مذ» واستحقت «إنّ» الكسر لذلك ، فما وجه فتح «أن» على هذا التقدير؟.
ثم اعلم أن ابن عصفور ذكر أحكاما تتعلق بهاتين الكلمتين أعني «مذ ومنذ» ، فمنها : أن الفعل الواقع قبلهما إن كان منفيّا فلا تفصيل فيه ، بل كل نفي جائز أن يقع قبلهما ، وقد مرت أمثلة ذلك ، وإن كان الفعل الواقع قبلهما موجبا فلا بد أن يكون ذلك الفعل متطاولا ممتدّا ، وإلا لم يجز فتقول : مررت مذ يوم الجمعة ، ولا تقول : قتلت عمرا منذ يوم الجمعة ؛ لأن السير يمتد والقتل لا [2 / 444] يمتد ، وكذا الحكم فيما هو للحال ، لا يجوز قتلت زيدا منذ يومنا ؛ لأن معناه : في يومنا ، والقتل لا يمتد في اليوم أجمع ، وإنما يكون في جزء منه ، ولا شك أنهما يقدران مع زمن الحال بفي ، قال : فتقول : ما رأيته في يومنا ، فهو لم يره في جزء من اليوم ، وإذا قلت : سرت مذ يومنا ، فالسير في جملة اليوم بخلاف قولك : سرت في اليوم ، فهي مع المنفي توافق سائر الظروف في أن الفعل لم يقع في جزء من اليوم ، ومع الموجب تخالف ، لأنك إذا قلت : سرت اليوم أمكن أن يكون السير في بعض اليوم بخلاف «مذ» ؛ لأنه لا يكون السير الموجب إلا في جميع اليوم (1).
ومنها : أن الواقع بعدهما إذا كان معدودا فإن العرب تختلف فيه ، فمنهم من لا يعتد بالناقص أصلا ، وإنما يعتد بالكامل ، فإذا قال : ما رأيته مذ ثلاثة أيام فلا بد أن تكون الثلاثة بجملتها لم يره فيها ، ومنهم من يعتد بالناقص الأول ، فإذا رأى شخصا ظهر يوم الجمعة ثم انقطعت الرؤية إلى ظهر يوم الاثنين قال : ما رأيته مذ ثلاثة أيام ، ولا يعتد بالناقص الثاني. ـ
__________________

(1) شرح الجمل لابن عصفور (2 / 41).
ومنهم من يعتد في هذه المسألة بالناقص الثاني ولا يعتد بالأول ، فيكون اللفظ واحدا. ومنهم من يعتد بالناقص الأول والثاني فيقول في هذه المسألة : ما رأيته مذ أربعة أيام. والأقيس الأول ؛ لأن تسمية الناقص يوما مجاز ، ومن يعتد بالناقص لا يفعل ذلك إلا إذا كان ثم يوم كامل ؛ فإن لم يكن ثم يوم كامل لم يجز ، لأن الكلام كله مجاز ، فلو رأيت شخصا ظهر يوم الجمعة ثم انقطعت الرؤية إلى ظهر السبت لم يجز في هذا أن يقال : ما رأيته منذ يومان ولا مذ يوم ، لأنه ليس معك يوم كامل ، فإنما يكون المجاز إذا اختلط بالحقيقة (1).
ومنها : أنك إذا عطفت على مدخولهما ، فإما أن تعطف حالا على حال أو ماضيا على ماض ، أو حالا على ماض ، أو ماضيا على حال ، فعطف الحال على الحال جائز نحو : ما رأيته مذ يومنا وليلتنا ومذ شهرنا وعامنا ، ويكون في بعض هذه المسائل ما في قوله تعالى : (فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ)(2) ، وقوله تعالى : (مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ)(3) من تكرار ما يدخل تحت عموم ما قبله.

وإن عطفت ماضيا على ماض لم يجز ، قدمت المتقدم في الزمان أو أخرته فلا يجوز ما رأيته مذ يوم الخميس ويوم الجمعة ؛ لأن قولك : مذ يوم الخميس يقتضي أنك لم تره في يوم الجمعة ، وقولك : ويوم الجمعة يقتضي أنك رأيته في أوله ؛ لأن «مذ» إذا دخلت على الماضي المعرفة كانت لابتداء الغاية ، فالفعل واقع في أول ذلك الزمان ، ثم يتصل انقطاعه ، فكان عطف الماضي على الماضي مؤديا إلى التناقض فلم يجز. وكذلك لو قدمت يوم الجمعة فقلت : ما رأيته مذ يوم الجمعة ويوم الخميس لم يجز ؛ لأن يوم الخميس يقتضي أنك رأيته في أوله ، ثم انقطعت الرؤية فيما بعد ، وقولك : يوم الجمعة تقتضي أنك رأيته في أوله ، وذلك تناقض ، فإن قيل : هل يجوز النصب على إضمار فعل ، فالجواب أن تقول [2 / 445] : إن بدأت بالمتأخر جاز فقلت : ما رأيته مذ يوم الخميس ويوم الأربعاء ، لأن الرؤية انقطعت عما بعد يوم الخميس ، ثم أخبرت أنك لم تره يوم الأربعاء ، ولو عكست فبدأت بالمتقدم لم يجز وكان عيّا ، لأنك إذا قلت :
__________________

(1) شرح الجمل لابن عصفور (2 / 40).
(2) سورة الرحمن : 68.
(3) سورة البقرة : 98.
ما رأيته مذ يوم الخميس ، ويوم الجمعة اقتضى أنك لم تره في يوم الجمعة ، فلا فائدة في قولك بعد ويوم الجمعة ، وإن عطفت ماضيا على حال لم يجز ، فلا تقول : ما رأيته مذ يومنا ويوم الجمعة ولا عكسه ؛ لأن «مذ» إذا دخلت على الحال كانت بمعنى «في» ، وإذا دخلت على الماضي كانت بمعنى «من» فهما مختلفان ، وإذا اختلفا امتنع العطف ، فإن قيل : فهل يجوز النصب على إضمار فعل؟ فالجواب أن يقول : إن تقدم الحال جاز ، وإن تقدم الماضي لم يجز ، ألا ترى أنه سائغ أن تقول : ما رأيته مذ يومنا ويوم الجمعة على تقدير : وما رأيته يوم الجمعة ، ولا يسوغ أن تقول : ما رأيته مذ يوم الجمعة ويومنا ؛ لأن قولك : يوم الجمعة يقتضي أنك رأيته في أوله وانقطعت الرؤية إلى زمن الإخبار ، فلا فائدة في قولك : ويومنا إلا أن يكون من باب قوله تعالى : (فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ)(1).
ومنها : أنهما لا يدخلان إلا على الزمان كما تقدم ذكر ذلك ، فإن دخلا على غيره فمؤول ، ولا يدخلان منه إلا على المعدود أو معرفة ، فلا يجوز : ما رأيته مذ حين ، ولا مذ زمان ، ولا مذ وقت ، بخلاف مذ الليلة ومذ اليوم ، ولا يجوز مذ الليل ولا مذ النهار ؛ لأنّ النهار عبارة عن الضياء والليل عبارة عن الظلام ، وذلك لا يحصل شيئا ، فإن قيل : ألم يجز سيبويه : سرت الليل تريد ليل ليلك ، والنهار تريد نهار نهارك؟ (2) فهلا أجزتم مذ الليل ومذ النهار على هذا المعنى؟ فالجواب : أن ذلك لا يتصرف و «مذ» توجب التصرف لما تدخل عليه ، لأنها ترفعه أو تجره (3).
ومنها : أنهما لا يجران الصباح والمساء إلا قليلا ؛ لأن الصباح والمساء اسما مصدر ، والأصل الإصباح والإمساء ، وهاتان الكلمتان إنما يدخلان على الزمان ، والصباح والمساء وإن استعملا في الزمان ليس ذلك لهما بطريق الأصالة فلذلك لا تدخل عليهما مذ ومنذ في الغالب ، نعم إذا استعملا مرادا بهما الزمان جاز دخول «مذ ومنذ» حينئذ ، هذا معنى كلامه (4) ، ومن هنا نشأ بحث وهو أنك إذا قلت : ما رأيته مذ أن الله خلقني ، فإن الفارسي يقدر زمانا محذوفا ؛ لأن (أن) ليست
__________________

(1) سورة الرحمن : 68. شرح الجمل لابن عصفور (2 / 41 ـ 43).
(2) ينظر : الكتاب (1 / 218).
(3) شرح الجمل لابن عصفور (2 / 43).
(4) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (2 / 44).
زمانا (1) ، ومن الناس من لم يقدر ذلك ، وجعل «أن» مع صلتها مصدرا يراد به الزمان بمنزلة خفوق النجم ومقدم الحاج ، فقال ابن عصفور : القول الأول أحب إليّ ؛ لأنهم لا يقولون : مذ الصباح إلا قليلا ، فالأولى أن لا يجروا بها «أنّ» التي تتقدر بالمصدر (2) ، ثم يكون ذلك المصدر زمانا. انتهى.

ولا يخفى ضعف هذا الذي ذكره ؛ لأن نيابة المصادر عن ظروف الزمان قد ثبتت كثيرا في كلام العرب ، ولا فرق بين المصدر المؤول [2 / 446] والمصدر الصريح في ذلك.

ومنها : أنهما إذا وقع بعدهما الزمان ووقع بعد الزمان فعل ، وجب أن يكون ذلك الفعل ماضيا ، فلا يقال : ما رأيته مذ زمن يقوم أمس ، ولا ما رأيته مذ زمن يقول غدا ، أما الأول فلتنافر ما بين يقوم وأمس ، وأما الثاني فلأن معنى الكلام على المضي ، ولا يقع المضارع موقع الماضي إلا في مواضع محفوظة ، فإن جئت بالمضارع غير معمل في شيء جاز ، ويكون على حكاية الحال نحو : ما رأيته مذ زمن يقوم ، تريد مذ زمن كان فيه يقوم ، أما إذا دخلتا على الفعل مباشرة ، فلا بد أن تكون الصيغة ماضية فتقول : ما رأيته مذ قام ، ولا يجوز مذ يقوم ، قال : وعلة ذلك أن الفعل إذا وقع بعدهما فلا بد من تقدير زمن محذوف ، فهو مجاز ، فكرهوا أن يكون ثم مجازان حذف الزمان وحكاية الحال (3).
ومنها : أنك إذا أوقعت بعدهما الليالي فإن الأيام داخلة معها ؛ فإذا قلت : ما رأيته مذ ليلتان كنت فاقدا له ليلتين ويومين ، وهو قد انقطعت رؤيته مثلا في عشية يوم الجمعة ثم اتصل ذلك إلى عشية يوم الأحد ؛ لأن العرب كنّت بالليالي عن الأيام ولم تفعل ذلك بالأيام ، فإذا قلت : ما رأيته مذ ثلاثة أيام ، أمكن أن يكون انقطاع الرؤية في ليلتين ، لأنها لم تكنّ عن الأيام إلا بالبياض (4). انتهى.

وقد تعرض الشيخ في شرحه إلى ذكر شيء آخر غير ما ذكره ابن عصفور ، فتركت إيراده خشية الإطالة مع أنه لا يتعلق به كثير فائدة (5) ، وكذا تركت من
__________________

(1) ينظر : المقتصد شرح الإيضاح (ص 426) ، والإيضاح للفارسي (131 ، 132).
(2) شرح الجمل لابن عصفور (2 / 44).
(3) شرح الجمل لابن عصفور (2 / 45).
(4) شرح الجمل لابن عصفور (2 / 45) ، وينظر : المقرب (1 / 202).
(5) ذكر أبو حيان في ختام حديثه عن مذ ومنذ ثماني مسائل زاد فيها على ما ذكره ابن عصفور هنا بعض الأشياء. ينظر : التذييل (3 / 354 ـ 359).
[أحكام الآن وبناؤه وإعرابه]
قال ابن مالك : (ومنها الآن لوقت حضر جميعه أو بعضه ، وظرفيته غالبة لا لازمة ، وبني لتضمن معنى الإشارة ، أو لشبه الحرف في ملازمة لفظ واحد ، وقد يعرب على رأي ، وليس منقولا من فعل خلافا للفرّاء).
كلام ابن عصفور بقية لهذا المعنى.

قال ناظر الجيش : مسمى الآن الوقت الحاضر (1) جميعه كوقت فعل الإنشاء حال النطق به أو الحاضر بعضه ؛ كقوله تعالى : (فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً)(2) وكقوله : (الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ)(3) وكقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم :

«تصدّقوا فيوشك الرّجل أن يمشى بصدقته فيقول الّذي أعطيها :

لو جئتني بالأمس لأخذتها ، وأمّا الآن فلا حاجة لي بها» (4) ، ومثله قول علي رضي الله تعالى عنه : كان ذلك والإسلام قلّ ، وأمّا الآن فقد اتّسع نطاق الإسلام فامرأ وما اختار (5). ومثل قول الشاعر (6) :

	1556 ـ فلو أنّها إحدى يديّ وزئتها
 
	
	ولكن يدي بانت على إثرها يدي 
 

	فآليت لا آس على إثر هالك 
 
	
	قدي الآن من وجد على هالك قدي (7)
 


ومثله قول عنترة :
__________________

(1) هذا نص شرح التسهيل لابن مالك (2 / 318).
(2) سورة الجن : 9.
(3) سورة الأنفال : 66.
(4) الحديث في مسند أحمد بن حنبل (4 / 306) برواية : تصدقوا فإنه يوشك أحدكم أن يخرج بصدقته ، فلا يجد من يقبلها منه.
ولم أتمكن من العثور عليه بالرواية التي أوردها المصنف هنا.
(5) نهج البلاغة (ص 367) ، ورواية القول فيه ، إنما قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم ذلك والدين قل ، فأما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجرانه ، فامرؤ وما اختار. ا. ه.
(6) هو رجل من بني كلب قالهما في أخ له مات بعد أخ.
(7) البيتان من الطويل وهما في : التذييل (3 / 361) ، وشرح التسهيل للمصنف ، وديوان الحماسة (1 / 370 ، 371 ـ 446).
اللغة : آليت : أقسمت. لا أس : لا أحزن. وقدي : بمعنى حسبي.
والشاهد في البيتين : وقوع «الآن» على وقت حضر بعضه.
	1557 ـ فإني لست خاذلكم ولكن 
 
	
	سأسعى الآن إذ بلغت أناها (1)
 


وليست ظرفيته لازمة ، بل وقوعه ظرفا أكثر من وقوعه غير ظرف ، ومن وقوعه غير ظرف قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وقد سمع [2 / 447] وجبة : «هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا ، فهو يهوي في النّار الآن حين انتهى إلى قعرها» (2) ، فإن الآن هنا في موضع رفع بالابتداء ، وحين انتهى خبره ، وهو مبني لإضافته إلى جملة مصدرة بفعل ماض.

ومن وقوع «الآن» غير ظرف قول الشاعر : ـ 
	1558 ـ أإلى الآن لا يبين ارعواؤك 
 
	
	بعد المشيب عن ذا التّصابي (3)
 


وبني لتضمنه معنى الإشارة ، فإن معنى قولك : افعل الآن ، افعل في هذا الوقت (4) ، وجائز أن يقال : بني لشبهه بالحروف في ملازمة لفظ واحد ، فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يصغر ، بخلاف حين ووقت وزمان ومدة ، وقيل : بني لتضمن معنى حرف التعريف ، والحرف الموجود غير معتد به (5) وضعف هذا القول بيّن ؛ لأن
__________________

(1) البيت من الوافر وهو في : التذييل (3 / 361) ، وشرح التسهيل للمرادى ، والتوطئة (ص 134 ، 135) ، وديوان عنترة (ص 55) طبعة بيروت ، وشرح الديوان (ص 77).
اللغة : أناها : منتهاها.
والشاهد فيه أيضا : وقوع الآن على وقت حضر بعضه كما في البيت السابق.
(2) حديث شريف أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (ص 700) ط الشعب : وابن حنبل (2 / 371).
ويروى الحديث أيضا برواية : حتى انتهى إلى قعرها ، ولا شاهد في الحديث على هذه الرواية.
(3) البيت من الخفيف ، وهو لعمر بن أبي ربيعة ، وهو في شرح التسهيل للمصنف (2 / 219) ، والتذييل (3 / 361) ، والارتشاف (572) ، وشرح التسهيل للمرادي ، والهمع (1 / 207) ، والدرر (1 / 174). والشاهد فيه : مجيء (الآن) غير ظرف حيث جر بإلى.
(4) هذا مذهب الزجاج وقد صرح بذلك في معاني القرآن له (1 / 126) فقال : وبني «الآن» وفيه الألف واللام ؛ لأن الألف واللام دخلتا بعهد غير متقدم ، إنما تقول : الغلام فعل كذا إذا عهدته أنت ومخاطبك ، وهذه الألف واللام تنوبان عن معنى الإشارة ، المعنى أنت إلى هذا الوقت تفعل ، فلم يعرب الآن كما لا يعرب هذا. ا. ه.
وينظر : التذييل (3 / 361 ، 362) ، وشرح الرضي على الكافية (2 / 126) ، وشرح المفصل لابن يعيش (4 / 103).
(5) هذا مذهب الفارسي. ينظر : الإغفال للفارسي (ص 254) ، والاقتضاب (ص 63) ، وشرح الرضي (2 / 126) ، والظروف المفردة والمركبة (ص 184) ، والإنصاف (2 / 523).
تضمن اسم معنى حرف اختصار ينافي زيادة ما لا يعتد به ، هذا مع كون المزيد غير المتضمن معناه ، فكيف إذا كان إياه. وجعل الزمخشرى سبب بنائه وقوعه أول أحواله بالألف واللام (1) ؛ لأن حق الاسم في أول أحواله التجرد منها ، ثم يعرض تعريفه فيلحقانه كقولك : مررت برجل فأكرمني الرجل ، فلما وقع الآن في أول أحواله بالألف واللام خالف الأسماء وأشبه الحروف ، ولو كان هذا سبب بنائه لبني الجماء الغفير واللات ونحوهما مما وقع في أول أحواله بالألف واللام ، ولو كانت مخالفة الاسم لسائر الأسماء موجبة لشبه الحرف واستحقاق البناء لوجب بناء كل اسم خالف الأسماء بوزن أو غيره ، وعدم اعتبار ذلك مجمع عليه ، فوجب اطراح ما أفضى إليه ، وزعم بعض النحويين أن بعض العرب يعرب الآن ، واحتج على ذلك بقول الشاعر : ـ 
	1559 ـ كأنّهما ملآن لم يتغيّرا
 
	
	وقد مرّ للدارين من بعدنا عصر (2)
 


أراد : من الآن ، فحذف نون من لالتقاء الساكنين ، كقول الشاعر : ـ 
	1560 ـ ليس بين الحي والميت نشب 
 
	
	إنّما للحي ملميت النّصب (3)
 


وكسر نون «الآن» لدخول «من» عليها ، فعلم أن «الآن» عند هذا الشاعر معرب ، قلت : وفي الاستدلال بهذا ضعف لاحتمال أن تكون الكسرة كسرة بناء ويكون في بناء «الآن» لغتان الفتح والكسر كما في «شتّان» إلا أن الفتح أكثر وأشهر ، وزعم الفراء أن «الآن» منقول من آن بمعنى «حان» ثم استصحب فيه الفتحة التي كانت فيه إذا كان فعلا (4) ، وجعله نظير قولهم : من شبّ إلى دبّ ،
__________________

(1) ينظر : المفصل للزمخشري (ص 173) ، وابن يعيش (4 / 102 ، 103).
(2) البيت من الطويل وهو لأبي صخر الهذلي ، وهو في الأمالي الشجرية (1 / 386) ، وشرح الجمل لابن الضائع ، والارتشاف (ص 572) ، والتذييل (3 / 363) ، وشرح التسهيل للمرادي ، والخصائص (1 / 310) ، وابن يعيش (8 / 35) ، وشذور الذهب (ص 169) ، والهمع (1 / 208) ، والدرر (1 / 175) ، والظروف المفردة والمركبة (ص 185) ، وأمالي القالي (1 / 148). واللسان «أين».
والشاهد في قوله : «ملآن» ؛ حيث احتج بالبيت بعض النحويين على أن كلمة (الآن) فيه معربة.
(3) البيت من الرمل لقائل مجهول وهو في : التذييل (3 / 363) برواية (نسب) مكان (نشب).
والشاهد في قوله : «ملميت» ؛ حيث حذفت نون من الجارة لالتقائها ساكنة مع اللام الساكنة والأصل :
من الميت.
(4) هذا الوجه أحد وجهين أجازهما الفراء في «الآن» والوجه الآخر هو أن أصلها (أوان) حذفت منها الألف واللام ، وغيرت واوها إلى الألف. ينظر : معاني القرآن للفراء (1 / 468 ، 469).
[أحكام قط وعوض]
قال ابن مالك : (ومنها قطّ للوقت الماضي عموما ، ويقابله عوض ، ويختصّان بالنّفي ، وربّما استعمل «قطّ» دونه لفظا ومعنى أو لفظا لا معنى ، وقد ترد «عوض» للمضيّ ، وقد يضاف إلى العائضين أو يضاف إليه فيعرب ، ويقال : قطّ وقطّ وقط وقط وعوض وعوض).
ونظير قوله ـ عليه الصلاة والسّلام ـ : «أنهاكم عن قيل وقال» (1) ولو كان الآن مثل هذه لم يدخل عليه الألف واللام كما لا يدخلان عليها ولاشتهر فيه الإعراب والبناء كما اشتهرا فيها ، فإنه يقال فيه : من شبّ إلى دبّ وعن قيل وقال كما قال : من شبّ إلى دبّ ، وعن قيل وقال. هذا كلام المصنف (2).
وذكروا أن ألفه منقلبة عن واو لقولهم في معناه : الأوان ، وقيل : هي عن ياء ؛ لأن الكلمة من أن يئين إذا قرب (3) ، وفي ذلك نظر لأنّ هذه الكلمة مبنية ، فلا مدخل للتصرف فيها. وقد علم من قواعد التصريف أن الألف في [2 / 448] الحروف والكلمات المبنية محكوم لها بالأصالة.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (4) : إذا قصد عموم وقت الفعل الماضي المنفي جيء مع نفي الفعل بعوض أو عوض أو عوض ، قال الشاعر : ـ 
	1561 ـ يرضى الخليط ويرضى الجار منزله 
 
	
	ولا يرى عوض صلدا يرصد العللا (5)
 


وقد يضاف أو يضاف إليه فيعرب بإضافته كقولهم : لا أفعل ذلك عوض العائضين أي دهر الداهرين ، والإضافة إليه كقول الشاعر (6) :
__________________

(1) حديث شريف أخرجه البخاري في كتاب الأدب (8 / 4) ، وكتاب الرقاق (8 / 100) ، ومسلم في كتاب الأقضية (1340 ، 1341) ، وابن حنبل (2 / 327 ، 360 ، 367) ، (4 / 246 ، 249 ، 250 ، 251 ، 255).
(2) شرح التسهيل للمصنف (2 / 220).
(3) ينظر : الهمع (1 / 207).
(4) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 221).
(5) البيت من البسيط لجابر بن رألان ، وهو في : التذييل (3 / 366) ، واللسان «عوض».
اللغة : الخليط : المخالط كالنديم والمنادم. الصلد : الصلب. يرصد العللا : يترقبها.
والشاهد فيه : وقوع (عوض) بعد المنفي حيث يختصّ بذلك.
(6) هو الفند الزماني وهو شهل بن شيبان بن ربيعة بن مان الحنفي من أشهر فرسان ربيعة.
	1562 ـ ولو لا نبل عوض في 
 
	
	حظبّاي وأوصالي (1)
 


وقد تقع عوض موقع قط كقول الشاعر : ـ 
	1563 ـ فلم أر عاما عوض أكثر هالكا
 
	
	ووجه غلام يشترى وغلامه (2)
 


وقد تقع «قط» موقع فعل غير منفي لفظا ولا معنى كقول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم : «قصرنا الصّلاة في السّفر مع النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أكثر ما كنّا قطّ وآمنة» (3).
وقد يخلو من النفي لفظا لا معنى وذلك كما في الحديث أن أبيّا (4) قال : كائن تقرأ سورة الأحزاب ، فقال عبد الله : ثلاثا وسبعين ، فقال : قطّ (5) ، أي ما كانت كذا قط ، وبني قط لتضمن معنى «في» و «من» الاستغراقية على سبيل اللزوم أو لشبه الحرف في الافتقار إلى جملة وعدم الصلاحية لأن يضاف أو يضاف إليه أو يسند أو يسند إليه ، وبني في التضعيف على حركة لئلا يلتقي ساكنان ، وكانت ضمة حملا على «قبل» المنوي الإضافة ، أو لأنه لو فتح لتوهم النصب بمقتضى الظرفية ، ولو كسر لتوهم الجر «بمن» المضمن معناها (6) ، وكان يعتذر عن زوال التنوين
__________________

(1) البيت من الهزج وهو في : ديوان الحماسة (1 / 209) ، والتذييل (3 / 366) ، وتعليق الفرائد (ص 1591) ، والخزانة (2 / 20) ، والهمع (1 / 213) ، والدرر (1 / 183) ، وشرح الرضي (2 / 124) برواية (خضماتي) مكان (حظباي).
اللغة : عوض بمعنى دهر. والمراد بنبله هنا : تعاقب أيامه ولياليه. الحظبّى : هو الظهر ، وقيل : عرق فيه.
الأوصال : المفاصل.
والشاهد في البيت : إعراب (عوض) لأنه أضيف إليه فجر بالكسرة.
(2) البيت من الطويل لقائل مجهول وهو في الارتشاف (ص 573) ، والتذييل (3 / 366) ، وتعليق الفرائد (ص 1595) ، والهمع (1 / 213) ، والدرر (1 / 183) ، والخزانة (3 / 211) ، واللسان (عوض) وتاج العروس (5 / 58).
والشاهد فيه : وقوع (عوض) بمعنى (قط) حيث معناها المضي.
(3) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة (2 / 43) قد استشهد به المصنف هنا على استعمال قط دون سبق نفي لفظا ومعنى.
(4) هو أبي بن كعب رضي‌الله‌عنه.
(5) حديث شريف وهو في ابن حنبل (5 / 132) ، وينظر : إعراب الحديث النبوي للعكبري (ص 8).
وقد استشهد المصنف بالحديث هنا على وقوع «قط» بعد نفي في المعنى دون اللفظ.
(6) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش (4 / 108) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 125) ، والفائق للزمخشري (1 / 337) ، والهمع (1 / 214) ، والظروف المفردة والمركبة (ص 222) ، وحاشية الصبان (2 / 132).
[أحكام أمس من بنائه وإعرابه]
قال ابن مالك : (ومنها أمس مبنيّا على الكسر بلا استثناء عند الحجازيّين وباستثناء المرفوع ممنوع الصّرف عند التّميميين ، ومنهم من يجعل كالمرفوع غيره ، وليس بناؤه على الفتح لغة خلافا للزّجاجيّ ، فإن نكّر أو أضيف أو قارن الألف واللّام أعرب باتفاق ، وربما بني المقارن لهما).
بكثرة الاستعمال ، ومن بناه على الكسر راعى أصل التقاء الساكنين ولم يلتفت إلى توهم الجر ؛ لأن الكسرة لا تكون علامة جر إلا مع تنوين أو إضافة أو ألف ولام ، ولا واحد منها في «قط» فلا إيهام ، ومن قال «قط» بالضم والتخفيف فمخفف ناو للتضعيف ، فلذلك استصحب ما كان معه من الحركة ، ومن قال : قط بالتسكين خفف ولم ينو التضعيف فعامله معاملة «منذ» إذ قيل فيه «مذ» (1).
وبني «عوض» لأنه مثل قط فيما نسب إليه مما سوى الصلاحية لأن يضاف ويضاف إليه ، وبني على حركة لئلا يلتقي ساكنان ، ومن ضمّ فحملا على «بعد» أو لتحرك آخره بحركة تجانس ما قبله ، ومن فتح كره اجتماع مستثقلين الضمة والواو ، ومن كسر راعى أصل التقاء الساكنين ، وأعرب حين يضاف أو يضاف إليه ؛ لأنه عومل بما لم يعامل [2 / 449] مقابله مما هو خاص بالأسماء (2) فاستحق مزية عليه (3).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (4) : إذا قصد «بأمس» اليوم الذي وليه اليوم الذي أنت فيه بناه الحجازيون في موضع الرفع والنصب والجر على الكسر لتضمنه معنى الألف واللام ، ولشبهه بضمير الغائب في التعريف بغير أداة ظاهرة ، وكون حضور مسماه مانعا من إطلاق لفظه عليه ، ولشبهه «بغاق وحوب» في الانفراد بمادة مع التوافق في الوزن ، ووافق فيه الحجازيون أكثر التميميين في موضعي النصب والجر ، وأعربوه في موضع الرفع غير منصرف للتعريف والعدل عن الألف واللام
__________________

(1) ينظر : التذييل (3 / 364 ، 367).
(2) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش (4 / 108) ، وشرح الرضي (2 / 124) ، والتذييل (3 / 367).
(3) شرح التسهيل للمصنف (2 / 222).
(4) شرح التسهيل للمصنف (2 / 223).
فيقولون : مضى أمس بما فيه ، وكان ذلك أمس وأول من أمس ، فيتفقون في موضعي النصب والجر ويختلفون في موضع الرفع (1).
ومن لغة الحجازيين قول الشاعر (2) : ـ 
	1564 ـ اليوم أعلم ما يجيء به 
 
	
	ومضى بفصل قضائه أمس (3)
 


ومن لغة تميم قول الآخر : ـ 
	1565 ـ اعتصم بالرّجاء إن عزّ بأس 
 
	
	وتناس الّذي تضمّن أمس (4)
 


ومن بني تميم من يسوي المجرور والمنصوب بالمرفوع في الإعراب ومنع الصرف ، وعليه قول الراجز : ـ 
	1566 ـ لقد رأيت عجبا مذ أمسا
 
	
	عجائزا مثل السّعالي خمسا (5)
 


__________________

(1) ينظر : شرح الجمل لابن بابشاذ (2 / 113) ، والمطالع السعيدة (ص 328) ، والهمع (1 / 208 ، 209) ، والظروف المفردة والمركبة (190 ، 191).
(2) هو أسقف نجران أو تبع بن الأقرن أو روح بن زنباع.
(3) البيت من الكامل وهو في : أمالي القالي (3 / 29) ، والروض الأنف للسهيلي (1 / 24) ، والتذييل (3 / 370 ، 375) ، والعيني (4 / 373) ، والشذور (ص 137) ، والهمع (1 / 209) ، والدرر (1 / 175) ، والتصريح (2 / 226) ، واللسان «أمس».
والشاهد فيه : بناء «أمس» على الكسر وهو في محل رفع ، وهذا مذهب البصريين.
(4) البيت من الخفيف لقائل مجهول وهو : في التذييل (3 / 371) ، وشرح التسهيل للمرادي ، والعيني (4 / 372) ، والتصريح (2 / 226) ، والهمع (1 / 209) ، والدرر (1 / 175) ، والأشموني (3 / 268).
اللغة : عز : أي غلب ، ويروى عن بمعنى عوض. وتناس : أمر من التناسي ، وهو أن يرى من نفسه أنه نسيه.
والشاهد : في «أمس» ؛ حيث أعرب حالة الرفع إعراب ما لا ينصرف على لغة بني تميم.
(5) الرجز للعجاج وهو في : الكتاب (3 / 285) ، ونوادر أبي زيد (ص 257) ، وتعليق الفرائد (ص 1604) ، والتذييل (3 / 372) ، وشرح الجمل لابن بابشاذ (2 / 114) ، والأمالي الشجرية (2 / 260) ، وابن يعيش (4 / 106 ، 107) ، والخزانة (3 / 219) ، والعيني (4 / 357) ، وشذور الذهب (ص 137) ، والتصريح (2 / 226) ، والهمع (1 / 209) ، والدرر (1 / 175).
اللغة : السعالي : جمع سعلاة وهي الغول ، وقيل : ساحرة الجن ، ويروى : (الأفاعي) مكان (السعالي) و (قسعا) مكان (خمسا).
والشاهد فيه : إعراب (أمس) إعراب ما لا ينصرف حالة الجر عند بعض بني تميم الذين يقولون بإعرابه غير منصرف مطلقا.
وزعم أبو القاسم الزجاجي أن من العرب من يبني أمس على الفتح واستشهد بهذا الرجز (1) ، ومدعاه غير صحيح ، لامتناع الفتح في موضع الرفع ، ولأن سيبويه استشهد بالرجز على أن الفتحة في «مذ أمسا» فتحة إعراب (2) وأبو القاسم لم يأخذ البيت من غير كتاب سيبويه ، فقد غلط فيما ذهب إليه واستحق أن لا يعول عليه.

وإذا نكر «أمس» أو أضيف أو قارن الألف واللام أعرب بلا خلاف لزوال سبب البناء ، أعني تضمن معنى حرف التعريف ، وشبه الضمير من الوجه المذكور (3) ، ومن العرب من يستصحب البناء مع مقارنة الألف واللام كقول الشاعر : ـ 
	1567 ـ وإني وقفت اليوم والأمس قبله 
 
	
	ببابك حتّى كادت الشّمس تغرب (4)
 


فكسر السين وهو في موضع نصب ، والوجه فيه أن يكون زاد الألف واللام لغير تعريف واستصحب تضمين معنى المعرفة واستدام البناء ، أو تكون هي المعرفة وقد زال البناء لزوال التضمين ومشابهة ضمير الغائب ، فتكون الكسرة كسرة إعراب على تقدير ياء حذفت ، وبقي عملها كما حذفت «من» وبقي عملها في رواية من روى :
1568 ـ ألا رجل جزاه الله خيرا (5)
وكما حذفت «إلى» وبقي عملها في قول الآخر :
__________________

(1) ينظر : الجمل للزجاجي (ص 291) ، وشرح الجمل لابن بابشاذ (2 / 113 ، 114).
(2) ينظر : الكتاب (3 / 284 ، 285).
(3) ينظر : شرح الجمل لابن بابشاذ (2 / 113).
(4) البيت من الطويل وهو لنصيب يمدح سليمان بن عبد الملك. وهو في معاني القرآن للفراء (1 / 467) ، والخصائص (1 / 394) ، (3 / 57) ، والمحتسب (2 / 190) ، والإنصاف (1 / 320) ، والأمالي الشجرية (2 / 260) ، والبحر المحيط (7 / 110) ، والارتشاف (ص 575) ، والتذييل (3 / 376 ، 377) ، وتعليق الفرائد (ص 1605) ، والهمع (1 / 209) ، والدرر (1 / 175) ، وديوان نصيب (ص 62) واللسان مادة «أمس».
ويروى البيت برواية (وإني قويت .... وإني حبست) مكان (وإني وقفت).
والشاهد فيه : بناء «أمس» على الكسر معرفا بأل.
(5) شطر بيت من بحر الوافر نسب في بعض مراجعه لعمرو بن قنعاس ، وهو صدر وعجزه قوله :
يدل على محصلة تبيت
وشاهده : جر رجل بمن مقدرة.
	1569 ـ إذا قيل أيّ النّاس شرّ قبيلة
 
	
	أشارت كليب بالأكفّ الأصابع (1)
 


أراد : إلى كليب فحذف [2 / 450] وأبقى العمل. انتهى كلام المصنف (2) ، وعرف منه أنه لا فرق في «أمس» بين أن تستعمل ظرفا أو غير ظرف بالنسبة إلى ما حكاه من لغتي الحجازيين والتميميين ، لكن كلام ابن عصفور يقتضي التفرقة بين الاستعمالين ، فإن كان ظرفا كان مبنيّا على الكسر ، وإن كان غير ظرف كان فيه اللغتان (3) ، وتبع الشيخ ابن عصفور في ذلك فلم يذكر فيه اللغتين إلا حال استعماله غير ظرف (4) ، ثم إن المصنف ذكر في شرح الكافية أن «أمس» إذا صغر أعرب باتفاق كما الحال فيه إذا نكر أو أضيف أو قارنته الألف واللام (5) فاعترض الشيخ عليه بأن قال : قد خالف سيبويه فإنه نص على أن «أمس» لا يصغر (6) ، وأقول :

كما اعترض الشيخ على المصنف في ذلك كان الواجب أن يعترض على ابن عصفور أيضا ؛ فإنه حين استثنى المنكر والمضاف والمقارن للألف واللام استثنى المصغر أيضا ، والمجموع كأموس ، وآمس (7) ، والعذر للمصنف في ذكر المصغر أن جماعة من النحويين أجازوا تصغيره ، وقد نقل الشيخ أنه مذهب المبرد (8) فكان المصنف مشى في شرح الكافية على قول المجيز للتصغير ، وأما في التسهيل فعول على مذهب سيبويه ، فلهذا لم يتعرض إلى ذلك ، وقد أطال الشيخ الكلام في سبب بناء «أمس» (9) والتعرض إلى إيراد ذلك لا يجدي طائلا فتركته.

__________________

(1) البيت من بحر الطويل ، وهو للفرزدق ، وشاهده : حذف حرف الجر شذوذا وإبقاء عمله في قوله :
أشارت كليب ، وقد سبق الاستشهاد بهذا البيت في باب تعدي الفعل ولزومه.
(2) شرح التسهيل للمصنف (2 / 224).
(3) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (2 / 320).
(4) ينظر : التذييل : (3 / 370).
(5) شرح الكافية الشافية لابن مالك (3 / 1482) ونصه فيه : ولا خلاف في إعراب أمس إذا أضيف ، أو لفظ معه بالألف واللام أو نكر أو صغر أو كسر.
(6) التذييل (3 / 375).
(7) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (2 / 321).
(8) ينظر : التذييل (3 / 375).
(9) ينظر : التذييل (3 / 368 ، 369) ومما ذكره أبو حيان هناك أن قوما منهم الكسائي يزعمون أن (أمس) ليس مبنيّا ولا معربا ، بل هو محكي سمي بفعل الأمر من المساء كما لو سمي بأصبح من الصباح. اه.
[الصالح للظرفية المكانية من أسماء الأمكنة]
قال ابن مالك : (الصّالح للظّرفيّة القياسيّة من أسماء الأمكنة ما دلّ على مقدّر أو مسمّى إضافي محض أو جار باطّراد مجرى ما هو كذلك ، فإن جيء بغير ذلك لظرفيّة لازمة غالبا لفظ «في» أو ما في معناها ، ما لم يكن كمقعد في الاشتقاق من اسم الواقع فيه ، فيلحق بالظروف ، قياسا إن عمل فيه أصله أو مشارك في الفرعيّة ، وسماعا إن دلّ على قرب أو بعد نحو : هو منّي منزلة الشّغاف ومناط الثّريّا).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : قد تقدم الإعلام بأن المسمى ظرفا في النحو هو ما استغنى فيه بمعنى «في» عن لفظها استغناء مطردا من اسم زمان أو مكان ، وأن ذلك واقع في أسماء الزمان كلها مختصها ومبهمها ، فلما استوفيت الكلام على أسماء الأزمنة أخذت في أسماء الأمكنة ، وبيان ما يصلح فيها للظرفية القياسية وما لا يصلح ، فبيّنت أن الصالح لها أربعة أنواع :
أحدها : ما دل على مقدار كميل وفرسخ وبريد (2).
والثاني : ما دل على مسمى إضافي محض أي على مسمى لا يعرف حقيقة بنفسه بل بما يضاف إليه كمكان وناحية وأمام ووراء ووجهة وجهة وكجنابتي في قول العرب : هما خطان جنابتي أنفها ، يعنون : خطين اكتنفا أنف الظبية (3) ، وكجنبي في قول الشاعر : ـ 
	1570 ـ نحن الفوارس يوم الحنو ضاحية
 
	
	جنبي فطيمة لا ميل ولا عزل (4)
 


__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 225).
(2) البريد فرسخان ، والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع.
ينظر : اللسان مادة «برد».
(3) ينظر : الكتاب (1 / 405).
(4) البيت من البسيط وهو للأعشى ، وهو في : الكتاب (1 / 406) ، وشرح أبياته للسيرافي (1 / 149) ، والاشتقاق (ص 34) ، والغرة المخفية (ص 712) ، والتذييل (3 / 382) ، والهمع (1 / 199) ، والدرر (1 / 168) ، وديوان الأعشى (ص 63) برواية (يوم العين) مكان (يوم الحنو) واللسان مادة «حنا» ، والأزمنة والأمكنة (1 / 307) ، ومعجم البلدان (فطيمة).
اللغة : يوم الحنو : يوم من أيام العرب. فطيمة : موضع بالبحرين. ضاحية : بمعنى علانية. الميل : جمع
وكأقطار في قولهم : قومك أقطار البلاد ، وكمساليه في قول الشاعر (1) [2 / 451] :

	1571 ـ إذا ما نعشناه على الرّحل ينثني 
 
	
	مساليه عنه من وراء ومقدم (2)
 


قال سيبويه : مسالاه عطفاه فصار كجنبي فطيمة (3).
والثالث : ما جرى باطراد مجرى ما هو كذلك ، وذلك صفة المكان الغالبة نحو :

قريبا منك وشرقيّ المسجد ، قال الشاعر : ـ 
	1572 ـ هبّت جنوبا فذكرى ما ذكرتكم 
 
	
	عند الصّفاة التي شرقيّ حورانا (4)
 


ومن الجاري مجرى ما هو كذلك مصادر قامت مقام مكان مضاف إليها تقديرا نحو قولهم : قرب الدار ووزن الجبل أي زنته أي مكان مسامته ، والمراد هنا بالاطراد أن لا تختص ظرفيته بعامل ما كاختصاص ظرفية المشتق من اسم الواقع فيه (5).
الرابع : ما دل على محل الحدث المشتق هو من اسمه كمقعد ومرقد ومصلّى ومعتكف ، ولا يعمل في هذا النوع إلا أصله كقولك : قعودي مقعد زيد ، أو مشارك له في الفرعية كقولك : قعدت مقعد زيد ، فلو قلت : اعتكفت مقعدك أو قعدت معتكفك لم يجز ، لأن العامل ليس أصلا للمذكور كقعود بالنسبة إلى مقعد ، ولا مشاركا له في الفرعية كاعتكفت بالنسبة إلى معتكف ، ولذلك عد من
__________________

أميل ، وهو من يميل عن السرج ، ومن لا ترس معه ولا سيف. العزل : جمع : أعزل وهو من لا رمح معه.

والشاهد في قوله : (جنبي فطيمة) حيث نصب «جنبي» على الظرفية.

(1) هو أبو حيّة النّميري واسمه الهيثم بن الربيع بن زرارة شاعر إسلامي أدرك الدولتين الأموية والعباسية.
(2) البيت من الطويل وهو في : الكتاب (1 / 412) ، وشرح التسهيل للمصنف ، والارتشاف (ص 577) ، والتذييل (3 / 382) ، واللسان مادة «سيل». والصحاح أيضا مادة «سيل» ، والأزمنة والأمكنة (1 / 307).
والشاهد فيه : نصب «مساليه» على الظرف ، أي في مساليه.
(3) الكتاب (1 / 412).
(4) البيت من البسيط وهو لجرير وهو في شرح التسهيل للمصنف ، والتذييل (3 / 384) ، والكتاب (1 / 222) ، وشرح أبياته للسيرافي (1 / 93) ، وديوان جرير (ص 493) برواية (هبت شمالا) مكان (هبت جنوبا).
اللغة : الصفاة : الصخرة الملساء. حوران : بلد بالشام.
والشاهد في قوله : (شرقي حورانا) حيث نصب على الظرف.
(5) ينظر : الهمع (1 / 199) ، والمطالع السعيدة (ص 310).
الشواذ : هو مني مقعد القابلة ومعقد الإزار ، ومناط الثريا ونحو ذلك ؛ لأن العامل ليس أصلا للفعل ولا شريكا له في الرجوع إلى أصل واحد (1) ، وأما الأول والثاني والثالث فظرفيتها غير مقيدة بعامل دون عامل ، فيقال : سرت ميلا وعدوت فرسخا وسرت بريدا وجلست يمين الكعبة وأمام زيد وعند خالد ومع محمد وتلقاء بشر ونحو ذلك ، ومن العلماء من حكم باطراد ما دل على بعد أو قرب من نحو : هو مني بمنزلة الشغاف (2) ، ونحو قول الشاعر (3) : ـ 
	1573 ـ وإنّ بني حرب كما قد علمتم 
 
	
	مناط الثّريّا قد تعلّت نجومها (4)
 


على تقدير مكان موصوف مثل مضاف إلى شغاف ومناط ، ثم فعل ما فعل بضربته ضرب الأمير اللص من حذف الموصوف وصفته وإقامة الثالث مقامها ، وهذا تقدير لائق ولكن القياس على نوعه لا يتجه لقلة نظائره ومغايرة لفظ باقية للفظ محذوفة بخلاف ضربته ضرب الأمير اللص ؛ فإن نظائره كثيرة ولفظ باقية مماثل للفظ محذوفة ، ولكون هذا النوع مقصورا على السماع ، قال سيبويه : وليس يجوز هذا في كل شيء ، لو قلت : هو مني مجلسك ومتّكأ زيد ومربط الفرس لم يجز (5)
__________________

(1) ينظر : شرح الألفية لابن الناظم (ص 108) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 92) ، وشرح الكافية للرضي (1 / 185) ، واللباب في علل البناء والإعراب للعكبري (ص 217) ، والمثالان الأولان وهما قوله : هو منّي مقعد القابلة ومعقد الإزار كناية عن القرب ، والمثال الثالث وهو قوله : هو مني مناط الثريا كناية عن البعد.
(2) في علل البناء والإعراب للعكبري (ص 217): «فأما قولهم : هو منّي مناط الثريا ، مزجر الكلب ، إذا أرادوا البعد ، ومقعد القابلة ومعقد الإزار إذا أرادوا القرب ففيه وجهان :
أحدهما : أن الأصل فيها أن تستعمل بفي ، لكنهم حذفوها تخفيفا كما قالوا : أمرتك الخير.
والثاني : أن هذه الأمكنة لما أريد بها المبالغة ولم يقصد بها أمكنة محدودة صارت كالأمكنة المبهمة» اه.
والشغاف هو غلاف القلب.
(3) هو الأحوص كما في الكتاب ، أو عبد الرحمن بن حسان بن ثابت كما في الأمالي الشجرية.
(4) البيت من الطويل وهو في : الكتاب (1 / 413) ، وشرح أبياته للسيرافي (1 / 306) ، والمقتضب (4 / 343) ، وأمالي الشجري (2 / 254) ، والغرة لابن الدهان (2 / 58) ، وكشف المشكل لحيدرة اليمني (ص 310) ، وشرح التسهيل للمصنف ، وشرح التسهيل للمرادي ، والتذييل (3 / 393) ، والأزمنة والأمكنة (1 / 307) ، والظروف المفردة والمركبة (ص 92).
والشاهد فيه : نصب «مناط الثريا» على الظرف.
(5) الكتاب (1 / 414).
وإلى المسموع من هذا النوع أشرت بقولي : (وسماعا إن دل على قرب أو بعد نحو : هو مني بمنزلة الشغاف ومناط الثريا) ، وقيدت الإضافي بمحض احترازا من الإضافي الذي يدل بنفسه على معنى لا يصلح لكل مكان نحو جوف وباطن وظاهر وداخل وخارج [2 / 452] فإن هذه وما أشبهها من أسماء المكان المختصة إذا قصد بشيء منها معنى الظرفية لازمة لفظ «في» أو ما في معناها (1) إلا أن يرد شيء بخلاف ذلك فيحفظ كقوله تعالى : (لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ)(2) ، (وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ)(3) وكقول العرب : رجع فلان أدراجه أي في الطريق الذي جاء فيه ، وهم درج السيول أي في مجاريها (4) ، قال الشاعر في المعنى الأول : ـ 
	1574 ـ لماّ دعا الدّعوة الأولى فأسمعني 
 
	
	أخذت برديّ واستمررت أدراجي (5)
 


وقال (6) في المعنى الثاني : ـ 
	1575 ـ أنصب للمنيّة تعتريهم 
 
	
	رجالي أم هم درج السّيول (7)
 


فهذا مما حفظ في الاختبار ولا يقاس عليه ، وأما قوله :

	1576 ـ لدن بهزّ الكفّ يعسل متنه 
 
	
	فيه كما عسل الطريق الثّعلب (8)
 


__________________

(1) ينظر : الظروف المفردة والمركبة في اللغة العربية (ص 91) ، والمقتضب (4 / 348) ، والكتاب (1 / 410) ، وشرح الرضي (1 / 184).
(2) سورة الأعراف : 16.
(3) سورة التوبة : 5.
(4) ينظر : الكتاب (1 / 414 ، 415).
(5) البيت من البسيط وهو في : التذييل (3 / 387) لقائل مجهول.
اللغة : استمررت أدراجي : أي استمررت في الطريق الذي أنا سائر فيه.
والشاهد في قوله : «استمررت أدراجي» ؛ حيث نصب «أدراجي» على الظرف.
(6) هو ابن هرمة واسمه أبو إسحاق إبراهيم بن هرمة بن علي بن سلمة آخر الشعراء الذين يحتج بشعرهم حيث أدرك الدولتين الأموية والعباسية.
(7) البيت من الوافر وهو في : الكتاب (1 / 415 ، 416) ، وشرح أبياته للسيرافي (1 / 284) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (1 / 502) ، وحاشية التفتازاني (1 / 734) ، والتذييل (3 / 388) ، والخزانة (1 / 203) ، وأساس البلاغة ، واللسان مادة «درج» وشعر ابن هرمة (ص 181) ، والأزمنة والأمكنة (1 / 307).
اللغة : درج السيول : الموضع الذي يمر به السيل فينزل من موضع إلى موضع آخر حتى يستقر.
والشاهد فيه : نصب (درج السيول) على الظرف.
(8) البيت من الكامل وهو لساعد بن جؤبة ، وهو في : الكتاب (1 / 36 ، 214) ، ونوادر أبي زيد ـ
وقوله : ـ 
	1577 ـ فلأبغينّكم قنا وعوارضا
 
	
	ولأقبلنّ الخيل لابة ضرغد (1)
 


وقوله : ـ
1578 ـ قلن عسفان ثمّ رحن سراعا (2)
فمن الضروريات ، وقنا وعوارض وعسفان أمكنة مختصة ، وزعم قوم أن الطريق من الظروف القياسية ؛ لأن لفظه صادق على كل مكان ، فإن كل مكان صالح أن يجعل طريقا ، ولذلك عبر عن القفر الذي يعسل فيه الثعلب بطريق ، وهذا الاعتبار فاسد ؛ لأن الطريق اسم لمكان مرور به وذهاب ، ولا يطلق على المكان طريق لمجرد
__________________

(ص 167) ، والخصائص (3 / 319) ، وأمالي الشجري (1 / 42) ، (2 / 248) ، وابن القواس (ص 344) ، والبحر المحيط : (7 / 344) ، والتذييل (3 / 388) والارتشاف (ص 578) ، والخزانة (1 / 474) ، وديوان الهذليين (1 / 190) ، والمغني (1 / 11) ، (2 / 525 ، 576) ، وشرح شواهده (1 / 17) ، (2 / 885) ، والعيني (2 / 544) ، والتصريح (1 / 312) ، والهمع (1 / 200) ، (2 / 81) ، والدرر (1 / 169) ، (2 / 105) ، والأشموني (2 / 91) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 330) طبعة العراق.

اللغة : اللدن : اللّين. يعسل : يعدو ، وهو يريد بالمتن ظهر الرمح.

والشاهد فيه : نصب الطريق وهو مكان مختص على حذف «في».

(1) البيت من الكامل وهو لعامر بن الطفيل ، وهو في : الكتاب (1 / 163 ، 214) ، وأمالي الشجري (2 / 248) ، والأصمعيات (ص 216) ، والمفضليات (ص 363) ، وابن القواس (ص 344) ، والروض الأنف (1 / 290) ، والتذييل (3 / 388) ، والخزانة (1 / 470) وديوان عامر بن الطفيل (55) واللسان (عرض).
اللغة : لأبغينكم : أي لأطلبنكم. قنا وعوارض : جبلان. لأقيلن : لأوردن. اللابة : الحرة ذات الحجارة السود. ضرغد : جبل.
والشاهد فيه : نصب «قنا» و «عوارض» وهما مكانان مختصان على حذف «في».
(2) صدر بيت من الخفيف لكثير عزة وعجزه :
يتطلّعن من ثقاب الثّغور

وهو في شرح الجمل لابن عصفور (1 / 329) طبعة العراق ، والارتشاف (578) ، والتذييل (3 / 388) ، وشرح التسهيل للمرادي ، وديوان كثير (396) برواية : «طالعات عشية من غزال» في الشطر الثاني.
اللغة : عسفان : قرية كانت لبني المصطلق من خزاعة كثيرة الآبار والحياض.
والشاهد في قوله : (عسفان) حيث نصب على حذف «في».
صلاحيته أن يكون طريقا ، لا يطلق عليه بيت لمجرد صلاحيته أن يكون بيتا ؛ فالطريق إذا مكان مختص كما أن البيت مكان مختص ، ومن قال : إن الطريق حقيق الظرفية القياسية ابن الطراوة ، وزعم أنه يقال : ذهبت طريقي ومروا طرقاتكم (1) ، قال أبو علي الشلوبين : والرد عليه تكذيبه ، قلت : ويناسب قول ابن الطراوة في الطريق حكاية السيرافي عن بعض النحويين أنه قال : إنما قالت العرب : ذهبت الشأم ، لأن الشأم بمعنى اليسار ، فإنه يقال : شامه إذا قابل يساره ، وأجاز هذا القائل أن يقال : ذهبت اليمن ، لأن اليمن بمعنى اليمين ، ولم يجز أن يقال : ذلك في عمان ومكة ؛ لأنه ليس فيهما ذلك المعنى ، ويلزم هذا أن يجيز ذلك في العالية ؛ لأن فيها معنى فوق (2). هذا معنى قول السيرافي ، قلت : ولو كان قولهم : ذهبت الشام لكونه بمعنى يسار لكان غير ذهب أولى بذلك من ذهب ، فكان يقال : أقمت الشام كما يقال : أقمت يسار الكعبة ، ففي عدم معاملة غير «ذهب» بهذه المعاملة دلالة على أن باعثهم على ذلك إنما هو كثرة الاستعمال ، ولذلك شبهه سيبويه بدخلت البيت (3) ، وقال الفراء : العرب تعدي ذهب وانطلق إلى جميع البلدان ، فيقال : ذهبت الكوفة وانطلقت الغور (4) ، فعلى قول الفراء لا تختص ذهب بنصيب الشام بل ينتصب به كل بلد ، وكذلك انطلق ، ولا علة لذلك إلا كثرة الاستعمال كما فعل بدخل [2 / 453] مع جميع الأمكنة المختصة ، وفي فعل هذا بانطلق دلالة واضحة على أن الأصل في هذه الأفعال الثلاثة التعدي بحرف جر ، إذ لا يوجد الفعل متعد بنفسه (5). هذا كلام المصنف رحمه‌الله تعالى ، ولنتبعه بأمور ننبه عليها :

منها : أن النحاة مطبقون على أن اسم المكان لا ينصب منه على الظرف إلا ما كان مبهما (6) ، معتلين لذلك بأن أصل العوامل الفعل ، ودلالته على الزمان أقوى
__________________

(1) ينظر : أبو الحسين بن الطراوة وأثره في النحو (ص 89 ، 90) ، والارتشاف (ص 689).
(2) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 330) ، وشرح السيرافي (2 / 243) ، والتذييل (3 / 387).
(3) ينظر : الكتاب (1 / 414).
(4) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور : (1 / 331) طبعة العراق ، والهمع (1 / 200).
(5) شرح التسهيل للمصنف (2 / 225 ـ 229).
(6) ينظر : المقتضب (4 / 335 ، 336) ، واللمع لابن جني (ص 139) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 92) ، والمسائل البغداديات للفارسي (ص 332) رسالة بجامعة عين شمس.
من دلالته على المكان ؛ لأنه يدل على الزمان بصيغة وبالتزام ، ويدل على المكان بالتزام فقط. فلما كانت دلالة الفعل على الزمان قوية تعدى إلى المبهم من أسمائه والمختص ، ولما كانت دلالته على المكان ضعيفة لم يتعد إلا إلى المبهم منها ؛ لأن في الفعل دلالة عليه في الجملة ، وذكروا أيضا تعليلا ألطف من هذا وهو أن الأفعال لها دلالة على الزمان المعين فتعدت إلى المعين وإلى غير المعين ؛ لأن ما تعدى إلى الأخص تعدى إلى الأعم ، وليس للأفعال دلالة على الأمكنة المعينة ، وإنما تقتضي مكانا غير معين وهو المبهم ، فتعدت إلى ما اقتضته خاصة (1).
وإذا كان النحاة قد ذكروا أن الذي يتعدى إليه العوامل من ظروف المكان شيء واحد ، فيقال : إن المصنف قد ذكر أن الصالح للظرفية القياسية من أسماء الأمكنة أربعة أنواع ، وهذا بظاهره يوهم أن كلامه لم يطابق كلام الجماعة ، والجواب أن الذي ذكره إنما هي أنواع داخلة تحت جنس المبهم ، وذلك أن الجنس لما تنوع قصد أن يميز نوعا عن نوع وما للإيضاح والبيان ، فذكر أولا ما دل على مقدر كميل وفرسخ وبريد ، ولا شك أن هذا مبهم كما سيأتي بيانه ، وذكر ثانيا ما دل على مسمى إضافي محض ، وفسر ذلك بأنه الذي لا يعرف حقيقته بنفسه بل بما يضاف إليه كمكان وناحية وما شابههما مما ذكره ، وإبهام هذا القسم أوضح من إبهام القسم الأول ، وذكر رابعا ما دل على محل الحدث المشتق هو من اسمه كمقعد ومرقد بشرط أن يكون العامل فيه أصله أو مشارك له في الفرعية ، وأما الذي ذكره ثالث الأقسام وهو ما جرى باطراد مجرى ما ذكره قبله كما قال ، وذلك كصفة المكان الغالبة نحو : هم قريبا منك وشرقي المسجد وقرب الدار فليس قسما مستقلّا إنما هو في الأصل صفة لمكان مبهم منصوب على الظرفية نصبا قياسيّا ؛ فلما حذف الموصوف أقيم هو مقام موصوفه ، فنصبه على الظرف ليس بحق الأصالة إنما هو بطريق النيابة عما يستحق ذلك ، وإذا كان كذلك فالأقسام بالحقيقة ثلاثة لا أربعة ، واعلم أن ابن عصفور جعل نحو قعد مني مقعد القابلة ونحوه مما هو مشتق من لفظ الفعل العامل فيه من الظروف المختصة ، وقال : إن الفعل تعدى إليها لشبهها بالمصدر في أن الفعل يدل على أن كل واحد [2 / 454] منهما بلفظه ، والإمام بدر الدين ـ
__________________

(1) هذان التعليلان علل بهما ابن الناظم في شرح الألفية له (ص 108 ، 109).
ولد المصنف جعل ذلك من قبيل الظروف المختصة أيضا واعتذر عن تعدي العامل إليه في قولك : قعدت مقعد زيد دون بقية الأمكنة المختصة بقوة دلالة العامل عليه حينئذ (1) ، فوافق كلامه كلام ابن عصفور في الحكم والتعليل.

والذي يظهر لي أن الأمر بخلاف ما قالاه ، لأن نحو : مقعد زيد ومرقد عمرو ومعتكف خالد ومصلى فلان لا يعلم حقيقته بنفسه ، بل بما يضاف إليه ، وهذا شأن المبهم كما عرفت قبل من كلام المصنف ، ويدل على ذلك قوله في الألفية : وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى بعد قوله : نحو الجهات والمقادير (2) فإن ما صيغ معطوف على المجرور بقوله نحو ، فالمعنى : ولا تقبل المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير ونحو ما صيغ من الفعل ؛ فكل هذا تفسير للمبهم ، فإن قيل : إذا كان هذا القسم داخلا في المبهم فلأي شيء ذكره؟ فالجواب : أن ذكره له كذكره لغيره ، ولأنه لما كان شرط صحة نصبه على الظرفية أن يعمل فيه ما شاركه في الحروف والمعنى احتاج أن ينص عليه ليذكر شرطه ، وكلام ابن أبي الربيع يدل على ما قلته ؛ فإنه قال : وأما المشتقات فلا يتعدى إليها إلا ما اشتقت منه ؛ لأنها تدل عليها وتتنزل من أفعالها منزلة المبهم من جميع الأفعال ، ألا ترى أنك إذا قلت : جلست فإنه يقتضي مجلسا يقع فيه كما يقتضي المبهم ، فيتعدى إليه كما يتعدى إلى المبهم.

ومنها : أن العادات اختلفت في تفسير المبهم من الأمكنة ، فمن النحاة من لم يفسره بشيء ، وإنما قال : المبهم الجهات الست (3) ، واحتاج القائل ذلك أن يقول : وحمل عليها ـ يعني على الجهات الست ـ عند ولدى وشبههما ، لإبهامها (4).
ومنهم من فسره بأن قال : المبهم ما ليس له نهاية معروفة ولا حدود محصورة ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الألفية لابن الناظم (ص 108 ، 109).
(2) ينظر : شرح الألفية للمرادي (2 / 92) ، وشرح المكودي (ص 98).
(3) هذا قول الجرجاني في الجمل له (ص 16) تحقيق على حيدر.
(4) ينظر : الفصول الخمسون لابن معط (185 ، 186) حيث فسر المبهم بالجهات الست وما في معناها ، وشرح ابن عقيل (1 / 198) ، حيث فسره بذلك أيضا.
سواء أكان مضافا نحو : أمامك وخلفك ووراءك وفوقك وتحتك ، أو نكرة غير معدود نحو يمين وشمال وناحية من الدار (1) ، ومنهم من قال : المبهم ما له اسم (2) باعتبار ما ليس داخلا في مسماه ، والمؤقت منه ما له اسمية باعتبار ما هو داخل في مسماه ، فالدار مؤقتة لأن لها اسمها من جهة ما هو داخل في مسماها من البنيان والسقف وغيره ، والفرسخ مبهم ؛ لأن له اسما باعتبار قياس غير داخل في مسماه (3) وهو حسن ، ويظهر لي أن قول المصنف في القسم الثاني أنه ما دل على مسمى إضافي محض يكون كافيا في تفسير المبهم ؛ لأنه فسر ذلك بما لا يعرف حقيقته بنفسه بل بما يضاف إليه ، وهذا هو معنى قول غيره : المبهم كل مكان له اسمه بأمر لا يدخل في مسماه.

ومنها : أن ابن عصفور ذكر في شرحه للإيضاح أن الشلوبين ذهب إلى أن ما دل على مقدر كميل وفرسخ ليس مبهما ، قال : لأن المبهم لا يكون له نهاية معروفة ولا حدود محصورة (4) ، ثم ذكر أن الصحيح خلاف ذلك (5) ، قلت : وهذا هو الحق ، لأن نحو ميل وفرسخ وبريد وإن دل على مقدر [2 / 455] محدود ، ذي نهاية معروفة مجهول العين ، بخلاف الدار والمسجد وأشباههما من الظروف المحضة ؛ فإنها معلومة العين مع العلم بحدودها وبدئها ونهايتها ، واعلم أن سيبويه قال : ويتعدى إلى ما كان وقتا في الأمكنة كما يتعدى إلى ما كان وقتا في الأزمنة ؛ لأنه وقت يقع في المكان لا يختص به مكان واحد ، كما أن ذلك وقت في الأزمان ـ
__________________

(1) بهذا التفسير فسر الرماني وابن جني وابن عصفور وأبو حيان وابن يعيش ، المبهم من الأمكنة.
ينظر : الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه (ص 352) ، واللمع (ص 139 ، 140) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 327) طبعة العراق ، والمقرب (1 / 146) ، والتذييل (3 / 378) ، وشرح المفصل (2 / 43).
(2) في (ب): (اسمية).
(3) هذا ما فسر به ابن الحاجب المبهم والمؤقت من الأمكنة.
ينظر : شرح الكافية للرضي (1 / 184).
(4) يمثل هذا عرف ابن عصفور المبهم من المكان في شرحه للجمل (1 / 327) طبعة العراق.
(5) ينظر : التذييل (3 / 378) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 93) ، وشرح ابن عقيل (1 / 198) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 327) طبعة العراق ، والمقرب (1 / 146).
لا يختص به زمن بعينه ، ثم قال : وذلك قولك : ذهبت فرسخين وسرت ميلين كما تقول : ذهبت الشهرين وسرت الميلين (1). انتهى.

قال الشراح (2) : فمن حيث التوقيت ظاهره أنه مختص ، ومن حيث قوله : لا يختص به مكان ظاهره الإبهام (3) ، فمن ثم قال الشيخ : والصحيح أنه شبه بالمبهم ، ولذلك وصل إليه الفعل بنفسه (4) ، ثم ذكر الشيخ عن السهيلي أنه يرى أن انتصاب هذا النوع انتصاب المصادر لا انتصاب الظروف ، وعلل ذلك بأن الميل ليس بظرف ؛ لأنه ليس كالجهات الست المضافة ، لأن الجهة لا معنى لها إلا بإضافتها إلى من هي له ، والميل لا يضاف والظرف مقدر بفي ، وقد يصرح بها والميل لا يقدر ، ولو قدر بها لجاز إظهارها ، وأطال الكلام في ذلك وجنح الشيخ إلى هذا الرأي (5) ، ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال الذي أشار إليه ، ويكفيه مخالفة إمام الصناعة ، ولا شك أن هذا مما لا ينبغي التشاغل به ، وذكر الشيخ أيضا أن الكوفيين لا ينصبون المبهم على الظرف لعدم الفائدة ، ويقولون : لابد من تخصيصه بوصف أو غيره (6).
واعلم أنني لا أختار ذكر شيء من هذه الأقوال التي لا معول عليها ، ولكن قد يترك ذلك فيظن الناظر أنه قد فات الإنسان ما كان ينبغي أن لا يفوته ، وأقرب مما قاله السهيلي ما ذهب إليه بعض المغاربة وهو ابن طلحة : أن الأصل سرت سير فرسخين فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ونظّر ذلك بقولهم : ضربته سوطا أي ضرب سوط ، فكأنه يجعل نصب فرسخين نصب المصدر (7) ، وقد أطال الشيخ الكلام في هذه المسألة ، والحق أحقّ أن يتبع.

ومنها : أنه قد تقدم أن من الضرورات قول الشاعر : ـ 
	1579 ـ لدن بهزّ الكفّ يعسل متنه 
 
	
	فيه كما عسل الطّريق الثّعلب (8)
 


__________________

(1) الكتاب (1 / 36).
(2) لعله يقصد بقوله : «الشراح» أبا حيان ؛ حيث إنه هو الذي عقب على كلام سيبويه بهذه العبارة.
(3) التذييل (3 / 379).
(4) المرجع السابق نفسه.
(5) ينظر التذييل (3 / 379 ـ 381).
(6) التذييل (3 / 381).
(7) ينظر : التذييل (3 / 381) حيث ذكر رأي ابن طلحة.
(8) تقدم ذكره.
وذلك أن الطريق من الظروف المختصة ؛ لأنه واقع على المحجة السالكة ، ولا يقال لمن مشى في الدار أو المسجد أو في أرض متملكة : مشى في الطريق إنما يقال : مشى في غير الطريق ، وكذلك من مشى في الأرض الغامرة والجبال الشامخة يقال فيه : مشى في غير الطريق ، وقد ادعى ابن الطراوة أن الطريق مبهم بناء منه على أن كل مكان يستطرق فيه فهو طريق (1) ، قال ابن أبي الربيع : إن ابن الطراوة ذكر ذلك في الإفصاح الذي وضعه لبيان غلط الإيضاح على زعمه ، واستدل عليه بغير دليل ولجأ من [2 / 456] الكلام إلى غير حصين ، ثم قال : والله تعالى يسدد أذهاننا ويزيل عنا التبجح بالرد على من تقدمنا من أئمتنا ، فذاك أكبر داء وأعظم حجاب لمن أراد التعلم ، وهذا الشاعر يصف رمحا ، واللدن : اللين ، ويعسل : يضطرب. وقال : متنه لأنه إذا اضطرب متنه فما ظنك بطرفيه.

ومنها : أن من جملة الأمثلة التي مثل بها المصنف لما دل على مسمى إضافي محض أربعة ألفاظ وهي قوله : كجنابتي في قول العرب : هما خطان جنابتي أنفها وكجنبي في قول الشاعر : ـ
1580 ـ جنبي فطيمة لا ميل ولا عزل (2)
وكأقطار في قولهم : قومك أقطار البلاد ، وكمساليه في قول الشاعر : ـ
1581 ـ مساليه عنه من وراء ومقدم (3)
فأما كجنابتي المد رواه الجرمي كجنبتي ، وحاصله أن الجنبة والجنابة بمعنى واحد وهو الناحية ، ولهذا كان النصب في الكلمة قياسا ؛ لأنها مبهمة ، كأنه قال : ناحيتي أنفها والناحية مبهم ، والتخصيص الذي يحصل لها إنما هو عارض حصل من ألف ولام أو إضافة ، وهذا الاختصاص لا اعتبار به ؛ لأن الكلمة مبهمة بالوضع ، فعروض الاختصاص لها لا يخرجها عن الإبهام كما في نحو أمامك وخلفك وفوقك وتحتك ، فإنها كلمات محكوم بإبهامها مع إضافتها إلى ما يفيد تخصيصا. وقد جعل الفارسي وابن جني النصب في هذه الكلمة على غير القياس ؛ ـ
__________________

(1) ينظر : ابن الطراوة وأثره في النحو (ص 89 ، 90).
(2 ، 3) تقدم ذكرهما.

لأنهما جعلاها من الظروف المختصة (1) ، قال ابن أبي الربيع : كأنهما جعلا الجنابة اسما للجلدة التي فيها الخط ؛ فصارت بهذا من الظروف المختصة ، قال : ونظير هذا ما حكاه سيبويه وهو قولهم : هو أحمر بين العينين (2) وجعله من باب الصفة ، وكان الأصل هو أحمرين عينيه ، ثم نقل الضمير فقيل أحمر بين العينين كما تقول : مررت برجل حسن الوجه ، والأصل حسن وجهه ، فجعل البين اسما للجلدة التي بين العينين ، وبهذا كان الشلوبين يعتلّ لأبي علي وابن جني ، قال : وكلاهما وجه إلا أن الأظهر عندي ما ذهب إليه سيبويه من الإبهام ، وأما «جنبي فطيمة» فهو موضع ، فليس من قبيل الأسماء التي جعلت ظروفا بغير قياس ، وأما أقطار البلاد فهى النواحي ؛ لأنها جمع قطر وهو الناحية ، فالمعنى : قومك في نواحي البلاد ، وأما مساليه فالمسال عند سيبويه العطف وهو الجانب (3) ولا شك أن الجانب بمعنى الناحية.

ومنها : أنه قد تقدم قول المصنف : ومن العلماء من حكم باطراد ما دل على بعد أو قرب من نحو : هو مني بمنزلة الشغاف ونحو : ـ 
	1582 ـ وإنّ بني حرب كما قد علمتم 
 
	
	مناط الثّريّا قد تعلّت نجومها (4)
 


على تقدير مكان موصوف بمثل مضاف إلى شغاف ومناط ، ثم فعل به ما فعل بضربته ضرب الأمير اللص من حذف الموصوف وصفته وإقامة الثالث مقامهما ، وتقدم قول للمصنف أنه تقدير لائق ، ولكن القياس على نوعه لا يتجه لقلة نظائره ، ومغايرة لفظ باقية للفظة [2 / 457] محذوفة ، بخلاف ضربته ضرب الأمير اللص ، فإن نظائره كثيرة ولفظ باقية مماثل للفظ محذوفة ، وقد تعرض ابن أبي الربيع لذكر هذا المذهب ، وقرره كما قرره المصنف ، ثم رد ذلك بأن قال : وهذا الذي ذهب إليه هذا القائل لا يجري على طريقة سيبويه وأصله وذلك أن أصله في المضاف إذا حذف وأقيم المضاف مقامه أن لا يكون فيه ما يضاد ـ
__________________

(1) ينظر : الإيضاح للفارسي (182) ، والارتشاف (576) ، والتذييل (3 / 383).
(2) ينظر : الأمالي الشجرية (2 / 258) ، وشرح الكافية لابن القواس (ص 84) ، والكتاب (3 / 203) بالمعنى.
(3) ينظر : الكتاب (1 / 412).
(4) تقدم ذكره.
إعرابه ، ألا ترى أنه قال في قولهم : له صوت صوت الحمار لا يجوز أن يكون صوت الحمار نعتا لصوت ؛ لأنه معرفة ولا توصف النكرة بالمعرفة (1) ، وأنت تعلم ولا شك أن الأصل : له صوت مثل صوت الحمار ، ثم حذف مثل وأقيم مقامه صوت ، ومثل لو نطق بها لكان نعتا ، فينبغي إن كان المضاف إذا حذف وأقيم المضاف إليه مقامه على حسب إعرابه أن يقول في هذا : إنه نعت وهو لم يقله لما ذكرته من مراعاة اللفظ ، فكذلك ها هنا لا ينبغي أن يدعى أن مناط الثريا منصوب على ما انتصب عليه مكان ؛ لأنه مختص لا ينتصب ، ويجب أن لا يكون في هذا شذوذ على مذهب الخليل ، لأن الخليل يجوز في : له صوت صوت الحمار أن يكون صوت الحمار صفة (2) قال : وهكذا كان الأستاذ أبو علي يأخذ هذا الموضع ، وهو عندي مأخذ حسن وتأويل صحيح (3). انتهى.

وإلى هذا التقرير الذي قرره بالنسبة إلى طريقة سيبويه أشار ابن عصفور في شرح الإيضاح ، فقد تطابق كلام هذين الرجلين الكبيرين في هذه المسألة ، والظاهر أن ابن عصفور أخذ ذلك عن الشلوبين ، كما أخذه ابن أبي الربيع ، وحينئذ يتأكد أمر هذا البحث ويحكم بصحته ، ثم قال ابن أبي الربيع : وأما قولهم : هو مني معقد الإزار ، فمني متعلق بما يعطيه قولهم : معقد الإزار ، لأنه يريد القرب فكأنه قال : هو مني قريب ، وكذلك هو مني مناط الثريا التقدير : هو مني بعيد ، وكذلك كل ما أتى من هذا النوع يقدر له بحسب المعنى ، وكذلك هو مني مزجر الكلب أي هو مطرود مني كما تقول : الكافر مطرود من رحمة الله ، واعلم أن سيبويه ذكر كلمات يجوز انتصابها على الظرف وهي : صددك ، وصقبك ، ووزن الجبل ، أي ناحية توازيه أي تقابله قريبة كانت أو بعيدة ، وزيد الخيل أي حذاه متصلا به ، وهم قرانيك أي قريبا منك ، وهو أشد مبالغة في القرب ، إذ معناه الاتصال وقريب قد يكون لما تراخى عنك ، وقومك أقطار البلاد أي في نواحيها (4).
__________________

(1) ينظر : الكتاب (1 / 361).
(2) المرجع السابق.
(3) ينظر : التذييل (3 / 393).
(4) ينظر : الكتاب (1 / 411 ، 412).
[أحكام بعض الظروف المكانية مثل أسماء الجهات وحيث ولدن]
قال ابن مالك : (من الظّروف المكانيّة كثير التصرف كمكان لا بمعنى بدل ، ويمين وشمال ، وذات اليمين [2 / 458] وذات الشّمال ، ومتوسط التّصرف كغير «فوق» و «تحت» من أسماء الجهات و «بين» مجرّدا ، ونادر التّصرف كحيث ووسط ودون لا بمعنى رديء ، وعادم التّصرف كفوق وتحت وعند ولدن ومع و «بين بين» دون إضافة ، وحوال وحوالي وحولي وأحوال ، و «هنا» وأخواته و «بدل» لا بمعنى بديل ، وما رادفه من مكان فحيث مبنيّة على الضّم وقد تفتح أو تكسر ، وقد تخلف ياءها واو وإعرابها لغة فقعسيّة ، وندرت إضافتها إلى مفرد ، وعدم إضافتها لفظا أندر ، وقد يراد بها الحين عند الأخفش ، و «عند» للحضور أو القرب حسّا أو معنى ، وربّما فتحت عينها أو ضمّت ، و «لدن» لأول غاية زمان أو مكان ، وقلّما تعدم «من» وقد يقال : لدن ولدن ولدن ولدن ولدن ولدا ولد ولد ، وإعراب اللّغة الأولى لغة قيسيّة وتجبر المنقوصة مضافة إلى مضمر ، ويجرّ ما يليها بالإضافة لفظا إن كان مفردا وتقديرا إن كان جملة ، وإن كان «غدوة» نصب أيضا ، وقد يرفع ، وليست «لدى» بمعناها بل بمعنى «عند» على الأصحّ ، وتعامل ألفها ألف «إلى» و «على» فتسلم مع الظّاهر وتقلب ياء مع المضمر غالبا ، ومع للصّحبة اللّائقة بالمذكور ، وتسكينها قبل حركة وكسرها قبل سكون لغة ربعيّة ، واسميتها حينئذ باقية على الأصحّ ، وتفرد فتساوي جميعا معنى وفتى لفظا لا يدا ، وفاقا ليونس والأخفش ، وغير حاليّتها حينئذ قليل).
قال ناظر الجيش : اعلم أنه كما انقسم ظرف الزمان إلى متصرف وغير متصرف كذلك انقسم ظرف المكان إلى الأمرين أيضا ، وكما أن المتصرف من ظرف الزمان منه منصرف ، ومنه غير منصرف ، كذلك المتصرف من ظرف المكان أيضا منه منصرف ومنه غير منصرف ، إلا أن غير المنصرف من ظرف الزمان منه ما هو غير متصرف ، ولا يكون ذلك في ظرف المكان ؛ لأن غير المتصرف لا بد أن يكون غير معرفة ، ومتى كان معرفة كان مختصّا ، وظرف المكان إنما يكون مبهما لا مختصّا ، ـ
فمن ثم كانت الأقسام في ظرف الزمان بالنسبة إلى التصرف والانصراف أربعة كما تقدم. وأما الأقسام في ظرف المكان بالنسبة إلى ذلك فثلاثة : متصرف منصرف وهو الكثير ، ومتصرف غير منصرف كقولك : قعد زيد أسفل منك ، الأصل : مكانا أسفل منك ، وقعدنا مقاعد قريبة من زيد ، قال الله تعالى : (وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ)(1) ، ومنصرف غير متصرف ، وهو ما ذكره المصنف في متن الكتاب ، ثم إن المتصرف منه ما يكثر تصرفه ومنه ما لا يكثر ، وقد بيّن المصنف أنه ثلاثة أقسام ، كثير التصرف ومتوسط التصرف ونادر التصرف.

وبعد ؛ فأنا أورد كلام المصنف ثم أنبه على ما يتعين التنبيه عليه ، قال رحمه‌الله تعالى (2) : كما انقسم ظرف الزمان إلى متصرف وغير متصرف انقسم ظرف المكان إليهما ، فمن المتصرف [2 / 459] ما كثر وقوعه (ظرفا وغير ظرف) (3) ، «كمكان» فإنك تقول إذا نويت ظرفيته : اجلس مكانك ، وتقول إذا لم تنو ظرفيته : مكانك لائق بك ، ومثل مكان في التصرف بكثرة : يمين وشمال وذات اليمين وذات الشمال ، يقال في الظرفية : جلست يمينه وشماله وذهبت به ذات اليمين وذات الشمال ، قال الله تعالى : (وَتَرَى الشَّمْسَ إِذا طَلَعَتْ تَزاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَإِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِّمالِ)(4) ويقال في المجرد من الظرفية : يمين الطريق أسهل و: ماله أقرب ، ودارك ذات اليمين ، ومنازلهم ذات الشمال ، قال الله تعالى : (عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ)(5) ، ومن المتصرف ما يكثر تجرده دون كثرة ظرفيته كأمام وقدام ووراء وخلف وأسفل ، وهو المعني بقولي : (متوسط التصرف) أي متوسط بين الكثرة والقلة ، يقال في الظرفية : كن أمامهم وقدامهم لا خلفهم ولا أسفل منهم ، ويقال في التجرد من الظرفية : أمامهم آمن من ورائهم ، ويقال : هم خلف وأنتم قدام (6) ، وقال الشاعر :
__________________

(1) سورة الجن : 9.
(2) شرح التسهيل للمصنف (2 / 230).
(3) في (أ): (متصرف وغير متصرف).
(4) سورة الكهف : 17.
(5) سورة ق : 17.
(6) في : التذييل (3 / 398): «وزعم الجرمي أنه لا يجوز استعمال الجهات الست إلا ظرفا ، ولا يقاس على استعمالها أسماء ، ونقل عنه أيضا أنه لا يجوز استعمال «خلف وأمام» اسمين إلا في الشعر.
والقياس يقتضي التسوية بينهما وبين ما ذكر من غير فوق وتحت من الجهات». اه.
	1583 ـ فغدت كلا الفرجين تحسب أنّه 
 
	
	مولى المخافة خلفها وأمامها (1)
 


وقراءة بعض القراء (2) : والركب أسفل منكم (3) بالرفع ، ويساوي أماما وما ذكر بعده «بين» يقال في الظرفية : جلست بين زيد وعمرو ، قال الله تعالى :

(لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا)(4) ، (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ)(5) ، (وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً)(6) ، و (يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ)(7) ويقال في التجرد من الظرفية : هو بعيد بين المنكبين نقي بين الحاجبين ، ومنه قول الشاعر (8) : ـ 
	1584 ـ يديرونني عن سالم وأديرهم 
 
	
	وجلدة بين العين والأنف سالم (9)
 


ومنه قوله تعالى : (هذا فِراقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ)(10) ، وقوله تعالى : (لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ)(11) في قراءة غير نافع وحفص والكسائي (12) ، ومنه قوله تعالى : (إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثاناً مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ)(13) ، و (مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ) قرأ الأولى ـ
__________________

(1) البيت من الكامل وهو للبيد بن ربيعة العامري ، وهو في : الكتاب (1 / 407) ، والغرة لابن الدهان (2 / 62) ، وابن القواس (ص 345) ، وإصلاح المنطق (ص 89) ، وشرح المعلقات للزوزني (ص 210) ، وابن يعيش (2 / 44 ، 129) ، والتذييل (3 / 397 ، 438 ، 838) ، والشذور (ص 208) والمقتضب : (3 / 102) ، (4 / 341) ، والأزمنة والأمكنة (1 / 231) ، وأمالي الشجري (2 / 252) ، والهمع (1 / 210) ، والدرر (1 / 178) ، وشرح ديوان لبيد (ص 311) ، واللسان مواد «فرج ـ كلا ـ الواو والياء».
اللغة : الفرج : موضع المخافة. المولى : بمعنى الأولى بالشيء.
والشاهد فيه قوله : «خلفها وأمامها» ؛ حيث خرجا عن الظرفية وهما بدلان من : كلا الفرجين.
(2) هو زيد بن علي. ينظر : البحر المحيط (4 / 500).
(3) سورة الأنفال : 42.
(4) سورة البقرة : 213.
(5) سورة المائدة : 49.
(6) سورة الروم : 21.
(7) سورة الزخرف : 38.
(8) هو أبو الأسود الدؤلي ، وقيل : عبد الله بن عمر أو عبد الله بن معاوية.
(9) البيت من الطويل وهو في : التذييل (3 / 399) ، وديوان أبي الأسود (ص 250) ، واللسان «سلم ـ دور» وسمط اللآلئ (66) ، ومعجم شواهد العربية (1 / 340) ، حيث ذكر الاختلاف في نسبته.
والشاهد فيه : إضافة (جلدة) إلى (بين) مما أخرج بين عن الظرفية ، وقوله «سالم» خبر لقوله : «جلدة بين العين والأنف».
(10) سورة الكهف : 78.
(11) سورة الأنعام : 94.
(12) ينظر : البحر المحيط (4 / 182) ، والإتحاف (213) ، وتحبير التيسير (108).
(13) سورة العنكبوت : 25.
أبو عمرو والكسائي (1) ، وقرأ الثانية حمزة وحفص ، وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر : (مودة) (2) ، ومن تجريد «بين» عن الظرفية قول الشاعر : ـ 
	1585 ـ ولم تترك النبل المخالف بينها
 
	
	أخا لأخ يرجى ومأثورة الهند (3)
 


«بينها» في موضع رفع بإسناد والمخالف إليه إلا أنه بني لإضافته إلى مبني مع إبهامه ، وقد تكون «بين» ظرف زمان كما يكون ظرف مكان ، فمن ذلك :

حديث ساعة يوم الجمعة هي ما بين خروج الإمام وانقضاء الصلاة (4).
ومن الظروف المكانية ما ندر تجرده عن الظرفية ، فمن ذلك «حيث» فكونه ظرفا هو الشائع كقوله تعالى : (وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ)(5) وكونه مجردا عن الظرفية كقول زهير : ـ 
	1586 ـ فشدّ ولم ينظر بيوتا كثيرة
 
	
	لدى حيث ألقت رحلها أمّ قشعم (6)
 


[2 / 460] وكقول الآخر : ـ 
	1587 ـ إنّ حيث استقرّ من أنت راعي
 
	
	ه حمى فيه عزّة وأمان (7)
 


__________________

(1) زاد في (ب): (وابن كثير).
(2) ينظر : الإتحاف (345) ، والبحر المحيط (7 / 148) ، والبديع في شواذ القراءات لابن خالويه (115).
(3) البيت من الطويل لقائل مجهول ، وهو في : التذييل (3 / 399).
والشاهد فيه : تصرف (بين) بوقوعها فاعلا لقوله : المخالف.
(4) حديث شريف وهو في صحيح مسلم (ص 584) برواية : هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
(5) سورة الحجر : 65.
(6) البيت من الطويل ، وهو من معلقة زهير وينظر في : الارتشاف (ص 584) ، والتذييل (3 / 400 ، 413) ، وشرح التسهيل للمصنف (1 / 232) ، وشرح المعلقات للزوزني (161) ، وشجر الدر لأبي الطيب اللغوي (95) ، والخزانة (3 / 157) ، والمغني (1 / 131) ، وشرح شواهده (1 / 384) ، والهمع (1 / 212) ، والدرر (1 / 181) ، وحاشية يس (2 / 39) ، وديوان زهير (ص 84).
ويروى البيت أيضا برواية : «ولم تفزع بيوت».
اللغة : أم قشعم : كنية الموت.
والشاهد فيه : خروج «حيث» عن الظرفية حيث وقعت مضافا إليها.
(7) البيت من الخفيف لقائل مجهول ، وهو في شرح التسهيل للمصنف (2 / 232) ، وشرح التسهيل للمرادي ، والمغني (1 / 132) ، والتذييل (3 / 401) ، والخزانة (3 / 157) ، والهمع (1 / 212) ، والدرر (1 / 182).
وهو مبني على الضم في أكثر الكلام ، وقد يفتح وقد يكسر وقد يقال :

حوث (1) ، وسبب بنائه لزوم افتقاره إلى جملة يضاف إليها ، وندرت إضافتها إلى مفرد (2) ، كقول الراجز :

1588 ـ أما ترى حيث سهيل طالعا (3)
وكقول الآخر (4) : ـ 
	1589 ـ ونطعنهم تحت الحبا بعد ضربهم 
 
	
	ببيض المواضي حيث ليّ العمائم (5)
 


وأندر من إضافته إلى مفرد إضافته إلى جملة مقدرة ، كقول الشاعر :

	1590 ـ إذا ريدة من حيث ما نفخت له 
 
	
	أتاه بريّاها خليل يواصله (6)
 


__________________

والشاهد فيه : خروج (حيث) عن الظرفية بوقوعها اسما لإنّ ، وردّ ذلك أبو حيان بقوله : وهذا خطأ لأن كونها اسما لإنّ فرع عن كونها تكون مبتدأ ، ولم يسمع ذلك فيها ولا في لفظ واحد.

(1) هذه لغة طيء. ينظر : المغني (1 / 131).
(2) ينظر : المقتضب (2 / 346) ، وشرح المفصل لابن يعيش (4 / 91) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 107).
(3) رجز لقائل مجهول وبعده :
نجم يضيء كالشّهاب لامعا

وهو في : شرح المفصل لابن يعيش (4 / 90) ، وابن القواس (56) ، والتذييل (3 / 412) ، وتعليق الفرائد (1633) ، وشرح التسهيل للمرادي ، والخزانة (3 / 155) ، والمغني (1 / 133) ، وشرح شواهده (1 / 390) ، والعيني (3 / 348) ، والشذور (ص 172) ، والهمع (1 / 212) ، والمطالع السعيدة (ص 329) ، والدرر (1 / 180) ، والأشموني (2 / 254) ، وحاشية يس (2 / 39) ، واللسان «حيث».
والشاهد فيه : إضافة «حيث» إلى مفرد وهذا نادر ، وإذا روي البيت برفع (سهيل) كانت (حيث) حينئذ مضافة إلى جملة حذف أحد جزأيها.
(4) نسب إلى عملس بن عقيل كما في معجم الشواهد (1 / 363) ، ونسبه العيني إلى الفرزدق.
(5) البيت من الطويل وهو في الارتشاف (585) ، والتذييل (3 / 412) ، وابن يعيش (4 / 91 ، 92) ، وشرح التسهيل للمرادي ، والخزانة (3 / 152) ، والمغني (1 / 132) ، وشرح شواهده (1 / 389) ، والعيني (3 / 387) ، والتصريح (2 / 39) ، والهمع (1 / 212) ، والمطالع السعيدة (328) ، والدرر (1 / 180) ، والأشموني : (2 / 254) ، وشرح الرضي على الكافية : (2 / 108).
اللغة : الحبا : جمع حبوة بكسر الحاء ، والمراد به أوساطهم ، والمراد من ليّ العمائم : رؤوسهم.
والشاهد فيه : إضافة (حيث) إلى مفرد وهذا نادر ، وقد جعل الكسائي ذلك مقيسا.
(6) البيت من الطويل لأبي حية النميري وهو في شرح التسهيل للمصنف (2 / 233) ، والتذييل (3 / 414 ، 642) ، والبحر المحيط (6 / 294) ، وشرح التسهيل للمرادي ، وتعليق الفرائد
أراد : إذا ريدة نفخت من حيث ما هبت أتاه برياها خليل ، فحذف هبت للعلم به ، وجعل ما عوضا كما جعل التنوين في حينئذ عوضا ، وروي إعراب حيث عن فقعس فيقولون : جلست حيث كنت وجئت من حيث جئت (1) وأجاز الأخفش استعمالها بمعنى «حين» (2) ، وحمل على ذلك قول الشاعر : ـ 
	1591 ـ للفتى عقل يعيش به 
 
	
	حيث تهدي ساقه قدمه (3)
 


ولا حجة لإمكان إرادة المكان ، ومثل «حيث» في ندور التجرد عن الظرفية «وسط» بالسكون كقولك : جلست وسط القوم ، فهذا كثير ، أعني وقوعه ظرفا.

وأما تجرده عن الظرفية فقليل لا يكاد يعرف (4) ومنه قول الشاعر يصف سحابا : ـ 
	1592 ـ وسطه كاليراع أو سرج المج
 
	
	دل طورا يخبو وطورا ينير (5)
 


__________________

(1634) ، والخزانة (3 / 152) ، والمغني (1 / 132) ، وشرح شواهده (1 / 390) ، والعيني (3 / 386) ، والهمع (1 / 212) ، والمطالع السعيدة (329) ، والدرر (1 / 180) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 263) واللسان «زيد».

اللغة : ريدة : ريح لينة الهبوب. نفخت : هبت. برياها : أي برائحتها.

والشاهد فيه : إضافة «حيث» إلى جملة مقدرة محذوفة و «ما» عوض عنها.

(1) ينظر : شرح الرضي على الكافية (2 / 108) ، والبرهان في علوم القرآن (4 / 274).
(2) ينظر : التذييل (3 / 415) ، والارتشاف (585) ، والمغني (1 / 131) ، والهمع (1 / 212) ، وشرح الرضي على الكافية (2 / 108).
(3) البيت من المديد وهو لطرفة بن العبد ، وهو في مجالس ثعلب (1 / 197) ، والعقد الفريد (5 / 479) ، وأمالي الشجري (2 / 262) ، وابن يعيش (4 / 92) ، والتذييل (3 / 415) ، وابن القواس (ص 55) ، وتعليق الفرائد (1635) ، والخزانة (3 / 162) ، وشرح الرضي (2 / 108) ، والهمع (1 / 212) ، والمطالع السعيدة (329) ، والدرر (1 / 181) ، وحاشية يس (2 / 39) واللسان «هدي».
وقد استشهد الأخفش بالبيت على : مجيء (حيث) للزمان واستعمالها بمعنى حين.
(4) ينظر : شرح الجمل لابن الضائع (1 / 35).
(5) البيت من الخفيف وهو لعدي بن زيد ، وهو في شرح التسهيل للمصنف (2 / 233) ، ومنهج السالك لأبي حيان (53) ، والتذييل (3 / 402) ، والبحر المحيط (6 / 96) ، وشرح التسهيل للمرادي ، وتعليق الفرائد (1621) ، والهمع (1 / 201) ، والدرر (1 / 169) ، وديوان عدي (ص 85) ، واللسان «وسط».
اللغة : اليراع : ذباب يطير في الليل كأنه نار. المجدل : القصير.
والشاهد فيه : تصرف «وسط» ؛ لأنها وقعت مبتدأ.
فوسطه مبتدأ خبره كاليراع ، ويروى : وسطه كاليراع بالنصب على الظرفية والحكم بأن «وسطه» خبر مقدم والكاف اسم في موضع رفع بالابتداء ، ومثل حيث في ندور التجرد عن الظرفية «دون» في نحو قولك : جلست دون موضع كذا ، وزيد دون عمرو قدرا ، قال سيبويه : وأما دونك فإنه لا يرفع أبدا ، وإن قلت : هو دونك في الشرف ؛ لأن هذا إنما مثل (1) يعني أنه حين أريد به الانحطاط عن علو الشرف تلازمه الظرفية أيضا ؛ لأن استعماله بذلك المعنى مثل استعماله في المكان الأدنى ، وقد جاء بالمقصود به المكان خاليا من الظرفية ، وذلك نادر كقول الشاعر (2) :

	1593 ـ ألم تريا أنّي حميت حقيقتي 
 
	
	وباشرت حدّ الموت والموت دونها (3)
 


بالرفع ، وظاهر كلام الأخفش يقتضي اطراد ذلك ؛ فإنه حكم بأن دون من قوله تعالى : (وَمِنَّا دُونَ ذلِكَ)(4) مبتدأ ، ولكنه بني لإضافته إلى مبني ، وغيره يجعل التقدير : «ومنا ما دون ذلك» (5) وقول الأخفش أولى بالصواب ، وحكى سيبويه أنه يقال : هذا ثوب دون ، إذا كان رديئا (6) ، فمن هذا احترزت بقولي : ودون لا بمعنى رديء.

ومن الظروف [2 / 461] العادمة التصرف «فوق وتحت» نص على ذلك الأخفش ، فقال : اعلم أن العرب تقول : فوقك رأسك فينصبون الفوق ؛ لأنهم لم يستعملوه إلا ظرفا ، ثم قال : وتقول : تحتك رجلك لا يختلفون في نصب التحت.

هذا نصه (7) ، وقد جاء جر «فوق» بعلى في قول أبي صخر الهذلي :
__________________

(1) الكتاب (1 / 409).
(2) هو موسى بن جابر الحنفي ويقال له : ابن الفريعة وهو شاعر إسلامي.
(3) البيت من الطويل ، وهو في الارتشاف (585) ، ومنهج السالك لأبي حيان (123) ، والبحر المحيط (1 / 102) ، والتذييل (3 / 404) ، وشرح التسهيل للمرادي ، وديوان الحماسة (1 / 139) ، والشذور (116) ، والهمع (1 / 210) ، والدرر (1 / 178).
والشاهد في قوله : «دونها» ؛ حيث تصرفت «دون» ووقعت خبرا.
(4) سورة الجن : 11.
(5) ينظر : التذييل (3 / 404) ، والهمع (1 / 213) ، وإملاء ما من به الرحمن (1 / 254).
(6) الكتاب (1 / 410).
(7) ينظر : التذييل (3 / 406) ، والارتشاف (586) ، والهمع (1 / 210) ، وحاشية الصبان (2 / 131).
	1594 ـ فأقسم بالله الّذي اهتزّ عرشه 
 
	
	على فوق سبع لا أعلّمه بطلا (1)
 


وهذا نادر ، ومن الظروف العادمة التصرف «عند» (2) ولا تستعمل إلا مضافة ، ولا يفارقها النصب على الظرفية إلا مجرورة «بمن» وهي لبيان كون مظروفها حاضرا حسّا أو معنى (3)، وقد اجتمع الحضور الحسي والمعنوي في قوله تعالى: (قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي)(4) ، ومثال القرب الحسي : (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى (14) عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوى)(5) ، ومثال القرب المعنوي : (وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ)(6) ، و (رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ)(7). ومن القرب المعنوي قول الرجل : عندي مائة يريد أنه مالكها ، وإن كان موضعها بعيدا ، ومنه قوله تعالى : (ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ)(8). وقد يكون مظروفها معنى فيراد بها الزمان كقوله عليه الصلاة والسّلام : «إنّما الصّبر عند الصّدمة الأولى» (9) وكسر عينها هو المشهور ، ومن العرب من يفتحها ومنهم من يضمها. ويرادفها لدى في قول سيبويه وهو الصحيح (10) لا قول من زعم أنها بمعنى «لدن» (11) ؛ لأن «لدن» مخصوصة بما هو مبتدأ غاية بخلاف «لدى» فإنه يراد بها ما يراد «بعند» كقوله تعالى : (وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ)(12) ، فهذا موضع صالح «لعند» و «للدن» غير صالح ، وكذا قوله ـ
__________________

(1) البيت من الطويل وهو في شرح التسهيل للمصنف (2 / 334) ، ومنهج السالك لأبي حيان (153) ، والتذييل (3 / 406) ، وشرح التسهيل للمرادي ، والهمع (1 / 210) ، والدرر (1 / 178).
والشاهد فيه : جر «فوق» بعلى وهو نادر.
(2) انظر : شرح التسهيل (2 / 234).
(3) ينظر : المطالع السعيدة (316).
(4) سورة النمل : 40.
(5) سورة النجم : 13 ـ 15.
(6) سورة ص : 47.
(7) سورة التحريم : 11.
(8) سورة النحل : 96.
(9) حديث شريف أخرجه البخاري في كتاب الجنائز (2 / 83) ، ومسلم في كتاب الجنائز أيضا (637) ، وابن حنبل (3 / 130 ، 143) ، وابن ماجه في كتاب الجنائز (1 / 509).
(10) ينظر : الكتاب : (3 / 286) ، والمغني : (1 / 156) ، وشرح الرضي : (2 / 124).
(11) بهذا قال الأشموني حيث صرح بذلك في أحد تنبيهاته ، فقال : «لدن بمعنى عند». الأشموني بحاشية الصبان : (2 / 264).
(12) سورة آل عمران : 44.
تعالى : (وَأَلْفَيا سَيِّدَها لَدَى الْبابِ)(1) [فلدى وعند] يصلحان في موضع «لدن» ، و «لدن» لا تصلح في مواضعهما إلا فيما هو مبدأ غاية ، ولذلك اجتمعت عند ولدن في قوله تعالى : (آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً)(2). وبنيت «لدن» في أكثر اللغات لشبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد ، وامتناع الإخبار بها وعنها بخلاف «عند» و «لدى» فإنهما لا يلزمان استعمالا واحدا ، فإنهما يكونان لابتداء الغاية ولغير ذلك ، ويستعملان فضلة وعمدة (3) فاستعمالهما فضلة كثير واستعمالهما عمدة كقوله تعالى : (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ)(4) ، (وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ)(5) ، (وَلَدَيْنا كِتابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِ)(6) ، (وَلَدَيْنا مَزِيدٌ)(7) ، ولكون موضع لدن صالحا «لعند» شبهتها قيس بها فأعربتها (8) وبلغتهم قرأ أبو بكر (9) عن عاصم (10) لينذر بأسا شديدا من لدنه (11) إلا أنه سكن النون وأشمها ضمّا (12) ، والأصل من لدنه ، ويقال : [2 / 462] في النصب على هذه اللغة لدنه ولدنه ، ويمكن أن يكون من هذه ـ
__________________

(1) سورة يوسف : 25.
(2) سورة الكهف : 65.
(3) ينظر : شرح الرضي على الكافية (2 / 132) ، وشرح الدماميني على المغني (1 / 308) ، وحاشية الأمير على المغني (1 / 135 ، 136) ، والمطالع السعيدة (317 ، 318) ، والإيضاح للزجاجي (139 ، 140) ، وشرح الألفية لابن الناظم (155).
(4) سورة الأنعام : 59.
(5) سورة الزخرف : 85.
(6) سورة المؤمنون : 62.
(7) سورة ق : 35.
(8) ينظر : التذييل (3 / 417) ، وشرح الرضي (2 / 123).
(9) هو شعبة بن عياش بن سالم الكوفي راوى عاصم ، توفي سنة 193 ه‍ ، سبقت ترجمته.
(10) هو عاصم بن بهدلة شيخ القراء بالكوفة وأحد القراء السبعة ، أخذ عن زر بن حبيش وأبي عبد الرحمن السلمى وأبي عمرو الشيباني ، وروى عنه أبان بن ثعلب وأبان بن يزيد العطار وإسماعيل بن مجاهد ، وغيرهم. توفي سنة 128 وقيل : 127 وقيل : 120 ه‍. غاية النهاية (1 / 346 ، 349) ، ووفيات الأعيان (2 / 224).
(11) سورة الكهف : 2.
(12) القراءة الواردة عن أبي بكر عن عاصم في هذه الآية هي بإسكان الدال مع إشمامها الضم وكسر النون والهاء ، وليس بإسكان النون وإشمامها الضم كما ذكر المصنف هنا. الإتحاف (228) ، وشرح طيبة النشر (335) ، وتحبير التيسير (134) ، وفي إملاء ما من به الرحمن (2 / 98) يقول العكبري :
(من لدنه) يقرأ بفتح اللام وضم الدال وسكون النون وهي لغة ، ويقرأ بفتح اللام وضم الدال وكسر النون ، ومنهم من يختلس ضمة الدال ، ومنهم من يختلس كسرة النون. اه. وينظر : الكشاف (1 / 466) وقد أورد ابن خالويه هذه القراءات في كتابه الحجة (221) ، وذكر في كتابه البديع في شواذ القراءات قراءة شاذة وهي «لدنه» بضم اللام وإسكان الدال وكسر النون وبها قرأ أبو حيوة. البديع (78).
اللغة قول الراجز :

	1595 ـ تنتهض الرّعدة في ظهيري 
 
	
	من لدن الظّهر إلى العصير (1)
 


قال أبو الفتح بن جني رحمه‌الله : استعمال «لدن» [بدون](2) من قليل ، ولذلك لم يخل القرآن العزيز من «من» (3) ، وإلى ذلك أشرت بقولي : وقلما تعدم من ، وفيها على غير اللغة القيسية تسع لغات : سكون النون مع ضم الدال وفتحها وكسرها ، وكسر النون مع سكون الدال وفتح اللام أو ضمها ، وفتح النون مع سكون الدال وضم اللام ، وحذف النون مع سكون الدال وفتح اللام أو ضمها ، وحذف النون مع ضم الدال وفتح اللام (4) ، قال سيبويه : وأما لد فهي «لدن» محذوفة كما حذفوا نون يكن ، ألا ترى أنك إذا أضفته إلى مضمر رددته إلى أصله ، تقول : من لدنه ومن لدنّي (5) ، وإلى هذا أشرت بقولي : وتجبر المنقوصة مضافة إلى مضمر ، ثم بينت أنها تلازم الإضافة فتجر ما يليها لفظا إن كان مفردا وتقديرا إن كان جملة كقول الشاعر :

	1596 ـ صريع غوان راقهنّ ورقنه 
 
	
	لدن شبّ حتّى شاب سود الذّوائب (6)
 


__________________

(1) الرجز لرجل من طيء لم يعلم اسمه. في : التذييل (3 / 418) ، والهمع (1 / 215) ، والدرر (1 / 184) ، (2 / 230) ، والأشموني (2 / 262) ، والمطالع السعيدة (ص 318).
اللغة : الرعدة : من الارتعاد. ظهير : تصغير ظهر.
والشاهد فيه : مجيء «لدن» معربة على اللغة القيسية.
(2) هذه الكلمة ليست بالأصل ، وهي زيادة يقتضيها السياق.
(3) ينظر : الأمالي الشجرية (1 / 221 ، 222) حيث ذكر رأي ابن جني.
(4) ينظر : الأمالي الشجرية (1 / 212) ، وشرح الرضي على الكافية (2 / 123) ، والهمع (1 / 215).
وزاد أبو حيان في : التذييل (3 / 418) لغة عاشرة وهي «لت» بلام مفتوحة وتاء مكسورة.
(5) الكتاب (3 / 286).
(6) البيت من الطويل وهو للقطامي واسمه عمرو بن شبيم وهو في الأمالي الشجرية (1 / 223) ، وشرح الجمل لابن العريف ، وشرح التسهيل للمرادي ، والتذييل : (3 / 419) ، والمغني (1 / 157) ، وشرح شواهده (1 / 455) ، وتعليق الفرائد (1638) ، والخزانة (3 / 188) ، والعيني (3 / 427) ، والتصريح (2 / 46) ، والهمع (1 / 215) ، والمطالع السعيدة (318) ، والدرر (1 / 184) ، والأشموني (2 / 263) ، وشرح الرضي (2 / 116 ، 123) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 274) ،.
اللغة : الغواني : جمع غانية ، وهي التي غنيت بجمالها عن الحلي. راقهن ورقنه : أعجبهن وأعجبنه.
الذوائب : جمع ذؤابة وهي الخصلة من الشعر.
والشاهد فيه : إضافة (لدن) إلى الجملة الفعلية.
وإن كان ما يليها «غدوة» جاز الجر على القياس ، والنصب على التمييز أو على إضمار كان مضمرا فيها اسمها كما قال سيبويه في قول الراجز :

1597 ـ من لد شولا فإلى إتلائها (1)
وحكى الكوفيون رفع «غدوة» على تقدير : لدن كان غدوة (2). وكل ذلك منبه عليه. ومثال نصب غدوة قول الشاعر : ـ 
	1598 ـ وما زال مهري مزجر الكلب منهم 
 
	
	لدن غدوة حتّى دنت لغروب (3)
 


ثم بينت أن «لدى» لا ترادفها بل ترادف «عند» صرّح بذلك سيبويه (4) ، ثم بينت أن ألف «لدى» تنقلب «ياء» مع المضمر وتسلم مع الظاهر كما تفعل بألف على وإلى (5) ، وقرنت بذلك غالبا ليعلم أن بعض العرب يستغني عن هذا القلب مع المضمر كما يستغني عنه الجميع مع الظاهر ، ومن ذلك قول الشاعر (6) :

	1599 ـ إلاكم يا خناعة لا إلانا
 
	
	عزا النّاس الضّراعة والهوانا
 

	فلو برّت عقولكم بصرتم 
 
	
	بأنّ دواء دائكم لدانا
 

	وذلكم إذا رافقتمونا
 
	
	على قصد اعتمادكم علانا (7)
 


__________________

(1) الرجز لقائل مجهول ، وهو في : الكتاب (1 / 264) ، وأمالي الشجري (1 / 222) ، وابن يعيش (4 / 101) ، (8 / 35) ، والارتشاف (454 ، 588) ، والتذييل (3 / 421) ، والخزانة (2 / 84) ، والمغني (2 / 422) ، وشرح شواهده (2 / 836) ، والعيني (2 / 51) ، والتصريح (1 / 194) ، والهمع (1 / 122) ، والدرر (1 / 91 ، 283) ، والأشموني (1 / 243).
اللغة : شولا : مصدر شالت الناقة بذنبها إذا رفعته للضراب ، وقيل : اسم جمع شائلة على غير قياس ، وهي الناقة التي خف لبنها وارتفع ضرعها. الإتلاء : أن تصير الناقة متلية أي يتلوها ولدها بعد الوضع.
والشاهد فيه : نصب (شولا) بعد (لدن) على إضمار كان كما قال سيبويه.
(2) وقال ابن جني : لشبهه بالفاعل. شرح الألفية للمرادي (2 / 276).
(3) البيت من الطويل وهو لأبي سفيان بن حرب قاله يوم أحد ، وهو في : التذييل : (3 / 420) ، وتعليق الفرائد (1644) ، والعيني (3 / 429) ، والتصريح (2 / 46) ، والأشموني (2 / 263) ، والهمع (1 / 215) ، والدرر (1 / 184) ، والمطالع السعيدة (319).
والشاهد فيه : نصب «غدوة» بعد لدن وخرج النصب على التمييز.
(4) ينظر : الكتاب (4 / 234) ، والمطالع السعيدة (317) ، وشرح الرضي (2 / 123).
(5) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش (2 / 126) ، (3 / 34) ، والمقرب (1 / 217).
(6) لم يعلم.
(7) الأبيات من الوافر ، وهي في : التذييل (3 / 423) ، وشرح التسهيل للمرادي ، والهمع (1 / 203) ،
أراد : إليكم لا إلينا ولدينا وعلينا.

ومن الظروف العادمة التصرف «مع» (1) ، وهو اسم لمكان الاصطحاب أو وقته على حسب ما يليق بالمصاحب ، ويدل على اسميته دخول «من» عليه في قولهم :

ذهب من معه ، حكاه سيبويه (2) ، ومنه قراءة بعض القراء (3) : (هذا ذكر من مّعى وذكر من قبلى) (4) وكان من حقه أن يبنى لشبهه بالحروف في الجمود المحض والوضع الناقص [2 / 463] إذ هو على حرفين بلا ثالث محقق العود ، والمراد بالجمود والمحض ملازمة وجه واحد من الاستعمال إلا أنه أعرب في أكثر اللغات لمشابهته «عند» في وقوعه خبرا وصفة وحالا وصلة ، ودالّا على حضور وعلى قرب (5) ، فالحضور كـ (نَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ)(6) ، والقرب كـ (إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً)(7) وكقول الراجز (8) : ـ
1600 ـ إنّ مع اليوم أخاه غدوا (9)
وهو وإن فاقه عند تمام الوضع فقد فاق هو بوجه من التمكن وهو الإفراد وتضمن ـ
__________________

والدرر (1 / 172).

اللغة : خناعة : قبيلة سموا باسم أبيهم خناعة بن سعد بن هذيل ، ويروى (خزاعة) مكان خناعة.

والشاهد في الأبيات : عدم قلب الألف ياء مع المضمر في (إلى ولدى وعلى) وهذه لغة لبعض العرب.

(1) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (2 / 238).
(2) ينظر : الكتاب (1 / 420) ، والمطالع السعيدة (319 ، 320) ، والمقرب (1 / 151) ، ورصف المباني (ص 328).
(3) هو يحيى بن يعمر وطلحة بن مصرف والقراءة بتنوين «ذكر» وكسر ميم «من». ينظر : المحتسب (2 / 61) ، والبديع في شواذ القراءات لابن خالويه (ص 91) ، والبحر المحيط (6 / 306).
(4) سورة الأنبياء : 24.
(5) ينظر : المطالع السعيدة (320) ، والهمع (1 / 217).
(6) سورة الشعراء : 118 ، والآية هي : (وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ).
(7) سورة الشرح : 6.
(8) لم يعلم والرجز يجري مجرى المثل وقبله : ـ
لا تغلواها وادلواها دلوا

(9) الرجز في : المقتضب (2 / 238) ، (3 / 153) ، والمخصص (9 / 60) ، والمنصف (1 / 64) ، (2 / 149) ، وأمالي الشجري (2 / 35) ، والمستقصي (1 / 414) ، والتذييل (3 / 424) ، وابن القواس (1107) ، وشرح التسهيل للمرادي ، والشذور (527) ، واللسان «دلا ـ غدا».
اللغة : غدوا : أي غد ، ردت لامه في الضرورة.
والشاهد فيه : مجيء «مع» للدلالة على القرب.
معنى جميع في نحو : جاء الزيدان معا ، ورأيت العمرين معا (1) ، واختلف في فتحة العين من «معا» قيل : هي فتحة إعراب كفتحة دال رأيت يدا ، فيكون الاسم ثنائي اللفظ في حالتي الإفراد والإضافة ، أو هي كفتحة ياء فتى ، فيكون الاسم قد جبر وقصر حين أفرد ، والأول مذهب سيبويه والخليل (2) والثاني مذهب يونس والأخفش (3) وهو الصحيح ، لأنهم يقولون : الزيدان معا والعمرون معا ، فيوقعون معا موقع رفع [توقع](4) الأسماء المقصورة كقولك : هو فتى وهم عدى ، ولو كان باقيا على النقص لقيل : الزيدان مع كما يقال : هم يد واحدة على من سواهم ، وهم جميع ، ومن شواهد وقوع معا في موضع رفع قول الشاعر :

	1601 ـ أفيقوا بني حرب وأهواؤنا معا
 
	
	وأرحامنا موصولة لم تقضّب (5)
 


ومثله قول الآخر (6) :

	1602 ـ حننت إلى ريّا ونفسك باعدت 
 
	
	مزارك من ريّا وشعبا كما معا (7)
 


وإلى نحو هذين البيتين أشرت بقولي : وغير حاليّتها حينئذ قليل ، وانتصر للمذهب الأول بأن قيل : لا نسلم بأن معا في البيتين في موضع رفع بل هو منصوب على الحال بعامل محذوف هو الخبر والتقدير : وأهواؤنا كائنة معا وشعبا كما كائنان معا. وهذا التقدير باطل للإجماع على بطلان نظيره ، وهو أن يقال : زيد قائما على ـ
__________________

(1) اعترض أبو حيان على المصنف في هذه المسألة ، وسوف يتناولها الشارح فيما سيأتي من أبحاثه.
(2) ينظر : الكتاب (3 / 286 ، 287).
(3) ينظر : شرح الكافية للرضي (2 / 127) ، والهمع (1 / 218).
(4) كذا بالأصل.
(5) البيت من الطويل ، وهو لجندل بن عمرو ، وهو في الغرة لابن الدهان (2 / 61) ، والتذييل (3 / 427) ، والارتشاف (590) ، والمغني (1 / 333) ، وشرح شواهده (2 / 746) ، والهمع (1 / 218) ، والدرر (1 / 186) ، وديوان الحماسة (1 / 113) ، برواية (بني حزن) مكان (بني حرب).
والشاهد فيه : وقوع (معا) في موضع رفع حيث إنها خبر للمبتدأ قبلها.
(6) هو الصمّة بن عبد الله القشيري من شعراء الدولة الأموية.
(7) البيت من الطويل وهو في : التذييل (3 / 427) ، وأمالي القالي (1 / 190) ، والعيني (3 / 431) ، وديوان الحماسة (1215) ، والطرائف الأدبية (ص 78).
والشاهد فيه أيضا : وقوع (معا) خبرا عن المبتدأ كما في البيت السابق.
اللغة : حنت : اشتاقت. شعباكما : اجتماعكما.
تقدير زيد كائن قائما (1) ، وانتصر له أيضا بأن قيل : القول بلزوم النقص هو الصحيح ؛ لأنه مستلزم لموافقة النظائر وأن حاصله حكم بنقصان اسم في الإفراد كما هو في الإضافة. ونظائر ذلك موجودة كيد ودم وغد ، والقول بكون معا مقصورا في الإفراد ثنائيّا في الإضافة مستلزم لما لا نظير له ، فلا يصار إليه ، فإن الثنائي المعرب إما منقوص في الإضافة والإفراد وإما متمم في الإضافة وحدها كأب ؛ فإن حكم بأنّ «معا» مقصور في الإفراد منقوص في الإضافة لزم عدم النظير ، وثبوت ما هو بالنفي جدير (2). والجواب أن يقال (3) : مقتضى الدليل [2 / 464] كون الإفراد مظنة جبر ما فات من الثنائيات في إحدى حالتيه ؛ لأن ثاني جزأي ذي الإضافة متمم لأولهما (4) ولذلك عاقب التنوين ونوني التثنية والجمع ، بخلاف المنقوص المفرد فلا متمم له إلا ما يجبر به من رد ما كان محذوفا منه. فإذا جعلنا «معا» منقوصا في الإضافة مقصورا في الإفراد ، فقلنا بمقتضى الدليل وسلكنا سواء السبيل ، بخلاف باب «أب» فإن فيه شذوذا ، ولذلك لم تجر العرب فيه على سنن واحد ، فمنهم من يلزمه الجبر ويلحقه بباب عصا ، ومنهم من يلزمه النقص ويلحقه بباب «يد» وأيضا ففي الحكم بأن «معا» غير ملازم للنقص بيان لاستحقاقه الإعراب ؛ إذ لا يكون بذلك موضوعا وضع الحروف الثنائية ، بخلاف الحكم عليه بالنقص في حالي إفراده وإضافته ؛ فإنه يلزم منه استحقاق البناء كسائر الأسماء الثنائية دائما دون جابر (5) ومع ذلك فقد ألغت ربيعة جبره في الإفراد ؛ لأنه جبر لم يتمحض ولذلك لم يتفق على الاعتراف به بخلاف جبر باب يد ، فيقال في اللغة الربعية : ذهبت مع أخيك ومع ابنك بالسكون قبل حركة وبالكسر قبل سكون ، وبعضهم يفتح قبل السكون ، هكذا روى الكسائي عن ربيعة (6) ولو لا الكسر قبل السكون لأمكن أن يقال : إن السكون سكون تخفيف لا سكون بناء ، ومن الوارد ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل (3 / 427).
(2) ينظر : رصف المباني (ص 328) ، والهمع (1 / 218).
(3) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 240).
(4) ينظر : الغرة لابن الدهان (2 / 295).
(5) ينظر : التذييل (3 / 426) ، وشرح الكافية للرضي (127) ، وحاشية الصبان (2 / 265).
(6) ينظر : التذييل (3 / 425) ، والمغني (1 / 333) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 127) ، والمطالع السعيدة (320) ، واللسان مادة «مع».
بالسكون قول الشاعر (1) :

	1603 ـ فريشي منكم وهواي معكم 
 
	
	وإن كانت زيارتكم لماما (2)
 


وقد خفي على سيبويه أن السكون لغة لأنه قال : وسألت الخليل رحمه‌الله تعالى عن «معكم» لأي شيء نصبتها؟ فقال : لأنها استعملت غير مضافة اسما كجميع ووقعت نكرة وذلك قولك : جاءا معا وذهبا معا ، وقد ذهبت معه ومن معه صارت ظرفا فجعلوها بمنزلة أمام وقدام ، قال الشاعر : فجعلها كهل ، حين اضطر وأنشد للراعي :

	فريشي منكم ........
 
	
	 ............ البيت 
 


فذكر سبب إعرابها أو تضمن كلامه أنها اسم على كل حال وأن نقصها لم يزل بالإفراد ، وذلك بيّن من كلامه الذي ذكرته ، وزعم قوم أن الساكن العين حرف (3) ، وليس بصحيح ؛ لأن المعنى مع الحركة والسكون واحد ، فلا سبيل إلى الحرفية ، وزعم النحاس (4) أن النحويين مجمعون على أن الساكن العين حرف (5) ، وهذا منه عجيب ، فإن كلام سيبويه مشعر بلزوم الاسمية على كل حال وأن الشاعر إنما سكنها اضطرارا.

ومن الظروف العادمة التصرف «بين بين» كقول الشاعر (6) : ـ
__________________

(1) هو جرير يمدح الخليفة هشام بن عبد الملك ، ونسب في الكتاب إلى الراعي وليس في ديوانه.
(2) البيت من الوافر ، وهو في : الكتاب (3 / 287) ، وأمالي الشجري (1 / 245) ، (2 / 254) ، وابن يعيش (2 / 128) ، (5 / 138) ، والتذييل (3 / 425) ، والعيني (3 / 432) ، والتصريح (2 / 48) ، والأشموني (2 / 265) ، وديوان جرير (410) ، ويروى أيضا برواية (وريشي) مكان (فريشي) كما في التذييل.
اللغة : الريش : هو اللباس الفاخر. لماما : يسيرا.
والشاهد فيه : تسكين «مع» عند سيبويه للضرورة.
(3) هذا رأي أبي علي كما في الأمالي الشجرية (1 / 245).
(4) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس أبو جعفر النحاس المرادي النحوي المصري ، مفسر وأديب رحل إلى بغداد وأخذ عن علمائها ثم عاد إلى مصر ، له من التصانيف : إعراب القرآن ، الكافي في العربية ، المقنع في اختلاف البصريين والكوفيين. اختلف في سنة وفاته فقيل سنة 338 ه‍ وقيل سنة 337 ه‍.
بغية الوعاة (1 / 362) وشذرات الذهب (2 / 346).
(5) ينظر : التذييل (3 / 425) ، والمغني (1 / 333) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 276) ، والأشموني (2 / 265).
(6) هو عبيدة بن الأبرص من بني أسد ، من فحول شعراء الجاهلية وهو من المعمرين.
	1604 ـ نحمي حقيقتنا وبع
 
	
	ض القوم يسقط بين بينا (1)
 


والأصل بين هؤلاء وبين هؤلاء ، فأزيلت الإضافة وركب الاسمان تركيب خمسة عشر ، فلو أضيف المصدر إلى العجز جاز بقاء الظرفية [2 / 465] وزوالها.

فبقاؤها كقولك : من أحكام الهمزة التسهيل بين بين وزوالها كقولك : بين بين أقيس من الإبدال ، فإن أضيف إليها تعين زوال الظرفية ، ولذلك خطّأ ابن جني رحمه‌الله تعالى من قال : همزة بين بين بالفتح ، وقال : الصواب أن يقال : همزة بين بين بالإضافة (2) ، والأصل وقوع بين مفردا ظرفا ، فالتوسط في مكان أو زمان ملازما للإضافة إلى ما يتوسط (3) [3 / 1] فيه منهما ، وإذا خلا من التركيب والوصل بما والألف لم تلازم الظرفية ، وقد تقدم التنبيه على ذلك (4).
ومن ظروف المكان العادمة التصرف الملازمة للإضافة «حوال» (5) وتثنيته ، و «حول» وتثنيته وجمعه ، فالأول كقول الراجز (6) :

	1605 ـ أهدموا بيتك لا أبا لكا
 
	
	وأنا أمشي الدّألى حوالكا (7)
 


والثاني كقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «اللهم حوالينا ولا علينا» (8). ـ
__________________

(1) البيت من مجزوء الكامل وهو في : معاني القرآن للفراء (1 / 177) ، والتذييل (3 / 407) ، وما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج (ص 106) ، وسر صناعة الإعراب (1 / 55) ، وابن يعيش (4 / 117) ، والشذور (106) ، والهمع (2 / 229) ، والدرر (2 / 240) ، واللسان «بين» ، والشعر والشعراء (267) ، وديوانه (141).
والشاهد فيه : تعين الظرفية في (بين بين).
(2) ينظر : التذييل (3 / 408).
(3) من هنا يبدأ الاعتماد على النسخة (ج) ومعها النسخة (أ) وهي الأصل.
(4) قد تقدم الكلام على «بين» مفردا.
(5) شرح التسهيل (2 / 242).
(6) قيل : إنه للضّب أيام كانت الأشياء تتكلم فيما يزعم العرب ، والأحسن أن يقال : إنه مما وضعته العرب على ألسنة البهائم لضب يخاطب ابنه.
(7) الرجز في : الكتاب (1 / 351) ، والتذييل (3 / 408) ، والحيوان للجاحظ (6 / 128) ، والكامل (2 / 198) ، وأمالي الزجاجي (130) ، والمخصص (13 / 226 ، 233) ، وشرح الجمل لابن الضائع ، وتعليق الفرائد (1629) ، والهمع (1 / 41 ، 145) ، والدرر (1 / 15 ، 124) ، واللسان «بيت».
اللغة : الدألى : مشية فيها تثاقل. والشاهد : في نصب (حوالكا) على الظرف حيث جاء مفردا.
(8) حديث شريف أخرجه مسلم في كتاب الاستسقاء (614) ، وابن حنبل (3 / 104 ، 187 ، 194 ، 261 ، 271) ، (4 / 236).
والثالث كقوله تعالى : (فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ)(1).
والرابع كقول الراجز (2) : ـ 
	1606 ـ يا إبلي ما ذامه فتأبيه 
 
	
	ماء رواء ونصيّ حوليه (3)
 


والخامس كقول امرئ القيس :

	1607 ـ فقالت سباك الله إنّك فاضحي 
 
	
	ألست ترى السّمار والنّاس أحوالي (4)
 


ومن ظروف المكان العادمة التصرف «بدل» لا بمعنى بديل كقولك : هذا بدل ذلك أي هذا مكان ذلك ، فلا يجوز حينئذ أن يستعمل غير ظرف ، وكذا مكان إذا أردت به بدل ، قال ابن خروف في شرح كتاب سيبويه : البدل والمكان إذا استعملا بمعنى واحد لا يرفعان ، فإن ذكر كل واحد منهما في موضعه ولم يحمل أحدهما على الآخر في المعنى رفعا نحو قولك : هذا مكانك تشير إلى المكان ، وهذا بدل من هذا ؛ فترفع لأنك أشرت بهذا إلى البدل وهو هو ، وإنما انتصب «البدل» هنا و «المكان» ولم يجز فيهما الاتساع حين أخرج كل واحد منهما عن موضعه فلزما طريقة واحدة (5). هذا نص ابن خروف انتهى كلام المصنف (6). ـ
وثم أبحاث نشير إليها : ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 17.
(2) هو الزفيان السعدي عطاء بن أسيد أحد بني عوانة ويكنى أبا المرقال ، شاعر محسن.
(3) الرجز في نوادر أبي زيد (331) ، والخصائص (1 / 332) ، وشرح التسهيل للمرادي ، والتذييل :
(3 / 408) ، والهمع (1 / 201) ، والدرر (1 / 170) ، واللسان «أبي».
اللغة : ما ذامه : ما عبه. النصيّ : نبت معروف يقال له نصي ما دام رطبا.
والشاهد فيه : نصب (حولي) على الظرف حيث يجب ذلك.
(4) البيت من الطويل وهو في : التذييل (3 / 408) ، وشرح التسهيل للمرادي ، والهمع (1 / 201) ، والدرر (1 / 170) ، وديوان امرئ القيس (31) ، ويروى البيت أيضا برواية (يمين الله) مكان (سباك الله).
اللغة : سباك الله : بمعنى باعدك الله وفضحك ، وقيل : معناه : أذهب عقلك. السمار : جمع سامر وهو من يسمر ليلا.
والشاهد فيه : قوله : «أحوالي» ؛ حيث نصب على الظرف.
(5) ينظر : التذييل (3 / 409).
(6) شرح التسهيل للمصنف (2 / 230 ـ 243).
الأول :
إن المصنف قد أشار إلى أن غير «فوق وتحت» من أسماء الجهات من المتوسط التصرف ، وذلك نحو «أمام وقدام ووراء وخلف وأسفل وأعلى» وليعلم أن الكلمات المذكورة إذا تصرف فيها لا فرق بين أن لا يتجوز فيها نحو قولك :

خلفك مجدب و «وراءك أوسع لك» (1) وبين أن يتجوز فيها نحو قولك : زيد خلفك برفع خلف فجعله خبرا عن زيد ، فزيد ليس بخلفك في الحقيقة وإنما الخلف مكان لزيد ، وطريق المجاز فيه أن يقدر مضاف إلى المبتدأ محذوف ، التقدير : مكان زيد خلفك أو أن يجعل الخلف زيد لما كان [2 / 466] حالّا فيه كما جعل النهار صائما من قولهم : نهاره صائم لما كان الصوم واقعا فيه (2) وليس هذا الذي ذكر مخصوصا بأسماء الجهات ، بل يجوز ذلك في غيرها فتقول : مكانك مرتفع وعمرو مكانك ، برفع مكانك على التقديرين اللذين ذكرا في زيد خلفك (3). أشار إلى ذلك كله ابن عصفور في شرح المقرب.

بقي أن يقال : إن قول المصنف : (كغير فوق وتحت من أسماء الجهات) يدخل فيه يمين وشمال ، وعلى هذا يكونان من المتوسط التصرف ، لكن المصنف قد عدهما مع الكثير التصرف ، وقد يجاب عن هذا بأن نحو «يمين وشمال» لا يدخلان تحت قوله : (كغير فوق وتحت) ، لأنه قد ذكرهما قبل فيما يكثر تصرفه ، فكان ذكرهما أولا مخصصا لما أفهمه قوله : (كغير فوق وتحت من أسماء الجهات).
الثاني :
قد عرفت أن «حيث» من الكلمات النادرة التصرف وأن مما استدل به المصنف على تصرفها قول الشاعر :
__________________

(1) سبق تخريج هذا المثل في باب تعدي الفعل ولزومه ، ولكن الاستشهاد به هنا يختلف عنه فيما سبق ، فالشارح أورده هنا على أن «وراء» استعمل اسما لا ظرفا حيث وقع مبتدأ.
(2) مذهب البصريين التسوية في ذلك بين المعرفة والنكرة ، وأما الكوفيون فلا يكون ظرف المكان عندهم إلا معرفة بالإضافة أو مشبها للمعرفة بها نحو : خلفك وخلف الحائط ؛ فإن قيل : وراء وقداما وخلفا فليس بظرف. اه. التذييل (3 / 398).
(3) ينظر : التذييل (3 / 398).
	1608 ـ إنّ حيث استقرّ من أنت راعي
 
	
	ه حمى فيه عزّة وأمان (1)
 


وقد جعل الشيخ هذا الاستدلال خطأ ، قال : لأن كون (حيث) اسما لإن فرع عن كونها تكون مبتدأ ، ولم يسمع ذلك فيها ، قال : ولا دليل في هذا البيت ؛ لأن اسم إنّ هو حمى ، وحيث في موضع خبر إنّ ؛ لأنه ظرف ، نحو : إنّ حيث زيد قائم عمرا ، التقدير : إن حمى فيه عزة وأمان حيث استقر من أنت راعيه (2). انتهى.

ولا أعرف كيف يتوجه الخطأ على المصنف ؛ لأن الغرض أن تصرف «حيث» نادر ، واتفق أن التصرف النادر الذي حصل لها هو أن وردت اسما لإنّ ، فكيف يقال : إن هذا موقوف على ورودها مبتدأة وهي لا يتصرف فيها إلا بما سمع ، ثم إن هذه الكلمة إذا ندر وقوعها اسما لإن ؛ فقد ندر وقوعها مبتدأة ، وأما تخريجه البيت على أن «حمى فيه عزة وأمان» هو اسم إن ، وحيث هو الخبر ينافي مراد الشاعر ؛ لأن مقصوده أن يحكم على مكان من يرعاه الممدوح بأنه حمى فيه عزة وأمان ، لا أن يحكم على حمى المذكور بأنه كائن حيث استقر من يرعاه الممدوح ، وحاصله أن هذا التخريج يعكس النسبة المقصودة للشاعر من كلامه.

الثالث :
فقد عرفت أن المصنف أنشد البيت الذي أوله :

	1609 ـ وسطه كاليراع ..........
 
	
	 ........................... (3)
 


وأنه حكم فيه بأن وسطه في رواية من رواه مرفوعا تصرف فيه يجعله مبتدأ وأن ذلك نادر ، وقد كان ذكر أن «وسطا» بسكون السين ظرف لا اسم ، وكلام ابن عصفور يقتضي أن «وسطه» في البيت المذكور اسم لا ظرف وأن سينه سكنت ـ
__________________

(1) تقدم ذكره.
(2) التذييل (3 / 401).
اعترض ابن هشام على المصنف في جعله «حيث» اسما لإن ، فقال : ولم تقع ـ أي حيث ـ اسما لإن خلافا لابن مالك ولا دليل له في قوله :
إن حيث استقر من أنت راعيه ... البيت
لجواز تقدير حيث خبرا وحمى اسما ، فإن قيل : يؤدي إلى جعل المكان حالّا في المكان ، قلنا : هو نظير قولك : إن في مكة دار زيد ا. ه. المغني (1 / 132) ، والهمع (1 / 212).
(3) تقدم ذكره.
ضرورة ؛ فإنه بعد أن ذكر وسطا الساكن السين وأنه ظرف [2 / 467] قال : فإن أخرجوه عن الظرفية فتحوا السين فقالوا : وسط الدار أحر ، ولا يجوز تسكينها إذ ذاك إلا في ضرورة نحو قول الفرزدق : ـ 
	1610 ـ أتته بمجلوم كأنّ جبينه 
 
	
	صلاءة ورس وسطها قد تفلّقا (1)
 


وقول عدي بن زيد :

	1611 ـ وسطه كاليراع ......
 
	
	 ......... البيت 
 


قال : فاستعمل «وسط» في حال إخراجه عن الظرفية ، وجعله مرفوعا بالابتداء ساكن السين لما اضطروا إلى ذلك (2). انتهى.

وما قاله ابن عصفور أظهر مما قاله المصنف ، ثم اعلم أن الفراء (ومن تبعه) (3) من الكوفيين قالوا : إنّ «وسط» إذا كانت ظرفا ، وكانت بمعنى «بين» كانت ساكنة السين ، وإذا لم تكن بمعناها كانت مفتوحة السين ، فأجازوا أن يقال : احتجم زيد وسط رأسه بفتح السين ، وإن كانت ظرفا [3 / 2] لأنها ليست بمعنى «بين» إذ لا يقال : احتجم بين رأسه ، والبصريون لا يجيزون في مثل هذا المثال إلا إسكان السين ؛ لأن الكلمة ظرف ، ولا يفرقون بين ما يصلح فيه «بين» وما ليس كذلك (4). فعلى هذا قول الشاعر أنشده الفراء : ـ
__________________

(1) البيت من الطويل وهو في : نوادر أبي زيد (453) ، والتذييل (3 / 402 ، 403) ، والخصائص (2 / 369) ، وأمالي الشجري (2 / 258) ، وشرح التسهيل للمرادي ، والخزانة (1 / 478) ، والهمع (1 / 201) ، والدرر (1 / 169) ، وشرح الجمل لابن الضائع (ق 35) ، وديوان الفرزدق (596) ، واللسان «وسط» ، وشرح الرضي (1 / 189).
اللغة : المجلوم : هو المحلوق. الصلاءة : مدق الطيب. الورس : نبت أصفر.
والشاهد فيه : وقوع «وسط» مبتدأ.
(2) ينظر : شرح الجمل لابن الضائع (ق 35) ، حيث أورد رأي ابن عصفور مفصلا ، وينظر : المقرب (1 / 151) ، ففيه إشارة إلى هذا الرأي.
(3) في (ج): (ومن معه).
(4) ينظر : فصيح ثعلب (ص 68) ، والتذييل (3 / 403) ، والهمع (1 / 201) ، وحاشية الصبان (2 / 131) ، وابن يعيش (2 / 128) ، وشرح الجمل لابن الضائع (ق 35).
1612 ـ فوسط الدار ضربا واجتماعا (1)
غير ضرورة عند البصريين ؛ لأن وسط الدار ظرف ، وهو عند الفراء ومن تبعه في ذلك ضرورة ؛ لأن وسطا فيه لا يتقدر «ببين».
الرابع :
قد عرفت أيضا أن المصنف حكم بأن كلمة «دون» إذا لم تكن بمعنى رديء ، من النادر التصرف ، ومراده أنها إذا كانت ظرفا ، وذاك إطلاقه على أنه لا فرق أن تكون ظرفيتها حقيقة نحو : جلست دون زيد ، أو مجازا نحو : زيد دون عمرو في الشرف ، وهذا هو الظاهر بل المتعين ، لكن في كلام ابن عصفور أن كلمة «دون» التي يراد بها نقصان الرتبة في صفة من الصفات لا تتصرف (2) ، وعلل ذلك بأنه لم يرد بالكلمة حينئذ المكان ، فالظرفية فيها مجاز ، فلم يتصرف فيها كما يتصرف في الظروف الحقيقية ، وأما «دون» التي يراد بها الظرف فإنها تتصرف إلا أن ذلك قليل ، وأنشد قول الشاعر : ـ 
	1613 ـ ألم تريا أني حميت حقيقتي 
 
	
	 ... البيت (3)
 


فكأنه جعل ما يراد بها نقصان الرتبة عادمة التصرف ، وما يراد بها المكان هي النادرة التصرف وهو غير ظاهر ، ويدفعه قول سيبويه : «وأما دونك فإنه لا يرفع أبدا ، وإن قلت : هو دونك في الشرف» (4) ، فقول سيبويه : وإن قلت : هو دونك في الشرف ، يقتضي أن دلالة «دون» على النقصان في الرتبة لا تقتضي عدم التصرف ، بل قد تنافيه ، ولهذا قال: وإن قلت هو دونك في الشرف ، ثم إن كلمة «دون» في البيت الذي أنشده شاهدا على تصرفها وهو قوله: ـ
1614 ـ وباشرت حدّ الموت والموت دونها (5)
إنما المراد بها نقصان الرتبة لا الظرف الحقيقي. ـ
__________________

(1) لم أهتد إليه وبحثت عنه في معاني القرآن للفراء فلم أجده.
(2) ينظر : المقرب (1 / 150).
(3) تقدّم ذكره.
(4) الكتاب (1 / 409).
(5) تقدم ذكره.
البحث الخامس :
تقدم لنا ذكر ما نقله المصنف عن الأخفش من أن العرب تقول : فوقك رأسك وتحتك رجلاك [2 / 468] بنصب فوق ، لا يختلفون في ذلك ، وبعد قول الأخفش ذلك لا يلتفت إلى ما ذكره الشيخ عن ابن الأنباري (1) ، إنما هو رأي رآه من رآه (2) ، واعلم أنه كما ندر جر «فوق» بعلى في البيت الذي أنشده المصنف ندر جرها بالباء أيضا في قول الآخر : ـ 
	1615 ـ كلّفوني الذي أطيق فإني 
 
	
	لست رهنا بفوق ما أستطيع (3)
 


وليس من ذلك قول الآخر : ـ 
	1616 ـ وشبّهني كلبا ولست بفوقه 
 
	
	ولا مثله إن كان غير قليل (4)
 


لأن الباء زائدة فلا عبرة بدخولها ، وأما جرّ «فوق» و «تحت» بمن في قوله تعالى : (فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ)(5) و (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ)(6) فقد عرفت أن الجر «بمن» لا يخرج الكلمة عن الظرفية ، وقد فصل ابن عصفور الأمر في كلمة «فوق» كما فصل ذلك في كلمة «دون» فقال لما عدد الظروف التي لا تتصرف : «وفوقك إذا أريد بها علو المرتبة في صفة من الصفات» (7) ، وعلل ذلك بما علل به كلمة دون ، ومقتضى كلامه أنها إذا أريد بها العلو الحسي قد ـ
__________________

(1) زاد في (ج) بعد قوله : (ما ذكره الشيخ عن ابن الأنباري) قوله : (أن بعض العرب يجيز الرفع في نحو فوقك رأسك وتحتك رجلاك ، بخلاف فوقك قلنسوتك وتحتك نعلاك ، فإنه يوجب النصب ؛ لأن الأخفش أخبر عن لغة العرب والذي ذكره ابن الأنباري).
(2) ينظر : التذييل (3 / 406).
(3) البيت من الخفيف لقائل مجهول وهو في : التذييل (3 / 407) ، وشرح التسهيل للمرادي ، والهمع (1 / 210) ، والدرر (1 / 178).
والشاهد فيه : جر «فوق» بالباء ، وهذا نادر كما ذكر الشارح.
(4) البيت من الطويل وهو لسحيم بن وثيل عبد بني الحسحاس قاله في نفسه. وهو في : التذييل (3 / 407) ، والشعر والشعراء (408) ، والعقد الفريد (2 / 316).
والشاهد فيه : دخول الباء الزائدة على «فوق».
(5) سورة النحل : 26.
(6) سورة البقرة : 25 ، 266 ، وسورة آل عمران : 15 ، 136 ، 195.
(7) المقرب (1 / 150).
تتصرف ، وهذا خلاف ما قد عرف أنه من لغة العرب ، وذكر ابن عصفور من الظروف التي لا تتصرف «سواك» و «سواك وسواك» ، قال : لأنها بمعنى مكانك الذي يدخله معنى عوضك (1) يعني بذلك ، والمصنف يرى أن هذه الكلمة بمعنى غير ، ويجيز تصرفها ؛ فلهذا لم يذكرها وقد ذكرها في باب المستثنى وأشبع الكلام عليها (2) ، قال الشيخ : ومما أهمل أكثر النحويين ذكره من الظروف التي لا تتصرف «شطر» بمعنى نحو ، قال تعالى : (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)(3) وقال تعالى : (فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ)(4) ومنه : ـ 
	1617 ـ ألا من مبلغ عني رسولا
 
	
	وما تغني الرسالة شطر عمرو (5)
 


أي نحو عمرو ، وقول الآخر : ـ 
	1618 ـ أقول لأمّ زنباع أقيمي 
 
	
	صدور العيس شطر بني تميم (6)
 


قال : والشطر أيضا نصف الشيء ، والشطر أيضا الجزء من الشيء ؛ فهو مشترك بين هذين وبين الجهة (7).
البحث السادس :
ذكر الشيخ في شرحه أن الجملة التي يضاف إليها «حيث» شرطها أن تكون خبرية اسمية أو فعلية مصدرة بماض أو مضارع مثبتين أو منفي بلم أو لا ، قال : وأما قوله :

1619 ـ من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور (8)
__________________

(1) ينظر : المقرب (1 / 150 ، 151).
(2) انظر باب المستثنى في هذا الكتاب.
(3) سورة البقرة : 144 ، 149 ، 150.
(4) سورة البقرة : 144.
(5) البيت من الوافر لقائل مجهول وهو في : التذييل (3 / 410) ، والبحر المحيط (1 / 418).
والشاهد فيه : استعمال «شطر» ظرفا بمعنى نحو.
(6) البيت من الوافر وهو لأبي زنباع الجذامي وهو في : التذييل (3 / 410) ، والبحر المحيط (1 / 418) ، والهمع (1 / 201) ، والدرر (1 / 170) ، والظروف المفردة والمركبة (ص 350).
اللغة : العيس : الإبل البيض التي يخالط بياضها شيء من الشقرة وواحدها : أعيس.
والشاهد فيه : كالذي قبله حيث وقعت (شطر) ظرفا بمعنى نحو.
(7) التذييل : (3 / 410 ، 411).
(8) عجز بيت ، قيل : لابن هرمة ، وقيل : لغيره وصدره :
وإنني حيثما يدني الهوى بصري
والبيت من البسيط وهو في التذييل (3 / 413) ، والارتشاف (584 ، 1128) ، والمحتسب
فما مصدرية على رأي من يجر بحيث المفرد ، ومن لم يجز ذلك قال : إنما جاز ذلك ضرورة ، أو يجعل «ما» زائدة أي من حيث سلكوا ، وقد ذكروا أنها قد تجر بالباء أو بإلى أو بفي ، فالباء كقولك : ـ
1620 ـ كان منّا بحيث يعلى الإزار (1)
وإلى كقوله :

1621 ـ إلى حيث ألقت رحلها أمّ قشعم (2)
في رواية من رواه بإلى ، وفي نحو [2 / 469].
1622 ـ فأصبح في حيث التقينا شريدهم (3)
وكقول الآخر :

	1623 ـ على فتخاء يعلم حيث تنجو
 
	
	وما في حيث تنجو من الطّريق (4) ، (5)
 


__________________

(1 / 259) ، والإنصاف (1 / 24) ، وابن يعيش (10 / 106) ، وابن القواس (75) ، والروض الأنف للسهيلي (1 / 38) ، والخزانة (1 / 58) ، (3 / 477 ، 540) ، والمغني (2 / 368) ، وشرح شواهده (2 / 785) ، والفصول الخمسون (271) ، وأمالي الشجري (1 / 221) ، والاقتراح (41) ، والهمع (2 / 156) ، والدرر (2 / 207) ، وملحقات ديوان ابن هرمة (239).

والشاهد فيه : إضافة «حيث» إلى شيء لم تتوفر فيه الشروط التي ذكرها أبو حيان.

(1) شطر بيت من الخفيف لم يعلم له تتمة ولا قائل ، وهو في : التذييل (3 / 413) ، والارتشاف (584) ، وشرح التسهيل للمرادي ، والخزانة (3 / 157) ، والهمع (1 / 212) ، والدرر (1 / 181) ، واللسان (أزر).
والشاهد فيه : جر «حيث» بالباء.
(2) تقدم ذكره.
(3) صدر بيت من الطويل وهو للفرزدق وعجزه :
طليق ومكتوف اليدين ومزعف
وهو في : الكتاب (2 / 10) ، والتذييل (3 / 401 ، 414) ، والبحر المحيط (5 / 461) ، والخزانة (2 / 299) ، وجمهرة القرشي (167) ، وديوانه (562).
اللغة : الشريد : الطريد. الطليق : هو الأسير الذي أطلق عنه إساره ، والمكتوف : المشدود بالكتاف.
المزعف : بفتح العين وكسرها ، الصريع المقتول.
والشاهد فيه : جر (حيث) بفي شذوذا.
(4) البيت من الوافر وهو لأبي ذؤيب الهذلي. وهو في التذييل : (3 / 414) ، وديوان أبي ذؤيب (ص 26) ، وديوان الهذليين : (1 / 88).
اللغة : الفتخاء : المراد بها يده التي فيها فتخ أي لين. والشاهد فيه : جر (حيث) بفي.
(5) ينظر نص أبي حيان في : التذييل (3 / 412 ـ 414).
ثم إنك قد عرفت أن المصنف جعل حيث في قول الشاعر :

1624 ـ إذا ريدة من حيث ما نفخت له (1)
مضافة إلى جملة مقدرة ، التقدير : إذا ريدة نفخت من حيث ما هب.

فقال الشيخ : يحتمل أن تكون «حيث» مضافة إلى الجملة التي بعدها وهي :

نفخت له ، و «ريدة» مرتفعة بفعل محذوف يفسره المعنى ، التقدير : إذا نفخت ريدة (2) ... انتهى.

قلت : وصحة التخريجين دون الآخر متوقفة على المعنى المراد من البيت ؛ فإن كان المعنى المراد منه يعطيه تخريج الشيخ وجب الوقوف عنده ، وإلا فيتعين تخريج المصنف ، [3 / 3] والذي يظهر أن المصنف لم يتعسف التخريج الذي ذكره إلا لأنه رأى أنه معنى البيت ، والله سبحانه أعلم.

ومما يتعين ذكره هنا أن الفارسي أجاز وقوع حيث مفعولا بها (3) ، وجعل من ذلك قوله تعالى : (اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ)(4) ؛ لأن المعنى أن الله تعالى يعلم المكان المستحق لوضع الرسالة فيه ، وليس المراد أنه تعالى يعلم شيئا في المكان ، قال : وناصبها يعلم محذوفا مدلولا عليه بأعلم ، لا «أعلم» نفسه لأن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به (5) .. انتهى.

ومن الناس من يؤول «أعلم» بعالم ، فقد ينسب العمل إليه بهذا الطريق ، ولا يحتاج إلى تقدير عامل غيره (6).
البحث السابع :
قال ابن عصفور : إنما لم تتصرف «عند» لأنها شديدة التوغل في الإبهام ؛ إذ ـ
__________________

(1) تقدم ذكره.
(2) التذييل (3 / 415).
(3) يرى أبو البقاء العكبري أن (حيث) في قوله تعالى : (اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ) وقعت مفعولا به ، وهو بذلك يتفق مع ما قاله الفارسي في الآية نفسها. ينظر : إملاء ما من به الرحمن (1 / 260) ، وبقولهما أيضا قال ابن هشام في أوضح المسالك (1 / 177).
(4) سورة الأنعام : 124 ، وفي (أ) (رسالاته) مكان (رسالته) وهو خطأ.
(5) ينظر : المغني (1 / 131 ، 132) ، والهمع (1 / 212 ، 213).
(6) ينظر : المغني (1 / 132) ، والهمع (1 / 213).
تصدق على الجهات الست فبعدت من المختص ، فلم تستعمل استعمال الأسماء (1) ، قلت : وقد تكون العلة في عدم تصرف «لدن» هي شدة التوغل في الإبهام أيضا ، ثم إنك قد عرفت أن معنى «لدن» مخالف «عند» ، ويدل على ذلك قول المصنف وليست لدى بمعناها بل بمعنى «عند» على الأصحّ ، وقد اشتمل كلام المصنف في المتن والشرح على التفرقة بين «لدن» و «عند» من ستة أوجه : ـ
أولها : أن لدن مخصوصة بما هو مبدأ غاية زمان أو مكان ؛ فهي لا تفارق هذا المعنى بخلاف «عند» فإنها قد تكون لابتداء الغاية وقد لا تكون ، وقد تقدم التمثيل لذلك في كلام المصنف.

ثانيها : أنها لا تستعمل إلا مصحوبة بمن ، واستعمالها غير مصحوبة بها في غاية القلة و «عند» ليست كذلك.

ثالثها : أن «لدن» مبنية وإنما أعربت في اللغة القيسية ، وقد أشار المصنف فيما تقدّم إلى علة بنائها ، وأما «عند» فمعربة في جميع اللغات.

رابعها : أن «لدن» تضاف إلى الجملة كما تضاف إلى المفرد ، وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله : ويجر ما يليها بالإضافة لفظا إن كان مفردا ، وتقديرا إن كان جملة (2) وأما «عند» فلا تضاف إلا إلى مفرد.

خامسها : أن «لدن» قد لا يذكر بعدها مضاف إليه ، وذلك إذا نصبت غدوة [2 / 470] بعدها أو رفعت بخلاف «عند» فإنها لا تذكر دون مضاف إليه أبدا.

سادسها : وهو الذي ذكره في الشرح دون المتن أن «لدن» يمتنع الإخبار بها وعنها ، أي كما يمتنع الإخبار عنها يمتنع الإخبار بها ، فلا يقال : الخروج من لدن الكوفة ولا السفر من لدن المسجد ، وأما «عند» وإن امتنع الإخبار عنها فلا يمتنع الإخبار بها ، وقد تقدمت أمثلة الإخبار بها ، وبلدى من الكتاب العزيز ، وهذا الوجه السادس هو الذي يعبر عنه بأن «لدن» لا تقع إلا فضلة (3) ، واعلم أنه لا يضاف ـ
__________________

(1) ينظر : المقرب (1 / 151) ، والتذييل (3 / 416).
(2) التسهيل (97).
(3) ينظر : شرح التسهيل للمصنف (2 / 236) ، والهمع (1 / 215) ، والمغني (1 / 156 ، 157) ، والأشموني (2 / 264).
إلى الجمل من ظروف المكان إلا «لدن» و «حيث» لكن «حيث» تضاف إليها وجوبا و «لدن» تضاف جوازا (1).
البحث الثامن :
قد عرفت من كلام المصنف أن نصب «غدوة» بعد «لدن» إما على التمييز وإما على إضمار كان واسمها مضمر فيها ، ومن نصب على التمييز قال : شبهت نون «لدن» وإن كانت من بنية الكلمة بالتنوين ؛ إذ صارت هذه النون تثبت تارة وتحذف تارة أخرى فأشبهت «ضاربا» ؛ فكما قالوا : ضارب زيدا ، قالوا : لدن غدوة (2) ، هكذا ذكروا فيؤخذ عن الأئمة تقليدا ، وقد قال بعضهم في نصب «غدوة» تمييزا : إنه إعراب يعسر تعقله (3) ، ثم إذا انتصب «غدوة» بعد «لدن» فالمحفوظ أنها منونة قبل. وكان من حقها أن تمنع من الصرف ، وإنما صرفوها لأنهم لما عزموا على إخراجها عن النظائر في حالها غيروها في ذاتها بالصرف ، وأيضا لو لم يصرفوها لفتحوها فلم يعلم أمنصوبة هي أم مجرورة لأنها لا تتصرف ، فلما عزموا على نصبها وإخراجها لكثرة الاستعمال عن حال نظائرها صرفوها ، لكون ظهور التنوين مع الحركة يحقق قصدهم ، فإن قلت : الذي رفع غدوة أو جرها ما دعاه إلى الصرف ولا إشكال فيه كما في النصب. فالجواب : أنهم لما أوجبوا ضروبا منصوبة ، وهو الأكثر من أحوالها ، حملوا الجر عليه ، لأنه أخوه فصار لها تنوين في الحالين ، فحملوا الرفع عليهما والرفع هنا دخيل على النصب ، لأن «غدوة» ظرف وأصله النصب ، فلما كان فرعا في هذا الموضع حمل على النصب في التنوين (4). هذا ما لخصه الشيخ من كلام ابن جني في هذه المسألة ، ولا شك أنه كلام من أوتي تفقّها في علمه وتصرفا في فنه ، وإذا عطفت على «غدوة» المنصوبة بعد «لدن» فقلت : لدن ـ
__________________

(1) يرى ابن الدهان أنه لا يضاف من ظروف المكان إلى الجمل إلا «حيث» وحدها ومنع إضافة «لدن» إلى الجملة وأوّل ما ورد من ذلك على تقدير «أن» المصدرية ، ينظر : التذييل (3 / 419) ، والمطالع السعيدة (318) ، والهمع (1 / 215).
(2) ضعف المرادي في شرحه على الألفية (2 / 275) هذا الرأي فقال : وضعف ـ أي تشبيه لدن باسم الفاعل ـ لسماع النصب بعد «لد» المحذوفة النون ، وبهذا الذي قاله المرادي ضعف الأشموني هذا الرأي أيضا. ينظر : الأشموني (2 / 263).
(3) ينظر : التذييل (3 / 422).
(4) التذييل (3 / 422).
غدوة وعشية ، فقد أجاز أبو الحسن الجر في المعطوف والنصب ، أما النصب فوجهه ظاهر (1) ، وأما الجر فقالوا : لأن «غدوة» وإن لم تجر لفظا فهي في موضع جر (2) ، قال المصنف ـ في شرح الكافية الشافية ـ : والنصب في المعطوف بعيد عن القياس (3) ، قال الشيخ : والذي أختاره أنه لا يجوز في المعطوف إلا النصب ، لأن «غدوة» عند من نصب ليس في موضع جر ، فليس من باب [2 / 471] العطف على الموضع وهو نصب صحيح ؛ فإذا عطف عليه ، ولا سيما على مذهب من جعل «غدوة» منصوبة بكان مضمرة فلا يتخيل فيه إذ ذاك جرّا البتة ، فإن قلت : يلزم من ذلك أن تكون «لدن» قد انتصب بعدها ظرف غير «غدوة» ولم يحفظ نصب بعدها إلا في غدوة ، فالجواب : أنه يجوز في الثواني ما لا يجوز في الأوائل (4). انتهى.

وأما الرفع بعد «لدن» فعلى تقدير «كان» أي لدن كانت غدوة ، قال الشيخ : وظاهر كلام ابن جني أنها مرفوعة بلدن فإنه قال : وقد شبهه بعضهم بالفاعل فرفع فقال : لدن غدوة كما تقول في اسم الفاعل : ضارب زيد. انتهى (5). ولا يخفى بعد القول بأنها مرفوعة (6) [3 / 4] بلدن ، وكلام ابن جني ليس صريحا في ذلك.

البحث التاسع :
قال الشيخ : قول المصنف : وتفرد ـ يعني مع ـ فتساوي جميعا معنى ليس بصحيح ، قال : وهذه المسألة جرت بين أحمد بن يحيى (7) وأحمد بن قادم (8) ، وهما من شيوخ الكوفة ، سأل أحمد بن يحيى عنها ابن قادم قال : فلم يزل يركض ـ
__________________

(1) وهو مراعاة اللفظ ، ينظر : الأشموني (2 / 263).
(2) ينظر : المطالع السعيدة (ص 319) ، والهمع (1 / 215) ، والأشموني (2 / 263) ، وشرح ابن عقيل بحاشية الخضري (2 / 14).
(3) الكافية الشافية لابن مالك (2 / 953) تحقيق د / عبد المنعم هريدي.
(4) التذييل (3 / 422).
(5) التذييل (3 / 423).
(6) لأن «لدن» حينئذ تكون بمنزلة الفعل ، وقد أشار إلى ذلك ابن يعيش فقال : «وقد شبه بعضهم غدوة بالفاعل فرفعها فقال : لدن غدوة كما تقول : قام زيد». اه. شرح المفصل لابن يعيش (4 / 102).
(7) هو المشهور بثعلب زعيم الطبقة الخامسة الكوفية.
(8) هو أحمد بن عبد الله بن قادم أبو جعفر ، كان من أعيان أصحاب الفراء ، وأخذ عنه ثعلب ، وله من التصانيف : الكافي في النحو والمختصر فيه ، وغرائب الحديث ، توفي سنة 251 ه‍ ببغداد. ينظر : بغية الوعاة (1 / 140 ، 141) ، وطبقات ابن شهبة (1 / 137).
فيها إلى الليل وفرق أحمد بن يحيى بأن جميعا تكون للقيام في وقتين وفي وقت واحد ، إذا قلت : قام زيد وبكر معا (1) ، ثم قد عرفت أن المصنف اختار مذهب يونس والأخفش في أن «معا» كفتى لفظا لا كيد إذا نصبت ، واستدل لصحة ذلك بأنك تقول : الزيدان معا والعمرون معا ، فتوقع معا في موضع رفع كما توقع الأسماء المقصورة كقولك : هو فتى وهم عدى ، ولو كان باقيا على النقص لقيل : الزيدون مع ، كما يقال : هم يد واحدة على من سواهم ، لكن قد قال الشيخ : ما ذكره المصنف من أنه لو كان الأمر كما ذهب غير يونس والأخفش ، لكان يلزم الرفع في مثل قولنا : الزيدون معا خطأ فاحش ؛ لأن «مع» قد تقرر أنها ظرف لا يتصرّف ، وقد ذكر هو ذلك ، فقولك : الزيدون معا ، هو منصوب على الظرف الواقع خبرا كما تقول : الزيدون عندك ، وإذا كان ظرفا لا يتصرف فلا يرفع (2). انتهى.

ولك أن تجيب عن المصنف فتقول : إن الظرف الذي لا يتصرف إنما هو «مع» الملازمة للإضافة ، أما المفردة عن الإضافة فليست كذلك ، بل تقول : إن الظرفية لا يتعقل فيها حالة الإفراد ، وإنما يتعقل ظرفيتها حال إضافتها ، وإذا لم يحكم عليها بالظرفية حال الإفراد فمعناها في نحو : جاء الزيدان أو الزيدون معا ، إما معنى جميعا كما رأى المصنف ومن وافقه ، وإما معنى مصطحبين أو مصطحبين فالظرفية منفية عن كل من المعنيين ، والنصب في كلتا الكلمتين أعني جميعا ومصطحبين لو صرح بهما إنما هو على الحال فكذلك نصب معا إذا وقعت هذا الموقع إنما هو على الحال لا على الظرف ، وكذا يكون المعنى في قول الشاعر :

1625 ـ وشعباكما معا (3) [2 / 472]
وقول الآخر :

1626 ـ وأهواؤنا معا (4)
والتقدير : وشعبا كما مصطحبان أي مقترنان ، وأهواؤنا مصطحبة أي مقترنة ، فمعا مرفوعة في هذين البيتين على الخبرية ، وليست منصوبة على الظرف ، إذ قد بينا أنه لا ظرفية حينئذ ، وإذا كان كذلك فلو كانت «مع» حال إفرادها «كيد» ـ
__________________

(1) التذييل (3 / 425 ، 426) وينظر : مجالس ثعلب (2 / 386).
(2) التذييل (3 / 427) بتصرف يسير.
(3 ، 4) تقدم ذكرهما.

[التوسع في الظرف المتصرف]
قال ابن مالك : (ويتوسّع في الظّرف المتصرف فيجعل مفعولا به مجازا ويسوغ حينئذ إضماره غير مقرون بفي والإضافة والإسناد إليه ، ويمنع من هذا التّوسّع على الأصحّ تعدّي الفعل إلى ثلاثة).
لوجب الرفع ، فكان يقال : «مع» فصح كلام المصنف بهذا التقدير وانتفى عنه الخطأ الفاحش والحمد لله.

قال ناظر الجيش : قال المصنف رحمه‌الله تعالى (1) : من ضروب المجاز التوسع بإقامة الظرف المتصرف مقام فاعل الحدث الواقع فيه ومقام المفعول الموقع به الحدث ، فالأول : كقوله تعالى : (اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ)(2) وقوله تعالى : (إِنَّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً)(3) وكقول الشاعر (4) :

	1627 ـ أقول للحيان وقد صفرت لهم 
 
	
	وطابي ويومي ضيّق الحجر معور (5)
 


والثاني : كقولهم : ولد له ستون عاما (6) ، وصيد عليه الليل والنهار (7) ، وكقول الشاعر :

	1628 ـ أمّا النّهار ففي قيد وسلسلة
 
	
	واللّيل في جوف منحوت من السّاج (8)
 


__________________

(1) شرح التسهيل للمصنف (2 / 243).
(2) سورة إبراهيم : 18.
(3) سورة الإنسان : 10.
(4) هو تأبط شرّا واسمه ثابت وكنيته أبو زهير بن جابر بن سفيان أحد لصوص العرب.
(5) البيت من الطويل وهو في : شرح التسهيل للمصنف (2 / 243) ، وشرح التسهيل للمرادي ، والتذييل (3 / 436) ، والمستقصي (2 / 41).
اللغة : لحيان : بطن من هذيل. صفرت : بمعنى خلت. الوطاب : جمع وطب وهو سقاء العسل. ضيق الحجر : كناية عن ضيق المنفذ. المعور : المنكشف العورة.
والشاهد فيه : التوسع في ظرف الزمان وهو «يومي» بإقامته مقام فاعل الحدث الواقع فيه.
(6) مثل به سيبويه في الكتاب (1 / 176).
(7) مثّل به سيبويه في الكتاب (1 / 160).
(8) قيل : إن البيت من الخمسين المجهولة القائل ونسبه المبرد في الكامل إلى رجل من أهل البحرين من اللصوص.
والبيت من البسيط وهو في الكتاب (1 / 161) ، والكامل (3 / 420) ، والمقتضب (4 / 331) ، والمحتسب (2 / 184) ، والغرة لابن الدهان (2 / 112) ، وشرح التسهيل للمصنف (2 / 243) ، والتذييل (3 / 436) ، والبحر المحيط (4 / 315) ، والإفصاح للفارقي (ص 134).
اللغة : الساج : شجر من شجر الهند.
يعني نفسه وكان مأسورا فأخبر أن نهاره مقيد وليله مسجون مبالغة ومجازا ، ويضاف المصدر إلى الظرف المتوسع فيه على الوجهين ، فإضافته إليه على تقدير كونه فاعلا ، كقوله تعالى : (بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ إِذْ تَأْمُرُونَنا)(1) كان الأصل :

ليلكم ونهاركم ماكران ، ثم أضيف المصدر إلى المخبر عنه بمعناه مجازا كما يضاف إلى المخبر عنه بمعناه حقيقة ، وإضافته إليه على تقديره مفعولا به كقوله تعالى :

(لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ)(2) أي إمضاء أربعة أشهر ، وكما أضيف إليه المصدر على تأويل الفاعلية وعلى تأويل المفعولية أضيفت إليه الصفة بلفظ اسم الفاعل ولفظ اسم المفعول ، فمن الأول :

1629 ـ يا سارق اللّيلة أهل الدّار (3)
ومن الثاني : يا مسروق الليلة أهل الدار ، ذكرهما سيبويه ، وإذا ثبت أن من كلامهم : التوسع بجعل الظرف المتوسع فاعلا ومفعولا به ومضافا إليه على معنى الفاعلية والمفعولية لزم من ذلك جواز الحكم عليه في حال النصب بأنه مفعول به تجوزا ما لم يمنع من ذلك مانع ، وتظهر فائدة ذلك في إضماره مستغنيا عن لفظ «في» فإن الظرف أصله أن يكون مقرونا بلفظها ، فاستغني عن لفظها بمعناها مع الظاهر ولزم [2 / 473] الرجوع إلى الأصل مع الضمير ؛ لأن الإضمار يرد الشيء إلى أصله ، ولذلك لزم من يقول : لد زيد ، أن يقول : من لدنه يرد النون ، ولزم من يقول : لم تك صديقا ، أن يقول : أما الصديق فإن لم تكنه فمن يكنه؟ فيرد النون أيضا ، ولزم من يقول : قعدت جبنا : الجبن قعدت له فيرد اللام ، ولا يستغنى مع المضمر بمعناها كما استغني مع الظاهر ولزم من يقول : المال لزيد بكسر اللام أن ـ
__________________

والشاهد فيه : قوله : (أما النهار ... والليل) حيث توسع فيهما فوضعا موضع الموقع به الفعل ؛ لأن المقيد والمحبوس هو الشخص وليس الليل والنهار.

(1) سورة سبأ : 33.
(2) سورة البقرة : 226.
(3) رجز لم يعلم قائله وهو في : الكتاب (1 / 175 ، 193) ، ومعاني القرآن للفراء (2 / 80) ، والمحتسب (1 / 183) ، (2 / 295) ، وأمالي الشجري (2 / 250) ، وابن يعيش (3 / 45 ، 46) ، والتذييل (3 / 433) ، وابن القواس (343) ، والخزانة (1 / 485) ، (2 / 172 ، 179) ، وشرح السيرافي (2 / 778) ، والأصول لابن السراج (1 / 235) ، (2 / 266) ، وشرح المفصل لابن الحاجب (249) ، والحجة للفارسي (1 / 14) ، والهمع (1 / 203) ، والدرر (1 / 172).
يقول : المال له فيفتح لأن فتحها هو الأصل (1) ، فعلى هذا يلزم من أضمر الظرف مقصودا به معنى الظرفية أن يقرنه بفي ، كقولك في صمت اليوم : اليوم صمت فيه ، فمن قال : صمته علم أنه لم يقصد الظرفية ، وإنما قصد جعله مفعولا به توسّعا (2) ، فمن ذلك قول الشاعر : ـ 
	1630 ـ ويوما شهدناه سليما وعامرا
 
	
	قليل سوى الطّعن النّهال نوافله (3)
 


ومثله : ـ 
	1631 ـ فإن أنت لم تقدر على أن تهينه 
 
	
	فدعه إلى اليوم الّذي أنت قادره (4)
 


ومثله (5) : ـ 
	1632 ـ يا ربّ يوم لي لا أظلّله 
 
	
	أرمض من تحت وأضحى من عله (6)
 


وهذا التوسع في باب «أعلم» جائز على ظاهر قول [3 / 5] سيبويه ، فإنه قال في ـ
__________________

والشاهد فيه : هو التوسع في ظرف الزمان ، فأضيف إليه اسم الفاعل على طريق الفاعلية.

(1) ينظر : الأشباه والنظائر (1 / 220) ، والمسائل العسكرية للفارسي (ص 19 ، 99) تحقيق د. محمد الشاطر أحمد.
(2) ينظر : المقتضب (3 / 105) ، وشرح المفصل لابن يعيش (2 / 45 ، 46) ، والمطالع السعيدة (331) ، والهمع (1 / 203) ، والتذييل (3 / 430 ، 431).
(3) البيت من بحر الطويل لرجل من بني عامر وهو في : المقتضب (3 / 105) وشرح المفصل (2 / 46) وغير ذلك.
ويستشهد به على : التوسع في الظرف فينصب مفعولا به وسيأتي قريبا.
(4) البيت من الطويل وقائله ابن حبناء شاعر إسلامي تميمي ، وحبناء أمه ، وينظر في : التذييل (3 / 433) ، وديوان الحماسة (1 / 266).
والشاهد فيه : إضافة (قادر) إلى ضمير اليوم دون وساطة «في» وذلك على سبيل التوسع.
(5) هو رجز لأبي ثروان وقيل لأبي الهجنجل.
(6) الرجز في : مجالس ثعلب (2 / 430) ، وابن يعيش (4 / 87) ، والتذييل (3 / 431) ، والمغني (1 / 154) ، وشرح شواهده (1 / 448) ، منسوبا لأبي الهجنجل ، والعيني (4 / 545) ، والتصريح (2 / 346) ، والأشموني (2 / 271) ، (4 / 218) ، والهمع (1 / 203) ، (2 / 210) ، والدرر (1 / 172) ، (2 / 235) ، والمطالع السعيدة (332) ، وحاشية الخضري (2 / 16).
اللغة : أرمض : مضارع رمض الرجل يرمض رمضا أي أصابه حر الرمضاء وهي الحجارة الحامية من حر الشمس. وأضحى : من ضحى يضحى أي برز للشمس فأصابه حرها.
والشاهد فيه : التوسع في ظرف الزمان (يوم) فتعدى الفعل إلى ضميره بدون وساطة «في».
باب المفعول الذي يتعداه فعله إلى مفعول بعد أن مثل بأرى عبد الله أبا فلان : لو أدخلت في هذا الفعل وبنيته له لتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين ، ثم قال : واعلم أن الأفعال إذا انتهت ها هنا فلم تجاوز ، تعدت إلى جميع ما يتعدى إليه الفعل الذي لا يتعدى المفعول وذلك قولك : أعطى عبد الله الثوب إعطاء جميلا ونبئت زيدا أبا فلان تنبؤا ، وسرق عبد الله الثوب الليلة ، لا تجعله ظرفا ولكن تجعله على قولك : يا مسروق الليلة الثوب (1) هذا نصه ، قال ابن خروف في شرحه : أجاز سيبويه نصب الظرف مفعولا به بالمتعدي إلى ثلاثة ، وإنما قاسه ولم يقس النقل ؛ لأن النقل فيه نصب الفاعل ولا ينصب الفاعل إلا تشبيها بما ثبت أصله في الكلام كما نصب الفاعل في حسن الوجه تشبيها بضارب زيدا ، ونصب الظرف على الاتساع ليس فيه تغيير عما كان عليه وجميعه مجاز في متعد لواحد أو أكثر ، والنقل كله حقيقة فاقتصر فيه على السماع بخلاف نصب الظرف على الاتساع ، فإنه مجاز فلا معنى لمراعاة التعدي وغير التعدي فيه (2) ، ومنعه قوم في باب «أعلم» قياسا على النقل.

قال محمد بن مالك (3) غفر الله تعالى له : جواز تعدي ذي ثلاثة إلى ظرف على أنه مفعول به يستلزم مشبها دون مشبه به ؛ لأنه إذا فعل ذلك بما له مفعول واحد أو مفعولان لم يعدم أصلا يحمل عليه بخلاف نصبه بما له ثلاثة ؛ فإنه يلزم منه فرع لا أصل له ومشبه دون مشبه به فوجب منعه ، ولأن جواز ذلك [2 / 474] في غير باب أعلم مرتب على ما سمع من إقامة الظرف مقام فاعل الحدث الواقع فيه ومقام ما يوقع به في إخبار عنه وإضافة إليه ، ولم يسمع من ذلك شيء في باب «أعلم» فلا يحكم فيه بجواز ذلك المجاز لعدم سماع ما يترتب عليه (4). هذا كلام المصنف ولنتبعه بأمور يتعين التنبيه عليها :

1 ـ منها : أن قول المصنف : (ويتوسع في الظرف المتصرف) ـ يشمل ظرف الزمان وظرف المكان ، لكنه لم يمثل إلا لظرف الزمان وقد مثل لظرف المكان بقول الشاعر :
__________________

(1) الكتاب (1 / 43).
(2) ينظر : التذييل (3 / 438).
(3) هو المصنف نفسه حيث ذكر ذلك في شرح التسهيل.
(4) شرح التسهيل للمصنف (2 / 243 ـ 246).
	1633 ـ ومشرب أشربه وشيل 
 
	
	لا آجن الطّعم ولا وبيل (1)
 


فالضمير في أشربه عائد على مشرب وهو مفعل من الشرب أي مكان شرب.

هكذا ذكر الشيخ في هذا البيت (2) ، والظاهر أن المراد بمشرب في هذا البيت المصدر وأريد بالمصدر المفعول ، فالمراد بمشرب شرب والمراد بشرب المشروب.

وإذا كان كذلك فلا يتم الاستدلال بهذا البيت على الاتساع في ظرف المكان ولا شك في صحة الاتساع في ظرف المكان المتصرف ، فمن أمثلة سيبويه : سير عليه فرسخان (3) ، لكن نقل الشيخ عن صاحب البسيط أن التوسع في ظرف المكان لا يطرد بخلاف ظرف الزمان ، قال : يقال : نحى نحوك وقصد قصدك وأقبل قبلك ، قال : رفعوا فدلّ على نصب التوسع ، ولا يجوز : ضربت خلفك فيجعله مضروبا وكذلك لا يتوسع فيجعله فاعلا ، فتوسع الفاعل والمفعول غير مطرد في المكان ، وإنما كان ذلك لأن ظرف الزمان أشد تمكنا منها (4).
2 ـ ومنها : أن اشتراط التصرف في الظرف الذي يتوسع فيه ظاهر ؛ لأن غير المتصرف لا يسند إليه ولا يضاف إليه.

3 ـ ومنها : أنهم شرطوا في جواز التوسع أن يكون العامل في الظرف الذي يتوسع فيه فعلا أو ما يعمل عمله إذا كان من جنس ما ينصب المفعول به (5) ، فمثال الفعل قوله : ـ
__________________

(1) الرجز لم يعلم قائله وهو في : التذييل (3 / 432) ، والبحر المحيط (6 / 387) ، والمطالع السعيدة (ص 332) ، والهمع (1 / 203) ، والدرر (1 / 172).
والشاهد فيه : هو التوسع في ظرف المكان وهو «مشرب» فتعدى الفعل إلى ضميره غير مقترن بفي.
(2) ينظر : التذييل (3 / 432).
(3) ذكر ذلك سيبويه في باب ما يكون فيه المصدر حينا لسعة الكلام والاختصار فقال : ونقول : سير عليه فرسخان يومين ، لأنك شغلت الفعل بالفرسخين فصار كقولك : سير عليه بعيرك يومين ، وإن شئت قلت : سير عليه فرسخين يومان أيهما رفعته صار الآخر ظرفا ، وإن شئت نصبته على الفعل في سعة الكلام لا على الظرف. اه ، الكتاب (1 / 223).
(4) التذييل (3 / 437).
(5) ينظر : المطالع السعيدة (ص 333) حيث ذكر السيوطي فيه أن للتوسع خمسة شروط منها هذان الشرطان اللذان ذكرهما الشارح كما ذكر السيوطي هذه الشروط في الهمع (1 / 203) أيضا.
	1634 ـ ويوما شهدناه ...
 
	
	 ... البيت (1)
 


وقول الآخر : ـ 
	1635 ـ قد أصبحت صحبها السّلام 
 
	
	بكبد خالطها سنام 
 

	في ساعة يحبّها الطّعام (2)


أي يحب فيها الطعام ، والمراد بما يعمل عمل الفعل ما يرفع الفاعل إذا كان من فعل لا يتعدى ، وما ينصب المفعول إذا كان من فعل يتعدى ، مثال الأول : منطلق ، ومثال الثاني : أكل ، فيقال : أما الليلة فأنا منطلقها ، تريد فأنا منطلق فيها ، وأما اليوم فأنا آكله خبزا ، تريد فأنا آكل فيه خبزا ، فجاز هذا كما يجوز في الفعل إذا قلت : الليلة انطلقتها أي انطلقت فيها ، واليوم أكلته خبزا أي أكلت فيه خبزا ، ولا يجوز أن يقال : أما اليوم فليته زيدا منطلق ، تريد ليت فيه زيدا منطلق ، ولا أما الليلة فما أتاها زيد منطلقا ، تريد فما فيها زيد منطلقا ؛ لأن ما وليت وأخواتها ليس ينصب شيء منها المفعول في موضع من المواضع ، فلذا [2 / 475] لم ينصب ما اتسع فيه من الظروف وجعل بمنزلة المفعول به ، وقد نقل عن الأخفش جواز ذلك في ما ، والذي صححه الجمهور أن ذلك لا يجوز ، وإنما قيدوا العامل عمل الفعل بقولهم : إذا كان من جنس ما ينصب المفعول به ؛ ليخرج المجرور والظرف الواقعان (3) موضع الخبر نحو قولك : زيد في الدار يوم الجمعة ، وزيد عندك يوم الخميس ، فإنهما يرفعان الفاعل كما يرفعه الفعل إلا أنهما ليسا من جنس ما ينصب المفعول به ، فلا يجوز نصب يوم الجمعة ويوم الخميس على الاتساع ، بل هما منصوبان على الظرف.

والدليل على أنهما ليسا فيما ذكرنا منصوبين على الاتساع أنه لا يجوز أن يأتي في مثل ذلك بضمير منصوب ، فلا يجوز أن تقول : أما يوم الجمعة فزيد في الدار ـ
__________________

(1) البيت من بحر الطويل سبق الاستشهاد به قريبا وهو لرجل من بني عامر وهو في : الخزانة (7 / 181) ، (8 / 208) ، (10 / 174) ، ومغني اللبيب (2 / 503) ، والمقتضب (3 / 105).
ويستشهد به على : نصب ضمير اليوم تشبيها بالمفعول به اتساعا والمعنى : شهدنا فيه.
(2) رجز لم يعلم قائله وهو في : معاني القرآن للفراء (1 / 32) ، والكامل (1 / 34) والتذييل (3 / 432) ، واللسان مادة «حبب».
والشاهد فيه : التوسع في ظرف الزمان فتعدى الفعل إلى ضميره بدون وساطة «في».
(3) ينظر : الأشباه والنظائر (1 / 18) ، والهمع (1 / 203).
إياه ، تريد فزيد في الدار فيه ، ولا أما يوم الخميس فزيد عندك إياه ، تريد فزيد عندك فيه ، وذلك لأنهما ليسا من جنس ما ينصب المفعول به ، لأن العرب لم تنصب بالظرف والمجرور الواقعين موقع الخبر المفعول به في موضع من المواضع كما نصبته بالفعل واسم الفاعل.

4 ـ ومنها : أن الضمائر من الزمان والمكان لا تقع خبرا للمبتدأ [3 / 6] منصوبة كما يقع الظرف في شيء من كلام العرب ، فتقول : يوم الخميس سفري فيه ، ولا تقول : سفري إياه إلا أن تدخل عليه «في» وهذا يدل على أن الضمائر لا تنصب ظروفا ؛ لأن كل ما ينتصب ظرفا يجوز وقوعه خبرا إذا كان مما يصح عمل الاستقرار فيه ، ذكر ذلك ابن هشام الخضراوي (1) قال : ولم أر أحدا نبّه على هذا ، أشار إلى ذلك الشيخ في شرحه (2).
قلت : وما ذكره قد عرف من قول المصنف وقول غيره : إنك إذا قصدت الاتساع في الظرف قلت : يوم الجمعة صمته ، وإذا لم تقصد الاتساع فيه يجب أن تقول : يوم الجمعة صمت فيه ، فعلم من هذا أنه متى قصدت الظرفية مدلولا عليها بالضمير ، وجب اقتران ذلك الضمير «بفي» ولا يجوز الإتيان به غير مقرون بها ، وقد تقدم في كلام المصنف إشارة إلى العلة الموجبة لذلك ، ومع ذلك لا يحتاج إلى ما ذكره ابن هشام.

5 ـ ومنها : أنه قد فهم من قول المصنف : (ويسوغ حينئذ ـ أي حين إذ يتوسع فيه ـ إضماره غير مقرون «بفي» والإضافة والإسناد إليه) أنه لا يضاف إلى الظرف وهو باق على الظرفية ، بل إنما يضاف إليه بعد التوسع فيه ، وهذا كالمجمع عليه عند النحاة ، وعلل الفارسي ذلك بأن قال : إذا قلت : يا سائر اليوم ويا ضارب اليوم لم يكن اسما وخرج بالإضافة إليه عن أن يكون ظرفا ؛ لأنه إذا كان ظرفا كانت «في» مرادة ومقدورة معه بدليل ظهورها مع الضمير ، قال : فإرادة ذلك فيه تمنع الإضافة إليه (3) ، قال ابن هشام الخضراوي : ولا يظهر عندي ، يعني تعليل ـ
__________________

(1) ينظر : الأشباه والنظائر (1 / 16 ، 17).
(2) ينظر : التذييل (3 / 432).
(3) الإيضاح للفارسي (178) وينظر أيضا : الإغفال (483 ـ 485) حيث أشار إلى ذلك ، والأشباه والنظائر (1 / 17) ، والتذييل (3 / 433).
الفارسي ، قال : لأن كل مضاف سوى باب الحسن [2 / 476] الوجه يقدر باللام أو بمن ولم يمنع ذلك من الإضافة ، وقولنا : الظرف مقدر «بفي» معناه : يصلح في اللفظ إن كان متمكنا ولا يعني إضمارها لعدم الخفض ولا تضمينها لعدم البناء ، وإذا لم تضمر ولم تضمن فتقديرها تقدير معنى كتقدير لام الملك في غلام زيد و «من» للتبيين في ثوب خز ، وكذا تقول : هنا في للوعاء ، ولا يمنع الإضافة كما لا يمنعها تقدير لام الملك (1). انتهى.

والذي يظهر أن الحق ما قاله الفارسي ؛ لأن تقدير الحرف في الإضافة إنما هو تقدير معنوي ليفيد الاختصاص إن كان المقدر اللام ، والجنسية إن كان المقدر «من» ، وأما تقدير الحرف مع الظرف فإنه مقدر لفظا مع كونه مقدرا معنى ، وإذا كان مقدرا لفظا كان في حكم الملفوظ به ، وإذا كان كذلك فلا يجوز الإضافة إلى الظرف وهو باق على الظرفية لما يلزم من الفصل بين المضاف والمضاف إليه ، والدليل على أن التقدير في الإضافة يخالف التقدير في باب الظرف أنك لو أتيت بالحرف في الإضافة فقلت : غلام لزيد وثوب من خز تغير معنى الإضافة ، أما إذا أتيت بالحرف في نحو : سرت يوم الخميس فقلت : سرت في يوم الخميس فمعنى الظرفية باق ، لكن مع وجود «في» لا يطلق على مدخولها ظرف في اصطلاح النحاة ؛ لأن الظرف عنده هو المنصوب من أسماء الزمان والمكان على تقدير «في».
وقد قال ابن أبي الربيع : لو تعدى الفعل إلى المفعول فيه على حسب ما يطلبه لتعدى إليه بحرف الجر ، ويجوز ذلك فيه فتقول : جلست في يوم الجمعة ومشيت في يوم الخميس ، ولا يكون حينئذ ظرفا إنما يكون من قبيل ما يصل الفعل إليه بحرف الجر ، ولا يسمي النحويون ظرفا إلا ما انتصب بالفعل على معنى «في» مما يكون زمانا أو مكانا وإن كان المعنى واحدا. انتهى.

فقوله : إن المعنى واحد مع قوله : إن النحويين لا يسمون مدخول «في» ظرفا يحقق ما ذكرته ويقوي ما أشرت إليه وجوب ذكر «في» مع ضمير الظرف ، وتعليل ذلك بأن الضمائر ترد معها الأشياء إلى أصولها ؛ فلولا أن الأصل في الظرف أن تباشره «في» لما صح هذا التعليل ، فإن قيل : قد قلتم : إن «في» إذا باشرت ـ
__________________

(1) ينظر التذييل (3 / 434) ، والأشباه والنظائر (1 / 17).
الظرف خرج عن الظرفية إلى الاسمية ، وتقدم الدليل على ذلك في أول الباب. فإذا حكمتم بأن «في» مقدرة لفظا لزم خروج الظرفية عن الظرفية إلى الاسمية ، فالجواب : أن الكلمة إنما تخرج عن الظرفية إذا لفظ معها «بفي» أما تقديرها فلا يلزم منه ما يلزم من النطق بها ، ولا شك في ظهور الفرق بين ما هو ملفوظ به وبين ما هو في حكم الملفوظ به (1) ، وقد استضعف ابن عصفور قول الفارسي أيضا فقال : هذا الذي استدل به الفارسي هو الذي عول عليه أكثر النحويين ، وهو عندي ضعيف لأن العرب تفصل بين المضاف والمضاف إليه بحرف الجر ملفوظ به في باب لا [2 / 477] نحو قولك : لا أبا لك ، وإذا لم يعتدوا به فاصلا وهو ملفوظ به فبالأحرى أن لا يعتدوا به فاصلا ، وهو مقدر ، وليس ما ذكروه من أن المقدر بمنزلة الملفوظ صحيحا ، إذ لو كان كذلك لم يصل الفعل إلى نصب الظرف كما لا يصل إليه مع اللفظ «بفي» بل لقائل أن يقول : كما لم يعتدوا بفي المقدرة ولذلك نصبوا ، كذلك ينبغي أن لا يعتد بها إذا أضافوا ، قال : وإلى ذلك ذهب الجزولي ، فإنه أجاز الإضافة مع بقاء الظرفية ، ثم قال : والصحيح عندي أنه لا يضاف إلى الظرف إلا بعد الاتساع فيه كما ذهب إليه أبو علي ، لكن العلة فيه هو ما ذكره ، وهي أن الظرف إذا دخل عليه الخافض خرج عن الظرفية ، والسبب في ذلك أي في خروج الظرف بالخفض عن الظرفية إلى الاسمية ما ذكره أبو الحسن في كتابه الكبير من أنهم جعلوا الظرف بمنزلة الحرف الذي ليس باسم [3 / 7] ولا فعل لشبهه به ، من حيث كان أكثر الظروف قد أخرج منها الإعراب وأكثرها أيضا لا يثنى ولا يجمع ولا يوصف ، قال : فلما كانت كذلك كرهوا أن يدخلوا فيها ما يدخلون في الأسماء (2). انتهى ما ذكره ابن عصفور ، ولقائل أن يقول : ما ذكره من الفصل في «لا أبا لك» يجاب عنه من وجهين : ـ
أحدهما : أن هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه ، وما كان خارجا عن القواعد والقياس لا عبرة به. ـ
__________________

(1) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش (2 / 45 ، 46) ، والأشباه والنظائر (1 / 222).
(2) ينظر : التذييل (3 / 434 ـ 436) ، والأشباه والنظائر (1 / 17) حيث ذكر هذا النص فيهما لابن عصفور.
ثانيهما : أن مذهب جماعة من أكابر النحاة أن لا إضافة وأن المجرور بعد اسم «لا» في موضع الصفة ولكن الموصوف شبيه بالمضاف ، فعومل معاملته ، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب «لا» العاملة عمل «إنّ» وأما قوله : إنه لو كان المقدر بمنزلة الملفوظ لم يصل الفعل إلى نصب الظرف كما لا يصل إليه مع التلفظ «بفي» فالجواب عنه : أن الفعل إنما لم يصل إلى النصب مع التلفظ «بفي» لأن المحل قد شغل بعمل «في» عن قبول غير ما شغل به ، أما إذا لم يلفظ بها فلا يكون لها عمل ؛ إذ لا يجر بحرف مقدر إلا في مواضع مخصوصة ليس هذا منها ، وإذا لم يكن لها عمل فأي مانع يمنع من وصول الفعل إلى ما يطلبه ، وأما التعليل الذي علل هو به ونقله عن أبي الحسن فلم يتوجه لي على التحقيق فعلى الناظر أن يتأمله ، فإن كان صحيحا فهو تعليل آخر يضاف إلى تعليل الفارسي.

6 ـ ومنها : أنك عرفت أن المصنف ذكر في الاتساع في الفعل المتعدي إلى ثلاثة ـ مذهبين ، الجواز وقال : إنه ظاهر قول سيبويه ، والمنع واختاره هو واستفيد من كلامه أن الاتساع فيما يتعدى إلى اثنين جائز كما هو جائز في غير المتعدي وفي المتعدي إلى واحد ، قال ابن عصفور : وهو مذهب الأكثرين وهو مذهب سيبويه أعني جواز الاتساع في الفعل الذي يتعدى إلى اثنين (1) ، ثم ذكر أعني ابن [2 / 478] عصفور مذهبا ثالثا وهو أن الاتساع إنما يجوز في غير المتعدي وفي المتعدي إلى واحد خاصة ، واختار هو هذا المذهب ، قال : وإنما امتنع عند هؤلاء الاتساع في الظرف المنتصب بالفعل المتعدي إلى اثنين ؛ لأنه ليس في الأفعال ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولين بحق الأصالة ، فلحق به الفعل المتعدي إلى اثنين إذا اتسع في الظرف المنتصب به ، وذلك أن أعلم وأرى إنما تعديا إلى ثلاثة بالنقل بالهمزة ، وأما أنبأ وأخواتها فإنما تعدت بالتضمين ، ثم قال : ومما يؤيد هذا المذهب أن الاتساع لا يحفظ في الظروف المنتصبة بالأفعال ، إلا إذا كان الفعل الناصب لها غير متعد أو متعد إلى واحد (2). انتهى.

وقال الشيخ : تعدي الفعل إلى الظرف اتساعا غير معتد به ولا يراعى مراعاة ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل (3 / 438) ، والمطالع السعيدة (333).
(2) ينظر : الأشباه والنظائر (1 / 18) ، والتذييل (3 / 439) ، والمطالع السعيدة (ص 233) ، والهمع (1 / 203).
تعدّيه إلى المفعول به غير المتسع فيه ، ودليل ذلك تعدي ما لا يتعدى إليه ، فلولا أنه لا يتعدى به لم يجز في «قام» ونحوه مما لا يقتضي مفعولا به ، فلما كان كذلك صحّ الاتساع في الظرف فيما يتعدى إلى ثلاثة ، قال : ولم يلتفت سيبويه إلى ما يكون نظيرا له في كلام العرب أصح أم لا ، كأنه لا يلزم ذلك ولا يعتدّ بهذا التعدي ، وكأنه لم يجعل الظرف مفعولا به ، ولم يتوسع فيه إذ ذاك مجاز لا حقيقة ، ولو لا ذلك لم يجز في قام ونحوه ؛ لأن ذلك ممتنع في الحقيقة وإنما جاز لضرب من المجاز ، قال : وأما قوله يعني المصنف : لم يسمع من ذلك شيء في باب أعلم ، فلا يحكم فيه بجواز ذلك المجاز لعدم سماع ما يترتب عليه ؛ فهذا أمر لازم له فيما يتعدى إلى اثنين ، وقد جوز هو التوسع فيما يتعدى إلى اثنين ولم يسمع من ذلك شيء فيما يتعدى إلى اثنين ؛ فينبغي على ما قررنا أن لا يجوز ذلك ، وقد جوز الاتساع فيما يتعدى إلى اثنين فتناقض (1). انتهى.

والذي ذكره الشيخ هو الظاهر ، وقد عرفت أن المصنف قال : إن ظاهر قول سيبويه يعطي جواز الاتساع فيما يتعدى إلى ثلاثة ، وعرفت كيف قرر ابن خروف ذلك ، فعلى ما ذكره الشيخ يتمشى مذهب سيبويه ، ويتبين صحة تقرير ابن خروف. فرحمهم‌الله تعالى أجمعين بمنّه وكرمه.

7 ـ ومنها : أن ابن عصفور تعرض إلى ذكر المصدر بالنسبة إلى جواز الاتساع فيه ، فقال : الاتساع في المصدر أن ينصب نصب المفعول به ، وأعني بذلك أن يعامل معاملة المفعول لا معاملة المصدر ، بدليل أنه يجوز أن يؤتى بعده إذ ذاك بالمصدر كما يؤتى به بعد المفعول به ، ومن ذلك قول العرب : سير عليه سير شديد ، أيما سير فسير شديد كان قبل بناء الفعل للمفعول منصوبا على التشبيه بالمفعول به ، بدليل أنهم أتوا بعده باسم منتصب على المصدر [2 / 479] وهو أيما سير (2). انتهى.

ومن أجل هذا ابتدأ الشيخ شرح هذا الموضع كأنه يستدرك على المصنف بأن قال : ظاهر كلامه اختصاص الظرف المتصرف بالتوسع فيه بأن يجعل مفعولا به على التوسع والمجاز ولا يختص ذلك بهذا الظرف ، بل يجوز ذلك في المصدر المتصرف ـ
__________________

(1) التذييل (3 / 439).
(2) ينظر : التذييل (3 / 429) ، والأشباه والنظائر (1 / 16) ، والمطالع السعيدة (ص 331).
أيضا فينصب مفعولا به على التوسع والمجاز ، ولو لم يصح فيه ذلك ما جاز لفعل ما لم يسم فاعله حين قلت : ضرب ضرب شديد ؛ لأن بناءه لما لم يسم فاعله فرع عن التوسع فيه بنصبه نصب المفعول به وتقول : الكرم أكرمته زيدا ، ويا ضارب الضرب زيدا (1). هذا كلام الشيخ.

واعلم أن في كون المصدر يتوسع فيه بأن يجعل مفعولا به نظرا ، وموجبه أن التوسع مجاز والمجاز لا يرتكب إلا بدليل ، وقد وجد في الظرف ما يدل على أنه ينصب مفعولا به على السعة وهو أنهم أوصلوا العامل إلى ضمير الظرف بنفسه [3 / 8] دون «في» فدلّ ذلك على أنهم إنما أوصلوه إلى الضمير بعد إيصالهم إياه إلى الظاهر بنفسه أيضا ؛ إذ لو لم يقدر ذلك في الظاهر لم يجئ في مضمره ، فثبت نصب الظرف مفعولا به على التوسع بهذا الطريق ، وأما المصدر فأي دليل يدلنا على أنه إذا نصب ، أما مع عدم ذكر مفعول أو مع ذكر مفعول على أنهم توسعوا فيه فنصبوه مفعولا به ، وإذا لم يكن ثمّ دليل على ذلك فندعي أنه منصوب على المصدر ، ولو ذكر معه المفعول به ؛ إذ لا مانع من ذلك ، وما قاله ابن عصفور من أنه يجوز أن يؤتى بعده إذ ذاك بالمصدر ممنوع ، وأما استدلاله بقول العرب : سير عليه سير شديد أيما سير إلى آخر ما ذكره فمنازع فيه ؛ لأن لمدّع أن يدعي أن أيما سير باق على المصدرية وأنه منصوب على الحال من سير شديد ؛ لأن سيرا وإن كان نكرة قد تخصص بالوصف ، وكما أن الحال يكون عن المعرفة يكون عن النكرة المخصصة لا فرق بينهما كما هو المعروف عند أهل الصناعة النحوية ، وأما ما مثّل به الشيخ وهو : الكرم أكرمته زيدا فلا أعرف ما المانع فيه من أن يكون الضمير منصوبا على المصدر ، وكذا : يا ضارب الضرب زيدا أصله : يا ضاربا الضرب زيدا ، فالضرب منصوب على المصدر وأضفنا إليه وهو باق على مصدريته إذ لا مانع من ذلك ، وإنما احتجنا إلى إخراج الظرف عن الظرفية حال الإضافة إليه لأجل «في» المقدرة كما تقدم تقريره.

وأما قوله : «إنه لو لم يصح فيه ذلك ما جاز أن يقام مقام المفعول إذا بني الفعل له ، وتعليله ذلك بأن بناءه لما لم يسم فاعله فرع عن التوسع فيه بنصبه نصب المفعول به» فغير ظاهر [2 / 480] ولا نسلم أن إقامته مقام المفعول فرع عن نصبه نصب ـ
__________________

(1) التذييل (3 / 328 ، 329).
المفعول به ، بل نقول : إن المصحح لإقامة المصدر مقام الفاعل هو المصحح لوقوعه فاعلا وهو الملابسة التي بينه وبين الفعل ، كما أن ذلك واقع في الظرف

وحاصل الأمر : أن المصدر يتوسع فيه بالإسناد إليه ولا يتوسع فيه بأن ينصب مفعولا به ولا بأن يضاف إليه ؛ إذ لا داعية تدعو فيه إلى ذلك بخلاف الظرف فإنه يتوسع فيه بالإسناد كالمصدر ويتوسع فيه أيضا بنصبه مفعولا به والإضافة إليه (1) ؛ ولأجل ذلك لم يتعرض المصنف إلى ذكر التوسع في المصدر في هذا الباب حين ذكر التوسع في الظرف ، لأن التوسع في الظرف عام في ثلاثة الأمور المذكورة والتوسع في المصدر خاص بأمر واحد ، وقد ذكر المصنف ذلك الأمر في باب ما لم يسم فاعله لأنه مكانه فلم يبق لذكره في هذا الباب وجه ، وهذا يدل على جلالة قدر المصنف وعلو رتبته وأنه موفق في نظره مهدي إلى طريق الصواب ؛ فرحمه‌الله تعالى وأسكنه غرفات الجنان بمنه وكرمه.

__________________

(1) ينظر : الأمالي الشجرية (2 / 249).
باب السادس والعشرون
باب المفعول معه

[تعريفه وشرح التعريف]
قال ابن مالك : ((وهو التّالي) (1) واوا تجعله بنفسها كمجرور مع وفي اللّفظ كمنصوب معدّى بالهمزة).
قال ناظر الجيش : ختم المصنف بهذا الباب أبواب المفاعيل ؛ لأن المذكور فيه هو خامسها ، وذكر في الشرح أن المفعول معه يطلق في اللغة على أربعة أشياء وهي : المجرور بمع أو بالياء التي للمصاحبة والمعطوف المراد به المصاحبة والمنصوب بعد الواو بالشروط المذكورة (2).
فالأول : نحو : جلست مع زيد ، والثاني : نحو : وصلت هذا بذاك ، والثالث : نحو : مزجت عسلا وماء ، والرابع : نحو : ما صنعت وأباك ، واستوى الماء والخشبة ، وما زلت وزيدا حتى فعل ، ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعها ، إلا أن النحاة قصروا المفعول معه على الرابع فلذلك قال : (التالي واوا) ؛ ليخرج التالي غيرها ، وقيد الواو بأن تجعله في المعنى كمجرور مع ليخرج المعطوف بالواو والمفيدة مطلق الجمع ، وقال : (بنفسها) ، ليخرج المعطوف بعد ما يفهم منه المصاحبة نحو : أشركت زيدا وعمرا ، ومزجت العسل والماء ، فإن المصاحبة في مثل هذا مفهومة قبل ذكر الواو بخلاف قولك : سرت والنيل ، فإن المصاحبة لا تفهم منه إلا بالواو ، ونبه بقوله : (كمنصوب معدى بالهمزة) على أن الواو معدية ما قبلها من العوامل إلى ما بعدها فينصب به بواسطة الواو فعلا كان أو عاملا عمل الفعل. هذا كلام المصنف (3) ، وفيه أمران :

أحدهما : أن قوله : (وفي اللفظ كمنصوب معدى بالهمزة) غير محتاج إليه في الحد ؛ لأنه لم يحترز به عن شيء خيف دخوله مع [2 / 481] المحدود بل لا يجوز إدخاله في الحد ؛ لأنه إنما ذكر بيان العامل في المحدود ، وذلك شيء خارج عن ـ
__________________

(1) في (التسهيل): (وهو الاسم التالي).
(2) ينظر : المطالع السعيدة (ص 333).
(3) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 247) بتحقيق د / عبد الرحمن السيد ود / محمد بدوي المختون.
ماهيته فلا وجه لذكره ، وعلى هذا يجب الاقتصار على قوله : (وهو الاسم التالي واوا تجعله بنفسها كمجرور مع).
الأمر الثاني : أنه قال : قلت : تجعله في المعنى كمجرور مع ليخرج المعطوف بالواو المفيدة مطلق الجمع ، فأفهم كلامه أن المعطوف بالواو المفيدة للمصاحبة لم تخرج بهذا القيد ؛ ولهذا احتاج أن يقول : (بنفسها) ليخرج هذا القسم ، لكن في كلام الإمام بدر الدين ولده ما يقتضي أن القيد الأول وهو : تجعله في المعنى كمجرور مع ـ كاف في خروج القسمين ، أعني المعطوف بعد الواو الدالة على مطلق الجمع وبعد الواو الدالة على المصاحبة ؛ لأنه حد المفعول معه بأنه : الاسم المذكور بعد واو بمعنى مع ، قال : فاحترزت بقولي : بعد واو من نحو : خرجت مع زيد ، وبقولي : بمعنى مع مما بعد واو غيرها كواو العطف وواو الحال ، فواو العطف كما في نحو : اشترك زيد وعمرو ، وكل رجل وضيعته ؛ فالواو في هذين المثالين وإن دلت على المصاحبة فهي واو العطف ؛ لأنها شركت بين زيد وعمرو [3 / 9] في الفاعلية ، وبين كل رجل وضيعته في التجرد للإسناد ، فما بعدها ليس مفعولا معه ، وأما واو الحال فكما في نحو : جاء زيد والشمس طالعة ، وسرت والنيل في زيادة ، فما بعد هذه الواو أيضا ليس مفعولا معه ؛ لأنها واو الحال ، وهي في الأصل الواو التي يعطف بها جملة على جملة بجهة جامعة بينهما لا الواو التي بمعنى مع (1) انتهى.

وعنى بقوله : يعطف بها جملة على جملة بجهة جامعة ، أنها مفيدة للتشريك أيضا كما في المفردات إلا أنها في المفردات تشرك في الحكم ، وأما في الجمل فتشرك في الجهة الجامعة بينهما ، وقد اقتضى كلامه أن واو «مع» غير صادقة على واو العطف المراد بها المصاحبة من حيث إن واو العطف تشرك ما بعدها في حكم ما قبلها ، واو «مع» لا تقتضي تشريكا ، على أنه صرح بعد كلامه الأول بأن المراد بالواو التي بمعنى «مع» الدلالة على المصاحبة بلا تشريك في الحكم ، وبأن الحد الذي ذكره شامل لما كان من المفعول معه غير مشارك لما قبله في حكمه نحو : ـ
__________________

(1) شرح الألفية لابن الناظم (ص 110).
سرت والطريق ، ولما كان مشاركا لما قبله في حكمه ولكنه أعرض عن الدلالة على المشاركة وقصد إلى مجرد الدلالة على المصاحبة نحو : جئت وزيدا (1) ، هذا كلام الإمام بدر الدين.

ومقتضاه أن نحو : أشركت زيدا وعمرا ومزجت العسل والماء ليس القصد فيه إلى الدلالة على المصاحبة ، بل القصد فيه إلى تشريك الثاني مع الأول في حكمه (2) ، وهذا خلاف ما ذكره المصنف وما قاله الإمام بدر الدين الظاهر [2 / 482] أنه الصواب ؛ لأن الواو التي بمعنى مع حقها أن يفاد بها ما يفاد بمع ، و «مع» لا دلالة لها على المشاركة ، بل إنما جيء بها لقصد الدلالة على المصاحبة ، فإذا قلت : جئت مع عمرو ، أفاد هذا الكلام الإخبار عن مدلول التاء بالمجيء مصاحبا لعمرو ، وإن كان عمرو قد جاء أيضا ، لكن ليس مقصود المتكلم الإخبار بمجيئه ، وهكذا يجب أن يكون الحكم مع الواو إذا قلت : جئت وزيدا ، ويعضد ذلك أيضا : أنه إذا جيء بخبر بعد المفعول معه جيء به مطابقا للاسم المذكور قبل الواو لا للاسمين (3) ، قال الشاعر يصف رجلا مات معانق امرأة لقيها بعد فراق :

	1636 ـ فكان وإيّاها كحرّان لم يفق 
 
	
	عن الماء إذ لاقاه حتّى تقدّدا (4)
 


وكذا إذا جيء بحال أيضا إنما يطابق ما قبل الواو فنقول : جاء البرد والطيالسة قويّا كما تقول : كان زيد وعمرو قائما ، ولكن إنما يشكل على بدر الدين أنه مثل لما يختار فيه العطف بقول القائل : كنت أنا وزيد كالأخوين ثم قال : ويجوز نصبه ـ
__________________

(1) شرح الألفية لابن الناظم (ص 110).
(2) أي أن ما بعد الواو في مثل هذا المثال مفعول به وليس مفعولا معه.
ينظر : حاشية الصبان (2 / 134) ، وقد علل الصبان لذلك فقال : لأن المعية في مثله مستفادة مما قبل الواو ، لا منها فإنها لمجرد العطف. اه.
(3) ينظر : الهمع (1 / 222).
(4) البيت من الطويل وهو لكعب بن جميل ، وهو في : الكتاب (1 / 298) ، والتذييل (3 / 446 ، 450 ، 451 ، 453) ، والغرة لابن الدهان (2 / 76) ، وابن القواس (ص 458) ، وشرح الجمل لابن العريف (ص 137) ، والحلل في شرح أبيات الجمل (ص 366).
والشاهد فيه : نصب كان الناقصة المفعول معه وهو «إياها» وخبرها «كحران» وقد جاء الخبر مطابقا لما قبل الواو ، وأول المانعون ذلك على أن (كان) تامة (وكحران) حال وليس خبرا.
نحو : كنت أنا وزيد كالأخوين على الإعراض عن التشريك في الحكم والقصد إلى مجرد المصاحبة (1) ، ووجه إشكاله أنه إذا أعرض عن التشريك في الحكم يتعين إفراد الخبر ؛ إذ لا يخبر بمثنى عن مفرد ، ومما يحقق صحة الحد الذي ذكره بدر الدين قول الشيخ أبي عمرو بن الحاجب في حده : «هو المذكور بعد الواو المصاحبة معمول فعل لفظا أو معنى» (2). وهو أحسن من حد بدر الدين ، وأفيد لما تضمنه من الإشارة إلى ما يرشد إلى الصور التي يشتمل عليها باب المفعول معه بالنسبة إلى ما يصح فيه العطف وما لا يصح ، ثم قال المصنف بعد كلامه الذي تقدم نقله عنه ، وربما سماه سيبويه مفعولا به ، فمن ذلك قوله : هذا باب ما يضمر فيه الفعل وينصب فيه الاسم لأنه مفعول معه ومفعول به ، وقوله بعد أن مثّل بما زلت وزيدا أي ما زلت بزيد حتى فعل ، ثمّ قال : فهو مفعول به (3). هذه عبارة سيبويه رحمه‌الله تعالى ، فأما المصنف فإنه أوّل هذا الكلام بأن قال : وهذا من أجل أن الباء تساوي (مع) في الدلالة على المصاحبة كقولك : بعت الفرس بسرجه ولجامه ، والدار بأثاثها ، أي مع سرجه ولجامه ومع أثاثها (4) ، وأما ابن عصفور فحمل كلامه على ظاهرة المفعول معه هو الاسم المنتصب بعد الواو بمعنى مع المتضمن معنى المفعول به ، وذلك نحو : ما صنعت وأباك ، ألا ترى أن الواو التي بمعنى مع المتضمن معنى المفعول به ، وذلك نحو : ما صنعت وأباك ، ألا ترى أن الواو بمعنى مع والأب في المعنى مفعول به ، كأنك قلت : ما صنعت بأبيك ، ولو لم ترد هذا المعنى لكان الاسم الذي بعد الواو معطوفا على الاسم الذي قبله (5). انتهى. وما قاله غير ظاهر إذ لا يتأتى له هذا التقدير في أكثر صور مسائل الباب ، وقوله : إن المعنى ما صنعت بأبيك لا يلزم منه كون الأب مفعولا به ؛ لأن الباء يجوز أن تكون بمعنى مع [2 / 483] والمراد ما صنعت مع أبيك ؛ فإن قيل : المراد من هذا السؤال هو ما أوقعت من الصنع بأبيك ، أجيب : بأن الباء تكون حينئذ معدية ويكون الأب مفعولا به في المعنى ـ
__________________

(1) شرح الألفية لابن الناظم (ص 112).
(2) شرح كافية ابن الحاجب للرضي (1 / 194).
(3) الكتاب (1 / 297 ، 298).
(4) شرح التسهيل للمصنف (106 / ب). مخطوط رقم 10 ش نحو ، وليس هذا النص في المطبوع.
(5) المقرب (1 / 158).
[ناصب المفعول معه والآراء في ذلك]
قال ابن مالك : (وانتصابه بما عمل في السابق من فعل أو عامل عمله لا بمضمر بعد الواو خلافا للزّجّاج ، ولا بها خلافا للجرجاني ، ولا بالخلاف خلافا للكوفيّين).
ويخرج الكلام عن معنى المصاحبة والمعية إلى معنى آخر.

قال ناظر الجيش : شرع المصنف بعد ذكر الحد في ذكر العامل في المفعول معه ، وذكر فيه أربعة مذاهب :
الأول (1) : وهو قول سيبويه وأكثر البصريين أنه العامل في الاسم السابق على الواو (2) ، ثم العامل في الاسم السابق قد يكون فعلا وقد يكون عاملا عمل الفعل (3) ، فأما الفعل فنحو : ما صنعت وأباك ، واستوى الماء والخشبة ، وجاء البرد والطيالسة (4) ، وما زلت وزيدا حتى فعل ، ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعها ، ولا فرق بين المتعدي واللازم في ذلك ، وذهب بعضهم إلى أن المفعول معه لا يكون إلا مع اللازم ، [3 / 10] فلا يقال : ضربتك وزيدا على أن زيدا مفعول معه ، قالوا : لئلا يلتبس بالمفعول به ، والجمهور على خلاف ذلك (5) وقد جوز سيبويه في نحو : امرأ ونفسه والعطف والنصب على المعية (6) ، والفعل المقدر أترك وهو متعد والجمهور على أن كان الناقصة تنصب المفعول معه ؛ لأن الأصح فيها أنها مشتقة وأنها تدل على الحدث ، فعلى هذا تعمل في الظرف ويتعلق بها الجار وتنصب المفعول معه كسائر الأفعال ، ومن سلبها الدلالة على الحدث منع أن تعمل في الثلاثة المذكورة ، ولا تعويل على ذلك (7). وأما العامل عمل الفعل فالمصدر نحو : عرفت ـ
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (2 / 248 ـ 251).
(2) ينظر : الكتاب (1 / 297) ، والتصريح (1 / 343) ، وشرح عمدة الحافظ (2 / 402) ، وشرح الكافية للرضي (1 / 195).
(3) ينظر : شرح الألفية للمرادي (2 / 97) ، والتوطئة (ص 344) بتحقيق د / يوسف المطوع.
(4) الطيالسة : جمع طيلسان وهو ما يلبس مع البرد. ينظر : اللسان «طلس».
(5) ينظر : المطالع السعيدة (ص 334) ، والهمع (1 / 220).
(6) ينظر : الكتاب (1 / 297).
(7) ينظر : التذييل (3 / 445 ، 446) ، والهمع (1 / 220).
استواء الماء والخشبة (1) ، واسم الفاعل نحو : لست زائلا وزيدا حتى تفعل ، واسم المفعول نحو : الناقة متروكة وفصيلها ، وعليه ما أنشده أبو علي :

	1637 ـ لا تحبسنّك أثوابي فقد جمعت 
 
	
	هذا ردائي مطويّا وسربالا (2)
 


فسربالا المفعول معه وعامله مطويّا ، وقد علم من اقتصار المصنف في العامل على ما ذكره أن العامل المعنوي ، وهو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه ، لا ينصب المفعول معه ، وذلك كحرف التنبيه والظرف المخبر به والجار والمجرور واسم الإشارة ، وهذا مذهب سيبويه (3) ، قال المصنف : وينبغي أن تعلم أن مذهبه عدم الاكتفاء في نصب المفعول معه بما يكتفى به في نصب الحال ، فلا ينصبه العامل المعنوي معه بما يكتفى به في نصب الحال فلا ينصبه العامل المعنوي ؛ ولذا لم ينصبه بلك في : «هذا لك وأباك» ولا بحسبك في : حسبك وزيدا درهما (4) ، وأكثر المتأخرين يغفلون عن هذا.

قال : وقد أجاز أبو علي أن يكون العامل في سربالا «هذا» يعني اسم الإشارة (5). وظاهر كلام سيبويه المنع ؛ لأنه قال في آخر أبوابه : وأما هذا لك وأباك فقبيح ؛ لأنه لم [2 / 484] يذكر فعلا ولا حرفا فيه معنى فعل (6) ، أراد بقبيح ممنوعا وبالحرف الذي فيه معنى الفعل : حسبك وكفيتك وما ذكر بعدهما في الباب ؛ فلو كان اسم الإشارة عنده مثلها لم يحكم بقبح هذا لك وأباك ، بل كان يحكم فيه بما حكم في : ويله وأباه ، وهذا واضح (7). انتهى. وظاهر التمثيل بحسبك وكفيتك ـ
__________________

(1) ينظر : شرح عمدة الحافظ (2 / 403).
(2) البيت من البسيط لقائل مجهول وهو في : التذييل (3 / 447) ، والعيني (3 / 86) ، والتصريح (1 / 343) ، والأشموني (2 / 136) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 97) ، وابن الناظم (110) ، والهمع (1 / 220).
والشاهد في قوله : «وسربالا» ؛ حيث نصب على أنه مفعول معه ، ولم يتقدمه الفعل بل ما تضمن معناه وهو «مطويا» ، وأجاز أبو علي أن يكون العامل فيه «هذا».
(3) في : الكتاب (1 / 310): «وأما هذا لك وأباك فقبيح أن تنصب الأب ، لأنه لم يذكر فعلا ولا حرفا فيه معنى فعل حتى يصير كأنه قد تكلم بالفعل» اه.
(4) المرجع السابق نفسه ، وينظر : الهمع (1 / 220).
(5) ينظر : شرح الألفية للمرادي (2 / 97) ، والأشموني (2 / 137).
(6) الكتاب (1 / 310).
(7) شرح التسهيل للمصنف (2 / 248).
للحرف الذي فيه معنى الفعل يقتضي أن هاتين الكلمتين ينصبان المفعول معه ، لكن سيأتي في آخر الباب أن المنصوب بعدهما إنما هو مفعول به وأن الناصب له فعل مقدر على ما يعطيه كلام سيبويه في آخر أبواب المفعول معه أيضا ، وإذا كان كذلك فالظاهر أن مراد سيبويه هنا أن النصب في : هذا لك وأباك يمتنع على أنه مفعول معه ؛ لأنه لم يذكر في الكلام فعل وعلى أنه مفعول به بفعل مقدر لأنه لم يذكر في الكلام ما فيه معنى فعل أي ما يدل على الفعل المقدر بمشاركة في اللفظ كما في : حسبك وزيدا درهم ، ويدل على أن هذا هو المراد من قول المصنف : بل كان يحكم فيه بما حكم في : ويله وأباه.

ولا شك أن المنصوب بعد «ويله» ليس مفعولا معه إنما هو مفعول به. وإذا تقرر أن العامل في المفعول معه هو العامل في الاسم السابق من فعل أو عامل عمله فاعلم أن عمله إنما هو بوساطة الواو ، فهي معدية له إلى ما بعدها ، وإنما استغنى المصنف عن ذكر هذا القيد ؛ لأنه قد علم أن قوله : إن الواو تجعله في اللفظ كمنصوب معدى بالهمزة ، قال سيبويه ـ في : ما صنعت وأباك ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعها ـ : إنما أردت مع أبيك ومع فصيلها ، فالفصيل مفعول معه والأب كذلك والواو لم تغير المعنى ولكنها تعمل في الاسم ما قبلها (1). قال المصنف : وكان حق الواو إذ هي معدية أن تجر ما عدت الفعل إليه كما فعلت حروف الجر إلا أنها أشبهت الواو العاطفة لفظا ومعنى ، فلم تعط عملا بل أعطيت ما للعاطفة من إيصال عمل ما قبلها إلى ما بعدها لكن لا على سبيل الإتباع ، وكان في ذلك أيضا تنبيه على أن أصل المجرور بحرف أن يكون منصوبا ، ولكنه لما جر لفظا حكم على موضع معموله بالنصب ؛ إذ لم تتمخض عامليته فإنه معد ، ولتظهر بذلك مزية المتعدي بنفسه على المتعدي بواسطة ، وقد ترتب على شبه الواو المرادفة «لمع» بالواو العاطفة ما ذكرته ، وأمر آخر وهو أنها لم تجر مجرى «مع» في جواز التقديم بل جرت مجرى العاطفة في التأخير كما سيأتي (2).
المذهب الثاني : أن العامل فيه فعل مقدر بعد الواو وينسب إلى الزجاج (3) ، ـ
__________________

(1) الكتاب (1 / 297).
(2) شرح التسهيل للمصنف (2 / 249).
(3) ينظر : الارتشاف (2 / 286) ، وابن يعيش (2 / 49) ، وابن القواس (ص 376) ، والتصريح (1 / 344) ، والهمع (1 / 220).
قال المصنف : كأن تقول : إنّا إذا قلنا : ما صنعت وأباك فالنصب بإضمار كأنه قال : ما صنعت [2 / 485] ولابست أباك لأنه لا يعمل الفعل في المفعول وبينهما الواو ، وهذا غير صحيح ؛ لأن الفعل يعمل في المفعول على الوجه الذي يصح به الارتباط ؛ فإن ارتبطا بلا واسطة فلا معنى لدخول حرف بينهما ، وإن لم يرتبطا إلا بواسطة فلا بد منها تقول : ضربت زيدا وعمرا ، فتنصب عمرا بضربت كما تنصب به زيدا ، لكننا استغنينا في تعليق زيد بالعامل عن واسطة ، واحتجنا إليها في تعليق عمرو فأتينا بها (1) ، ومثله في الحاجة إلى واسطة : ما ضربت إلا زيدا ، وضربت إما زيدا وإما عمرا ، فنصب ما بعد إلا بالفعل ولا تمنع الواسطة من ذلك ؛ لأن المعنى لا يصح بدونها فكذا تنصب ما بعد الواو بما قبلها ؛ لأن المعنى لا يصح إلا بها.

ومما يبين فساد تقدير الزجاج أنه إما أن يقصد تشريك صنعت ولا بست في الاستفهام فلا يصح ؛ لأن صحة عطف الفعل على الفعل بعد الاستفهام يقتضي جواز الاستغناء بالثاني عن الأول ، والأمر بخلاف ذلك في التقدير المذكور ، إذ لا معنى لقول القائل : ما لابست أباك ، وإما أن لا يقصد التشريك فلا يصح أيضا ؛ إذ لا يعطف جملة خبرية على جملة استفهامية مع استقلال كل [3 / 11] واحدة منهما ، فأن لا يجوز ذلك مع عدم الاستقلال كما في المثال المذكور أحق وأولى ، وأيضا لو كان ما بعد الواو منصوبا بفعل مضمر ، لم يحتج إلى الواو كما لا يحتاج إليها مع إظهاره ، ألا ترى أنك لو أظهرت فعل الملابسة في : ما شأنك وزيدا ، قلت : ما شأنك تلابس زيدا دون واو ، فيلزم من حكم بإضمار تلابس الاستغناء عن الواو كما يستغنى عنها مع الإظهار ، والاستغناء عنها باطل وما أفضى إليه باطل (2).
انتهى. قلت : وإذا كان الناصب فعلا مقدرا كما قال الزجاج : يكون المنصوب الواقع بعد الواو مفعولا به لا مفعولا معه ، وإن كان الزجاج يقدر ذلك في كل صورة من صور هذا الباب ، فلا مفعول معه عنده (3). ـ
__________________

(1) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش : (2 / 49).
(2) شرح التسهيل للمصنف (2 / 250).
(3) بهذا ردّ الدماميني رأي الزجاج في شرح التسهيل له (ص 1670) ، وينظر : الهمع (1 / 220).
المذهب الثالث : أن الواو نفسها هي العاملة وهو رأي الجرجاني (1) ، قال المصنف : وهو باطل من ثلاثة أوجه :

أحدها : أن النصب لو كان بنفسها لم يشترط وجود فعل قبلها أو معنى فعل ، كما لا يشترط في غيرها من النواصب ، ولجاز أن يقال : كل رجل وضيعته (2).
الثاني : أن الحكم بكون الواو ناصبة حكم بما لا نظير له ، إذ ليس في الكلام حرف ينصب الاسم إلا وهو يشبه الفعل كإنّ وأخواتها أو يشبه ما أشبه الفعل كلا المشبه بإنّ ، والواو المرادفة «لمع» لا تشبه الفعل ولا ما أشبه الفعل ، فلا يصح جعلها ناصبة للاسم.

الثالث : أنها لو كانت هي الناصبة لوجب اتصال [2 / 486] الضمير إذا وقع مفعولا معه (3) ، ولعد من الضرورات قول الشاعر :

	1638 ـ فآليت لا أنفكّ أحدو قصيدة
 
	
	تكون وإيّاها بها مثلا بعدي (4)
 


ولا خلاف في وجوب الانفصال في مثل هذا ، فعلم بذلك أن الواو غير عاملة ، إذ ليس في الكلام ضمير نصب يجب انفصاله مع مباشرة الناصب له (5). ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الجمل للجرجاني (ص 20) تحقيق علي حيدر ، طبعة دمشق ، وشرح الكافية للرضي (1 / 195) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 98).
(2) ينظر في هذا الرد على الجرجاني : شرح الكافية للرضي (1 / 195).
(3) ينظر : شرح الألفية للمرادي (2 / 98) ، والأشموني (2 / 135) ، وشرح عمدة الحافظ (291).
(4) البيت من الطويل وهو لأبي ذؤيب الهذلي وهو في : الإيضاح للفارسي (ص 194) ، ومنهج السالك لأبي حيان (ص 155) ، والتذييل (3 / 445) ، والتصريح (1 / 105) ، والحلل في شرح أبيات الجمل (ص 367) ، والجمل (307) ، والهمع (1 / 63) ، والدرر (1 / 40) ، والعيني (1 / 215) ، وديوان الهذليين (1 / 159) ، وديوان أبي ذؤيب (ص 33).
اللغة : أحدو : من قولهم : حدوت البعير إذا سقته وأنت تغني في أثره لينشط في السير ، ويروى (أحذو) من حذوت النعل بالنعل إذا سويت إحداهما على قدر الأخرى.
والشاهد فيه : في الشطر الثاني حيث يذهب الجمهور إلى جعل «تكون» مضارع كان الناقصة و «مثلا» خبرها و «إياها» مفعول معه ، والعامل فيه تكون ، ومن يمنع عمل كان الناقصة في المفعول معه يجعل «مثلا» في البيت حالا.
(5) شرح التسهيل للمصنف (2 / 250).
[واو المفعول معه وحديث عنها]
قال ابن مالك : (وقد تقع هذه الواو قبل ما لا يصحّ عطفه خلافا لابن جنّي).
المذهب الرابع : وهو للكوفيين أن المفعول معه منصوب بالمخالفة (1) ، قال المصنف : وقد تقدم في باب الابتداء إبطال نسبة العمل إلى المخالفة بدلائل أغنى ذكرها ثم عن ذكرها ها هنا (2).
وثمّ مذهب خامس لم يذكره المصنف : وهو أن المنصوب بعد الواو المذكورة منصوب على الظرف ، وهو منسوب إلى الأخفش (3) ، وذلك أن النصب الذي تستحقه «مع» لو ذكرت انتقل إليه لما جيء بالواو مكانها لتعذر نصب الواو ، وفي شرح الشيخ : أن المذهب الرابع الذي تقدم ذكره هو قول بعض الكوفيين ، وأن معظم الكوفيين والأخفش ذهبوا إلى أن الواو مهيئة لما بعدها أن ينتصب انتصاب الظرف لا بالخلاف ؛ لأنه لما حذفت «مع» وقد كانت منتصبة على الظرف وأقيمت الواو مقامها انتصب الاسم بعدها على معنى انتصاب «مع» إذ لا يصح انتصاب الحرف ، ونظّر ذلك بقوله تعالى : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا)(4) لما قامت غير (5) ، وقد ردّ هذا المذهب بأنه لو كان انتصاب الاسم على الظرف لكان إذا أضمر يلزم ذكر «في» فيتعين أن يقال في «تكون وإياها مثلا بعدي» : تكون وفيها (6).
قال ناظر الجيش : ذكر ابن خروف أن أبا الفتح بن جني قال : إن العرب لم تستعمل الواو بمعنى «مع» إلا في موضع يصح أن تقع عاطفة ، وأنكر قوله ابن خروف نفسه (7) ، قال المصنف : وهو بالإنكار حقيق ، فإن العرب استعملت ـ
__________________

(1) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش (2 / 49) ، وشرح الكافية للرضي (1 / 195).
(2) شرح التسهيل للمصنف (2 / 250).
(3) ينظر : مذهب الأخفش في سر صناعة الإعراب لابن جني (1 / 144) وشرح الكافية للرضي (1 / 195) ، والهمع (1 / 220) ، وابن يعيش (2 / 49) ، ومعاني الحروف للرماني (ص 60).
(4) سورة الأنبياء : 22.
(5) التذييل (3 / 450).
(6) ينظر في رد مذهب الأخفش أيضا : ابن يعيش (2 / 49) ، وشرح الكافية للرضي (1 / 195).
(7) ينظر : سر صناعة الإعراب لابن جني (1 / 143 ، 144) ، والتذييل (3 / 451) ، والخصائص (1 / 313).
الواو بمعنى «مع» في مواضع لا يصلح فيها العطف ، وفي مواضع يصلح فيها ، والمواضع التي لا يصلح فيها العطف على ضربين : ـ
أحدهما : ترك فيها العطف لفظا ومعنى.

والثاني : استعمل فيها العطف لمجرد اللفظ كاستعمال النعت على الجوار ، الأول قولهم : استوى الماء والخشبة ، وما زلت أسير والنيل ، ومنه قول الشاعر :

	1639 ـ فكان وإيّاها كحرّان لم تفق 
 
	
	 ... (1)
 


البيت الذي تقدم إنشاده.

ومن الثاني قولهم : أنت أعلم ومالك أي أنت أعلم مع مالك كيف تديره ، ومالك معطوف في اللفظ ولا يجوز رفعه على القطع وإضمار الخبر ؛ لأن المال لا يخبر عنه «بأعلم» وشرط المبتدأ المضمر خبره أن يكون خبره مثل خبر المعطوف عليه ، وأما وقوع الواو بمعنى «مع» في موضع يصلح للعطف فكثير ، وفيه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى (2). انتهى. والذي ذكره يظهر أنه الحق [2 / 487] لكن المنقول أن ما ذكره عن ابن جني هو قول الجمهور ، وأنه محكي عن الأخفش (3) وأنه قول السيرافي (4) والفارسي ومختار الشلوبين (5) وأتباعه كابن عصفور (6) وابن الضائع ، حتى قال ابن الباذش : يمتنع بإجماع أن يكون المفعول معه غير منقول من العطف (7) ، ونقل الشيخ عن صاحب البديع : تقول : جلست والسارية ، ـ
__________________

(1) تقدم ذكره.
(2) شرح التسهيل للمصنف (2 / 251 ، 252).
(3) ينظر : الخصائص (1 / 313).
(4) في : شرح السيرافي (3 / 65): «وإنما يذهب بالواو إلى معنى «مع» إذا كان فيه معنى غير العطف المحض ، والعطف المحض : أن توجب لكل واحد من الاسمين الفعل الذي ذكر له من غير أن يتعلق فعل أحدهما بالآخر ، كقولك : قام زيد وعمرو ، إذا أردت أن كل واحد منهما قام قياما لا يتعلق بالآخر». اه.
(5) ينظر : التوطئة (ص 360) وفيه : «الاسم الذي ينتصب مفعولا معه إما واجب فيه ذلك نحو :
جلست والسارية ، وصح انتصاب هذا على المفعول معه ، وإن كان لا ينتصب مفعولا معه إلا ما كان في «الواو» فيه معنى العطف ... إلخ». اه.
(6) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (2 / 365) ، والمقرب (1 / 158).
(7) ينظر : الجمل للزجاجي (ص 317) ، والتذييل (3 / 452).
والأخفش لا يجيز هذا ، قال : ولا أقول : ضحكت وطلوع الشمس حتى لا يصح فيه العطف ؛ إذ الطلوع لا يكون منه ضحك ، وأجاز جاء البرد والطيالسة ؛ لأن المجيء يصح منهما ، وقد استدل على أن أصلها العطف بثلاثة أمور :

الأول : أنها لو لم تكن العاطفة لكانت مختصة وللزم خفضه بها ، فلما لم يخفض دل على أنها حرف عطف في الأصل ، فروعي ذلك الأصل.

الثاني : امتناع تقديم ما بعدها على الفعل كما لا يتقدم المعطوف على الفعل ، ولو لم يكن أصلها العطف لتقدم كما يتقدم سائر المفعولات.

الثالث : أنه لا يجوز أن تستعمل إلا حيث يجوز فيه العطف حقيقة ، نحو : جاء البرد والطيالسة ، وما صنعت وأباك ، أو مجازا نحو : سار زيد والنيل ؛ لأنه يصح فيه العطف بطريق المجاز ، وذلك أنه لا يفارق زيدا في حال سيره كما لا يفارقه من سايره ، وهذا بخلاف : ضحكت وطلوع الشمس ؛ إذ لا يصح إسناد هذا الفعل إلى طلوع الشمس لا حقيقة ولا مجازا (1) ، ومقتضى كلامهم واستدلالهم أنه لابد من تصور صحة العطف في جميع صور مسائل هذا الباب ، [3 / 12] إما بطريق الحقيقة وإما بطريق المجاز ، حتى غلطوا الزجاجي في دعواه أنه لا يجوز في : استوى الماء والخشبة إلا النصب (2) ، وقالوا : العطف جائز بطريق المجاز لكنه ضعيف (3) ، وحتى إنهم قالوا في :

1640 ـ فكان وإيّاها كحرّان (4)
إن المراد كحران والماء لأنه لا يشبه اثنان بواحد ، وعلى هذا يصح العطف ؛ إذ يصير التقدير : فكان هو وهي كحران والماء ، وقالوا في : «أنت أعلم ومالك» : لما كان النظر في المال يلزم منه في الأكثر مجيء المال على اختيار الناظر فيه صار موافقا ـ
__________________

(1) التذييل (3 / 452 ، 453).
(2) في شرح الجمل لابن عصفور (2 / 367) «وأما منع أبي القاسم الرفع في : استوى الماء والخشبة ففاسد ، وكأن الذي حمله على ذلك أنه لا يسوغ : استوى الماء واستوت الخشبة وهذا لا حجة فيه ، لأنه وإن لم يسغ ذلك فيه فلا يمتنع العطف كما لم يمتنع اختصم زيد وعمرو بالرفع وإن لم يسغ : واختصم عمرو». اه. وانظر كلام الزجاجي في كتابه الجمل (ص 317) تحقيق د / علي توفيق محمد.
(3) هذا قول ابن الضائع في شرح الجمل له.
(4) تقدم ذكره.
له فنسب إليه العلم مجازا (1) ، لكن قد تقدم تقرير ما يقتضي أن واو «مع» غير واو العطف وهو أن واو العطف إنما هي لتشريك الثاني مع الأول في الحكم ، وأما واو «مع» فلا تقتضي تشريكا ، وإنما هي للدلالة على المصاحبة لا غير ، فقد لا يكون الثاني مشاركا للأول نحو : سرت والطريق ، وقد يكون مشاركا نحو : جئت وزيدا ، لكن الواو لا دلالة لها على ذلك إنما جيء بها لقصد الدلالة على المصاحبة فقط ولم تقصد الدلالة على المشاركة ، ولا شك أن هذا يبعد أن يكون العطف هو الأصل في ذا الباب ، فإن قيل : قصد المصاحبة بالواو لا ينافي في كونها واو العطف في الأصل فما وجه تبعيده؟
أجيب بأن يقال : إن سلمنا ذلك فأي ضرورة تدعو إلى القول به [2 / 488] فإن المعنى المراد من العطف مع قصد المصاحبة ممتنع كما عرفت ، وليس المفعول معه محتاجا في تصوره إلى أن يقدروا واوه واوا عطفت في الأصل.

وأما ما استدل به من الأمور الثلاثة المتقدمة فلا حجة فيه :
أما الأمران الأولان وهما أن الواو لو لم تكن عاطفة لكانت مختصة ، فكان يلزم خفض الاسم ، وأنها لو لم تكن عاطفة لجاز تقدم ما بعدها على الفعل ، لكنه ممتنع كما يمتنع مع العاطفة ، فقد تقدم من كلام المصنف ما هو الجواب عن الأول وهو قوله : إنها إنما لم يجر ما بعدها ؛ لأنها أشبهت الواو العاطفة لفظا ومعنى فلم تعط عملا ، بل أعطيت ما للعاطفة من إيصال عمل ما قبلها إلى ما بعدها ، لكن لا على سبيل الإتباع ، وكما أن هذا جواب عن الأمر الأول فهو جواب عن الأمر الثاني أيضا ، وهو أنها لما أشبهت العاطفة منعت التقدم على الفعل كما أن العاطفة ممنوعة من ذلك.

وأما الأمر الثالث وهو أنه لا يجوز أن تستعمل واو المعية إلا حيث يجوز العطف فلا يتوجه دليلا ؛ لأن هذا هو محل النزاع ، فالمخالف لا يلتزم ذلك ويجوز الاستعمال حيث لا يصلح العطف ، وأما جوابهم عن نحو : استوى الماء والخشبة ، وما زلت أسير والنيل ، وأنت أعلم ومالك بأن العطف إن لم يصح في هذه الأمثلة حقيقة فإنه يصح مجازا ـ فغير مرضي إذ لم يقم دليل يوجب المصير إلى ذلك ، ولا يخفى بعد ـ
__________________

(1) ينظر : تعليق الفرائد (1670) ، والتذييل (3 / 454).
[المفعول معه وحكم تقديمه]
قال ابن مالك : (ولا يتقدّم المفعول معه على عامل المصاحب باتّفاق ولا عليه خلافا لابن جنّي).
وجه المجاز الذي أيدوه في «أنت أعلم ومالك» على أن ما ذكروه في استوى الماء والخشبة وسار زيد والنيل من صحة العطف مجازا لا يتأتى في قول الشاعر :

1641 ـ فكان وإيّاها كحرّان
وقولهم : إن المراد كحران والماء ؛ لأنه لا يشبه اثنان بواحد ـ كلام عجيب إذ لا مانع من تشبيه اثنين وأكثر من اثنين بواحد ، ولو سلم ذلك فالمقصود بالتشبيه في البيت إنما هو الرجل ، فهو المشبه حال مصاحبته لمدلول «إياها» وهو المراد بالحران إذ المعنى على ذلك ، ويدل عليه قوله :

	1642 ـ ... لم يفق 
 
	
	عن الماء إذ لاقاه حتّى تقدّدا
 


ولو كان المراد ما ذكر من تشبيه الرجل بالحران والمرأة بالماء ، لكان ينفي الإفاقة عن المرأة لا عن الماء ، وإذ قد تقرر هذا فنقول : الذي اختاره المصنف ونقله عن ابن خروف هو الحق وكلام بدر الدين الذي تقدم إيراده يقتضي أن واو المعية غير واو العطف (1).
قال ناظر الجيش : اعلم أن منع تقديم المفعول معه ظاهر على مذهب القائلين بأن أصل واو «مع» العطف ، أما [2 / 489] كونها لا تتقدم على العامل ، فلأن واو العطف لا تتقدم عليه (2) ، وأما كونها لا تتقدم على المصاحب دون العامل وإن كان ذلك يجوز في واو العطف بشروط فقالوا : لأنها لما خرجت عن أصلها من العطف المحض لم يتصرف فيها كما تصرفوا في الأصل ، لكن ابن جني مذهبه أن أصل الواو العطف (كما عملت) (3) ، وقد جوز مع ذلك التقديم على المصاحب (4) كما ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الألفية لابن الناظم (ص 110).
(2) مثّل ابن عصفور لمنع تقدم المفعول معه فقال : «فلا تقول : وعمرا قام زيد ، كما تقول : وعمرو قام زيد» اه. شرح الجمل لابن عصفور (2 / 366).
(3) كذا بالأصل ، ولعل الصواب : كما علمت.
(4) مع أنه يمنع تقديم المفعول معه على العامل. ينظر : الخصائص (2 / 383).
سيأتي ، وقد يعتل له بأن الأصل في المفعول معه أن لا يمتنع تقديمه بخلاف المعطوف فإنه تابع ، والأصل في التابع أن لا يتقدم على متبوعه ، فليست في المفعول معه العلة المانعة من التقديم ، وإنما المانع تشبيهه به ، وهو قد جاز فيما هو الأصل مع وجود العلة المانعة وهي التبعية ، فأن تجوز في الفرع مع فقد العلة أولى (1) ، وأما منع تقديم المفعول معه على مذهب الآخرين وهم الذين لا يرون أن أصل الواو العطف ، فقد يقال : إنه غير ظاهر ؛ لأنها إذا لم يكن أصلها العطف فلا مانع من التقديم حينئذ ، ولكن التقديم ممتنع عندهم كما هو عند أصحاب المذهب الآخر ، ويعتلون لذلك بمشابهة هذه الواو واو العطف فيجب أن تعطى حكمها. وقد أشعر كلام المصنف أن المانع من التقديم شبه الواو بهمزة التعدية ؛ فإنه قال في شرح هذا الموضع : قد تقدم بيان كون الواو التي بمعنى «مع» معدية وأن لها شبها بالواو العاطفة في اللفظ والمعنى ؛ ولذلك لم تعمل عمل حروف الجر في لفظ ما عدت إليه العامل ، بل أوصلت إليه عمل العامل لفظا ومحلّا ولازمت حملا واحدا لشبهها بهمزة التعدية فلا تتقدم على عامل المصاحب كما تتقدم «مع» في قولهم : مع الخشبة استوى الماء ، فلا يقال : والخشبة استوى الماء ، وكذا لا يقال : استوى والخشبة الماء ، فالأول مجمع على منعه ، والثاني ممنوع إلا عند ابن جني فإنه أشار في الخصائص إلى جوازه (2) ، وله شبهتان :

إحداهما : أنه قد جاز ذلك في العاطفة ، فليجز فيها لأنها محمولة عليها.

والثانية: أن ذلك قد ورد في كلامهم ، فينبغي [3 / 13] أن يحكم بذلك ، ومن الوارد في ذلك قول الشاعر (3):

	1643 ـ أكنيه حين أناديه لأكرمه 
 
	
	ولا ألقّبه والسّوءة اللّقبا (4)
 


ومثله قول الآخر : ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل (3 / 456).
(2) ينظر : الخصائص (2 / 383).
(3) هو بعض الفزاريين كما ذكر العيني.
(4) البيت من البسيط وهو في : التذييل (3 / 456) ، وديوان الحماسة (2 / 18) ، والأشموني (2 / 137) ، والعيني (3 / 89) ، وابن الناظم (ص 111).
والشاهد فيه : قوله : «والسوءة اللقبا» ؛ حيث تقدم المفعول معه على مصاحبه على مذهب ابن جني.
	1644 ـ جمعت وفحشا غيبة ونميمة
 
	
	خصالا ثلاثا لست عنها بمرعوي (1)
 


ولا حجة في الشبهتين ، أما الأولى فالجواب عنها من وجهين :

أحدهما : أن العاطفة أقوى وأوسع مجالا فجعل لها مزية بتجويز التقديم ، ولأن المعطوف بالواو نسبة العامل إليه كنسبته إلى المتبوع فلم يكن في تقديمه محذور ، بل كان فيه إبداء مزية للأقوى على الأضعف [2 / 490] ، فلو أشرك بينهما في الجواز خفيت المزية.

والثاني : أن واو «مع» وإن أشبهت العاطفة فلها شبه يقتضي لها لزوم مكان واحد كما لزمت الهمزة مكانا واحدا.

وأما الشبهة الثانية عن احتجاجه بالبيتين المذكورين فضعيفة أيضا ، إذ لا يتعين جعل ما فيهما من المنصوبين من باب المفعول معه ، بل جعله من باب العطف ممكن وهو أولى ؛ لأن القول بتقديم المعطوف في الضرورة مجمع عليه وليس كذلك القول بتقديم المفعول معه.

أما البيت الأول : فالعطف فيه ظاهر لأن تقديره : جمعت غيبة ونميمة وفحشا ، وبهذا وجهه أكثر النحويين (2).
وأما البيت الثاني : فهو من باب :

1645 ـ وزجّجن الحواجب والعيونا (3)
__________________

(1) البيت من الطويل وهو ليزيد بن الحكم بن أبي العاص وهو في : الخصائص (2 / 383) ، والتذييل (3 / 456 ، 457) ، وأمالي القالي (1 / 18) ، وما يجوز للشاعر (ص 170) ، وابن القواس (ص 556) ، والتصريح (1 / 344) ، والأشموني (2 / 137) ، والعيني (3 / 86) ، والخزانة (1 / 495) ، والهمع (1 / 220) ، والدرر (1 / 190) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 111).
والشاهد في قوله : «وفحشا» ؛ حيث يرى ابن جني أنه مفعول معه مقدم على مصاحبه ، ويرى الجمهور أن الواو للعطف فهو معطوف على قوله : غيبة ، ولكنه قدم عليها ضرورة.
(2) ينظر : الأشموني (2 / 137) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 111).
(3) عجز بيت من الوافر وهو للراعي النميري وصدره :
إذا ما الغانيات برزن يوما

وينظر في : الخصائص (1 / 432) ، والتذييل (3 / 457) ، ومعاني القرآن للفراء (3 / 123 ، 191) ، والإنصاف (2 / 610) ، والمغني (2 / 357) ، وشرح شواهده (2 / 775) ، والأشموني (2 / 140) ،
فنصب «العيون» بفعل دل عليه «زججن» تقديره : وكحلن العيون ؛ فلو دعت ضرورة إلى التقديم لم يختلف التقدير ، فكذلك أصل :

1646 ـ ولا ألقّبه والسوأة اللّقبا (1)
ولا ألقبه اللقب وأسوؤه السوأة فحذف أسوؤه لدلالة ألقبه عليه ثم قدم مضطرّا وبقي التقدير على ما كان عليه (2). انتهى.

وهو كلام حسن غير أن قوله في الوجه الأول وجهين ، فالجواب عن الشبهة الأولى أن العاطفة أقوى وأوسع مجالا فجعل لها مزية ، لا يحسن ردّا على ابن جني ؛ لأن واو «مع» عنده ليست غير العاطفة. فإذا ثبت للعاطفة حكم وجب ثبوته لها وهي للمعية ، وقد قدمت العاطفة في الضرورة فليجز تقديم واو المعية للضرورة.

وأما الجواب عن الوجه الثاني فغايته أنها معدية ما قبلها إلى ما بعدها ، بمعنى أن العامل يصل بسببها إلى ما بعدها ، ولا شك أن واو العطف كذلك ؛ لأن الأصح من المذاهب أن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه بوساطة حرف العطف ، وليست واو «مع» في التعدية كالهمزة ؛ لأن الهمزة ما عدت الفعل التي هي فيه ، بل صار الفعل بسببها متعديا ، والهمزة صارت من جملة حروف الفعل ، فحكمها حكم أحد أجزائه ، وجزء الكلمة لا يتقدم عليها ، وأما الواو فهي معدية ومنفصلة عن الفعل الذي عدته وليست جزءا منه والفارق يمنع القياس ، وأما الجواب الذي ذكره في البيتين فظاهر ، لكن قد يقال في الجواب عن :

ولا ألقّبه والسوأة اللّقبا

لا يلزم من جواز تقديم المعطوف على المعطوف عليه إذا كان عاملهما واحدا جواز ذلك إذا كان لكل منهما عامل.

__________________

والتصريح (1 / 246) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 111) ، والهمع (1 / 122) ، والمطالع السعيدة (337) ، وحاشية يس (1 / 432) ، واللسان (زجج).

والشاهد فيه : نصب «العيون» بفعل محذوف تقديره : وكحلن العيونا ، ويذهب بعضهم إلى تضمين زججن معنى زيّنّ حتى يسوغ له نصب الاسمين ، وقد ذهب العلماء إلى هذين التقديرين ، لأن العطف ممتنع لانتفاء المشاركة والنصب على المعية ممتنع لانتفاء فائدة الإعلام بها.

(1) تقدم ذكره.
(2) شرح التسهيل للمصنف (2 / 245).
[أقسام خمسة لما بعد الواو وحكم كل قسم]
قال ابن مالك : (ويجب العطف في نحو : أنت ورأيك وأنت أعلم ومالك ، والنّصب عند الأكثر في نحو : ما لك وزيدا ، وما شأنك وعمرا ، والنّصب في هذين ونحوهما بكان مضمرة قبل الجارّ أو بمصدر «لابس» منويّا بعد الواو لا بـ «لابس» خلافا للسيرافي وابن خروف ، فإن كان [2 / 491] المجرور ظاهرا رجّح العطف وربّما نصب بفعل مقدّر بعد «ما» أو «كيف» أو زمن مضاف أو خبر ظاهر في نحو : ما أنت والصّبر ، وكيف أنت وقصعة ، وأزمان قومي والجماعة ، وأنا وإيّاه في لحاف. ويترجّح العطف بلا تكلّف ولا مانع ولا موهن ، فإن خيف به فوات ما يضرّ فواته رجّح النّصب على المعيّة).
قال ناظر الجيش : اعلم أنه قد تقدم أن المفعول معه لا بد له من عامل يتقدم الواو ، وأنه إما فعل أو عامل عمل الفعل كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول ، وأن العامل المعنوي وهو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه لا عمل له فيه ، ولا شك أن دلالة الواو على المعية لا تتوقف على وجود العامل المذكور ؛ لأنه ليس من شرط دلالتها على المعية نصب ما بعدها ، فقد تفيد المعية ولا نصب أصلا كما في «كل رجل وضيعته» (1) فكون الواو صالحة للدلالة على المعية أعم من كونها صالحة لأن ينصب ما بعدها مفعولا معه ، فليس النصب لازما للدلالة على المعية ؛ إذ الأخص غير لازم للأعم ، وإذا كان كذلك ساغ انقسام ما يذكر بعد الواو المفيدة للمعية إلى ما يصح فيه أن يكون معطوفا على ما قبله ولا يصح فيه النصب على المعية ، وإلى ما يصح فيه أن ينصب على المعية ، وعلى هذا كان ينبغي أن يقال : إذا قصدت المعية فإما أن لا ـ
__________________

(1) أي أنه يجب العطف في هذا المثال ، ويمتنع النصب على المفعول معه لأن الواو قد تقدمها مفرد ، وهذا رأي جمهور النحاة ، وقد خالف الصيمري في ذلك حيث أجاز النصب على المفعول معه في هذا المثال ؛ لأنه يزعم أن المفعول معه ينتصب عن تمام الاسم.
ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (2 / 365) ، وشرح عمدة الحافظ (1 / 401) بتحقيق عدنان الدوري ، والمطالع السعيدة (ص 235).
يكون ثمّ عامل يصح عمله في المفعول معه فالعطف أو يكون ثم عامل يصح منه ذلك فالنصب على المعية ، فيكون أحد الأمرين أعني العطف المفهوم منه المعية والنصب على المعية لازما ؛ لأن المعية إذا كانت مقصودة للمتكلم لا يجوز العدول عنها إلى ما لا يدل عليها وهو العطف المراد به التشريك في الحكم ، لكن النحاة ضموا إلى القسمين قسمين آخرين ، وهما جواز العطف مع أرجحيته وجواز النصب على المعية مع أرجحيته ، فصارت الأقسام أربعة :

واجب العطف وواجب النصب وراجح العطف وراجح النصب.

وقد ذكرها المصنف في هذا الكتاب وفي بقية كتبه (1) ، وذكر ابن عصفور قسما آخر وهو ما يستوي فيه الأمران (2) ، أعني العطف والنصب ، لكنه لم يذكر راجح النصب في الأقسام فتضمن كلامه أربعة أقسام كما تضمنها كلام المصنف ، لكن أحد الأقسام الذي ذكره هذا غير القسم الذي ذكره هذا ، فيخرج من كلام الرجلين خمسة [3 / 14] أقسام ، لكنك قد عرفت أن النصب عند قصد المعية لازم فكيف يحكم برجحانه على العطف في بعض الصور ، بل كيف يحكم بتساوي الأمرين في بعضها أيضا ، والذي يرفع هذا الإشكال أن يقال : إنهم إنما حكموا بالرجحان أو بالتساوي نظرا إلى مجرد صور التراكيب [2 / 492] اللفظية مع قطع النظر عما يقصد من أحد المعنيين ، أعني العطف والمعية ، ولكن يشكل على هذا التقدير حكم المصنف برجحان العطف في مثل : كنت أنا وزيد كالأخوين (3) ؛ لأن تجويز هذا المثال يسوغ فيه كل من الأمرين دون ضعف فينبغي الحكم فيه بالتساوي ، نعم ينبغي الحكم برجحان العطف في مثل : ما أنت وزيد وما شأن عبد الله وزيد ، وبنحو هذا مثّل ابن عصفور لهذا القسم (4) ، وإنما رجح العطف فيه لعدم ما يصلح أن يكون عاملا في المفعول معه في اللفظ والاحتياج إلى تكلف تقدير إذا نصبنا ، وأما القسم ـ
__________________

(1) ينظر في ذلك : شرح عمدة الحافظ لابن مالك (1 / 401 ـ 409) بتحقيق عدنان الدوري.
(2) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (2 / 367) ، والمقرب (1 / 159).
(3) يقول ابن مالك : «ونحو : «كنت وزيدا كالأخوين» يجوز فيه الرفع على العطف والنصب على المفعولية وهو راجح ، لأن فيه تخلصا من ضعف العطف على ضمير الرفع المتصل دون توكيد ، ولا ما يقوم مقامه ، فلو أكد الضمير لرجع العطف لأنه الأصل». اه ، انظر : شرح عمدة الحافظ (1 / 408).
(4) ينظر : المقرب (1 / 160).
الذي يحكم فيه برجحان النصب فإنما لم يتضمنه تقسيم ابن عصفور لما سنذكره بعد ، وبهذا التقرير يظهر أن الصور في هذا الباب خمس لا أربع. إذا عرف هذا فلنشرع في إيراد الأقسام مع مراعاة ترتيب الكتاب ولفظه.

القسم الأول : ما يجب فيه العطف : ولوجوب العطف سبب واحد لفظي وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله : (ويجب العطف في نحو : أنت ورأيك ، وأنت أعلم ومالك) ، وضابطه : أن كل موضع كانت فيه الواو بمعنى «مع» بعد ذي خبر لم يذكر أو ذكر وهو أفعل التفضيل ، وإنما لزم العطف في مثل هذا لعدم فعل وما يعمل عمله ، والمراد بالعامل عمله أن يكون من جنس ما ينصب مفعولا به (1) ، فلا أثر لوجود أفعل التفضيل ؛ لأنه لا ينصب المفعول به (2).
قال المصنف : ولا خلاف في وجوب الرفع فيما أشبه المثالين المذكورين ، ومن ادعى جواز النصب في : «كل رجل وضيعته» (3) على تقدير كل رجل كائن وضيعته فقد ادعى ما لم يقله عربي ، فلا التفات إليه ولا تعريج عليه ، ومثل كل رجل وضيعته وأنت ورأيك قول العرب : الرجال وأعضادها ، والنساء وأعجازها (4) حكاه الأخفش ومثله : إنك ما وخيرا (5) حكاه سيبويه (6) ، و «ما» زائدة ، ومثله قول شداد أبي عنترة : ـ
__________________

(1) ينظر : المطالع السعيدة (ص 335).
(2) يرى الدماميني في شرح التسهيل له أن «أعلم» في قولهم : أنت أعلم ومالك ... ليس أفعل تفضيل وإنما هو عبارة عن جملة فعلية من فعل وفاعل معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه ، يقول :
الأقرب ـ فيما يظهر لي ـ أن يكون : «أنت ومالك» مثل كل رجل وضيعته كما قال ، و «أعلم» جملة فعلية من فعل مضارع وفاعله معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه والفعل ملغى أي أنت ومالك مقرونان فيما أعلم لا أعلم من يقترن به ـ باعتبار إصلاحه وحسن النظر فيه. سواك ، ولا يكون «أعلم» اسم تفضيل كما فهموه فتأمل. اه. شرح التسهيل للدماميني (ص 1671).
(3) الذي جوز ذلك هو الصيمري كما ذكرت قبل ذلك. ينظر : شرح عمدة الحافظ (1 / 406).
(4) ينظر : الهمع (1 / 221) ، والمطالع السعيدة (ص 335).
(5) مثل يضرب في موضع البشارة بالخبر وقرب نيل المطلوب. مجمع الأمثال (1 / 51) ، تحقيق محمد محيي الدين.
(6) ينظر : الكتاب (1 / 302) ، (2 / 107).
	1647 ـ فمن يك سائلا عني فإنّي 
 
	
	وجروة لا ترود ولا تعار (1)
 


ولمجيء هذه الواو بعد مبتدأ أو بعد اسم «إن» ، قال المصنف (2) : ويجب العطف ، ولم أقل ويجب الرفع ، فإن المعطوف بعد مبتدأ يرفع وبعد اسم إنّ ينصب، فعمتهما العبارة ، واعلم أنه قد تقدم الكلام في باب المبتدأ على إعراب:

«كل رجل وضيعته» ومثله أنت ورأيك ، فاستغنى عن إعادته هنا. وأما أنت أعلم ومالك فالعطف فيه ظاهر الإشكال ؛ لأنه إما أن يعطف على الخبر الذي هو أعلم فيلزم منه الإخبار بالمال عن «أنت» لأن المعطوف على خبر شيء خبر لذلك الشيء أيضا ، ولا شك أنه لو قيل : «أنت مالك» لم يصح ، وإما أن يعطف على

الضمير المستكن في الخبر ، فيلزم منه إسناد «أعلم» إلى المال ، كما أنه مسند إلى الضمير المعطوف عليه ، ولا يصح كون المال فاعلا لأعلم [2 / 493] ، ثم إن العطف على الضمير يستلزم أمرين آخرين وهما :

العطف على الضمير المتصل المرفوع دون فصل بتوكيد ولا غيره.

والآخر : رفع أفعل التفضيل الظاهر ، وقد يدعى جواز العطف على الضمير المذكور دون فصل على قلة (3) ، وأنه لا يلزم من مجيء الظاهر مرفوعا بعد المرفوع بأفعل التفضيل صحة رفع أفعل لذلك الظاهر ؛ لأن العطف لا يشترط في صحته حلول المعطوف محل المعطوف عليه ، بدليل «رب رجل وأخيه» (4) ، فالأولى أن تقول علة المنع على ما ذكرناه أولا. ـ
__________________

(1) نسب هذا البيت أيضا إلى عنترة نفسه كما في الديوان وقيل إنه لشداد بن معاوية عم عنترة.
والبيت من الوافر وهو في : الكتاب (1 / 302) ، والأغاني (16 / 32) ، والتذييل (3 / 458) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 313) ، والبحر المحيط (2 / 222) ، (5 / 65) ، وديوان عنترة (ص 62) واللسان «جرا».
اللغة : جروة : اسم فرسه ، ترود : أي تجيء وتذهب.
والشاهد فيه : عطف «جروة» على منصوب «إن» حيث لا يجوز نصبه على المعية لأن الذي تقدمه مفرد.
(2) شرح التسهيل للمصنف (2 / 254).
(3) نقل ذلك أبو حيان عن أبي القاسم الخضراوي في التذييل (3 / 459).
وينظر أيضا : الأشباه والنظائر (4 / 68) ، حيث ذكر السيوطي ما ذكره الشارح هنا بالتفصيل.
(4) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 243) ، طبعة العراق.
وإما أن يعطف على المبتدأ الذي هو أنت ويكون «أعلم» خبرا عنهما ، أعني عن أنت وعن مالك ، إن جاز ذلك ، أو يقدر له خبر يكون معطوفا على الخبر الذي هو «أعلم» كما أن «ومالك» معطوف على المبتدأ الذي هو «أنت» فيكون المبتدأ قد عطف على المبتدأ والخبر المقدر قد عطف على الخبر ، فيلزم إذ ذاك الإخبار عن المال بالأعلمية ، ولا يصح أيضا لأنه كما لم يصح كون الأعلمية مسندة إلى المال على جهة الفاعلية لا يصح كونها مسندة إليه على جهة الخبرية (1) ، فقد ظهر امتناع عطف «ومالك» على التقادير الثلاثة ، وقد افترق الناس في توجيه ذلك فرقتين : فرقة استقرت بالواو على بابها من اقتضائها التشريك بين المتعاطفين في اللفظ والمعنى فاضطروا إلى دعوى المجاز بأن قالوا : إن مالك معطوف على المبتدأ الذي هو «أنت» وأخبر عنه «بأعلم» تجوزا ، وذلك أنه لما كان النظر في المال يلزم منه في الأكثر مجيء المال على اختيار الناظر فيه صار مواتيا له فنسب العلم إليه مجازا (2).
وفرقة حملت الواو هنا على أنها غير مشركة في المعنى ، وأنها إنما شركت في اللفظ فقط وقالوا : إن الواو في هذا المحل نابت عن حرف آخر وهو الباء كما سيأتي ، والباء لا دلالة لها على تشريك معنوي فأعطيت الواو حكم ما نابت عنه ، ولما كانت صورة العاطفة أعطت حكمها لفظا فشركت في الإعراب لا غير ، وهذا القول هو المعول عليه (3) ، وتقديره أن أصل الكلام : أنت أعلم بمالك ، فحذفت الباء ونابت الواو منابها كما أنابوها منابها في قولهم : بعت الشاة شاة ودرهما أصله شاة بدرهم ، ثم حذفت الباء وأقيمت الواو مقامها ، والمعنى مع الواو كحاله مع الباء ، فلم تفد الواو إلا التشريك في اللفظ لا غير (4) ، وإلى هذا ذهب الجرمي وابن طاهر أعني كون الواو عاطفة لفظا لا معنى (5) وهو اختيار المصنف ، وقد ـ
__________________

(1) ينظر : الأشباه والنظائر (4 / 68) ، والتذييل (3 / 459).
(2) ينظر : الهمع (1 / 221) ، والمطالع السعيدة (ص 335) ، والأشباه والنظائر (4 / 68 ، 69).
(3) ينظر : التذييل (3 / 459).
(4) ينظر : شرح التسهيل للدماميني (1671) ، والأزهية (232) ، والمغني (2 / 358) ، والأشباه والنظائر (4 / 69 ، 70).
(5) ينظر : التذييل (3 / 459) ، والأشباه والنظائر (4 / 69).
تقدم ذكر ذلك في أوائل الباب غير أنه قال : أنت أعلم مع مالك كيف تديره فلم يتعرض إلى ذكر الباء ، وتبع فيما قاله سيبويه حيث قال: فإنما أردت: أنت أعلم مع مالك [3/15]، ويظهر أن كلّا من الاعتبارين صحيح، أما من قال: المراد: مع مالك فمراده تفسير معنى الواو ، ولا شك أن معناها [2 / 494] المعية لأنها واو «مع» أي الواو التي تفيد ما تفيد «مع» ، ومن قال : المراد : أنت أعلم بمالك فمراده أن الأصل كان للباء ، ثم أقيمت الواو مقامها. فذكر الباء باعتبار أصل التركيب ، وذكر «مع» باعتبار ما آل إليه الأمر بعد إبدال الباء بالواو ، وأيضا فالخبر الذي هو أعلم مشعر بما كانت الباء تفيده لو ذكرت بخلاف ما لو ذكرت الباء فإنها مع «أعلم» لا دلالة لها على الصحبة ، فكان تفسير سيبويه للواو في «ومالك» بمعنى «مع» أولى من تفسيرها بالباء ، فإن قلت : ما الموجب لأن عدلوا إلى الواو فأقاموها مقام الباء في مثل هذا قلت : يمكن أن يقال : المراد من قولهم : أنت أعلم ومالك ـ شيئان :

أحدهما : الدلالة على المعية ، والآخر : الدلالة على العلم بطرق التصرف فيه والتدبير ، فلو لم يعدل إلى الواو وقيل : أنت أعلم بمالك ، لانتفت الدلالة على المعية ظاهرا ؛ لأن الباء أصلها أن تكون للإلصاق لا للمعية ولو لم تكن الواو نائبة عن الباء وكانت مأتيّا بها ابتداء انتفت الدلالة على العلم بطرق التصرف والتدبير في المال وتمحضت الدلالة على المعية والغرض أن كلا الأمرين مراد ، فإذا ادعي في الواو النيابة عن الباء حصلت إفادة الأمرين معا ؛ لأنها تفيد معنى الباء بالنيابة ، وتفيد المعنى الآخر بالأصالة ، فإذا عرفت أن الواو هنا نائبة عن الباء وأن العطف روعي فيه اللفظ دون المعنى ، وقد تقدم الواو اسمان مبتدأ وخبر وهما أنت وأعلم وجب أن نبحث عن المعطوف ما هو من هذين الاسمين ، وقد قيل بعطفه على كل منهما ، ولا شك أنه إذا تقرر أن العطف هنا لفظي لا شركة بينه وبين المعطوف عليه في المعنى كان العطف سائغا على أيهما شئت ، لكن تنظير المصنف هذا الاستعمال باستعمال النعت على الجواز يقتضي أن يكون المعطوف عليه هو الخبر لقربه وبجواره لا الاسم ، وقد صرح بعطفه على الخبر أبو بكر بن طاهر فقال : هو معطوف على «أعلم» لأن الأصل بمالك ، فوضعت الواو موضع الباء فعطفت على ما قبلها ورفعت ـ
ما بعدها في اللفظ وهي بمعنى الباء متعلقة بأعلم (1).
قال الشيخ : وهذا أقرب لتفسير كلام سيبويه لأنه قال في الواو : تعمل فيما بعدها المبتدأ ، يريد أنك تعطفه على «أعلم» فيعمل فيه ما عمل في أعلم وهو المبتدأ (2) ، هذا ما انتهى إليه الكلام في هذه المسألة ، وقد قيل : إن «ومالك» خبر عن مبتدأ مقدر والتقدير : أنت أعلم وأنت ومالك فحذف المبتدأ ، ثم حذفت الواو الداخلة لالتقائها مع الواو الأخرى ، وعلى هذا يئول الأمر إلى عطف جملة على جملة (3) ، ولا يخفى ما في هذا الإعراب من التكلف وتقدير مستغنى عنه ، مع أنه يؤدي إلى أن القصد هو الإخبار عن المخاطب بأنه أعلم من غيره ، ثم الإخبار بأنه مع ماله ، ولا يخفى أن هذا ليس بمراده ، ثم إنه إنما يتأتى جعل «ومالك» خبرا عن «أنت» [2 / 495] المقدر إلا على رأي ابن خروف ، كما يدعيه في «كل رجل وضيعته» (4) وقد تقدم بيان ضعفه ، وإما أن يكون «ومالك» مبتدأ والخبر محذوف فمنعه ظاهر (5) ، وقد تقدم في كلام المصنف قوله : (ومالك) معطوف في اللفظ ولا يجوز رفعه على القطع وإضمار الخبر ؛ لأن المال لا يخبر عنه «بأعلم» وشرط المبتدأ المضمر خبره أن يكون خبره مثل خبر المعطوف عليه. ثم إن المصنف لما أتم كلامه على مسألة : أنت أعلم ومالك قال : وأما قولهم : أنت أعلم وعبد الله فيحتمل ثلاثة أوجه :
أحدها : أن تكون الواو بمعنى «مع» وعطف بها في اللفظ مبتدأ حذف خبره وجوبا لوقوعه موقع المجرور بمع والاستطالة.

والثاني : أن تكون الواو لمجرد العطف وعبد الله مبتدأ محذوف الخبر جوازا ، والتقدير : أنت أعلم بعبد الله وعبد الله أعلم بك ، ثم دخله الحذف كما دخل في ـ
__________________

(1) ينظر رأي ابن طاهر في الارتشاف (2 / 287) ، والتذييل (3 / 459).
(2) التذييل (3 / 459 ، 460).
(3) نسب السيوطي هذا الرأي إلى ابن الضائع. ينظر : الأشباه والنظائر (4 / 70).
(4) ينظر : الأشباه والنظائر (4 / 70) ، فقد ذكر فيه السيوطي رأي ابن خروف.
(5) ينظر : شرح الكافية للرضي (1 / 196) ، حيث نسب هذا القول إلى عبد القاهر في تخريجه قولهم : أنت أعلم وربك فقال «وقال عبد القاهر : المعنى أنت أعلم وربك يجازيك ؛ فهو عنده على حذف خبر المبتدأ من الجملة الثانية» اه.
نحو : أأنت خير أم زيد؟ والأصل : أأنت خير من زيد أم زيد خير منك؟
الثالث : أن يكون عبد الله معطوفا على أنت وأعلم خبر عنهما كأنه قال : أنت وعبد الله أعلم من غير كما فيشتركان في المعنى ، ويكون أعلم خبرا لهما (1) متوسطا بينهما (2). انتهى.

وأورد الشيخ هذه التوجيهات الثلاث في شرحه كما أوردها المصنف من غير زيادة ولا نقص ، غير أنه قال بعد ذلك : قال أبو الفضل البطليوسي (3) في شرح الكتاب : فعلى هذا يجوز : زيد قائمان وعمرو ولا مانع منه ، ثم قال الشيخ : ولا ينبغي أن يجوز إلا بسماع من العرب. والفرق بين المسألتين أن «أعلم» أفعل التفضيل فيجري مفردا مذكرا على المفرد المذكر وفروعهما ؛ فلا يظهر في ذلك مخالفة خبر لمخبر عنه فنقول : أنت أعلم وزيد كما تقول : أنت وزيد أعلم بخلاف إذا قلت : زيد قائمان وعمرو ؛ إذ لا يصح : زيد قائمان للمخالفة فلا يصح : زيد قائمان وعمرو ، والذي ينبغي منع زيد قائمان وعمرو ، لأن فيه الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما هو خبر لهما ومخالفة لفظه لفظ المبتدأ (4). انتهى.

وهذا الكلام من البطليوسي ومن الشيخ يقتضي صحة : زيد أعلم وعبد الله ، على أن أعلم خبر عنهما كما رآه المصنف ، وفي جواز ذلك نظر ؛ وذلك أن المبتدأ في هذه المسألة هو مجموع الاسمين ، لأن الخبر إنما هو خبر عنهما معا فوجبت نسبة المبتدأ فيه إليهما وشأن الخبر أن يذكر بعد مبتدأ به أو قبله ، حيث يجوز تقديمه عليه ، وأما أن يتوسط بين أجزائه فلا.

وأما الوجه الأول فلا يتجه فيه القول بوجوب حذف الخبر ، وليس خبر هذا الاسم ـ
__________________

(1) ذكر السيوطي هذه المسألة وهي قوله : أنت أعلم وعبد الله فقال : لم أقف لأحد على القول بوجوب حذف الخبر في ذلك غير ابن مالك ، وهو مخالف لقولهم : إن الخبر لا يجب حذفه إلا إذا سد شيء مسده ، ولهذا ردوا تجويز الأخفش في نحو : ما أحسن زيدا ، أن تكون «ما» موصولة أو موصوفة» اه.
الأشباه والنظائر (4 / 71).
(2) شرح التسهيل للمصنف (2 / 251).
(3) هو عبد الله بن محمد بن السيد أبو محمد البطليوسي توفي سنة 521. سبقت ترجمته.
(4) التذييل (3 / 460).
واقعا موقع المجرور بمع ، فيجب حذفه (1) ، وأما قوله في الواو الداخلة على المبتدأ : إنها بمعنى «مع» فلا يتحقق ، وليست هذه الواو [3 / 16] واو «مع» لأن «مع» لا تقع موقعها ، وكيف تحكم بأنها واو «مع» وقد وقعت أول [2 / 496] الكلام ؛ لأن الغرض أن عبد الله مبتدأ لا معطوف على ما قبله وواو «مع» لا تقع أولا ، والذي يظهر أن هذا الوجه لا يتصور ولم يتحقق من الأوجه الثلاثة التي ذكرها غير الوجه الثاني وهو أن الواو عاطفة وعبد الله مبتدأ حذف خبره جوازا ، لدلالة ما تقدم عليه ، وتقديره : أنت أعلم بعبد الله وعبد الله أعلم بك كما ذكر المصنف.

القسم الثاني : ما يجب فيه النصب على المعية : ولوجوب النصب سببان : لفظي ومعنوي ، أما المعنوي فيأتي الكلام عليه حيث أشار إليه المصنف ، وأما اللفظي فقد مثّل له بنحو : مالك وزيدا ، وما شأنك وعمرا.

قال المصنف : والإشارة بذلك إلى كل جملة آخرها واو المصاحبة ، وتاليها وأولها «ما» المستفهم بها على سبيل الإنكار قبل ضمير مجرور باللام أو الشأن أو ما يؤدي ما يؤديانه (2). انتهى.

وتوجيه وجوب النصب : أن العطف في مثله ممتنع ؛ إذ لا يصح العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار ، وإذا لم يصح العطف تعين النصب ، لكن ليس في الجملة السابقة عامل ينصب المفعول معه فوجب أن يقدر له ناصب (3) وقد ذكر المصنف أن الذي يقدر أحد أمرين : إما كان مضمرة قبل الجار للضمير ، فيكون المنصوب مفعولا معه ، وإما مصدر «لابس» منويّا بعد الواو ، وجعل التقديرين في هذين المثالين وما أشبههما مذهبين لسيبويه (4) ، وإذا قدر المصنف فقد يقدره منويّا وقد يقدره مضافا إلى ضمير المخاطب.

قال سيبويه : هذا باب ما يضمرون فيه الفعل لقبح الكلام إذا حمل آخره على ـ
__________________

(1) ينظر : الأشباه والنظائر (4 / 71).
(2) شرح التسهيل للمصنف (2 / 254 ، 255).
(3) ينظر : شرح الألفية لابن الناظم (ص 112) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 100).
(4) ينظر : شرح عمدة الحافظ (1 / 406) بتحقيق الدوري.
أوله ، وذلك قولك : مالك وزيدا وما شأنك وعمرا (1) ، ثم قال في متن الباب : فإذا أظهر الاسم فقال : ما شأن عبد الله وأخيه يشتمه فليس إلا الجر ، ثم قال : وإذا أضمرت فكأنك قلت : ما شأنك وملابسة زيدا أو وملابستك زيدا فكان أن يكون على فعل وتكون الملابسة على الشأن ؛ لأن الشأن معه ملابسة أحسن من أن يجروا المظهر على المضمر (2). هذا نصه.

قال المصنف : فحمل أبو علي الشلوبين كلامه على ظاهره واعتذر عن إعمال المصدر مضمرا بأنه هنا في قوة الملفوظ به ، لوضوح الدلالة عليه (3) ، ودعاه إلى الاعتذار أن سيبويه منع في باب الوصف بإلا حذف أن يكون وارتفاع «الفرقدان» به فقال بعد إنشاده :

	1648 ـ وكلّ أخ مفارقه أخوه 
 
	
	لعمر أبيك إلّا الفرقدان (4)
 


كأنه قال : وكل أخ غير «الفرقدان» مفارقه أخوه ، ثم قال : ولا يجوز على «إلا» أن يكون لأنك لا تضمر الاسم الذي هذا من تمامه ، لأن أن يكون اسم (5) ، فظاهر كلامه أن المصدر العامل لا يضمر ، فحمل كلامه ثمّ على أنه لا يضمر لضعف الدليل ووجود مندوحة عن حذفه وحكم هنا بجواز الحذف لقوة الدلالة عليه ، وما ذهب إليه الشيخ [2 / 497] أبو علي هو الصحيح لا ما ذهب إليه من منع حذف المصدر مطلقا ، فإن حذفه إذا قويت الدلالة عليه وارد في الكلام الفصيح (6) ـ
__________________

(1) الكتاب (1 / 307).
(2) الكتاب (1 / 309).
(3) ينظر : التوطئة للشلوبين (ص 361).
(4) البيت من الوافر وهو لعمرو بن معديكرب وقيل لحضرمي بن عامر وينظر في : الكتاب (2 / 334) ، والمقتضب (4 / 209) ، وحماسة البحتري (ص 234) ، وابن يعيش (2 / 89) ، والتذييل (3 / 463) ، والكامل (4 / 76) ، والإنصاف (1 / 268) ، وأمالي المرتضى (2 / 88) ، والخزانة (2 / 52) ، (4 / 79) ، والمغني (1 / 72) ، (2 / 568) ، وشرح شواهده (1 / 266) ، والغرة لابن الدهان (2 / 80) ، وابن القواس (ص 385) ، ومعاني القرآن للأخفش (1 / 86) ، والهمع (1 / 229) ، والدرر (1 / 194).
اللغة : الفرقدان : نجمان لا يفترقان.
والشاهد قوله : «إلا الفرقدان» ؛ حيث وقع وصفا لـ (كل) كما يرى سيبويه.
(5) الكتاب (2 / 334 ، 335).
(6) حذف المصدر وإبقاء معموله هو مذهب الكوفيين. ينظر : التذييل (3 / 464) ، والأشموني (2 / 286).
كقوله تعالى : (قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ)(1) أي وصد عن المسجد الحرام (2) ، (وَإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ)(3) ، فحذف «صد وعن» قبل المسجد لدلالة مثلهما من قبل عليهما ، ولا يجوز عطف المسجد على سبيل الله ، وقد عطف كفر على «صد» فيلزم عطف على مصدر قبل ذكر ما يتعلق به ، ولا يجوز عطف المسجد على «الهاء» من «به» ، لأن العطف على ضمير الجر لا يجوز عند الأكثر إلا إذا أعيد الجار (4) ، ولا يصح أيضا من جهة المعنى ، لأن المشركين كانوا يعظمون المسجد الحرام ، فلا يصح أن ينسب إليهم الكفرية إلا لكونهم لا يعظمونه تعظيما مستندا إلى أمر الله تعالى ، بل إلى أهوائهم ، فهو حقيق بإطلاق الكفر عليه (5) ، ومن حذف المصدر وبقاء ما يتعلق به قول الشاعر :

	1649 ـ لصونك من تعول أتمّ نفعا
 
	
	لهم عن ضلة وهوى مطاع (6)
 


ومثله :

	1650 ـ المنّ للذّمّ داع بالعطاء فلا
 
	
	تمنن فتلفى بلا حمد ولا مال (7)
 


فعن من البيت الأول متعلق بصون محذوف وبالعطاء من البيت الثاني متعلق «بمنّ» محذوف والمحذوفان بدلان من الموجودين فاستغني بمعمول البدل كما استغني في الآية الشريفة بمعمول المعطوف (8). انتهى. ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 217.
(2) ينظر : معاني القرآن للأخفش (1 / 366) ، ومعاني الفراء (1 / 141).
(3) سورة البقرة : 217.
(4) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1 / 243) طبعة العراق.
(5) ينظر : إملاء ما من به الرحمن (1 / 92 ، 93).
(6) البيت من الوافر لقائل مجهول وهو في شرح التسهيل للمصنف (2 / 256) ، والتذييل (3 / 465).
والشاهد فيه : حذف المصدر وإبقاء معموله ، والتقدير : صون عن ضلة وهوى مطاع.
(7) البيت من البسيط لقائل مجهول وهو : في التذييل (3 / 465) ، وشرح التسهيل للمصنف (2 / 256) ، والأشموني (2 / 292).
والشاهد فيه : كالذي قبله حيث حذف المصدر وأبقى معموله كما يرى المصنف.
(8) شرح التسهيل للمصنف (2 / 255 ، 256).
وقد أفهم كلامه لما حكم بإضمار «كان» حيث قال : فيكون المنصوب مفعولا معه ـ أنه مع إضمار المصدر الذي هو ملابسة لا يكون نصب على أنه مفعول معه ، وهو الحق ، بل يتعين كونه مفعولا به كما سيأتي الكلام في ذلك ، ومن منع تقدير المصدر هنا جعل تقدير سيبويه «وملابسة» تفسير معنى لا تفسير إعراب ، وجعلوا العامل المضمر كان (1) ، وقالوا : يدل على ذلك ترجمة الباب وهي قوله : هذا باب منه يضمرون فيه الفعل لقبح الكلام إذا حمل آخره على أوله ، وذلك قولك : ما لك وزيدا ، وما شأنك وعمرا (2) ، فبنى الباب على إضمار الفعل. هذا مع ما تقرر من أن مذهب البصريين أنه لا يجوز حذف المصدر وإبقاء معموله لأنه موصول ، ولا يجوز حذف الموصول (3) ، ويدل على ذلك منع سيبويه له في قوله : «إلا الفرقدان» (4) ، وقال أبو الحسن بن الضائع : آخر ما أخذت عن الأستاذ أبي علي في ذلك هو أن الاسم هنا منصوب على أنه مفعول معه ، وأن تقدير سيبويه معنوي لا إعرابي بل تقدير الإعراب فيه : ما لك تلتبس وزيدا ، قال : ويدل على أنه عند سيبويه كذا ذكر هذه المسألة في باب المفعول معه ، ولو كان النصب على أنه [3 / 17] مفعول به لم يذكرها «هنا». انتهى كلام ابن الضائع.

وما أشار إليه من أن تقدير المصدر في هذه المسألة لو كان [2 / 498] تقديرا إعرابيّا لكان المنصوب مفعولا به لا مفعولا معه ظاهر ، وقد تقدم أن كلام المصنف يفهم أنه مع تقدير المصدر يكون مفعولا به ، وحمل كلام سيبويه هنا على التفسير المعنوي أقرب ، بل متعين لتصريحه بمنع حذف المصدر في «إلا الفرقدان» ، وما استدل به المصنف ليس متعينا للدلالة على مطلوبه ، أما الآية الشريفة فقد ذكر هو فيها الوجوه المحتملة لغير ما ذكره ، كيف وقد أجاز هو العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار ، وقوى ذلك واستدل بشواهد كثيرة نثرا ونظما (5) ، وأما البيتان فيمكن أن يكون المقدر فيهما فعلا مشتقّا من المصدر الملفوظ به ويكون المصدر دالّا عليه ، ومما يستدل به على أن سيبويه قصد تفسير المعنى لا تفسير الإعراب أن المفعول ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل (3 / 464) ، وشرح التسهيل للدماميني (ص 1680).
(2) ينظر : الكتاب (1 / 307).
(3) ينظر : الأشموني (2 / 286).
(4) ينظر : الكتاب (2 / 334 ، 335).
(5) ينظر : شرح التسهيل للدماميني (ص 1680).
معه حينئذ يكون نفس ملابسه ولا بد له من عامل ، فيحتاج إلى تقدير كان بعد «ما» فلم يكن تقدير ملابسه مغنيا عن تقدير الفعل إذ ذاك.

واعلم أن السيرافي ذهب إلى أن العامل فعل مقدر بعد الواو ، ووافقه ابن خروف وأوّل كلام سيبويه على هذا فقال في قوله : فكأنك قلت : ما شأنك وملابسة زيدا : إنما قدر بالمصدر حين أظهر ؛ ليكون محمولا على الشأن والمضمر الفعل ، لأنه لا يجوز أن يعمل المصدر مضمرا ، والكوفيون يعملونه مضمرا غير ملفوظ به ، ثم قال ابن خروف : يريد بهذا ما أراده بقوله : «من لد أن كانت شولا» ؛ لأنه لا يضمر الموصول مع بعض الصلة فكلامه هنا محمول على المعنى ، وجاز إضمار الفعل هنا وهو لا يحمل على الأول من حيث لم يصرح بظهوره ، فإن أظهرته على جهة التقدير جئت بالمصدر (1) ، هذا كلام ابن خروف وهو تخريج حسن ، غير أن نصب الاسم حينئذ إنما يكون نصبا على أنه مفعول به لا مفعول معه ، كما يلزم ذلك على قول من قدر المصدر تقديرا إعرابيّا. ولا شك أنّا إذا فعلنا ذلك وقدرنا الفعل بعد الواو والمصدر أحلنا المسألة وأخرجناها من باب المفعول معه إلى غيره ، وقد عرفت أن سيبويه ذكرها في باب المفعول معه ، فتعين القول بأن النصب ليس بعامل مقدر بعد الواو. وإلى رد هذا القول أشار المصنف بقوله : (لا بلابس خلافا للسيرافي وابن خروف).
وقال في الشرح : قلت : يكفي من الرد على ابن خروف اعترافه بأن الموضع لا يصلح للفعل ، واعترافه بأن سيبويه حمل قول الشاعر :

1651 ـ من لد شولا فإلى إتلائها (2)
على أن أصله : من لد أن كانت شولا ، فحكم بحذف أن والفعل في هذا الرجز لقوة الدلالة ، وحكم بمنع ذلك في :

1652 ـ لعمر أبيك إلّا الفرقدان (3)
لضعف الدلالة (4) ، واعلم أنه قد تقدمت الإشارة إلى أن المقتضي لوجوب النصب ـ
__________________

(1) لمراجعة رأي السيرافي وابن خروف ينظر : الارتشاف (2 / 288) ، والتذييل (3 / 464) ، والهمع (1 / 221) ، وشرح الكافية للرضي (1 / 197).
(2 ، 3) تقدم ذكرهما.

(4) شرح التسهيل للمصنف (2 / 257).
في نحو : ما لك وزيدا وما شأنك [2 / 499] وعمرا ، إنما هو امتناع العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار ، ولكن ليس امتناع العطف مجمعا عليه ، فإن الكوفيين يجيزون ذلك ، ووافقهم بعض البصريين (1) ، فلذلك قيد المصنف وجوب النصب بكونه عند الأكثر ، وقال في الشرح : ونسبت وجوب النصب في نحو : ما لك وزيدا وما شأنك وعمرا إلى الأكثر ؛ لأن ابن خروف حكى عن الكسائي أنه قال : إذا أوقعت «ما بال» و «ما شأن» على اسم مضمر ، ثم عطف عليه اسم ظاهر كان الوجه في المعطوف النصب والخفض جائز ، فصرح الكسائي بجواز الجر ، وبه أقول لا على العطف ، بل على حذف مثل ما جرّ به الضمير لدلالة السابق عليه (2). انتهى.

ومقتضى إجازته ذلك أن لا نقول بوجوب النصب في نحو هذين المثالين.

وحكايته ذلك عن الأكثر لا يلزم منها أن يكون المحكي مذهبه. والعجب من المصنف أنه لم يوجب النصب في نحو : ذهبت وزيد بل جعله مختارا كما سيأتي ، وقد جعله ابن عصفور واجبا ، فمثل لهذا القسم ـ أعني ما يجب فيه نصب الاسم ـ بنحو : ما لك وزيدا وما شأنك وعمرا ، وجعل ضابطه أن يتقدم الواو جملة اسمية مضمنة معنى جملة فعلية وضمير خفض ، وبنحو : ما صنعت وأباك ، وجعل ضابطه أن يتقدم الواو جملة فعلية وضمير متصل مرفوع غير مؤكد ولا مفصول (3) ، وتسوية ابن عصفور بين هذين التركيبين في وجوب النصب ظاهر ويلزم المصنف التسوية بينهما ، بل يلزمه أن يكون الحكم عنده بوجوب النصب مع الضمير المرفوع أولى منه مع الضمير المجرور ؛ لأنه قد حكم في باب العطف من كتاب التسهيل بضعف العطف على ضمير الرفع المتصل دون فصل ، ولم يشترط إعادة الجار في العطف على ضمير الجر ، بل جعل ذلك مختارا (4) ، وقال في الألفية : ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الكافية للرضي (1 / 197) ، وشرح عمدة الحافظ (1 / 407) ، حيث قال ابن مالك فيه : وأجاز الأخفش والكوفيون على ضعف. اه. فالمقصود بقول الشارح هنا «ووافقهم بعض البصريين» هو الأخفش.
(2) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (2 / 257).
(3) ينظر : المقرب (1 / 159).
(4) ينظر : التسهيل (ص 177).
	وإن على ضمير رفع متّصل 
 
	
	عطفت فافصل بالضّمير المنفصل 
 

	أو فاصل ما وبلا فصل يرد
 
	
	في النّظم فاشيا وضعفه اعتقد
 

	وعود خافض لدى عطف على 
 
	
	ضمير خفض لازما قد جعلا
 

	وليس عندي لازما إذ قد أتى 
 
	
	في النّظم والنثر الصّحيح مثبتا
 


فجعل العطف على ضمير الجر دون إعادة الجار واردا في النظم وفي النثر. وأشار بالصحيح إلى المقطوع بصحته وهو القرآن العزيز ، وجعل العطف على الضمير المتصل المرفوع واردا في النظم وضعفه مع ذلك ، فكان الواجب إجراء هذين التركيبين مجرى واحدا إما في وجوب النصب أو رجحانه ، وهو [2 / 500] قد فرق بينهما إلا أن يقال : قد أشير إلى أنه لا يلزم من حكايته لوجوب النصب في : «ما لك وزيدا» [3 / 18] عن الأكثر أن يكون المحكي مذهبا له ، وإذا لم يلزم ذلك وهو قد أجاز العطف على الضمير المجرور إما بتقدير محذوف أو دونه فينبغي أن لا يكون قائلا بوجوب النصب ، وحينئذ يكون النصب راجحا وقد صرح هو برجحانه في نحو : ذهبت وزيدا (1) ، فعلى هذا استوى الموضعان عنده في رجحانية النصب ، وارتفع الإشكال عن كلامه ، ولزم أن يكون لوجوب النصب عنده سبب واحد وهو المعنوي وسيذكره ، فيكون موجب النصب عنده على هذا منحصرا في الأمر الراجع إلى المعنى ، ثم إذا كان المجرور باللام أو الشأن بعد «ما» الاستفهامية اسما ظاهرا نحو : ما لزيد وأخيك ، وما شأن عبد الله وعمرو ، رجح العطف لانتفاء المحذور حينئذ ولم يمتنع النصب ، لكنه مرجوح لعدم عامل ملفوظ به والاحتياج إلى تقدير عامل ، ومنع بعض النحاة المتأخرين النصب في هذا (2) مستندا في ذلك إلى قول سيبويه : فإذا ظهر الاسم فقال : ما شأن عبد الله وأخيه يشتمه فليس إلا الجر (3) ، ولا شك أن هذا الكلام من سيبويه يدل دلالة صريحة على أن ـ
__________________

(1) لأنه لو رفع يكون قد عطف على الضمير المرفوع المتصل بغير توكيد أو فصل وهذا ضعيف.
ينظر : شرح الألفية للمرادي (2 / 99).
(2) ينظر : شرح عمدة الحافظ (1 / 408) ، والمقرب (1 / 160).
(3) الكتاب (1 / 309).
النصب ممتنع (1).
قال المصنف : وهو لا يريد ذلك لأنه قال بعد هذا بقليل : ومن قال : ما أنت وزيدا قال : «ما شأن عبد الله وزيدا ، كأنه قال : ما كان شأن عبد الله وزيدا» (2) ، فعلم بهذا أن مذهبه جواز النصب لكنه غير الوجه المختار ، ويتبين أنه أراد بقوله أولا : «فليس إلا الجر» ما أريد بنحو : «لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار» (3) قال : ولو قرأ ـ يعني مانع النصب ـ ما بعد الكلام الأول من كلام سيبويه لم يقع فيما وقع ، ومثل هذا اتفق للزمخشري في انته أمرا قاصدا حين جعله من المنصوبات اللازم إضمار عاملها (4) ؛ لأن سيبويه ذكره بعد أمثلة التزم إضمار ناصبها ، ثم بين بعد ذلك بقليل أن الذي نصب أمرا قاصدا يجوز إظهاره (5) ، وغفل الزمخشري عن ذلك (6).
واعلم أن المصنف لما ذكر وجوب تقدير عامل في هذه المسألة أعني مسألة «ما لك وزيدا» و «ما شأنك وعمرا» أتبع ذلك بذكر مواضع شاركت المسألة المذكورة في تقدير العامل ، لكنها خالفتها في أن العطف فيها ممتنع بخلاف ما ذكره أولا ، ولكون العطف في هذه المواضع لا مانع منه ، والنصب يحتاج معه إلى تقدير عامل كان العطف أولى فلا جرم أن المصنف قال : (وربما نصب بفعل مقدر بعد «ما» أو «كيف») إلى آخره ، فنبه بذلك على مرجوحيته ، وعلى هذا فالرفع في «ما أنت ـ
__________________

(1) علق أبو حيان على رأي بعض المتأخرين الذين يمنعون النصب في هذه المسألة فقال : وهذا وهم منه ، نظر إلى كلام سيبويه أولا ولم ينظر إليه آخرا ، فقول سيبويه : فليس إلا الجر يعني في الأفصح ، ويدل على هذا التقييد بالأفصح قول سيبويه بعد ذلك : ومن قال : ما أنت وزيدا قال : ما شأن عبد الله وزيدا ، وحمله على كان ، لأن كان تقع هاهنا والرفع أجود وأكثر ، والجر في قولك : ما شأن عبد الله وزيد أحسن وأجود كأنه قال : ما شأن عبد الله وشأن أخيه ، ومن نصب أيضا قال : ما لزيد وأخاه. اه. فهذا نص من سيبويه على ترجيح العطف وتجويز النصب على أنه مفعول معه. اه التذييل (3 / 466).
(2) الكتاب (1 / 309).
(3) ذكر في (أبو عثمان المازني المجدد) (ص 193) على أنه بيت من الكامل ولم أجده في غيره بهذا التخريج.
(4) ينظر : المفصل للزمخشري (ص 49).
(5) ينظر : الكتاب (1 / 284).
(6) شرح التسهيل للمصنف (2 / 258).
وزيد» ، و «كيف أنت وقصعة من ثريد» هو الجيد الراجح لعدم الفعل وما يعمل عمله (1) ، وقد قال سيبويه : وزعموا أن ناسا يقولون : كيف أنت وزيدا وما أنت وزيدا ، وهو قليل [2 / 501] في كلام العرب ، ولم يحملوا الكلام على «ما» و «كيف» ، (لكنهم) (2) حملوه على الفعل ؛ لأن كنت وتكون يقعان هنا كثيرا وأنشد سيبويه (3) :

	1653 ـ وما أنت والسّير في متلف 
 
	
	يبرّح بالذّكر الضّابط (4)
 


وأنشد :

	1654 ـ أتوعدني بقومك يا ابن حجل 
 
	
	أشابات يخالون العبادا
 

	بما جمّعت من حضن وعمرو
 
	
	وما حضن وعمرو والجيادا (5)
 


ثم قال : وزعموا أن الراعي كان ينشد هذا البيت :

	1655 ـ أزمان قومي والجماعة كالّذي 
 
	
	لزم الرّحالة أن تميل مميلا (6)
 


__________________

(1) ينظر : المطالع السعيدة (ص 336) ، والمقرب (1 / 160).
(2) في (ج) (ولكنهم) وهو الصواب لموافقته نص سيبويه.
(3) الكتاب : (1 / 303).
(4) البيت من المتقارب قائله أسامة بن الحارث بن حبيب الهذلي ويكنى أبا سهم وهو في : الكتاب (1 / 303) ، وشرح أبياته للسيرافي (1 / 128) ، وشرح عمدة الحافظ (1 / 404) ، والتذييل (3 / 466) ، وابن يعيش (2 / 51 ، 52) ، وتعليق الفرائد (ص 1682) ، والعيني (3 / 93) ، وابن الناظم (ص 110) ، والدرر (1 / 90). واللسان «عبر».
ويروى البيت برواية (وما أنا) مكان (وما أنت).
اللغة : المتلف : القفر الذي يتلف فيه من سلكه ، الضابط : القوي.
والشاهد فيه : قوله : «والسير» ؛ حيث نصب على رأي بعضهم والجمهور على عطف مثل هذا.
(5) البيتان من الوافر لقائل مجهول وهما في : الكتاب (1 / 304) ، والمحتسب (1 / 215) ، (2 / 14) ، وأمالي الشجري (1 / 66).
اللغة : الأشابات : الأخلاط من الناس وهو جمع أشابة ، حضن : بطن من القين.
والشاهد في قوله : «والجيادا» ؛ حيث نصب حملا على معنى الفعل أي وملابستها الجيادا.
(6) البيت من الكامل وهو للراعي النميري وهو في : الكتاب (1 / 305) ، والتذييل (3 / 469) ، وجمهرة القرشي (ص 176) ، وطبقات ابن سلام (ص 508) ، والغرة لابن الدهان (2 / 81) ، والمقرب (1 / 160) ، وشرح عمدة الحافظ (2 / 405) ، وابن الناظم (ص 111) ، والارتشاف
كأنه قال : أزمان (كان) (1) قومي والجماعة ، فحملوه على كان لأنها تقع في هذا الموضع كثيرا (2).
وعلل سيبويه إضمار الفعل في نحو : ما أنت وزيدا ، وكيف أنت وقصعة ، بأن العرب يستعملون الفعل مع الاستفهام كثيرا فيقولون : ما كنت وكيف تكون ، إذا أرادوا معنى مع ، قال : من ثم قالوا :

1656 ـ أزمان قومي والجماعة

لأنه موضع يدخل فيه الفعل كثيرا فيقولون : أزمان كان قومي ، وحين كان (3) ، هذا نصه ، وقد ذكر المصنف ثلاثة المواضع التي ذكرها سيبويه ، وضم إليها رابعا وهو الذي أشار إليه بقوله : (أو قبل خبر ظاهر) ، وتبع في ذلك ابن خروف فإنه قال في شرح الكتاب يشير إلى سيبويه : ولم يذكر في قولهم : أنت وشأنك ، وكل رجل وضيعته ، وما أشبهه إلا الرفع ، ثم قال ابن خروف : وبعض العرب تنصب إذا كان معه خبر (4) ، وجعل من ذلك قول عائشة رضي‌الله‌عنها : «كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ينزل عليه الوحي وأنا وإيّاه في لحاف» (5) ، (6).
قال المصنف : ويجوز عندي أن يكون «إيّاه» في موضع رفع عطفا على «أنا» على سبيل النيابة عن ضمير الرفع ، كما ناب عن ضمير الجر فيما حكى الفراء من قول العرب : مررت بإياك ، قال : وأنشد الكسائي : ـ
__________________

(ص 454 ، 1150) ، والخزانة (1 / 502) ، والتصريح (1 / 295) ، والهمع (1 / 122) ، (2 / 156) ، والدرر (2 / 211).

اللغة : الرحالة : سرج من الجلد ليس فيه خشب كانوا يتخذونه للركض الشديد.

والشاهد فيه : نصب «والجماعة» على إضمار كان.

(1) سقطت كلمة (كان) من (أ، ج) وما أثبته من الكتاب.
(2) الكتاب (1 / 303 ـ 305). وينظر : شرح التسهيل للمصنف (2 / 259).
(3) الكتاب (1 / 306).
(4) ينظر : التذييل (3 / 470 ، 471).
(5) الحديث في المستدرك (4 / 10) برواية : وكان يأتيه الوحي وأنا وهو في لحاف واحد ، وهذه الرواية لا شاهد فيها ولم يتيسر لي العثور عليه في غير هذا الكتاب بهذه الرواية التي هنا.
(6) زاد في نسخة (ج): (كأنها قالت : وكنت وإياه في لحاف أو وأنا كائنة وإياه في لحاف).
	1657 ـ فأحسن وأجمل في أسيرك إنّه 
 
	
	ضعيف ولم يأسر كإيّاك آسر (1)
 


وكما ناب ضمير الرفع عن ضمير الجر في قول بعض العرب وقد سئل عن الصعلوك : هو الغداة كأنا ، وليس هذا ببدع لأن أصل المبني أن لا يختص بموضع من الإعراب دون موضع ، والمضمرات من المبنيات فلا يستبعد ذلك فيها إلا أن حمل «أنا وإياه في لحاف» على باب المفعول معه أولى ؛ لأنه قد روي في حديث آخر أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «أبشروا فو الله لأنا وكثرة الشّيء أخوف عليكم من قلّته» (2) بنصب «وكثرة» ذكره الشلوبين وعضده بما حكاه الصيمري (3) من جواز النصب في أنت وشأنك ، وكل رجل وضيعته (4) ، (5) انتهى.

وبقي الكلام ها هنا في أمرين :
أحدهما : أنهم اختلفوا في «كان» هذه المضمرة ، فمنهم من جعلها التامة وهو رأي الفارسي ، وهو قول مبني على أن الناقصة لا عمل لها في غير الاسم والخبر ، لكونها سلبت الدلالة على الحدث (6) ، قال الشيخ : وهو اختيار الشلوبين (7) فعلى هذا [3 / 19] كيف [2 / 502] في موضع نصب على الحال ، ولكن يشكل أمر «ما» ؛ لأنها لا تكون حالا ، لأنها سؤال عن الذات لا عن أحوال الذات ، حتى زعم بعضهم أنها مخرجة هنا عن أصلها إلى السؤال عن الحال (8) ، قلت : ودعوى ـ
__________________

(1) البيت من الطويل لقائل مجهول وهو في : مجالس ثعلب (1 / 133) ، والخزانة (4 / 274) ، والهمع (2 / 31) ، والدرر (2 / 27).
والشاهد في قوله : «كإياك» حيث ناب عن ضمير الجر.
(2) الحديث في المصنف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق الصنعاني برواية «لأنا للغنى أخوف عليكم من الفقر» وهذه الرواية لا شاهد فيها.
(3) هو أبو محمد عبد الله بن علي بن إسحاق ، سبقت ترجمته.
(4) ينظر : تبصرة المبتدي وتذكرة المنتهي للصيمري (1 / 257) تحقيق د / فتحي أحمد مصطفى (جامعة أم القرى) ، وينظر أيضا : شرح عمدة الحافظ (1 / 406) ، والتصريح (1 / 343).
(5) شرح التسهيل للمصنف (2 / 260).
(6) ينظر : الارتشاف (2 / 289) ، والمطالع السعيدة (ص 336) ، والهمع (1 / 221) ، والتصريح (1 / 343).
(7) التذييل (3 / 468) ، وينظر : المطالع السعيدة (ص 336).
(8) ينظر : التصريح (1 / 343).
الابتدائية فيها ممكن فتقدير ما أنت وزيدا : ما كان شأنك وزيدا ، المعنى : أي شيء وقع شأنك مع زيد ، ثم بعد حذف «كان» حذف المضاف الذي هو شأن ، وأقيم المضاف إليه وهو ضمير المخاطب مقامه. ومنهم من جعلها الناقصة وهم الذين يصححون عمل الناقصة في غير الاسم والخبر ، ووجه تصحيحهم ذلك أن دلالتها على الحدث عندهم باقية ، وهذا المذهب هو أصح المذهبين (1) ، فعلى هذا تكون «كيف» في موضع الخبر ، وكذا «ما» أيضا التقدير : على أي حال تكون مع قصعة من ثريد ، وأي شيء تكون مع زيد (2).
الأمر الثاني : أن سيبويه قدر مع «ما كنت» ومع «كيف» تكون (3) فاختلفوا : هل ذلك مقصود لسيبويه أو لا ، فقال السيرافي : إنه غير مقصود ، ولو عكس لأمكن (4) ، وقال بعضهم : إن ذلك مقصود من سيبويه ، وذلك أن قولهم : ما أنت وزيدا ، إنما يقال لمن أنكر عليه أن قال : خالطت زيدا أو لابسته ، فيقال له : ما كنت وزيدا ، ولا يقال له إذا قال ما لابسته : ما أنت وزيدا لأنه لا ينكر ما لم يقع إنما ينكر الواقع ، وأما كيف أنت وقصعة ، فإنما يقال على معنى كيف تكون ، كذا يستعمل عندهم ، ولم ينقل خلاف هذا ، فهذا النصب إنما يقال منه ما سمع (5). انتهى.

ولا يخفى ضعف هذا التقدير ، فالحق ما قاله السيرافي.

واعلم أنه قد تبين مما تقدم أن العطف راجح في صور خمس وهي : ما لزيد وأخيه ، وما أنت والسير ، وكيف أنت وقصعة ، و:

1658 ـ أزمان قومي والجماعة (6)
و «أنا وإياه في لحاف» ، وضابطها : أن لا يكون ثم فعل ملفوظ به ، ولكن في ـ
__________________

(1) اختار أبو حيان هذا المذهب في التذييل (3 / 468) ، فاختيار الشارح إذن لهذا المذهب موافق لما اختاره شيخه أبو حيان.
(2) ينظر : المطالع السعيدة (ص 336).
(3) ينظر : الكتاب (1 / 303).
(4) شرح السيرافي (3 / 69).
(5) ينظر : الهمع (1 / 221) ، حيث ذكر ذلك عن ابن ولاد ، وينظر : التذييل (3 / 469).
(6) تقدم ذكره.
الجملة ما يدل عليه لو قدر ، وليس ثم مانع يمنع من العطف (1) ، وإذا كان العطف في هذه الصور راجحا ، لوجود ما يصح العطف عليه دون مانع ، فالنصب على المعية مرجوح حينئذ للاحتياج إلى تقدير عامل ، وينبغي أن تذكر هذه الصور فيما ترجح عطفه على أنها داخلة في الضابط الذي ذكره لما ترجح فيه العطف على النصب كما سيجيء الإشارة إليه ، وإنما قدم ذكرها قبل الشروع في ذكر راجح العطف لأنها فروع مسألة : «ما لك وزيدا» فنبه بذكرها على أنها شاكلت ما قبلها في تقدير العامل ، إلا أنها خالفته بكون النصب فيها مرجوحا.

القسم الثالث : ما ترجح فيه العطف ، واعلم أن المصنف أشار إلى هذا القسم وإلى القسم الرابع وهو ما ترجح فيه النصب على المعية ، ووقعت الإشارة أيضا في كلامه هنا إلى الضرب الثاني من القسم الذي يجب فيه النصب لسبب [2 / 503] معنوي ، وهو الذي تقدم الوعد بأنه سيأتي ذكره ، غير أن المصنف مزج الكلام في إيراد ذلك ، ودل ما ذكره على شيء بالمنطوق وشيء بالمفهوم ، وذلك أنه ذكر قيودا لما ترجح عطفه ، تلك القيود منها ما ترجح النصب مع انتفائه ، ومنها ما يجب مع انتفائه النصب ، فنشير أولا إلى كل من القسمين على سبيل الإجمال ، ثم نعود إلى تطبيق ذلك على لفظ الكتاب.

أما رجحان العطف فله سببان :
أحدهما : يرجع إلى المعنى وهو انتفاء التكلف أي إذا كان تصحيح الكلام يحتاج إلى تقدير متكلف لو عطفنا ، فحينئذ لا يكون العطف راجحا كما سيتبين.

وثانيهما : يرجع إلى اللفظ وهو انتفاء الموهن أي المضعف للعطف ، فإذا انتفى الأمران فيما لا يمتنع العطف فيه لأمر خارجي ، كان العطف راجحا على النصب على المعية ، وذلك نحو : جئت أنا وزيد ، وقام زيد وعمرو (2) ، ومن أمثلة النحاة : كنت أنا وزيدا كالأخوين (3) ، ويدخل في هذا الضابط الذي ترجح العطف معه ، أعني انتفاء التكلف ، وانتفاء الموهن ـ ما تقدمت الإشارة إليه آنفا وهو خمس ـ
__________________

(1) ينظر : المقرب (1 / 160) حيث ذكر مثل هذا الضابط لهذه المسألة.
(2) ينظر : شرح الألفية للمرادي : (2 / 99) ، حيث أشار إلى ذلك.
(3) ينظر : شرح عمدة الحافظ (1 / 401) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 112) ، حيث مثلا بهذا المثال.
المسائل التي ذكر أن النصب فيها على المعية مرجوح وهي : ما شأن عبد الله وأخيه ، وما أنت وزيد ، وكيف أنت وقصعة؟ و:

أزمان قومي والجماعة

و «أنا وإياه في لحاف».
وأما رجحان النصب فعند وجود أحد الأمرين المشروط انتفاؤهما فيما تقدم ، فيكون له سببان أيضا :

أحدهما : يرجع إلى المعنى وهو حصول التكلف لو عطفنا ، والآخر : يرجع إلى اللفظ وهو حصول الموهن للعطف ، وسيأتي أمثلة ذلك في كلام المصنف.

إذا عرف هذا فاعلم أن المصنف اشترط لرجحان العطف ثلاثة أمور وهي : انتفاء التكلف ، وانتفاء المانع ، وانتفاء الموهن ، فأشار بالأول إلى نحو قول الشاعر :

	1659 ـ فكونوا أنتم وبني أبيكم 
 
	
	مكان الكليتين من الطّحال (1)
 


قال : فإن العطف فيه حسن من جهة اللفظ وفيه تكلف من جهة المعنى لأن مراد الشاعر : كونوا لبني أبيكم ، فالمخاطبون هم المأمورون ، وإذا عطف يكون التقدير :

كونوا لهم ، وليكونوا لكم ، وذلك خلاف المقصود وكذا قول الآخر :

	1660 ـ إذا أعجبتك الدّهر حال من امرئ 
 
	
	فدعه وواكل أمره واللّياليا (2)
 


معناه : وواكل أمره لليالي ، وتقدير العطف فيه تكلف بيّن. ـ
__________________

(1) البيت من الوافر لقائل مجهول وهو في : الكتاب (1 / 298) ، وابن يعيش (2 / 48) ، والتذييل (3 / 446) ، والغرة لابن الدهان (2 / 73) ، وابن القواس (ص 378) ، والعيني (3 / 102) ، والتصريح (1 / 345) ، والأشموني (2 / 139) ، والهمع (1 / 220) ، والدرر (1 / 190) ، ومجالس ثعلب (1 / 103) ، وأوضح المسالك (1 / 180).
ويروى البيت برواية (وكونوا) مكان (فكونوا).
والشاهد فيه : ـ على مذهب الجمهور ـ جعل «فكونوا» ناقصة وهي عاملة النصب في المفعول معه وهو «بني أبيكم» وقوله : «مكان الكليتين» خبر لها ، ومن ذهب إلى منع عمل «كان» الناقصة في المفعول معه جعل قوله : «مكان الكليتين» حالا والراجح من هذين المذهبين هو مذهب الجمهور.
(2) البيت من الطويل لقائل مجهول وهو في : معاني القرآن للفراء (2 / 57) ، والتذييل (3 / 471) ، والعيني (3 / 99) ، وابن الناظم (ص 112) ، والأشموني : (2 / 139 ، 169).
والشاهد فيه : قوله : «واللياليا» ؛ حيث يترجح نصبه مفعولا معه لأن العطف فيه تكلف من جهة المعنى.
وأشار بالثاني إلى نحو : لا تنه عن القبيح وإتيانه ، أي مع إتيانه ، فالعطف هنا بيّن الامتناع (1) ، وكذا في : استوى الماء والخشبة ، وما زلت أسير والنيل (2) ، قلت : وهذا هو السبب المعنوي الموجب للنصب الذي تقدم الوعد بذكره ، وأشار بالثالث إلى نحو : ما صنعت وأباك ، فإن نصبه على المعية مختار وعطفه جائز على ضعف ؛ لأن المعطوف عليه ضمير رفع [2 / 504] متصل غير مفصول بينه وبين العاطف ، وما كان كذلك فعطفه ضعيف ، وأكثر ما يكون في الشعر كقول الشاعر :

	1661 ـ ورجا الأخيطل من سفاهة رأيه 
 
	
	ما لم [3 / 20] يكن وأب له لينالا (3)
 


فلو نصب الأب لكان أجود لما تبين من ضعف العطف ، هذا آخر كلام المصنف (4) في تقرير هذا الموضع ، وقد تبين منه أن رجحان العطف متوقف على انتفاء كل من الأمور الثلاثة ، أما إذا لم ينتف ما ذكر ، وذلك بأن يوجد التكلف أو المانع أو الموهن فإن رجحان العطف ينتفي حينئذ ، ولكن إذا انتفت رجحانية العطف فقد يكون العطف جائزا ولكنه يكون مرجوحا ؛ لأن النصب على المعية هو الراجح إذ ذاك كما إذا وجد التكلف أو الموهن وقد يكون العطف ممتنعا كما إذا وجد المانع منه ، وإنما احتاج إلى ذكر انتفاء المانع ، لأنه لو اقتصر على قوله : (بلا تكلف ولا موهن) لورد عليه نحو : لا تنه عن القبيح وإتيانه ، لانتفاء التكلف والموهن فيه ، مع أن العطف لا غير راجح ، بل هو ممتنع ، فإن قيل : كيف يصدق انتفاء رجحانية العطف على الصورة التي يمتنع فيها العطف؟ فالجواب : أن انتفاء رجحانيته أعم من جوازه مع مرجوحيته ، ومن (امتناعه) (5) أصلا ، ولا شبهة في ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل (3 / 472).
(2) لأنه لا يصح مشاركة ما بعد الواو هنا لما قبلها في حكمه.
ينظر : الأشموني (2 / 139 ، 140).
(3) البيت من الكامل وهو لجرير وهو في : المقرب (1 / 234) ، والعيني (4 / 160) ، والتصريح (2 / 151) ، والإنصاف (2 / 476) ، والأشموني (3 / 114) ، والهمع (2 / 138) ، والدرر (2 / 191) ، وديوان جرير (ص 451).
والشاهد فيه قوله : «وأب» ؛ حيث رفع على العطف ولو نصب كما ذكر المصنف لكان أجود.
(4) شرح التسهيل للمصنف (2 / 260 ، 261).
(5) في (أ): (انتفائه).
جواز صدق الأعم على الأخص ، فعند امتناع العطف يصدق أنه غير راجح ، واعلم أن الذي يعطيه كلام المصنف ظاهرا أنه عند وجود التكلف أو الموهن تنتفي رجحانية العطف ، ولكن لا يلزم من انتفائها كون العطف مرجوحا ، فجاز أن يستوي الأمران أعني العطف والنصب على المعية ، وليس هذا بمراد له وإنما يقصد أن العطف يكون مرجوحا حينئذ ، والذي يدفع هذا الظاهر أن يقال : إنه تقدم أن أقسام مسائل هذا الباب عند المصنف أربعة :

أحدها : ما ترجح نصبه : وهو لم يتقدم له ذكر هذا القسم ، وقد قلنا آنفا : إنه مزج ذكره بذكر ما ترجح عطفه ، وإن كلامه دلّ على أحدهما بالمنطوق وعلى الآخر بالمفهوم ، والذي دلّ عليه بالمنطوق هو رجحان العطف ، فيتعين أن يكون المدلول عليه بالمفهوم هو رجحان النصب ، وإذا كان كذلك انتفت الدلالة على الاستواء ، وإذا تقرر هذا ، فمن الأمور الثلاثة التي ذكرها أمران إذا وجدا كان النصب على المعية راجحا على العطف وهما التكلف والموهن ، وقد عرفت أن الأول يرجع إلى المعنى ، وأن الثاني يرجع إلى اللفظ ، وتقدم لك ذكر أمثلتهما ، لكن قول المصنف في :

1662 ـ فكونوا أنتم وبني أبيكم (1)
وإذا عطفت يكون التقدير : كونوا لهم وليكونوا لكم ، وذلك خلاف المقصود يقتضي أن يكون النصب فيه واجبا لا راجحا ، أما عبارة متن الكتاب أعني التسهيل فلا تقتضي ذلك.

وأما الأمر الثالث من الأمور الثلاثة وهو المانع فلا شك أنه إذا وجد [2 / 505] كان النصب على المعية واجبا نحو : لا تنه عن القبيح وإتيانه ، واستوى الماء والخشبة ، وهذا هو أحد السببين الموجبين للنصب على المعية وهو المعنوي ، فقد دل هذا الكلام أعني كلام المصنف بمفهومه على ما يجب نصبه على المعية وإلى ما يرجح فيه ذلك ، ثم إن المصنف ذكر صورة أخرى ترجح النصب على المعية فيها على العطف ، وإليها أشار بقوله : (فإن خيف فيه فوات ما يضر فواته رجح النصب على المعية) (2) ، وهذا ـ
__________________

(1) تقدم ذكره.
(2) التسهيل (ص 100) ، وينظر : شرح التسهيل للمصنف (2 / 261).
الكلام من تتمة ما قبله ، وكأنه لما قال : إن العطف يرجح عند انتفاء كل من الأمور الثلاثة ـ وكانت هذه الصورة التي سيمثل لها داخلة تحت هذا الضابط لانتفاء الأمور المذكورة عنها ، مع أن العطف فيها مرجوح ـ أفردها بالذكر ونص عليها بخصوصها ، قال في الشرح : وأشرت بقولي : فإن خيف به أي بالعطف فوات ما يضر فواته رجح النصب على المعية ـ إلى نحو : لا تغتد بالسمك واللبن ولا يعجبك الأكل والشبع بمعنى لا تغتد بالسمك مع اللبن ، ولا يعجبك الأكل مع الشبع ، فالنصب في هذين المثالين وأشباههما على المعية يبين مراد المتكلم والعطف لا يبينه (1) فتعين رجحان النصب للسلامة من فوات ما يضر فواته ، وضعف العطف إذ هو بخلاف ذلك (2). انتهى.

وعلى هذا صار لمرجح النصب على العطف ثلاثة أمور وهي : التكلف والموهن والخوف من فوات المعنى المقصود ، إلا أنه قد تتوجه المنازعة للمصنف في إدراجه هذه الصورة في قسم ما ترجح نصبه ، ويدعى أن العطف فيها ممتنع لإفهامه غير المراد ، ويقال : إن هذين المثالين وما أشبههما داخلة في قسم ما يجب نصبه ويكون قد شملها مفهوم قوله : (ولا مانع) فنقول : كما استفدنا من قوله : (ولا مانع) أن النصب واجب في : لا تنه عن القبيح وإتيانه لوجود مانع يمنع من العطف ، هكذا نستفيد منه وجوب النصب في نحو : لا تغتد بالسمك واللبن لوجود المانع من العطف أيضا ، ومما يدل على أن النصب واجب في مثل هذا وجوب نصب الفعل بإضمار «أن» في نحو : لا تأكل السمك وتشرب اللبن إذا لم يقصد العطف ولا الاستئناف ، وإذ قد انتهى القول في الأقسام الأربعة أعني : ما يجب عطفه وما يجب نصبه وما ترجح عطفه وما ترجح نصبه ، وكنت قد عرفت أن القسم الرابع منها وهو ما ترجح نصبه لم يتضمنه كلام ابن عصفور ، وأنه ذكر قسما لم يتضمنه كلام المصنف وهو ما يتساوى فيه الأمران أعني العطف والنصب على المعية (3) ، وأنه ينتظم من كلام الرجلين خمسة أقسام ، فلنذكر الأقسام المذكورة الآن منتظمة كي يسهل ضبطها على ـ
__________________

(1) ينظر : التذييل (3 / 472) ، والمطالع السعيدة (ص 336).
(2) شرح التسهيل للمصنف (2 / 261).
(3) ينظر : المقرب (1 / 159) ، وشرح الجمل لابن عصفور (2 / 367).
الناظر [2 / 506].
أما وجوب العطف فله سبب واحد لفظي وهو أن تكون الواو المفيدة للمعية بعد ذي خبر لم يذكر أو ذكر وهو أفعل التفضيل نحو : كل رجل وضيعته ، وأنت أعلم ومالك.

وأما وجوب النصب فله سببان لفظي ومعنوي كما عرفت :

أما اللفظي فمقتضيه أن يكون ثم جملة آخرها واو المصاحبة ، وتاليها وأوّلها «ما» المستفهم [3 / 21] بها على سبيل الإنكار قبل ضمير مجرور باللام أو الشأن أو ما يؤدي ما يؤديانه نحو : ما لك وزيدا ، وما شأنك وعمرا. هذا هو الضابط الذي ذكره المصنف ؛ لأنه قصر السبب اللفظي الموجب للنصب على ما ذكره ، وأما ابن عصفور فلم يقصر الأمر على ذلك ، بل عداه إلى نحو : ما صنعت وأباك فأوجب فيه النصب أيضا ، ولهذا جعل الضابط لما يجب نصبه أن يكون ثم جملة فعلية وقبل الواو ضمير خفض (1) ، وقد تقدم البحث مع المصنف في كونه أوجب النصب في : ما لك وزيدا ، ورجحه في : «ما صنعت وأباك» مع أنه يجيز العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار ، ويجيز إضمار الجار مع المعطوف أيضا ، وأنه كان يجب عليه بمقتضى مذهبه في العطف على الضمير المجرور أن يسوّي المسألتين إما في الوجوب أو في الرجحان ، أما كونه يوجب في إحدى المسألتين ويرجح في الأخرى فغير ظاهر ، ولكن تقدم أيضا ذكر ما يصلح أن يكون جوابا عن إيجابه النصب في نحو : ما لك وزيدا ، وهو أن ذلك قد لا يكون اختياره ، وإنما حكاه حكاية لكونه مذهب الأكثرين ، وأما المعنوي فالمقتضي له أن لا يصلح العطف من حيث المعنى ، مع أنه ليس في اللفظ ما يمنع منه ، وموجب عدم صحة العطف انتفاء مشاركة ما بعد الواو لما قبلها في الحكم المذكور نحو : لا تنه عن القبيح وإتيانه ، واستوى الماء والخشبة ، وسار زيد والنيل.

واعلم أن ابن عصفور لم يتعرض إلى ذكر السبب المعنوي الموجب للنصب ، وكأن المقتضي عنده لعدم التعرض إليه ما أذكره ، أما نحو : استوى الماء والخشبة ، وسار زيد والنيل ، فيظهر من كلامه وكلام غيره أنه لا يجب فيه النصب ، ومن ثم ـ
__________________

(1) المقرب (1 / 159).
غلطوا الزجاجي في ادعائه وجوب النصب في استوى الماء والخشبة وقالوا : إن لم يصح العطف حقيقة فإنه يصح مجازا (1) ، ولا شك أن هذا القول هو جار على مقتضى ما يقال : إن أصل المفعول معه العطف ، وإن الواو هي العاطفة في الأصل وقد عرفت أنه قول الأكثرين ، وأما نحو : لا تنه عن القبيح وإتيانه فقد يقول أعني ابن عصفور : إن العطف في هذا ممتنع لأن تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم [2 / 507] لا يجوز أن يكون مرادا هنا والمعية مرادة قطعا ، وحينئذ يكون النصب متعينا بنفسه والعطف ممتنع من أصله لفساد المعنى إذا عطف ، وإذا كان العطف غير متصور فهو منتف من الأصل ، فليس النصب في مثل هذا إلا لأن الكلام لا يتصور فيه غير المعية ، وإذا كان كذلك فلا نذكر هذه المسألة مع مسائل هذا الباب ؛ لأنها إنما يقال فيها : يجب العطف أو يرجح أو يجب النصب أو يرجح ، ألا وقد تصورنا صحة كل من العطف والمعية في تلك المسألة لكن منع من أحد الأمرين مانع أو جعله مرجوحا.

وأما رجحان العطف فله سببان أيضا معنوي ولفظي كما تقدم :

فالمعنوي هو انتفاء التكلف ، وضابطه أن الكلام لا يكون فيه مانع من العطف من جهة اللفظ ، ولا يحتاج فيه إلى تقدير فيه تكلف ؛ لأنه إذا احتيج في العطف إلى ما فيه تكلف يكون النصب على المعية هو الراجح حينئذ ، فيكون العطف مرجوحا لا محالة ، واللفظي هو انتفاء الموهن أي المضعف للعطف ، وضابطه أن يكون ثم ما لا يضعف العطف عليه ، ثم قد لا يوجد عامل لفظا يصح توجهه إلى نصب المفعول معه ، فيحتاج في النصب على المعية إلى تقدير عامل نحو : ما لزيد وأخيك ، وما أنت والسير ، وكيف أنت وقصعة ، و:

1663 ـ أزمان قومي والجماعة (2)
و «أنا وإياه في لحاف» ، وقد يوجد عامل نحو : جئت أنا وزيد ، هذا عند المصنف. وأما عند ابن عصفور ، فإنما ترجح العطف عنده في الأول أعني الذي لم ـ
__________________

(1) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (2 / 367) ، والتذييل (3 / 453) ، وقد سبق فصل القول في هذه المسألة.
(2) تقدم ذكره.
يذكر فيه عامل ، وأما الثاني وهو الذي ذكر العامل فيه فهو من قبيل ما يستوي فيه الأمران عنده أعني العطف والنصب على المعية ؛ ولهذا جعل ضابط ما ترجح عطفه أن تكون الجملة اسمية متضمنة معنى الفعل ، وأن يتقدم الواو اسم لا يتعذر العطف عليه (1) ، وكأنه يعني بقوله : لا يتعذر : لا يضعف ، ثم قال : وإذا كانت الجملة فعلية وتقدم الواو اسم يسوغ العطف عليه نحو : جاء البرد والطيالسة ، استوى الأمران (2) ، وما جنح إليه ابن عصفور هو الظاهر ، وقد تقدم ما يدل على أرجحية رأيه في هذه المسألة ، وأما رجحان النصب فله سببان أيضا لفظي ومعنوي وهما الأمران اللذان قلنا : إن انتفاءهما موجب لأرجحية العطف ، فإذا وجدا كان العطف مرجوحا كما تقدم ، وحينئذ يكون النصب على المعية هو الراجح ، فاللفظي هو وجود موهن للعطف نحو : ما صنعت وأباك ، والمعنوي هو وجود التكلف لو عطفنا نحو :

1664 ـ فكونوا أنتم وبني أبيكم (3)
والخوف من فوات المعنى المقصود [2 / 508] لو عطفنا أيضا نحو : لا تغتد بالسمك واللبن ، وقد تقدم البحث مع المصنف في إيراده هذا الضرب في قسم ما يرجح نصبه ، وكونه لم يورده في قسم الواجب النصب ، وقد تقدمت الإشارة إلى أن ابن عصفور لم يتضمن كلامه هذا القسم أعني ما يرجح نصبه على عطفه ، والموجب لأن لم يذكره أنه في نحو : ما صنعت وأباك يوجب النصب لعدم تجويزه العطف ، وأما في :

فكونوا أنتم وبني أبيكم
فقد تقدم أنه ربما يدعى فيه وجوب النصب ، وأما في نحو : لا تغتد [3 / 22] بالسمك واللبن فإنه إن ادعي أن النصب واجب في :

فكونوا أنتم وبني أبيكم
وجب أن يدعى وجوبه في : لا تغتد بالسمك واللبن بطريق الأولى ، هذا آخر الكلام ـ
__________________

(1) ينظر : المقرب (1 / 159 ، 160).
(2) ينظر : المقرب (1 / 159).
(3) تقدم ذكره.
[تعقيب على أقسام المفعول معه السابقة]
قال ابن مالك : (فإن لم يلق الفعل بتالي الواو جاز النصب على المعيّة وعلى إضمار الفعل اللّائق إن حسن «مع» موضع الواو وإلّا تعين الإضمار).
على تقرير أقسام مسائل هذا الباب ، وإذا تأملت ما أتى به المصنف من نظم مسائله وتقرير أحكامها والإشارة إلى القيود الراجعة إلى قسم قسم ، منها المدلول عليها من كلامه بالمنطوق والمفهوم من حسن الترتيب والتنقيح والتهذيب ، علمت أنه قد رزق من التوفيق النصيب الأكمل وأن رتبته دونها رتبة السماك الأعزل ، وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الحاجب تقسيما فيه اختصار ولطافة بأن قال بعد ذكره حد المفعول معه : الذي قدمنا ذكره عنه المشتمل على أن المصاحب معمول فعل لفظا أو معنى ، فإن كان العامل لفظيّا وجاز العطف فالوجهان ، مثل : جئت أنا وزيدا ، وإن لم يجز العطف تعيّن النصب مثل : جئت وزيدا ، وإن كان العامل معنويّا وجاز العطف تعين مثل : ما لزيد وعمرو ، وإلا تعين النصب مثل : ما لك وزيدا ، وما شأنك وعمرا ؛ لأن المعنى : ما تصنع؟ (1). انتهى.

وهذا الذي ذكره أقرب إلى ضبط مسائل الباب من كلام أكثر المصنفين ، وما ذكره هو أصل قواعد الباب ، والفروع الزائدة ممكن بناؤها عليه ، فرحمه‌الله تعالى وجزاه الجنة بمنّه وكرمه.

قال ناظر الجيش : اعلم أن المصنف لما ذكر المسائل التي يجوز فيها العطف راجحا تارة ومرجوحا أخرى ، ودخل في عموم الصور ما إذا ذكر بعد الواو منصوب ، وكان ثم منصوب فعل مذكور قبلها ، وكان مثل هذا لا يجوز فيه العطف إلا بشرط أن يكون الفعل صالحا للعمل فيما بعد الواو ـ نبّه على اشتراط ذلك بقوله : (فإن لم يلق الفعل بتالي الواو) إلى آخره ، ودلّ هذا الكلام بمنطوقه على أن النصب إذا لم يكن الفعل لائقا إما على المعية أو على إضمار الفعل أو على الإضمار خاصة ، وبمفهومه [2 / 509] على أن النصب على العطف في هذه الصورة غير جائز وكأنه ـ
__________________

(1) شرح ابن الحاجب على كافيته (ص 497 ـ 499) تحقيق د / جمال مخيمر (طبعة نزار الباز).
بعد أن ذكر العطف والنصب على المعية قال : إنما يجوز الأمران إن كان الفعل لائقا بتالي الواو ، فإن لم يكن الفعل لائقا امتنع النصب على جهة العطف وحينئذ فإن حسن مع موضع الواو جاز أن يكون النصب على المعية وعلى أن يكون العامل فعلا لائقا مقدرا بعد الواو ويصير الكلام إذ ذاك جملتين ، وإن لم يحسن مع موضع الواو تعين أن يكون النصب بفعل مقدر.

قال المصنف : إن كان الفعل الذي قبل الواو غير صالح للعمل فيما بعدها ، وحسن في موضعها «مع» جاز فيما بعدها أن يجعل مفعولا معه وأن ينصب بفعل صالح للعمل فيه ، ومثاله قوله تعالى : (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ)(1) فلا يجوز أن يجعل «شركاءكم» معطوفا ؛ لأن «أجمع» لا ينصب الأمر والكيد ونحوهما ولك أن تجعل «شركاءكم» مفعولا معه ، وأن تجعله مفعولا بـ «أجمعوا» مقدرا كأنه قيل :

فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم ، ومثله : (وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ)(2) فلك أن تجعل «الإيمان» مفعولا معه ، ولك أن تنصبه باعتقدوا مقدرا (3) ، فإن كان الفعل غير صالح للعمل فيما بعد الواو ولم تصلح «مع» في موضعها تعين إضمار فعل صالح للعمل ، فمن ذلك قول الشاعر :

	1665 ـ إذا ما الغانيات برزن يوما
 
	
	وزجّجن الحواجب والعيونا (4)
 


فنصب العيون بكحلن مقدرا ، ولا يجوز غير ذلك ؛ لأن زججن غير صالح للعمل في العيون ، وموضع الواو غير صالح لـ «مع» (5). انتهى.

وتجويزهم النصب على المعية فيما لا يكون الفعل فيه لائقا بتالي الواو ـ دليل على أن الواو في هذا الباب ليس أصلها العطف ، وقد أورد ابن عصفور على نفسه قوله ـ
__________________

(1) سورة يونس : 71.
(2) سورة الحشر : 9.
(3) لمراجعة هذه المسألة ينظر : المقرب (1 / 158 ، 159) ، وشرح الجمل لابن عصفور (2 / 365 ، 366) ، وشرح الكافية للرضي (1 / 198) ، وشرح الألفية للمرادي (2 / 101) ، وإملاء ما من به الرحمن (2 / 31) ، وابن عقيل (1 / 202) ، والإيضاح للفارسي (ص 194 ، 195).
(4) تقدم ذكره.
(5) شرح التسهيل للمصنف (2 / 261 ، 262).
تعالى : (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ) فقال : قد زعمتم أن واو «مع» لم تستعمل إلا حيث يسوغ العطف وعطف الشركاء على الأمر غير سائغ في مشهور اللغة ، فكيف أجزتم أن تكون الواو هنا بمعنى «مع»؟ وأجاب عن ذلك بأنه قال : وإن امتنع عطف الشركاء على الأمر بالنظر إلى مشهور اللغة لم يمتنع عطفه على الضمير المرفوع في «أجمعوا» ، ألا ترى أنه لو لا أن القراءة سنة متبعة لأمكن «وشركاؤكم» بالعطف على الضمير المرفوع لحصول الفصل بالمفعول (1) انتهى.

وهو كلام عجيب ؛ لأن العطف على الضمير وإن كان لا مانع منه لفظا يغير المعنى المقصود من الآية الكريمة ، وينقلب به الكلام إلى معنى آخر ، ثم الظاهر من كلامهم حيث شرطوا صحة العطف في مسائل هذا الباب أن مرادهم أن يكون العطف يصح على ما من شأنه أن يكون مصاحبا لما بعد [2 / 510] الواو على تقدير نصبه على المعية لا أن يصح العطف على أي شيء كان في الجملة.

ثم اعلم أن الذي ذكره المصنف في نحو :

	1665 م ـ ....
 
	
	وزجّجن الحواجب والعيونا
 


من أنه يقدر فيه فعل بعد الواو ناصب لما ذكر بعدها هو أحد القولين في هذه المسألة ، وهو رأي الفراء والفارسي وجماعة من البصريين والكوفيين (2) ، فكما يقدر «كحّلن» في هذا البيت يقدر «يفقأ» في قول الشاعر :

	1666 ـ تراه كأنّ الله يجدع أنفه 
 
	
	وعينيه إن مولاه ثاب له وفر (3)
 


__________________

(1) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (2 / 365 ، 366) ، بالمعنى رسالة بجامعة القاهرة.
(2) ينظر : معاني القرآن للفراء (1 / 14 ، 121 ، 405 ، 473) ، والإيضاح للفارسي (ص 193) ، والشيرازيات (ص 71) ، والارتشاف (2 / 290) ، والتذييل (3 / 475) ، والتصريح (1 / 346) ، والأشموني (2 / 141) ، وأوضح المسالك (1 / 182).
(3) البيت من الطويل وهو لخالد بن الطيفان وهو في : الخصائص (2 / 431) ، والتذييل (3 / 474) ، ومجالس ثعلب (2 / 396) ، والغرة لابن الدهان (2 / 78) ، والإنصاف (2 / 515) ، والحيوان (6 / 40) ، والمؤتلف والمختلف (ص 149) ، والعيني (4 / 171) ، والهمع (2 / 130) ، والدرر (2 / 169) ، واللسان «جدع».
والشاهد فيه : نصب «عينيه» بفعل مقدر والتقدير (يفقأ).
وترى في قول الآخر :

	1667 ـ تسمع للأحشاء منه لغطا
 
	
	ولليدين جسأة وبددا (1)
 


والقول الآخر أن لا إضمار في نحو ذلك ، بل الثاني معطوف على الأول على أن العامل ضمن معنى يصح اشتراك المتعاطفين فيه وهو رأي المبرد والمازني والجرمي وجماعة (2) ، فتضمن متقلدا في قول الشاعر :

	1668 ـ يا ليت زوجك قد غدا
 
	
	متقلّدا سيفا ورمحا (3)
 


[3 / 23] معنى حاملا ، وتضمن يجدع في البيت المتقدم معنى يذهب ؛ لأنه إذا أجدع أنفه أذهبه ، وتضمن تسمع للأحشاء معنى تعلم ، وتضمن زجّجن معنى حسّنّ ؛ لأن التزجيج تحسين ، واحتج أصحاب القول الأول بأنه لا يسوغ :

علفتها ماء وتبنا كما يسوغ : علفتها تبنا وماء (4) ، ولو كان على التضمين لجاز ، قال أصحاب القول الثاني : الذي يدل على التضمين ويقطع ببطلان إضمار الفعل أنه قد وجد في كلامهم ما ادعوا أنه لا يسوغ وهو مثل علفتها ماء وتبنا ، قال طرفة : ـ
__________________

(1) البيت من الرجز مجهول القائل مجهول وهو في : الخصائص (2 / 432) ، وأمالي المرتضى (2 / 259) ، والتذييل (3 / 475) ، ومعاني القرآن للفراء (1 / 405) ، (3 / 123).
اللغة : لغطا : أصواتا مبهمة. الجسأة : الصلابة والغلظ والخشونة. البدد : تباعد ما بين اليدين.
والشاهد في قوله : «وفي اليدين جشأة» ؛ حيث نصب بفعل مقدر والتقدير «وترى».
(2) هم أبو عبيدة والأصمعي واليزيدي.
ينظر : المقتضب (2 / 50) ، والكامل (1 / 371) ، وأبو عثمان المازني (ص 163) ، والارتشاف (ص 606) ، والتصريح (1 / 346) ، وأوضح المسالك (1 / 182) ، والهمع (1 / 222) ، والأشموني (2 / 141).
(3) البيت من الكامل وهو لعبد الله بن الزبعرى وهو في : الخصائص (2 / 431) ، والكامل (1 / 334 ، 371) ، (2 / 275) ، والمقتضب (2 / 50) ، والإيضاح للفارسي (195) ، والتذييل (3 / 474) ، وابن يعيش (2 / 50) ، وأمالي الشجري (2 / 321) ، والغرة لابن الدهان (2 / 38) ، والإنصاف (2 / 612) ، والمخصص (4 / 136) ، والبحر المحيط (2 / 464) ، (6 / 485) ، واللسان «رغب ـ قلد ـ جدع».
والشاهد فيه : تضمين «متقلدا» معنى حاملا ليصح اشتراك المتعاطفين في هذا العامل.
(4) ينظر : التذييل (3 / 475 ، 476) ، والتصريح (1 / 346).
	1669 ـ أعمرو بن هند ما ترى رأي ضربة
 
	
	لها سبب ترعى به الماء والشّجر (1)
 


وقال آخر :

	1670 ـ ونابغة الجعديّ بالرّمل بيته 
 
	
	عليه صفيح من تراب وجندل (2) ، (3)
 


قالوا : وممّا يضعف مذهب القائل بالإضمار أنه جاء منه ما هو بعد مخفوض بالإضافة ، كقول القائل (4) :

1671 ـ شرّاب ألبان وتمر وأقط (5)
لأنه إذا أضمر أكّال تمر كان قد حذف المضاف ولم يقم الثاني مقامه مع أنه لم يتقدم له ذكر في اللفظ ، وذلك غير سائغ ، قال الشيخ : واختلف في هذا النوع من العطف أهو قياس أم سماع ، قال : والأكثرون على أنه قياس ، وضابطه : أن يكون الأول والثاني يجتمعان في عاملهما (6). ـ
__________________

(1) البيت من الطويل وهو في : التذييل (3 / 477) ، والارتشاف (ص 606) ، والمغني (2 / 632) ، وشرح شواهده (2 / 929) ، والعيني (4 / 181) ، والخزانة (1 / 499) ، والتصريح (1 / 346) ، وديوان طرفة (47).
والشاهد في قوله : «ترعى الماء والشجر» ؛ حيث تضمن الفعل معنى يصل به إلى المتعاطفين ، ولا يسوغ إضمار الفعل هنا لأن الاسم غير اللائق وهو (الماء) هو الذي ولي الفعل.
(2) البيت لمسكين الدارمي ، شاعر إسلامي من أهل العراق ، وهو من بحر الطويل في : التذييل (3 / 286 ، 447) ، والكتاب (3 / 244) ، وأمالي الشجري (2 / 114) ، والخزانة (2 / 117) ، وديوانه (ص 49) واللسان «وسط ـ نبغ».
اللغة : الصفيح : الحجارة العظيمة ، الجندل : الحجارة.
والشاهد في قوله : «عليه صفيح من تراب وجندل» كالذي قبله.
(3) زاد في (ج) بعد البيت : ضمن صفيح معنى ستر فكأنه قال : عليه ستر من تراب وجندل.
(4) رجز نسب في معجم الشواهد إلى العجاج ولكنه ليس في ديوانه.
(5) الرجز في : المقتضب (2 / 50) ، والكامل (1 / 334 ، 371) ، (2 / 275) ، والإنصاف (2 / 613) ، والتذييل (3 / 478) ، واللسان «زجج».
والشاهد فيه : عطف «تمر وأقط» على «ألبان» على تضمن «شراب» معنى يسوغ له العمل فيها كلها ، ولا يجوز أن يكون على إضمار عامل آخر.
(6) التذييل (3 / 478) ، وينظر : التصريح (1 / 346).
[أمثلة مختلفة في هذا الباب وما يجوز فيها]
قال ابن مالك : (والنّصب في نحو حسبك وزيدا درهم ، بـ «يحسب» منويّا وبعد «ويله» و «ويلا له» بناصب المصدر ، وبعد «ويل له» بألزم مضمرا وفي «رأسه والحائط» و «امرءا ونفسه» و «شأنك والحجّ» على المعيّة أو العطف بعد إضمار «دع» في الأول والثّاني و «عليك» في الثّالث ، ونحو : «هذا لك وأباك» ممنوع في الاختيار).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : ومما يشبه المفعول معه وهو عند سيبويه مفعول به المنصوب بعد حسبك وكفيتك وأخواتهما ، وبعد «ويله» و «ويلا له».
قال سيبويه : قالوا : حسبك وزيدا درهم لما كان فيه [2 / 511] معنى كفاك ، وقبح أن يحملوه على المضمر نووا الفعل ، كأنه قال : حسبك ويحسب أخاك درهم ، وكذلك كفيتك ، وأما ويلا له وأخاه ، وويله وأباه فانتصب على معنى الفعل الذي نصبه كأنك قلت : ألزمه الله ويله وأباه ، ثم قال : وإن قلت : ويل له وأباه نصبت لأن فيه ذلك المعنى ، كما أن حسبك مرتفع بالابتداء ، وجعل لما فيه من معنى كفاك دليلا على فعل يوافقه معنى وهو يحسب ، وكذا ويل له يرتفع بالابتداء ، وفيه معنى : ألزمه الله ويلا ، فجعل دليلا على فعل يوافقه معنى وينصب أباه (2).
انتهى ما ذكره المصنف عن سيبويه رحمه‌الله تعالى (3) ، وإنما قال المصنف في نحو : حسبك ليدخل كفيتك وقطك وقدك ؛ لأن هذه الكلمات بمعنى حسب ، قال الشاعر (4) :

1672 ـ فحسبك والضّحّاك سيف مهنّد (5)
__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 262).
(2) الكتاب (1 / 310).
(3) شرح التسهيل للمصنف (2 / 262).
(4) نسب البيت في ذيل الأمالي إلى جرير وليس في ديوانه.
(5) عجز بيت من الطويل وصدره :
إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا

وهو في ذيل الأمالي (ص 140) ، وابن يعيش (2 / 48 ، 51) ، والتذييل (3 / 479) ، ومعاني القرآن للفراء (1 / 417) ، والمغني (2 / 563) ، وشرح شواهده (2 / 900) ، والأشموني (2 / 136) ،
والزمخشري جعل هذا المنصوب مفعولا معه (1) ، وليس كذلك ؛ لأن المفعول معه لا ينصبه إلا الفعل أو ما جرى مجراه ، و «حسبك» ليس جاريا مجرى الفعل ، وإن كان فيه معنى الفعل ، وقد تقدمت الإشارة في أول الباب أن العامل المعنوي لا ينصب المفعول معه عند سيبويه ، وها هو قد صرح الآن أن النصب في : حسبك وأخاك درهم بفعل مقدر أي : ويحسب أخاك درهم (2) ، ويحسب مضارع أحسب ، يقال : أحسب فلان فلانا إذا أعطاه حتى يقول حسبي قالوا : والتقدير في : كفاك وزيدا درهم أوضح ؛ لأن كفاك هو مصدر الفعل الذي يضمره ، التقدير : ويكفي زيدا درهم وهو في : قطك وزيدا درهم أبعد ؛ لأن قطك ليس في الفعل المضمر شيء من لفظه ، وإنما هو ناصب مفسر من حيث المعنى فقط (3) ، قال الشيخ : وفي الفعل المضمر يعني في الأمثلة المذكورة فاعل مضمر يعود على الدرهم والنية بالدرهم التقديم ، فالتقدير حسبك درهم ، ويحسب زيدا ، قال : فيصير من عطف الجمل ، ولا يجوز أن يكون من باب الإعمال ؛ لأن طلب المبتدأ للخبر ، وعمله فيه ليس من قبيل طلب الفعل أو ما جرى مجراه ، ولا عمله فلا يتوهم ذلك فيه (4). انتهى.

والكلام فيما ذكره من وجهين :

أولهما : أن تقول : العلة التي ذكر أنها مانعة أن يكون «حسبك وزيدا درهم» من باب الإعمال غير ظاهرة ؛ لأن المبتدأ عامل ، كما أن الفعل عامل ، فإذا توجه طلب المبتدأ إلى شيء مع توجه عامل آخر هو فعل في ذلك التركيب إلى ذلك الشيء ـ
__________________

والهمع (1 / 124) ، والدرر (1 / 195) ، واللسان «حسب».

اللغة : العصا : الجماعة.

والشاهد فيه : نصب «الضحاك» بفعل مضمر بناء على أن حسب صفة ، واستشهد الأشموني بالبيت على إعمال شبه الفعل في المفعول معه بناء منه على أن حسب اسم فعل ، وذكر في المغني أنه يجوز جره فقيل بالعطف ، وقيل بإضمار (حسب) أخرى وهو الصواب ورفعه بتقدير حسب حذفت وخلفها المضاف إليه.

(1) يقول الزمخشري في قوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ :) الواو بمعنى «مع» وما بعده منصوب تقول : حسبك وزيدا درهم ولا تجر لأن عطف الظاهر المجرور على المكني ممتنع قال : فحسبك والضحاك سيف مهند ... والمعنى كفاك» اه. الكشاف (2 / 309).
(2) ينظر : الكتاب (1 / 310).
(3) ينظر : التذييل (3 / 480).
(4) التذييل (3 / 480).
كان كل منهما أعني المبتدأ والفعل طالبا لذلك المعمول صالحا للعمل فيه ، وليس المراد من تنازع العاملين سوى ذلك ، نعم قد يمتنع جعله من باب الإعمال لأمر آخر غير الذي ذكره كما ستجيء الإشارة إلى ذلك.

ثانيهما : أن قوله : فيصير هذا من عطف الجمل غير ظاهر أنه كذلك ، وبيانه :

أن الفعل المقدر إذا كان رافعا لضمير الدرهم فـ «درهم» الملفوظ به هو خبر المبتدأ الذي هو حسبك ، وعلى هذا فحسبك درهم هو الجملة والعطف [2 / 512] على الجملة إنما يكون بعد تمامها ، وتقديره يلزم منه تقدم الجملة المعطوفة على أحد جزأي الجملة المعطوف عليها.

ومن هذا يعلم امتناع كون المسألة من الإعمال ؛ لأنك إذا أعملت الأول كان «درهم» خبرا عن حسبك ، والفعل المقدر معطوف ، فإن كان من عطف الجمل فكيف يعطف على الجملة قبل تمامها ، وإن كان من عطف المفردات فعطف فعل على اسم لا يشبه الفعل غير جائز (1) ، ثم لازم تقرير الشيخ شيء آخر وهو تأخر مفسر الضمير [3 / 24] عنه (2) في غير الأبواب المعروفة بجواز تقديم الضمير على مفسره ، وأما قوله : إن «درهم» يقدر تقديمه فغير ظاهر ولا يسلم له ذلك.

وبعد ؛ فإن صح العطف على الوجه الذي قرره الشيخ فلا كلام وإلا فتصحيح العطف أن يقال : إن فاعل الفعل المقدر هو درهم الملفوظ به ويقدر للمبتدأ الذي هو حسبك خبر محذوف يدل عليه فاعل الفعل المقدر ، فيكون التقدير : حسبك درهم ويحسب زيدا درهم ، وتكون الجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية ، ثم لقائل أن يدعي أن العطف في المسألة من قبيل عطف المفرد على المفرد ، وذلك أن معنى حسبك كافيك ، وكافيك يجوز عطف الفعل عليه ؛ لأنه اسم يشبه الفعل ، ولا شك أن حسبك بمعناه فجاز عطف الفعل عليه ؛ لأن العطف على المعنى قد ثبت في ـ
__________________

(1) في شرح الجمل لابن عصفور (1 / 248) طبعة العراق : «ولا يجوز عطف الاسم على الفعل ولا الفعل على الاسم إلا في موضع يكون الفعل فيه في موضع الاسم أو الاسم في موضع الفعل» اه.
(2) ينظر في هذه المسألة وهي تأخر مفسر الضمير عنه : حاشية الصبان (1 / 108) ، والمغني (2 / 489).
كلام العرب (1) ، وعلى هذا يتصور أن تكون المسألة من باب الإعمال ، فإن أعملت الأول الذي هو حسبك كان درهم هو الخبر ، وعاد الضمير الذي هو فاعل الفعل المقدر عليه ، وإن أعملت الثاني كان «درهم» الملفوظ به فاعلا ، وتضمره للعامل الأول فتقول : حسبك هو ويحسب زيدا درهم ، ثم تحذفه لأن حذف الخبر جائز إذا دل عليه دليل فيؤول الكلام إلى حسبك وزيدا درهم ، وهذا البحث إن سلم من خدش وجب الاستمساك به إذ لا يتوجه عليه شيء من الإشكالات التي تقدم ذكرها والله تعالى أعلم بالصواب.

وأما المنصوب بعد ويله وويلا له إذا قلت : ويله وأباه وويلا له وأباه ، فقد قال المصنف : إنه ينتصب بناصب المصدر ، وأنه بعد ويل له «بألزم» مضمرا (2) ، فأفاد أنه ليس مفعولا معه ، وأن نصبه نصب المفعول به. نسأل الله تعالى أن يهدينا ويرشدنا إلى الحق ، إنه على كل شيء قدير. وإذا كان مفعولا به فهو معطوف على ما قبله ولا جائز أن يكون معطوفا على «ويله» إذ لا معنى لذلك ، ولأن «الأب» مدعو عليه بالويل ، فوجب أن يكون معطوفا على شيء محذوف مدلوله مدلول المدعو عليه وهو الضمير المنصوب «بألزمه» الذي قدره سيبويه (3) ، فالعامل في «أباه» هو العامل في الضمير ؛ لأن «أباه» معطوف عليه ، وإذا كان كذلك فلم يتضح لي قول المصنف : (والنصب بعد «ويله» و «ويلا له» بناصب المصدر) ؛ لأن المصدر هنا [2 / 513] منصوب على أنه مفعول مطلق ، وناصب المفعول المطلق إنما يكون فعلا من معناه والفعل الذي من معناه لا طلب له للمفعول به ، فكيف يصح عمل شيء في شيء لا يقتضيه؟ وكأن المصنف اعتمد فيما ذكره على قول سيبويه.

وأما «ويلا له وأخاه» و «ويله وأباه» فانتصب على معنى الفعل الذي نصبه كأنه قال : ألزمه الله ويلا وأباه (4) ؛ لأن ظاهر هذه العبارة يعطي أن الناصب لأباه ـ
__________________

(1) ينظر : المغني (2 / 476 ـ 478) ، حيث ذكر ابن هشام مسألة العطف على المعنى مفصلة.
(2) شرح التسهيل للمصنف (2 / 262).
(3) ينظر : الكتاب (1 / 310).
(4) الكتاب (1 / 310).
هو الذي نصب ويلا ، فيقول المصنف : وويلا مصدر فاتجه أن تقول : إن ناصب المصدر هو الناصب لأباه ، ولكن القول بذلك غير ظاهر ، فإن ويلا له إذا كان مفعولا مطلقا كان العامل فيه فعلا من معناه و «ألزم» ليس من معناه كما تقدم ، ولا شك أن كلام سيبويه ليس فيه تصريح بما قاله المصنف بل هو محتمل لذلك ولغيره ؛ لأن قوله : كأنك قلت : ألزمه الله (1) ، يقتضي أن (2) الناصب للمعطوف هو عامل من معنى الفعل الذي نصب ويلا لا أنه هو نفسه فيكون ويلا مفعولا مطلقا ، والناصب له فعل من معناه ، وأباه مفعول به ، والناصب له فعل من معنى الفعل الناصب للمفعول المطلق ، فوجب النظر في كلام سيبويه والتفهم لما أراده ؛ إلا أن النصب بعد «ويل له وأباه» يقوي أن الناصب للمعطوف غير الذي نصب ويلا.

وبعد ؛ فإذا حملنا كلام سيبويه على ظاهره وقدرنا أن أصل الكلام «ألزمه الله ويلا وأباه» كان «ويلا» مفعولا به لا مفعولا مطلقا ، وبعد فقد تعذر عليّ فهم هذا الموضع كما ينبغي ولم أجد في كلام المصنف ولا في كلام الشيخ في ذلك ما يشفي ، وكلام سيبويه فيه احتمال كما عرفت مع ما فيه من الإشكال ، ولو قيل بأن «ويله» وكذا «ويلا له» في هذا التركيب ليس مفعولا مطلقا إنما هو مفعول به ، وهو مفعول ثان لألزم المضمر ـ لكان متجها فإن ابن الضائع ذكر أن مذهب سيبويه في نحو ضربا زيدا أنه منصوب بالزم مضمرا ، وإذا كان كذلك فهو مفعول به ، ولا شك أن «ويلا» مثله في كونه مصدرا بدلا من اللفظ بالفعل فيقدر له «ألزم» ناصبا كما قدر في «ضربا» فإن تم هذا الذي ذكرناه سهل الأمر واندفع الإشكال ويصير التقدير : ألزمه الله وأباه ويلا ، وحينئذ يحمل قول المصنف بناصب المصدر على أنه أراد بالناصب الذي نصب «ويلا» الذي هو مقدر لأنه أراد بالمصدر المفعول المطلق ، وبعد فالله تعالى أعلم بالصواب. ـ
__________________

(1) المرجع السابق.
(2) زاد في (ج) بعد قوله : (يقتضي أن): (ألزم هو الناصب ولكن قوله : فانتصب على معنى الفعل الذي نصبه يقتضي أن).
ثم إن المصنف بعد أن ذكر المسائل التي ظاهرها أن المنصوب فيها مفعول معه ، وحكم بأن ذلك المنصوب مفعول به أشار إلى ثلاث المسائل التي ذكرها بعد ـ يجوز في المنصوب فيها أن يكون مفعولا معه وأن يكون معطوفا على ما قبله [2 / 514] وهي : رأسه والحائط وامرأ ونفسه ، وشأنك والحج ، وذلك أن العامل المقدر الذي هو «دع» في الأولى والثانية ، و «عليك» في الثالثة صالح للعمل في المفعول معه ولا مانع منه.

والعطف أيضا سائغ ولا منافاة بين المعنيين ، بل المعنى إن عطفت أو لم تعطف واحد ، فجاز الأمران. لذلك قال سيبويه رحمه‌الله [3 / 25] تعالى : «ومن ذلك رأسه والحائط كأنه قال : خلّ أو دع رأسه مع الحائط ، فالرأس مفعول والحائط مفعول معه فانتصبا جميعا ، ومن ذلك قولهم : شأنك والحج ، كأنه قال : شأنك مع الحج ، ومن ذلك امرأ ونفسه كأنه قال : دع امرأ ونفسه ، فصارت الواو في معنى «مع» كما صارت في معنى «مع» في قولهم : ما صنعت وأباك ، وإن شئت لم يكن فيه ذلك المعنى فهو عربي جيد ، كأنك قلت : عليك رأسك ، وعليك الحائط ، وكأنه قال : دع امرأ ودع نفسه ، فليس ينقض هذا ما أردت في معنى «مع» من الحديث» (1). انتهى.

فانظر إلى هذا الرجل المسدد الموفق وإلى الإفصاح عن المقصود بهذه العبارة السعيدة المفيدة الحكم مع التعليل ، وقد استفيد من تجويزه النصب على المعية في هذه المسائل الرد على من يعتقد أن المفعول معه لا يكون إلا مع الفاعل (2) ، ثم إن الشيخ ناقش المصنف في قوله : (وعليك في الثالث) ، قال : لأن اسم الفعل لا يعمل مضمرا ، قال : والعلة في ذلك أن أصل العمل في المفعول به للفعل واسم الفعل نائب عنه فهو فرع ، فلم يتصرفوا فيه تصرف الفعل بأن يجيزوا إعماله مضمرا ؛ لئلا يساوي الفرع الأصل ، قال : وإنما غرّ المصنف في ذلك تمثيل سيبويه ذلك بعليك (3) ـ
__________________

(1) الكتاب (1 / 274 ، 275).
(2) ذكر الدماميني هذا الرأي ثم علق عليه فقال : قال أصحاب هذا الرأي ـ أي الذين يشترطون في المفعول معه ألا يكون إلا من الفاعل ـ وإذا أريدت المعية في مثل ذلك أتي بـ (مع) فيقال : «ضربت زيدا مع عمرو» اه. شرح التسهيل للدماميني (ص 1667).
(3) زاد في (ج) (قال : والذي ذكره سيبويه هو تمثيل وتفسير معنى لا تفسير إعراب).
وتفسير الإعراب هو الزم شأنك ، بهذا قدره النحويون وقالوا : لا يضمر عليك ، وإنما يضمر الفعل (1). انتهى.

وأقول : إن كان اسم الفعل لا يعمل مضمرا إجماعا منهم فلا كلام ووجب حمل كلام سيبويه على ما قاله ، وإن لم تكن المسألة إجماعية فكلام سيبويه يحمل على ظاهره دون تأويل ولا تتوجه مناقشة الشيخ للمصنف حينئذ (2) ، وأما التعليل الذي ذكره فلا يخفى ضعفه ، ويلزم منه أن اسم الفعل لا يعمل مقدرا لأنه فرع على الفعل أيضا ولا قائل بذلك ، وأما قول المصنف : (ونحو هذا لك وأباك ممنوع في الاختيار) فقد تقدمت الإشارة إليه عند الكلام على العامل في المفعول معه ، وأعاد المصنف الكلام هنا فقال : قال سيبويه : «وأما هذا لك وأباك فقبيح لأنه لم يذكر فعلا ولا حرفا فيه معنى فعل حتى يصير كأنه قد تكلم بالفعل» (3).
قال المصنف : كثر في كلام سيبويه التعبير بالقبيح عن عدم الجواز وقد استعمله قبل إذ قال في : حسبك وزيدا درهم : لما كان فيه معنى كفاك ، وقبح أن يحملوه على المضمر [2 / 515] نووا الفعل ، واستعمله هنا أيضا في قوله : وأما هذا [لك] وأباك فقبيح (4) ، قال : والحاصل أن سيبويه قد أفصح بأن اسم الإشارة وحرف الجر المتضمن معنى الاستقرار لا يعملان في المفعول معه ؛ لأنه حكم على أن «هذا لك وأباك» بأنه قبيح ومراده أنه غير جائز ، ولو كان اسم الإشارة صالحا عنده لنصب المفعول معه أو ما تضمن معنى الاستقرار من ظرف أو حرف جر لأجاز أن يقال : هذا لك وأباك مجيزا بين أن يثبت العمل لهذا أو لك ، وقد أجاز أبو علي رحمه‌الله تعالى في قول الشاعر : ـ
__________________

(1) التذييل (3 / 482).
(2) ذكر الدماميني في شرح التسهيل له أن أسماء الأفعال لا تضمر وهي عاملة ولم يذكر فيها تفصيلا فقال : «وأسماء الأفعال لا تعمل مضمرة» اه. شرح التسهيل للدماميني (1697).
وذكر ذلك أيضا السيوطي في : الهمع (2 / 105) ، ولم يذكر أن أحدا يجوز ذلك إلا ابن مالك فقال :
ولا تضمر أي لا تعمل مضمرة بأن تحذف ويبقى معمولها ـ وجوز ابن مالك إعمالها مضمرة» اه.
وعلى ذلك فالمسألة قد تكون إجماعية.
(3) الكتاب (1 / 310).
(4) المرجع السابق.
[مسألتان في ختام هذا الباب]
قال ابن مالك : (وفي كون هذا الباب مقيسا خلاف ولما بعد المفعول معه من خبر ما قبله أو حاله ما له متقدّما ، وقد يعطى حكم ما بعد المعطوف خلافا لابن كيسان).
1673 ـ هذا ردائي مطويّا وسربالا (1)
أن ينصب السربال بهذا مفعولا معه ، وأجاز بعض النحويين أن يعمل في المفعول معه الظرف وحرف الجر (2) ، (3).
قال ناظر الجيش : ختم المصنف الباب بذكر مسألتين :

الأولى :

هل يقتصر في مسائل هذا الباب على السماع أو لا؟
قال المصنف : وبعض النحويين يقتصر في مسائل هذا الباب على السماع (4).
والصحيح استعمال القياس فيها على الشروط المذكورة (5). انتهى.

ولابن عصفور في ذلك كلام وكذا لغيره (6) وهو لا يجدي طائلا ، وهو مبني ـ
__________________

(1) تقدم ذكره.
(2) الأول مذهب الأخفش والثاني مذهب الجرجاني. ينظر : الهمع (1 / 220) ، والتصريح (1 / 344).
(3) شرح التسهيل للمصنف (2 / 263).
(4) اضطربت نقول النحاة في هذه المسألة ففي شرح المفصل (2 / 52) ، والتسهيل للدماميني (ص 1699) ، وشرح الرضي على الكافية (1 / 198) ـ أن القياس في هذا الباب هو مذهب الأخفش وأبي علي والسماع مذهب غيرهما. وفي الأشموني (2 / 141) ، أن السماع مذهب الأخفش والقياس مذهب غيره.
وما جاء في الإيضاح للفارسي يؤيد ما ذهب إليه الأشموني.
يقول أبو علي الفارسي : «قال أبو الحسن : قوم من النحويين يقيسون هذا في كل شيء وقوم يقصرونه على ما سمع منه». وقوى هذا القول الثاني» اه. الإيضاح العضدي (ص 217) تحقيق د / حسن شاذلي فرهود.
(5) شرح التسهيل للمصنف : (2 / 263).
(6) ينظر : التذييل (3 / 484) ، والارتشاف (2 / 292).
عند ابن عصفور على أن الواو في ذا الباب أصلها العطف (1) ، ومن ثمّ منع القياس ، وقد عرفت أن الحق خلاف ذلك ، وبعد ففي قول المصنف : والصحيح استعمال القياس فيها على الشروط المذكورة كفاية.

المسألة الثانية :
قد عرفت أنك عند نصب ما بعد الواو على المعية قاصد إلى نسبة الحكم أو إيقاعه على الأول مصاحبا لما بعد الواو ، فقد لا يشارك ما بعد الواو ما قبلها فيما نسب إليه أو واقع عليه ، وقد لا يشاركه ، لكن المتكلم لم يقصد بكلامه التشريك ، بل أعرض عن ذلك وجرد القصد إلى المصاحبة فقط ، وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يقال : كان زيد وعمرا متقنا ، فتفرد الخبر كحاله لو تقدم فقلت : كان زيد متقنا وعمرو ، كذا يقال : جاء البرد والطيالسة شديدا فيفرد شديدا الذي هو الحال كحاله لو تقدم فقلت : جاء البرد شديدا والطيالسة (2) ، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله :

(ولما بعد المفعول معه من خبر ما قبله أو حاله ما له متقدما) ، ثم أشار بقوله : (وقد يعطى ما بعد المعطوف) إلى أنه قد يعطى الخبر والحال مع المفعول معه حكم ما بعد الاسم المعطوف عليه بالواو ، فيطابق الخبر والحال الاسم والمفعول معه كما يطابق الاسم والمعطوف عليه فيقال : كان زيد وعمرا مذكورين ، وجاء [2 / 516] زيد وعمرا ضاحكين (3).
قال المصنف : وأجاز الأخفش : كنت وزيدا مذكورين كما يقال مع العطف والإفراد أولى ، كما يكون مع «مع» ، وهو عند ابن كيسان لازم (4) أعني مطابقة ما قبل الواو ، ومما يدل على أن «مع» يكون ما بعدها بمنزلة المعطوف بالواو قول الشاعر : ـ
__________________

(1) ينظر : المقرب (1 / 158) ، وشرح الجمل لابن عصفور (2 / 366).
(2) ينظر : الهمع (1 / 222) ، وشرح التسهيل للدماميني (ص 1699).
(3) ينظر : الهمع (1 / 222) ، وشرح التسهيل للدماميني (ص 1699).
(4) ينظر : الارتشاف (2 / 293) ، وشرح الكافية للرضي (1 / 168) ، وشرح التسهيل للدماميني (ص 1698).
	1674 ـ مشق الهواجر لحمهنّ مع السّرى 
 
	
	حتّى [3 / 26] ذهبن كلا كلا وصدورا (1)
 


أراد مزّقت الهواجر والسرى لحمهن ، فأقام «مع» مقام الواو (2). انتهى.

ولم يظهر لي كون «مع» يكون ما بعدها بمنزلة المعطوف بالواو في هذا البيت إذ لا يمنع أن يكون الشاعر أراد : مزقت الهواجر لحمهن مصحوبة بالسرى أي مضمومة إليه ، وكأن المصنف يقول : لا مصاحبة بينهما ؛ لأن الهواجر تكون نهارا ، والسرى يكون ليلا ، والجواب : أن المصاحبة بينهما في التمزيق ، وعلى هذا يكون الإفراد لازما كما هو رأي ابن كيسان ، ولا يشكل على ذلك إلا قولهم : كنت أنا وزيدا كالأخوين إن ثبت أنه من كلام العرب وتقوم الحجة به على ابن كيسان ، قال الشيخ : وإجراء مع مجرى الواو العاطفة فيراعى مجرورها مراعاة المعطوف فيه خلاف ، أجاز الكسائي وهشام : عبد الله مع جاريته قاعدان ، على أن «مع» محمولة على الواو والتقدير : عبد الله وجاريته قاعدان ، ومنعه الفراء ، وأجاز الكسائي وأصحابه : اختصم زيد مع عمرو بمعنى اختصم زيد وعمرو ، ولم يجزه الفراء أيضا ، قال : والمختار هو مذهب الفراء (3) ، قال : ويجوز الفصل بين الواو العاطفة وبين معطوفها بالظرف فتقول : قام زيد واليوم عمرو ، ولا يجوز ذلك في الواو التي بمعنى «مع» لا بظرف ولا بغيره ؛ لأنها صارت بمنزلة «مع» و «مع» لا يفصل بينها وبين مجرورها (4).
الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ـ
__________________

(1) البيت من الكامل وهو لجرير من قصيدة يهجو بها الأخطل وهو في الكتاب : (1 / 162) ، والتذييل (3 / 487) ، والغرة لابن الدهان (2 / 90) ، والبحر المحيط (7 / 301) ، والعيني (3 / 144) ، واللسان «كلكل».
اللغة : مشق : من المشق وهو السرعة في الطعن والضرب. الهواجر : جمع هاجرة وهي وقت اشتداد الحر في وقت الظهيرة. السرى : السير ليلا. الكلاكل : الصدور والمراد بها هنا أعلاها.
والشاهد فيه : وقوع «مع» موقع واو العطف.
(2) شرح التسهيل للمصنف (2 / 263).
(3) في : التذييل (3 / 488) ، (والذي نختاره مذهب الكسائي).
(4) التذييل (3 / 488).
وكان الفراغ من تعليقه يوم الأربعاء قبل الظهر ثامن عشر جمادى الآخرة سنة أربع وسبعين (وسبعمائة) (1) ، أحسن الله نقصها وبقية العمر في عز وعافية ، بالمدرسة المنصورية على يد كاتبه محمد بن محمد بن محمد الباهي الحنبلي ، والمؤمل من ربه الرضا مع العافية من غير سخط أبدا ولوالديه ومشايخه وإخوانه في الله وجميع المسلمين ؛ إنه ذو الفضل المزيد وهو الولي الحميد (يتلوه باب المستثنى).
__________________

(1) في (أ): (وستمائة) وهو خطأ لأن هذا التاريخ قبل مولد ناظر الجيش.
فهرس المحتويات

باب الثامن عشر : باب الفاعل
1571
تعريفه
1571
من أحكام الفاعل : الرفع وتقديم الفعل
1578
من أحكام الفاعل : تأنيث الفعل وجوبا وجوازا
1586
من أحكام الفاعل : ألا تلحقه علامة تثنية أو جمع
1597
من أحكام الفاعل : جواز حذف الفعل
1600
الباب التاسع عشر : باب النّائب عن الفاعل
1613
أغراض حذف الفاعل ـ ما ينوب عنه
1613
جواز نيابة غير المفعول مع وجود المفعول
1626
جواز نيابة أي المفعولين
1634
بعض المنصوبات لا تجوز إنابتها
1638
التغييرات التي تحدث في الفعل عند بنائه للمجهول
1641
أحكام تأخير المفعول عن الفاعل وتقديمه عليه
1647
الباب العشرون : باب اشتغال العامل عن الاسم السّابق بضميره أو ملابسه
1657
مواضع نصب المشغول عنه وجوبا
1657
مواضع ترجيح النصب في المشغول عنه
1679
جواز الرفع والنصب على السواء في المشغول عنه
1687
مسألتان اختلف فيهما النحاة أيهما أرجح
1694
ترجح رفع الاسم على الابتداء
1697
أنواع ملابسة الضمير للمشغول عنه
1699
مسألة يترجح فيها الرفع
1701
رفع الاسم المشغول عنه وأحكامه في ذلك
1703
مسألة أخيرة في باب الاشتغال
1708
الباب الحادي والعشرون : باب تعدي الفعل ولزومه
1719
تقسيم الفعل إلى متعدّ ولازم ـ إجراء اللازم مجرى المتعدي
1719
نوعا المتعدي : متعد إلى واحد ـ متعد إلى اثنين
1733
مسائل تأخير المفعول وجوبا وتقديمه وجوبا وجواز الأمرين
1741
حذف العامل الناصب للمفعول به جوازا ووجوبا
1751
مواضع حذف المفعول ومواضع ذكره
1762
تعدي الفعل بالهمزة والتضعيف
1765
الباب الثاني والعشرون : باب تنازع العالمين فصاعدا معمولا واحدا
1771
تعريف التنازع ـ العامل في المتنازع فيه
1771
خلاف البصريين والكوفيين في العامل
1787
حكم ضمير المتنازع فيه من الإظهار أو الحذف
1794
مسائل أربع في باب التنازع ختم بها الباب
1803
الباب الثالث والعشرون : باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما يجري مجراه
1811
تعريف المصدر ـ وأسماؤه وأصالته
1811
المفعول المطلق : ناصبه ـ أنواعه ـ ما ينوب عنه
1817
حذف عامل المفعول المطلق ـ جوازا ووجوبا ـ ومواضع ذلك
1834
أحكام للمفعول المطلق المحذوف عامله وجوبا
1869
الباب الرابع والعشرون : باب المفعول له
1879
تعريفه ـ ناصبه ـ أنواعه ـ وحكم كل نوع
1879
الباب الخامس والعشرون : باب المفعول المسمّى ظرفا ومفعولا فيه
1891
تعريف الظرف ـ نوعاه
1891
تقسيم ظرف الزمان إلى متصرف وغير متصرف
1903
تقسيمات مختلفة لظرف الزمان وأمثلة لكلّ
1905
حكم الظرف الواقع في جواب كم أو متى بالنسبة لحصول الفعل
1914
أحكام إذ حين تجيء ظرفا وغير ظرف
1922
أحكام إذا حين تجيء ظرفا وغير ظرف
1934
أحكام مذ ومنذ حين تجيئان ظرفا وغير ظرف
1960
أحكام الآن وبناؤه وإعرابه
1977
أحكام قط وعوض
1980
أحكام أمس من بنائه وإعرابه
1982
الصالح للظرفية المكانية من أسماء الأمكنة
1986
أحكام بعض الظروف المكانية مثل أسماء الجهات وحيث ولدن
1999
التوسع في الظرف المتصرف
2028
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